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مقدمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعة
أ
:
تقوم اإلدارة بجملة من األعمال، في سبيل تحقيق المهام المناطة بها و الوفاء بالتزاماتها  
.حسب طبيعة و ضعها القانوني تختلف
إذ تعد ما تجريه اإلدارة دون أن تقصد من ورائه ترتيب أثر قانوني ، فالعمل المادي كّل
ا العمل القانوني فمناطه اتجاه إرادة اإلدارة أم،ديالعمل الماقياماإلدارة معيار غيبة إرادة 
ر في الحياة القانونية اتجاه الغير و اتجاه نفسها ،  حيث نة ، تؤثّإلى إحداث آثار قانونية معي
أو من خالل إنشاء مراكز جديدةأثير في الوضع القانوني القائمفها هذا على التّيعمل تصر ،
؛ هي جملة الحقوق ، و المراكز القانونية المستحدثةتعديال أو إنهاءغيير في القائمة منها التّ
خصائص و ميزات دة بذلك أحد أهممجس، بها عمل اإلدارة هذاي رتّو االلتزامات الجديدة التّ
ع العالقات التّلطة ، القانون اإلداري كقانون يستند  إلى فكرة السمها ي ينظّبما يستتبع تطب
في عالقاتها مع األفرادل اإلدارة المركز الممتاز ،  أين تحتّل و المساواة ماثبعدم التّ
. دون غيرهالطة العامةالمتيازات الس" استئثارها " و باحتكارها
:إلىتقسيمهادارة يمكن التّي تجريها اإلالقانونية األعمالو
-التّ:ال أوأين تتّجه  اإلرادتان سـوية أخرىي تجريها باالشتراك مع إرادةفات التّصر ،
" .العقد اإلداري" نحو إحداث أثر قانوني معين 
القرار "ادون مشاركة المخاطبين بهخذها من جانب واحد ي تتّفات التّصرالتّ: ثانيا -
."اإلداري
؛ فالقرارراسة هو القرار اإلداريفات القانونية في هذه الدصري يعنينا من التّوالذّ
اإلداري يعدمظهرا من مظاهر السدولة أن تنهض بأعباء لطة العامة ، إذ ال يمكن  ألي
ذلك أنّبهلطة العامة  إالّالس  ،ه إذا أمكن تصوهذا التّر قيام دولة بال تشريع ، فإنر ال صو
القرار يعدلذلكبوسيلة القرار ، ،  و نشاط اإلدارة ال يقوم  إالّيستقيم دون نشاط إداري
.قه من نجاعة  و سرعة في أداء مهامها اإلداري أداة اإلدارة  األكثر استعماال  لما يحقّ
ـ مات وجودهبتوافر مقوو العمل اإلداري ال يستقيم قرارا في الحظيرة القانونية إالّ ي ، التّ
فمنازعـة القـرار ،ظر عن شـروط صـحته ينعقد و يكتمل وجوده باكتمالها  بصرف النّ
ه لتجاوزه حـد عن ضدى يمكن قبول الطّال  وجوده حتّإلداري لعدم مشروعيته ، تفترض أوا
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ب
لطةالسويعني هذا توافر عناصر الوجود عويض في حال ما توافرت شروطهالتّ، و من ثم ،
.حة الستيفاء مشروعيتهتوافر شروط الصى ينهض عمل اإلدارة  قرارا ، ثمبداءة حتّ
إشباع الحاجات العامة ، كان من البديهي إحاطتها بجملة من بمثقلة اإلدارة ا كانت لمو
يها لتحقيق المصلحة العامة جعلها جديرة بهذه العالقة غير المتوازنة مع تصدفاالمتيازات ، 
أساس تبوِئها هو" يالتصد" ذا فه،األفراد  ، و غير المألوفة في قواعد القانون الخاص
هي استهدفت هدفا خاصا ، نسبب احتكارها سلطان القانون العام ، فإ، والمركز الممتاز 
.األفرادمع، و تماثلت في المراكز خلع عنها هذا االمتياز
بافتراض مشروعيتها بداءةحة المة و الصع قراراتها  بقرينة السومن تلك االمتيازات تمتّ
، خالف ما ال سليمة إلى أن يثبت العكسدون فحص سابق من القضاء ، إذ تعتبر هذه األعم
ظام القانوني بإرادتهم ل في النّفات تعدين ليس باستطاعتهم اتخاذ تصرالذّيصدر عن األفراد
د صدورها في مواجهة المخاطبين، فقرارات  اإلدارة  تنفذ حاال و مباشرة بمجرالمنفردة
ماتها هائية الستكمالها مقوالمرحلة النّب آثارها القانونية من لحظة بلوغها ، أين ترتّبها
.le privilège de préalableو هذا ما يعرف بامتياز األسبقية اتية ،الذّ
، تباطؤو لئن كان  امتياز األسبقية  مكنة لإلدارة من أجل الوفاء بالتزاماتها دون تقصير أو 
مسؤوليتها تتحملفهي بال شك ، المساءلةمنفإن ذلك ال يسوغ االعتقاد بأن اإلدارة معفاة 
.في حال ما صدرت قراراتها غير مشروعة و ألحقت ضررا بالمخاطبين بها
لطات اإلدارية ، حيث قرارات السقابة القضائية على كّلس الركرالجزائريستورالدو
، و " لطات اإلداريةعن في قرارات السينظر القضاء في الطّ" :1منه161جاء في المادة 
" لطات الس" ا ،  كما جاءت كلمة م، أو دعوى تعويض أو غيرهعن قد يكون دعوى إلغاءالطّ
عامة أين يفهم منها  أنادرة عن الهيئات اإلدارية  القائمة في إطار جميع القرارات الص
ب يعاق" :منه24، كما جاء في المادة ، ينظر فيها القضاء بال إستثناءنفيذيالجهاز التّ
القانون على التعسلطةف في استعمال الس "و لئن كر ،ستور بصريح العبارة مبدأ س الد
ب على الخطأ القضائي يترتّ: " بالقول61مسؤولية الدولة  عن األخطاء القضائية في المادة 
، 1996ديسمبر 07، مؤرخ في 96/438دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم رئاسي رقم رقم 1
ر،  . ، ج2002أفريل 10المؤرخ في 03-02القانون رقم : ، معدل بـ1996ديسمبر 8، بتاريخ 76د عدر،  . ج
16بتاريخ 63ر، عدد . ، ج2008نوفمبر 15المؤرخ في 19- 08، و القانون رقم 2002أفريل 14، بتاريخ 25عدد
.2016مارس 7، بتاريخ  14ر عدد . ، ج2016مارس 6المؤرخ في 01-16و القانون رقم 2008نوفمبر 
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ت
فإنّ"ولةتعويض من الد ،ره يكون  من باب أولى أن تتقرنفيذية عن لطة التّمسؤولية الس
عويض عن أعمالها مسؤولية اإلدارة بالتّبأيضا هوح صرم الجزائري، و المنظّطائهاأخ
م للعالقات بين اإلدارة و المنظ1311ّ-88من المرسوم 05، حيث جاء في المادة ارةالض
شريع المعمول به تعويض وفقا للتّلطةف في ممارسة الستعسب على كّليترتّ: " المواطن
."فض لها المتعسي يتعرأديبية التّلعقوبات الجزائية و المدنية و التّدون المساس با
بعية عن قراراتها غير المشروعة عويض عن أخطائها و بالتّولة بالتّو مبدأ مسؤولية الد
لخلط إلى اذلك يعود ، و مردما به  في الماضيمهما نجم عنها من ضرر، لم يكن أمرا مسلّ
، و من خطأه عن كّلالملك منز، حيث ساد االعتقاد أنولةالدوممفهوم الحاكم و مفهبين
ثما كان الملك ال يخطئفلم"wrongnodoThe king can"ولة أيضا ال تخطئ، كانت الد ،
و بذلك تأسس اعتقاد أنتقرير المسؤولية منافمسؤولية؛ فالولة لمبدأ سيادة الدلطة و الس
اإلقرار ألن، فاتها لطة العامة على تصرفكان يحظر مساءلة  الس، مفهومان متناقضان
ة منها مننَّفذاك مولة األفرادضت الد، فلئن عوبمساءلتها إهدار لهيبتها و إنقاص لمكانتها
يطرة يادة تعني الستبعات أخطائها ، كون السل، و ليس من باب تحمسامحبرع و التّقبيل التّ
.  ن تقديم تعويضعلى الجميع دو
أسيس لمسؤولية حيث بدأ القضاء اإلداري بالتّ، هذا االعتقاد لم يدم لضعف أساسهغير أن
حيث كان قرار ارةاإلدارة عن أعمالها الض ،Blancoصريحالقرارات بالتّل هذه أوأن " :
ين تستخدمهم في المرفق الذّحقة باألفراد من قبل األشخاصولة عن األضرار الالّمسؤولية الد
زاعات بين فرد و آخر النّرة  لفض، ال يمكن أن تحكمها مبادئ القانون المدني المقرالعام
ي تختلف ، التّلها قواعدها الخاصةأن، وهذه المسؤولية ليست عامة و ال مطلقةنأو ... 
، ة و حقوق األفراد الخاصةولي توازن بين حقوق الد، و التّمرفقباختالف احتياجات كّل
2..." ظر في ذلكة للنّلطة اإلدارية هي وحدها المختصه نتيجة لذلك تكون  السو أنّ
6بتاريخ 27ر، عدد.م العالقات بين اإلدارة و المواطن، جينظ1988ّجويلية 4مؤرخ في 131-88مرسوم رقم 1
.1988جويلية 
2 TC, 8 février 1873, Blanco, Rec, 1er supplt 61, concl. David.  cité par M. Long et autres : Les
grands arrêts de la jurisprudence administrative, 17e éd, Dalloz, Paris, 2009, p. 1.
ح مجلس الدولة الفرنسي قبل قرارو قد صرBlancoبمصطلحات مشابهة لحيثياته و ذلك في قضيةRothschild.
CE , 6 décembre 1855, Rothschild, R. 707 . Ibid., p. 2.
:خصي و المرفقيل تفرقة بين الخطأ الشّعمل أوالذي استPelletierثم أعقبه قرار 
TC, 30 juillet 1873, Pelletier, Rec. 1er supplt 117, concl, David. Ibid., pp.8 -9.
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ث
في إرساء مبدأ المشروعية من خالل رقابته بأحكامه المتواترةو لقد أسهم القضاء اإلداري
بما يكفل التّلطة اإلداريةعلى أعمال الس ،ارية و ما تقضيه من امتياز لطة اإلدوازن بين الس
قصد بها قابة ال ي، و هذه الرو سلطان و بين حقوق األفراد وما تقتضيه من منعة و حماية
.المشروعيةنطاق ها إبقاء أعمالها في با يقصد اإلدارة عن مباشرة اختصاصاتها ، و إنمشّل
ا ،  و خطأ اإلدارة فـي ها تقوم مستندة إلى خطأ منشئ لهاألصل في مسؤولية اإلدارة أنّو
ل خطأ قواعد القانون ،  و عدم المشروعية  تشكّل في عدم مشروعيتها لخرقها قراراتها يتمثّ
القائمـة ، فا منافيا للقواعد القانونيةت بالتزاماتها إلتيانها تصرأخلّ،  كون اإلدارة مصلحيا
لقيـام بداءة ركنا ضروريا ل عدم المشروعية ؛ لذلك تشكّباحترامهاهي ملزمة قبل غيرها
إذا شابه عيب أو أكثر من مسؤولية اإلدارة الخطئية ، و يكون القرار اإلداري غير مشروع 
.العيوب ، يخرج به عن صحيح القانون 
فـي ، فهو ال يعطي الحـقّ ا هبهوض النّلوحده لتحريك المسؤولية ووالخطأ ليس بكاف
ر قيام مسؤولية إدارية  دون توافر ركن ، فلئن أمكن تصود بذاته ضررا عويض ما لم يولّالتّ
دون  ا كان أساسـها و أير قيامها  ه ال يمكن تصوفإنّ، قليدية الخطأ على خالف القاعدة التّ
ـ ق الضتحقّ ى و لـو رر،  فالبداهة ترفض أن تنعقد  المسؤولية عن فعل ال يحدث ضررا حتّ
رر مناط كان هذا الفعل خاطئا ، فالضرورة نتاج فعل ضـار ، و مسؤولية اإلدارة هو بالض
كي تسأل اإلدارة عن جبر أيضرر البدرر هو نتيجة مباشـرة لقرارهـا أن يكون هذا الض
و عليه ال تنهض المسؤولية اإلدارية العتوار القرار اإلداري بعيـب مـن ، غير المشروع 
.لإللغاءرورةعويض  أمرا مالزما بالضالعيوب ، و إالّ كان التّ
و مجلس الدجميعا أن تكون، و لم يجعلها تصلح ز بين أوجه اإللغاء هاتهولة الفرنسي قد مي
ـ تبرير إلغائهلعيب  يشوب القرار كافيا بذاته كّل، فإن كان أساسا للمسؤولية ه لـيس ، فإنّ
أساسـا قد جعل من  العيوب الموضوعيةفالمجلس،عويضرورة أن يكون أساسا للتّبالض
ي باستمرار  إلـى ي ال تؤدالتّ)كليةالعيوب الشّ(عويض خالف  األوجه األخرى للحكم بالتّ
.مسؤولية اإلدارة
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ج
◄:لموضوع الدخـرى عمليـة أ؛ واحدة نظرية علميـة و تانراسة أهمي
: تطبيقية
●:
زة و مساحة كبيرة على صعيد تحتل مكانة متمينظرية القرار اإلداري جدال في أنالـ
، و ذلك مرده القانون اإلداري ، فالقرار اإلداري يعد أكثر وسائل اإلدارة ذيوعا و انتشارا
ستئثار اإلدارة لهاته الوسيلة في القيام بالتزاماتها لنجاعته و سرعته ، فإن تعذّر تصور إلى ا
.ستوي أيضا في تعذّر تصور قيام إدارة بدون قرارقيام دولة بدون إدارة، فإن القول ي
، فهو يستهدف تحقيق المشروعية و قضاء اإللغاء قضاء موضوعي ، ينازع القرار لذاتهـ
تصويب عمل اإلدارة و ردخصية ظر عن الحقوق الشّواب  بصرف النّها إلى جادة الص
عوى لرافع الد ،ق الفائدة المرجفهو  ال يحقّو من ثموال يكفي لحماية األفراد عيوة للمد ،
ها لم ل بإعدام القرارات المعيبة و اجتثاثها كأنّيتكفّقضاء اإللغاءه إذا كان، ألنّحماية كاملة
أن من أضرار خالل فترة نفاذ هذه القرارات قبل ه ال يضمن ما يلحق ذوي الشّنّإ، فتكن
شخصي إلى جانب قضاء اإللغاء آخررورة وجود قضاء بالضتلزمو هذا ما اس،إلغائها
خصية في حال ما لحقها ضرر بحماية مراكزهم الشّالحماية الالزمة لألفرادلالعيني يكم
.نتيجة عمل اإلدارة غير المشروع
ما تتقادم ، و إنّد لدعوى اإللغاءبالميعاد المحدد ال يتقيهعويض في أنّتظهر أهمية قضاء التّـ
بتقفيهعوىالدلكّل من القضاءين مجاله و أساسه ،عى بهادم الحق المد ذلك أن و مرد
عويض موضوعا و هدفا و ، فدعوى اإللغاء تختلف عن دعوى التّي يقوم عليهالخاص الذّ
ةحجي،عن باإللغاءفإن استغلق ميعاد الطّو من ثمعويض يبقى مفتوحا ميعاد دعوى التّ، فإن
.عى بهالمدما لم يسقط ميعاد الحق 
●:
احتكاكا ستورية القائمة حضورا ولطات الدالسنفيذية أكثرلطة التّالسسليم به أنما ينبغي التّ
، إذ في اتهملطات تهديدا لحقوقهم  و حريفهي أكثر الس، و من ثمو تأثيرا على األفراد
لتحقيق المهام اإلدارية بأيسر -بحسن نية أو بسوئها–، قد يسعى أعوانها أحايين كثيرة
باع لما ع ودون اتّرق ، حيث يقومون بإصدار قرارات دون مراعاة لما رسمه المشرالطّ
مقدمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعة
ح
، و هذا المسلك ي إلى إهدار حق أو انتهاك حريةا  قد يؤدمم، وضعه من إجراءات 
زعزعة ثقة علىبال شك لعم، سي، و المناقض لهدف اإلدارةالمجافي لصحيح القانون
األفراد باإلدارة ، بل و قد يرسلطة مناهضة للحرية و للحقوقخ لديهم أنو هذا ما يجب الس
بتقويم أعمال اإلدارة بإلغاء ما شذّ من قراراتها عن صحيح القانون ، وتيسير ، و ذلك تالفيه
طريق تحميل تجويد عمل اإلدارة عن ، وين عما لحقهم من ضررورتعويض المضر
.الموظّفين تبعات أخطائهم الشّخصية ، كيال يصار المرفق وسيلة للمحاباة أو االنتقام
◄:
:ذاتيةيار الموضوع إلى أسباب موضوعية و أخرى تعود أسباب اخت
●:
ال شكاألسباب الموضوعية الختيار هذا الموضوع ، تعود باألساس إلى أهمية القرار ، أن
فالقرار اإلداري كما سبق بيانه يعدوسائل اإلدارة على اإلطالق في القيام بالتزاماتهـا ،   أهم
لما كانت مناطة بإشباع الحاجات العامة ، فقد استتبع ذلك إحاطتها بجملة امتيـازات فاإلدارة
وفاء بما أنيطت به  ، و من هذه االمتيازات صدور قرارها من جانب واحد  دون مشاركة لل
اآلخرين في إصداره ،  بحيث يؤثّر في النّظام القانوني و يرتّب آثاره القانونية مـن لحظـة 
.استكمال مقوماته الذاّتية ، دون تدخّل سابق من القضاء لبحث مشروعيته 
●:
هـو " االسـتئثار " هذا االحتكار و فإناإلدارة تحتكر وسيلة القرار دون غيرها ، ا كانتمل
و هي المصلحة العامة ،  ومن ثم بات لزامـا ، لغاية واحدة  فقط دون غيرها من الغايات 
على رجل اإلدارة السهر على إشباع الحاجات العامة بوسيلة القرار، و استعمال هذه الوسيلة 
ألن ،أو تسـويف أو امتنـاع " منّة" وائح و التّنظيمات  دونما وفق ما رسمته اللّ" رة الخطي"
.على مراكز األفراداكبيراللقرارات اإلدارية تأثير
◄:
الي، يمكن أن نوجزها في التّراسة إلى تحقيق جملة من األهدافتسعى هذه الد:
يقوم عليها القرار اإلداري  ، فالطّعن باإللغاء يفترض أوال وجود ي تّتحديد المقومات الـ
هذا القرار حتّى يمكن قبول الطّعن ضده لعدم مشروعيته و التّعويض في حال ما توافرت 
.شروطه
مقدمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعة
خ
إن كـان وي تصـدره اإلدارة ، فـالقرار اإلداري ي تشوب القرار الذّتّالعيوب الإبرازـ
واب فـي محموال على قرينة السغ االعتقاد أن اإلدارة ال تجانب جادة الصالمة ، فهذا ال يسو
ـ يحدث أن تصدر  اإلدارة، إذكّل تصرفاتها ا قرارات  موصومة بعدم المشـروعية ، مم
.أن يستوجب طلب إلغائها و مساءلتها بالتّعويض إذا ما ألحقت ضررا بذوي الشّ
ـ  في ؛ فاإلدارة لما كانت شخصا اعتباريا ،المرفقيالتّمييز بين الخطأ الشّخصي و الخطأ ـ
، ظهـرت ين يعملون باسـمها و لحسـابها ذّوظائفها إالّ من خالل موظفيها الكونها ال تقوم ب
، بحيث أنّه ليس من العـدل تحميـل الموظّـف كـّل مييز بين الخطأينأهمية و ضرورة التّ
المنطق أيضا جعـل المرفـق غطـاء كما أنّه ليس من،األخطاء التّي تنسب إلى المرفق
.ألخطاء الموظّف الشّخصية و مطّية لتحقيق نزواته و أهوائه
، بمعنى  هل الحكم بالغـاء القـرار اإلداري معرفة مدى التّالزم بين اإللغاء والتّعويضـ
تـنهض التّي و إجابته تقتضي  معرفة األركانو يستلزم بالضرورة التّعويض عنه؟ يحتّم 
عـدم (حيال ما أصدرته مـن قـرارات معيبـة ،  فقيـام الخطـأ عليها مسؤولية اإلدارة 
هوض  بمسؤولية اإلدارة ، بل ال بد من توافر أركان أخرى ليس بكاف لوحده للنّ) المشروعية
.تجعل اإلدارة خليقة بتعويض المضارين من قراراتها
و تمكينـه مـن لحـق المضـرور ما ،  فلجبرمعرفة طبيعة التّعويض و قواعد تقديرهـ
، يتعين على القاضي اإلداري أن يلتزم بأسس و قواعد  و عادلالحصول على تعويض جابر
، كما أن حق المدعي في طلب التّعـويض عـن قـرار اإلدارة غيـر عند تقديره للتّعويض
لتّقـادم الّتـي ليس حقا طليقا من كّل قيد زمني ، بل تكون المطالبة به خالل مدد االمشروع
.حددها المشرع أمام  الجهة القضائية صاحبة الوالية في نظر دعوى التّعويض
:ابقة◄
صة تتناول الموضوع لم نجد دراسة علمية متخص،ه أثناء دراستنا هذهنّأن نشير أيجب 
ر، فحتّمثلما نتصوا ، مع دراستناسائل تتشابهى و لئن كانت أحيانا عناوين بعض الرمم
و ال تتقاطع معها إالّ في بعضأنها تختلف و تتباين معهاإالّيوحي أنّها تتطابق معها ، 
:، و من هذه الدراساتالجوانب
عويض عن القرارات اإلدارية غير بعنوان مسؤولية اإلدارة بالتّ:●
جامعة ،بة نداء محمد أمين أبو الهوىالالمشروعية،  رسالة ماجستير غير منشورة، للطّ
مقدمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعة
د
ص الفصل ، خصة فصولراسة في ستّ، جاءت الد2010رق األوسط، عمان، األردن، الشّ
منهالاألومة و اإلطار النّللمقدراسةظري للدا الثّ، أمعريف ق فيه الباحث للتّاني فتطر
ن أركان المسؤولية ، أما الرابع الثّالث فتضما ، أمعويض ، أهميتها و شروطهابدعوى التّ
فتناول الجزاء المترتّب عن قيام المسؤولية اإلدارية ، أما الخامس فعرج فيه الباحث على 
الجهة القضائية المناطة بالنّظر في منازعات التّعويض ، أما السادس فخصصه للخاتمة ، 
.االستنتاجات و التّوصيات
لقرار اإلداري محل دعوى اإللغاء ، رسالة ماجستير غير بعنوان ا: انية●
، جاءت 2013منشورة  للباحث قتال منير، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، الجزائر، 
الدراسة في فصلين  تناول  الفصل األول ماهية القرار اإلداري محل دعوى اإللغاء ، أما 
.لقرارات اإلدارية غير المشروعةالفصل الثّاني فتناول الرقابة القضائية على ا
Le lien de causalitéببية في قانون المسؤولية اإلداريةبعنوان رابطة الس: الثة ●
dans le droit de la responsabilité administrativeللباحث، رسالة دكتوراه غير منشورة
Hugo-Bernard POUILLAUDE ،جامعةPanthéon- Assas ،2011 ،راسة في جاءت الد
الثّاني فتناول تطبيقات مبدأ الباب ، أما ابطة السببيةول مفهوم الراألباب حيث تناول البابين
ةيببالس.
◄:
تم االعتماد في دراستنا على المنهج االستقرائي التّحليلي ، لمالءمته لموضوع بحثنـا ،  و 
دمج لمنهجين متالزمين ال يمكن الفصـل بينهمـا همـا المـنهج هذا المنهج في األصل هو 
.  االستقرائي و المنهج التّحليلي ، حيث هذا األخير يبدأ عادة من حيث ينتهي األول
فالمنهج االستقرائي يستلزم الربط و التّركيب للسندات القانونية ، حيث من خالل االستدالل 
ن الجزئيات إلى تعميمات مقبولـة تتمثّـل فـي تكـوين و المنطقي الصاعد ، يتم االنتقال م
.استخالص قاعدة تحكم الموضوع 
أما المنهج التّحليلي فهو  يعتمد التّحليل و التّفكيك بدل الربط و التّركيب ، فهو ينطلق من 
قواعد قانونية عامة و مطلقة  ليصل إلى مدى انطباقها على الجزئيات ، فعـدم مشـروعية 
للمسـؤولية ، و الخطأ كأصل و قاعدة عامة هو مولّـد ت اإلدارية تمثّل ركن الخطأالقرارا
يبحث في مدى صالحية هذه القاعدة على كّل عيب من عيـوب التحليلياإلدارية ، فالمنهج 
مقدمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعة
ذ
القرار اإلداري ، ليصل إلى معرفة العيوب التّي تصلح أساسـا أن تكـون محـال لـدعوى 
. ال تصلح أن تكون أساسا لذلكالتّعويض ،  من العيوب التّي
، فال نـزعم و إن استعملنا في مواطن عديدة اجتهادات القضاء في كّل من فرنسا و مصر
استعمالنا المنهج المقارن بصفة أساسية ،  غاية األمر أنّنا استعنا بهـذا المـنهج للمقاربـة و 
تعانة باالجتهادات المقارنة فـي  االستدالل ، ذلك أنّنا نرى أنّه ال تثريب في أن نعمد إلى االس
على اجتهادات القضاء الجزائري ،  سيما و أنّه لم نلمس في أحايين كثيـرة حال ما لم نعثر
تباينا بين هاته االجتهادات المقارنة ، فضال على أن اجتهـادات مجلـس الدولـة الفرنسـي 
لم ، و ال نغـالي أو نجـاوز ال غنى عنه لكّل األقضية اإلدارية في العاالمتواترة تعد مصدرا
ما استقر عليـه اجتهـاد الحقيقة إن قلنا أن  هذه األقضية كثيرا ما تذهب في  قراراتها إلى 
. ، إالّ في ما نزرمنهامجلس الدولة الفرنسي
◄:
ـ تعد ـ صعوبة الوصول إلى القرارات و األحكام القضائية اإلدارية أهم الص ي عوبات التّ
قرارات للقضاء اإلداري الجزائري ، مما يضـطرنا تعوزنا حايين كثيرةأإذ في ،فتناصاد
).الفرنسي و المصري(اإلداري المقارن باجتهادات القضاء لالستعانة 
◄:
قت بداءة  عدم إذا تحقّد إالّالمسؤولية الخطئية في مجال القرارات اإلدارية ال تتولّ
، و يكون القرار اإلداري غير رط األساسي لهالطة هو الشّالسة ، فتجاوز حدالمشروعي
ي به عن صحيح القانون ، و العيوب التّمشروع إذا شابه عيب أو أكثر من العيوب ، يشذّ
على أثير على القرارات و من ثمتشوب القرارات اإلدارية متباينة و ليست بنفس قوة التّ
فإذا كانت دعوى اإللغاء دعوى موضوعية  تخاصم القرار لذاته ،بهامراكز المخاطبين 
عويض  دعوى شخصية فدعوى التّ، عن القضائي  صحيح القانون في خالل مدد الطّمجانبتهل
ن مساءلة اإلدارة تتضمالشّأن نتيجة قراراتها المعيبة ، حتّى و ذويي لحقرر الذّبجبر الض
.إن انغلقت مدد الطّعن القضائي
عويض عن قراراتها غير المشروعة و مـدى فالبحث يكون حول مدى مسؤولية اإلدارة بالتّ
.رر الموجب لمسؤولية اإلدارةي شاب القرار اإلداري و الضالزم بين العيب الذّالتّ
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ر
، يستوجب األمر أن نجيب عنها من خـالل األسـئلة الفرعيـة و لإلجابة عن هذه اإلشكالية
:اليةالتّ
القانونية؟ي تجعل العمل اإلداري يستقيم قرارا في الحظيرة التّالمقوماتماهي ـ
-من هذه العيـوب -ي، و ما التّي تجعل القرار اإلداري غير مشروعما هي العيوب التّـ
عويض؟تصلح أساسا للتّ
و مـا الجـزاء ، ما أركان المسؤولية اإلدارية القائمة بشأن القرارات غيـر المشـروعة ـ
عن مسؤوليتها هذه؟ب المترتّ
◄:
ل ، حيث تناول الباب األراسة في بابينجاءت هذه الدلقرار اإلداري و أوجه عدم منها او
بيعة القانونية للقرار لدراسة الطّتم تخصيصهمن هذا البابل والفصل األف،مشروعيته
لهذه قدموضع موطئجل أو من - سب اعتقاد الباحثح-روريكان من الضإذ،اإلداري
اخلية و الخارجية و تبيان حدوده الدركان قيامهأداري و تحديد تعريف القرار اإلالدراسة
،و شكل واحدأالقرارات اإلدارية ليست جميعها على نمط ، ألن، و كذا بيان أنواعهبداءة
و منها ما ،عويضلغاء دون التّساسا لإلأن يكون ألح فمنها ما يص،فهي متباينة و مختلفة
وجه عدم أصيصه لدراسة تخفتمهذا الباباني منا الفصل الثّمأ، ذلكعكسيكون
ي تشوب كلية و الموضوعية التّالشّو ذلك بالكشف عن العيوبداري ،مشروعية القرار اإل
عويض في حال يقا باإللغاء  و بالتّتجعله خل، و القرار اإلداري فتوصمه بعدم المشروعية 
.ما توافرت شروطه
ل أركان ، حيث تناول الفصل األوتقسيمه إلى فصلينراسة فتماني من الدا الباب الثّمأ
دارةكافيا لوحده لقيام مسؤولية اإلال يعد) عدم المشروعية( ، فركن الخطأالمسؤولية اإلدارية
من هذا الباب اني الفصل الثّا، أمأيضا ببية و العالقة السررالضركني ما وجب توافر و إنّ
صدرت أن ولئدارة ، فاإلفقد تناول جزاء مسؤولية اإلدارة عن قراراتها غير المشروعية
، فهي المساءلة، فإن هذا االمتياز ال يعفيها منالقضاءقراراتها دون فحص سابق من 
تى ألحقت ضررا بذوي الشّأنمل المسؤولية عن قراراتها المعيبة تتحماكم حالم، و تعد
دعوى ي تعد، و التّظر في منازعات القضاء الكاملاإلدارية هي صاحبة االختصاص بالنّ
.نواعهأهم أعويض التّ
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القراراإلداريو سرعة  1قه من نجاعةلة في القيام بوظائفها لما يحقّوسيلة اإلدارة المفض
في أداء وظائفها و الوفاء بالتزاماتها ، فهو يعدأهملطة العامةو أبرز مظاهر ممارسة الس  ،
دولة أنإذ ال يمكن أليتنهضلطة العامة إذا لم تستعمل وسيلة القراربأعباء الس.
،هشريع تعريفا واضحا لفلم يتبن التّوقد أثار تعريف القرار اإلداري جملة صعوبات ، 
للفقه و القضاء اإلداريين ، إذ ترك المجاَلفي نصوص متناثرةلهما اكتفى فقط باإلشارة و إنّ
.ديد معناه ي إلى تعريفه و تحصدللتّ
أنّاستعماله ، إالّكثرةرغم والقرار اإلداريي تأتيـه اإلدارة العمل الوحيـد الـذّ ه ال يعد
كـالعقود و األعمـال دة أخـرى فات متعد، إذ تباشر إلى جانبه تصربمناسبة أداء وظائفها
يان بمييز هو تا التّو هذه األعمال ؛ و هذمييز بين القرار اإلداري، و لذلك وجب التّالمادية
للحدود الداخلية للقرار اإلدارياإلدارة، كما أن"لطة التنفيذيةالس "لطة الوحيدة ليست هي الس
ولةالقائمة في الدشريعية و القضائيةلطتان التّ، إذ تقوم إلى جانبها سلطات أخرى و هي الس ،
للقرار اإلداري، و لذلك وجـب مشابهةًلطات و بمناسبة أداء مهامها تصدر أعماال و هذه الس
بيـان للحـدود الخارجيـة مييز هو تمييز بين القرارات اإلدارية و هذه األعمال؛ و هذا التّالتّ
.مييز وفقا للمعيارين العضوي و الموضوعي، و يجري هذا التّللقرار اإلداري
لجهات المصدرة لها و ال تأخذ شكال واحدا ، فهي مختلفة من حيث او القرارات اإلدارية
أثير عليها، و من حيث مخاطبة المراكز القانونية و التّقابة القضائية عليهاالرلة ، و بالمحص
طائفة مـن هاتـه من حيث مدى قابلية كّلبت عليه نتائج هامةٌنوع و االختالف ترتّفهذا التّ
لإللغـاء محالصلح أن تكوننظيمية  مثال قد تفالقرارات التّ،عويضالقرارات لإللغاء و التّ
ـ عويضمحال للتّفي حين قد ال تصلح أن تكون يادية ، في المقابل قد ال تصلح القرارات الس
.    عويضللتّلإللغاء في حين قد تصلح أن تكون محالّأن تكون محالّ"األعمال الحكومية"
1 Elisabeth JURVILLIERS-ZUCCARO : Le tiers en droit administratif, Thèse de doctorat,
University Nancy II, France, 2010, p. 223.
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فحـص دون " متياز األسـبقية ا" ع بامتياز إصدار القرار اإلداري ولئن كانت اإلدارة تتمتّ
ال ينالها الخطأ ؛  فاإلدارة قد تجد نفسها  فاتها هاتهتصرمن القضاء ، فهذا ال يعني أنسابق 
لإلدارة مـن أجـل ، فامتياز األسبقية  هذا هو مكنةٌةواب في مناسبات عدالصةَبة جادمتنكِّ
ا من المساءلة في حال ما إذا صـدرت يعفيه"  امتيازا"ؤ ، و ليس هوض بأعبائها دون تباطُالنّ
، فمتى صدرت قراراتها معيبة كانت  1قراراتها مشوبة بعيب أو أكثر من عيوب المشروعية 
.إذا ما توافرت شروطهعويضالتّولإللغاء أن محاللذوي الشّ
ـ ة متى صدرت سليمةًه ال تعويض عن القرارات اإلداريوإذا كانت القاعدة أنّ ـ ، فإنّ ة ه ثم
، ملحقـة ضـررا قيام مسؤولية اإلدارة متى صدرت قراراتها معيبـة اهاؤدمقاعدة مقابلة 
، إذ ال عـويض ، و عليه وجد ارتباط وثيق بين دعوى اإللغاء و دعـوى التّ بها بالمخاطبين 
عويض في حال رفض دعوى اإللغاء ؛ بمعنى أنه إذا رفض طلـب اإللغـاء التّيستقيم طلب
عويضفض التّر.
في دولة القانون الموثوق بها، أي عمل قانوني، أيا كانت الفئة التي ينتمي إليها، ال يجب أن يخرج من الرقابة ":ألنھ 1
عامة ال يجب أن القضائية، فالعمل ليس قانونيا إالّ إذا وفّر إمكانية التّحقّق من قانونيته من قبل عضو قضائي، ألن أي سلطة 
."تتحرك خارج القانون
« Dans l’Etat de droit authentique,aucun acte juridique,quelle que soit la catégorie à la quelle il
se trouve appartenir,ne devrait échapper au contrôle juridictionnel .Un acte n’est juridique que
s’il offre la virtualité d’une constatation de sa juridicité par un organe juridictionnel .Aucune
autorité publique instituée,même la plus haute ,ne saurait être située ni se mouvoir en dehors de
sphère du droit. » v : Droit administratif, Mélanges R. chapus ,Montchrestien, Paris,1992, p. 303.
منشورات زين الحقوقية،لطبعة األولى،ادراسة مقارنة،،: مصباح وليد عرابينقال عن 
.183. ص،2013لبنان،بيروت، 
Le « véritable Etat de droit est celui dans lequel les violations de la légalité(…) peuvent être
constatées et sanctionnées par un juge » M.GJIDARA : La fonction administrative contentieuse,
LGDJ, 1972, p. 15, v. Wendy LELLIG : L’office du juge administratif de la légalité, Thèse de
doctorat, Université de Montpellier, 2015, p. 130.
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ة اإلدارة عن قراراتها مسؤولي" ـئ قدم لدراستنا الموسومة بو من أجل وضع موطبداءةً
بيعـة ل لدراسة الطّل من الباب األوص الفصل األوأن نخصاقتضى األمر، "غير المشروعة
.به صحيح القانونمساءلة اإلدارة في حال تنكّمحل اإلداريقرارللالقانونية 
ه لعـدم عـن ضـد ى يمكن قبول الطّال وجود هذا القرار حتّأويفترضعن باإللغاءالطّف
، يعني هذا بـداءةً بهضررا بالمخاطبينألحقعويض في حال ما بعية التّو بالتّ،مشروعيته
تـوافر يرة القانونية ، ثـم ظرا في الحعمل اإلدارة  قراى ينهضتوافر عناصر الوجود حتّ
حة الستيفاء مشروعيتهشروط الص.
و وجد تحديـد معنـاه جملـة ، 1ظر في تعريف القرار اإلداري تباينت وجهات النّوقد
القضـائية االجتهـادات الفقهية و فاآلراء، ، سواء في الفقه أو القضاء اإلداريينصعوبات
" دا لهـذا تعريفا موحمنه أكثر من أن تجدتبحث عن صورٍو ، ز على خصائص القرار تركّ
.في القرارات" نوعالتّ
أثير عليها ، أو عها سواء من حيث مخاطبة المراكز القانونية و التّو اختالف القرارات و تنو
كوين و تعبير اإلدارة عـن ، أو من حيث التّقابة عليهامن حيث الجهات المصدرة لها و الر
، بحيث قد تصلح  هذه القرارات أن تكون محال لإللغاء في بت عليه نتائج هامه، ترتّإرادتها
، و عـويض ا تصلح أن تكون أساسـا للتّ هها ليست جميعأنّ، إالّبها صحيح القانونحال تجنّ
ي تصـلح القرارات التّ" فرز"عليه جاء تناول أنواع القرارات اإلدارية  في محاولة من أجل 
.تي ال تصلح أساسا لذلكض عن القرارات اإلدارية الّعويأساسا للتّ
1 Yves GAUDEMET, Traité de droit administratif, t. 1, 16e éd,   LGDJ, Paris, 2001, DELTA,
Beyrouth , Liban , 2002, p.513; Elisabeth JURVILLIERS-ZUCCARO, op, cit., p. 222.
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وسيلة ، و يعد1ثلى في القانون اإلداريالمكانة المالقرار اإلداري يحتّلفي أنجداَلال 
زال يثير تعريف القرار اإلداري ما ، غير أنضلى في أداء مهامها و وظائفهااإلدارة الفُ
، فعمل اإلدارة ازعيةنلتّبيعة ابط بين القرار و اإلشكاليات ذات الطّ، سيما لجهة الرصعوبات
2.لطةالسلتجاوز حديقبل اإللغاء أمام القاضي اإلدارييغدو قرارا إداريا متى كان 
عريف ، فهي ال تبحث عن تز على خصائص القرار اإلداريعريفات تركّالتّو المالحظ أن
د للقرار بقدر ما تبحث في صوره و أنواعهمحد ،وفقا تمييزهالقرار اإلداري وتعريفو يتم
ادرة عن تمييزه عن األعمال الصلة لتبيان حدوده الخارجيكلي أو الماديللمعيارين الشّ
و تبيان حدوده ، لطات األخرىالسالدة األعمال اإلدارية األخرىاخلية لتمييزه عن بقي.
ا يشوبه من ظر عمالنّة بغضساسيألمال أركانه االقرار اإلداري ينعقد و يكتمل وجوده باكتو
:اليةراسة في المطالب التّ، و هو ما سنتناوله  بالدلإللغاء عيوب تجعله قابال 
تعريف القرار اإلداري:ل
مات القرار اإلداريمقو:اني
:أعمالا يشابهه من تمييز القرار اإلداري عم
1 Pascale GONOD et autres : Traité de droit administratif, t., 2, Dalloz, Paris,  2011, p. 183;
Elisabeth JURVILLIERS-ZUCCARO , op cit., p. 222.
2 « la loi du 24 mai 1872 , art. 9, ainsi conçue « le conseil d’Etat statue souverainement …sur les
demandes d’annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des divers autorités
administratives. » v. Maurice HAURIOU:  Précis de droit administratif et de droit public
général , Librairie de la société du recueil  général des lois et des arrêts .4 ème éd, L. Larose
Editeur, Paris, 1900,  p. 291. www. gallica. bnf. fr. Le 28/07/2015 ; « le juge administratif exige
que la décision contestée  présente une nature qui en fait une décision susceptible de recours
pour excès de pouvoir. » v. Nicolas FORTAT : Autorité et responsabilité administrative ,
Thèse de doctorat , Université François- Rabelais , Tours, France, 2011, p. 346; « L’acte
administratif  unilatéral se situant dans la dépendance du recours pour excès de pouvoir, il
devient l’acte susceptible d’être déféré devant le juge administratif. » v. Pascale GONOD et
autres , op. cit., p. 158.
، : أحمد محيو." هر على احترام الشرعيةئيسي المتاح أمام المواطن للسلرريق االطّ" -
.338.، ص 2006، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ابعةبعة الرترجمة محمد عرب صاصيال، الطّ
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تعريفا واضحا للقرار شريع لم يتبنأثار تعريف القرار اإلداري جملة صعوبات ، فالتّ
إذ ترك ،متناثرةاإلداري في نصوصٍاكتفى فقط باإلشارة لفكرة القرار، ولذلكاإلداري
تعريفه و تحديد معناهي إلىالمجال للفقه و القضاء اإلداريين للتصد.
عريف نالته سهام هذا التّعريفات  شيوعا ، غير أنأكثر التّى القضاء تعريفا يعدو قد تبنّ
، حيث جاءت بها شرط صحةعنصر وجود و بين ما يعدز بين ما يعدقد كونه لم يميالنّ
لقرار،  فمنهم من ساير ا  الفقه فقد تباينت تعريفاته لأمتعريفاته جملة من غير تمييز،
.خالف ذلككان له رأينعريف القضائي ، ومنهم مالتّ
:ل
عن تقديم تعريف صريح للقرار عزفتشريعات الوطنية أو المقارنة قد التّيالحظ أنما
دون -اكتفت باإلشارة إليه فقط، حيثتعريفا واضحا له، في كونها لم تتبناإلداري
قابة القضائية أو بمناسبة الر،في نصوص متناثرة بمناسبة تقرير سلطة اإلدارة-تعريفه
1.عليها من جانب القضاء بمختلف جهاته
و إن لم يعطإذ الغالب ، فهذا أمر طبيعي ال غرابة فيهع تعريفا للقرار اإلداريالمشر ،
الجدل و يكثر حولهاغالبا ما يثور قانونية تقديم تعريفات لمصطلحات أى عننْأن يعزف و ي
القوانين و ليس كونه مناط بسنع  بإحجامه هذا ، المشرما فعلاو حسن،2بشأنها االختالف
ع تقديم تعريف صريح و إزاء تجنّب المشر،الخوض في تقديم تعريفات لمصطلحات قانونية 
ة بيان لمسألة تحديد مفهومها و مهمى الفقه و القضاء اإلداريان، تصدللقرارات اإلدارية
01-98ولة بموجب القانون العضوي ع في الجزائر لمجلس الدولئن اعترف المشر،معناها
1998ماي 30خ في المؤرالمتضمولة و تنظيمه و عمله و تحديدا ن اختصاصات مجلس الد
ق ه لم يتطرأنّ، إالّقة بالقرارات اإلداريةلمنازعات المتعلّظر في امنه بالن09ّبموجب المادة 
عـين دار الهـدى، ،-:عادل بوعمران1
، دار المجدد للنشر والتوزيع، سطيف ، 4، ط : ناصر لباد؛10. ، ص2010مليلة، الجزائر، 
.245.الجزائر ، ص
الجزائر، و التوزيع ،الطبعة األولى، دار جسور للنشر،:عمار بوضياف2
.13.ص،2007
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ه لم ، كما أنّصوص القانونيةفي مجموعة من النّهاما اكتفى باإلشارة إليو إنّ، 1إلى تعريفها 
عها تبقى متمحورة حول مقصد سميات على تنوهذه التّأنإالّ،2هايعتمد على تسمية واحدة ل
إلى مرده، و هذا افقد استعمل عديد المصطلحات لإلشارة إليه، 3يواحد هو القرار اإلدار
ع الجهات اإلدارية المصدرة لها تنو ،اا ممعها و اختالفهاستتبع حتما تنو.
ي يصدر عن اللة على القرار اإلداري الذّفنجده يستعمل مصطلح مرسوم رئاسي للد
ي للقرار الذّنفيذي لإلشارةالمرسوم التّكما يستعمل أيضا مصطلح،4رئيس الجمهورية
فتلك ؛مركزية ادرة عن الهيئات المحلية الالّا القرارات الصأم، 5لالوزير األوعنيصدر 
سميتينيطلق عليها إحدى التّفقرارات البلدية أو الوالية ، ادرة عن البلدية الص،ا قرارات إم
نجده يستعملأما قرارات الوالية ،  ف، 7ا قرارات البلديةو إم6عبي البلديالشّالمجلسرئيس 
.85.، ص2011ان، األردن، ،عم،الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع: عمار بوضياف1
كلية ، رسالة ماجستير غير منشورة،  -: قريمس إسماعيل2
.06، ص 2013و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، الحقوق
، الطبعة : عصام نعمة إسماعيل3
.06.، ص 2009بيروت، لبنان، ، األولى، منشورات الحلبي الحقوقية 
القانون : ل بـ، معد1996ديسمبر 8المؤرخة في 76عدد،ر.، ج" ئاسية ع المراسيم الريوقّ:"دستورمن ال91/6المادة 4
خ المؤر19-08، و القانون رقم 2002أفريل 14، المؤرخة في 25ر رقم .،ج2002أفريل 10المؤرخ في 03-02رقم 
مارس 7، المؤرخة في 14ر رقم .ج،2016مارس 6المؤرخ في 01-16و القانون رقم . 2008نوفمبر 15في 
2016.
ادر بالمرسوم رقم ، الص1988نوفمبر 3ي جرى بموجب استفتاء عديل الدستوري ، الذّكان مصطلح المرسوم قبل الت5ّ
ر، .،ج1988نوفمبر 3ستوري الموافق عليه في استفتاء عديل الدبنشر التّالمتعلّق 1988نوفمبر 5المؤرخ في 88-223
ادس من المادة ي جاء في البند السعديل الذّ، و بعد هذا التّادرة عن رئيس الجمهورية فقط، يعني القرارات الص45رقم 
ي تصدر عن رئيس الجمهورية القرارات اإلدارية التّ، أصبح هناك مرسومان ؛ ف" يوقع المراسيم الرئاسية" : منه111
الرئاسيةى بالمراسيمتسمles décrets présidentiels ،ّو القرارات التل ي تصدر عن رئيس الحكومة سابقا الوزير األو
ى بالمراسيم التنفيذيةحاليا تسمles décrets exécutifs .المرسوم كآلية :" موالي هاشمي: حول مفهوم المرسوم انظر
، معهد الحقوق و العلوم ، "للتشريع في المنظومة القانونية الجزائرية
.82-66. ، ص ص2014، جوان 6السياسية، المركز الجامعي تامنغست، العدد 
."نفيذيةع المراسيم التّيوقّ: " من الدستور99/4المادة -
، "معنيينبعد إعالم الال تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ إالّ"  :من قانون البلدية97المادة 6
.2011يوليو 3بتاريخ ،  37عدد ال، ج ر، يتعلق بالبلدية2011يونيو 22خ في مؤر10- 11قانون 
من تاريخ )1(تصبح القرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد شهر" :من قانون البلدية99/1المادة 7
."إرسالها للوالي 
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1.ادرة عن الواليةاللة عن القرارات الصللدتسمية قرار الوالي
:اني
فقد ، ع عن تقديم تعريف  للقرار اإلدارينتيجة إحجام المشرى الفقه إلى تعريفه تصد.
: ال
هل ، فلقد اعترف الفقه الغربي بصعوبة تقديم تعريف للقرار اإلداري ليس باألمر الس
، 3ده في ذلك جانب كبير من الفقه عوبة و أيبهذه الصA. Delaubadèreح و قد صر، 2ذلك
عريفاتالفقه من تقديم مجموعة من التّثنِلم تُصعوبة إعطاء تعريف للقرار اإلداري غير أن
l’acte administratif"و"la décision"والقرار اإلداري في الفقه الفرنسي يأخذ تسمية ،
unilatéral"4.
ارسين للقرار واد الدمن الري يعد، الذM.Hauriouّنبدأ باالجتهادات الفقهية مع العميد 
فقد أقام ، 5ل دراسة جادة حول القرار اإلداري ليه الفضل في ظهور أواإلداري ، إذ يرجع إ
احية ، فالقرار اإلداري من النّلطة العامةنظرية القرار اإلداري على فكرة امتيازات الس
احية ا من النّأم، لطة العامة عبير عن امتيازات السحسب وجهة نظره هو التّكليةالشّ
21مؤرخ في 07-12قانون . تحت عنوان قرارات الوالي)126- 125-124المواد(الث ن الباب الثّالث مجاء الفصل الث1ّ
.2012فبراير 29،  بتاريخ 12العدد ،ر. جيتعلق بالوالية ، 2012فبراير 
2 « La notion d'acte administratif unilatéral est difficile à définir, à tel point que certains auteurs
s'abstiennent de le faire dans leur manuel de droit administratif. » v. Didem SEVGILI: La
responsabilité de l’Etat et des collectivités territoriales, Les problèmes d’imputabilité et de
répartition, Thèse de doctorat en droit public,Université Jean Moulin , Lyon , France, p. 166
; « en droit public, il n'existe pas de définition unique de l'acte administratif unilatéral. » v.
Richard DEAU : Les actes administratifs unilatéraux négociés, Thèse de doctorat en droit
public, , Université d’Angers, France, 2006 , p. 16; « On pourrait penser qu’une notion aussi
fondamentale en droit administratif que selle de l’acte administratif a fait l’objet d’une définition
unique et certaine. Il n’en est rien. » v. Yves GAUDEMET , op. cit., p. 513.
.14-13.، مرجع سابق، ص ص : عمار بوضياف3
4 « la décision ou l’acte administratif unilatéral décisoire , est « le symbole et la concrétisation la
plus achevée de l’acte unilatéral. » v. R. CHAPUS : Droit administratif général, t. 1, 15e éd ,
Domat droit public, Montchrestien , Paris, 2001, p. 502; Richard DEAU , op. cit., p. 16.
. 89. عصام نعمة إسماعيل، مرجع سابق، ص5
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.أثير على المراكز القانونيةالتّأي ؛1ر قانونية إحداث آثافهوالموضوعية
لإلرادة عن سلطة إدارة في صورة تنفيذية إعالن " :ه ف القرار اإلداري بأنّفهو يعر
ه قصر القرارات عريف أنّو يؤخذ على هذا التّ،2"إحداث أثر قانوني إزاء األفرادبقصد
، فجعل القرار وسيلة اإلدارة في د دون غيرهمي تخاطب األفرااإلدارية في فئة القرارات التّ
و بذلك فيني تخاطب فئة الموظّفي ذلك طائفة القرارات التّخرجامخاطبة األفراد فقط  م ،
يكون قد اختزل من مساحة القرارات اإلدارية  و قلصهذا من دائرة مخاطبيها ، كما أن
ه أنّنفيذي ، إالّابع التّع بالطّالقرار يتمتّميزة أساسية في كون أنبوضوحعريف و إن أبرز التّ
3.ف منفرد يصدر من جانب اإلدارة وحدهاه تصرأغفل اإلشارة إلى أنّ
تعبير عن إرادة اإلدارة ":هالقرار اإلداري بأنBonnardّالفقيهفعرومن جهة أخرى 
خال من اإلشارة إلى ميزة هعريف أيضا أنّو يؤخذ على هذا التّ، 4"بقصد إحداث أثر قانوني
عاقديةالتّعن األعماليصدر من جانب واحد تمييزا له في كون القرار اإلداري ة أساسي.
عمل إداري يصدر كّل: " ه تعريف القرار اإلداري مقررا بأنDuguitّعميدوقد حاول ال
في لحظة عليهكونأو ما ست، بقصد تعديل األوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره
إلى مفاعيل القرار اإلداري عريف بدوره و إن أشار بوضوحو هذا التّ،5"نةمستقبلية معي
إداري انفرادي القرار عمٌله لم يشر إلى أنأنّر على المراكز القانونية ، إالّكونه مؤثّفي
1 Maurice HAURIOU, op. cit., p. 239.
، الطبعة األولى، دار : سردار عماد الدين محمد سعيد2
52.ص ،2010، األردن ،انقنديل للنشر و التوزيع، عم.
.14. مرجع سابق، ص، : يافعمار بوض3
4 « Roger Bonnard définit l’acte administratif comme un déclaration de volonté de
l’administration avec l’intention de produire un effet de droit. » v.  Jean-François AMEDRO : Le
juge administratif et la séparation des Eglises et de l’Etat sous la IIIe République, Thése de
doctorat, Université Pantheon-Assas (Paris II), France, 2011, p. 633.
5 « tout acte de volonté intervenant avec l'intention que se produise une modification dans
l'ordonnancement juridique tel qu'il existe au moment ou il se produit où tel qu'il existera à un
moment futur donné. » v. Richard DEAU , op. cit., p. 13.
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بتوافق آثارها القانونية إالّتي ال تنتجالّلتمييزه عن العقود اإلدارية صادر من جانب واحد
عمٌل: "هالقرار اإلداري بأنEisenmannّف و يعر، إرادتين مختلفتين و متقابلتين على األقل
ال اإلدارة ينظم سلوك األفراد في المجتمع و يصدر عن عامل أو أكثر من عمغير تعاقدي ، 
1."يعملون معا
د القرار اإلداري عمل قانوني ينشئ و يولّأنه أغفل أنّل في يتمثّعريف و عيب هذا التّ
كما ، قانونية  لم تكن موجودة من قبل أو تعديل و إلغاء مراكز قانونية كانت قائمة ا آثار
لطة اإلدارية المنفردة القرار اإلداري عمل قانوني إداري إنفرادي يصدر بإرادة السأنأغفل 
.و الملزمة
في: ثانيا
تقديم في، و بخاصة الفرنسي منهعلى غرار الفقه الغربيالعربياإلداريساهم الفقه
ى في معناها و حتّفي ةًعريفات في عمومها متقاربجاءت التّقد، وتعريف للقرار اإلداري
ثا مقارنة بالفرنسي، الفقه اإلداري العربي جاء حديه في نظرنا إلى أن، و هذا مردمبناها
عريفات ي تكاد تكون ترديدا للتّعريفات الفقهية المطروحة ، و التّمستفيدا في ذلك من التّ
ادر باإلرادة القرار اإلداري هو ذلك العمل الصي ترى أنالتّ،2الحديثةالفقهية الفرنسية
.المنفردة عن سلطة إدارية بقصد إحداث أثر قانوني
، للنشر و التوزيع، دار هومة5ط ،: وابديعمار ع1
.22. ، مرجع سابق، ص2009الجزائر، 
:فيعرفه بأنهJ.WALINEأما الفقيه -
« La décision exécutoire- encore désignée par l'expression d'acte administratif unilatéral- est  un
acte juridique accompli unilatéralement par une autorité publique administrative et créant pour
les tiers des droits ou des obligations. »v. J.WALINE: Droit administratif, 22e éd, Dalloz, Paris
, 2008,  p. 378.v. Elisabeth JURVILLIERS-ZUCCARO , op. cit., p. 225.
G. Jèzeو الفقیھ
« les actes juridiques sont les manifestations de volonté d'individus- gouvernants, agent publics,
simples particuliers- en exercice d'un pouvoir légal et en vue de produire un effet de droit »v. G.
Jèze : Les principes généraux du droit administratifs, La technique du droit public
français,t, 1, Paris, Dalloz,2005(réimpression de l'édition de 1925), cité par Richard DEAU ,
op. cit., p. 13.
2 « la plupart des auteurs actuels s'en tiennent à une définition classique de l'acte juridique .
Ainsi, le doyen Georges Vedel et Pierre Delvolvé considèrent en 1992 que" les actes juridiques
sont des manifestations de volontés destinées à produire des effets de droit. » Ibid.
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عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة " :ه القرار اإلداري بأنّفيعرافؤاد مهنالدكتور ف
أحد السولة و يحدث آثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل لطات اإلدارية في الد
1".أو إلغاء وضع قانوني قائم
-إسماعيل فه عصام نعمة و يعر : "عن سلطة ف قانوني منفرد صادر القرار اإلداري تصر
2."ع بقوة تنفيذيةيتمتّ، إدارية
-ه فه األستاذ رشيد خلوفي بأنّو يعر" :لة عمل قانوني يصدر عن سلطة إدارية أو هيئة مؤه
3."بذاتهأو يلحق أذى/المنفردة له طابع تنفيذي وقانونا بإرادتها 
ادر من نفرادي الصاالالعمل القانوني":ه فه بأنّيعرغير بعلياألستاذ محمد الصو-
4".ي من شأنه إحداث أثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامةوالذّ، عام فقمر
-أمجهة ه ال يمكن قصر تعريف القرار اإلداري علىار فيرى أنّا األستاذ عبد المجيد جب
، إذ يذهب الجمع بينهما و االعتماد عليهما غير كاف؛ أي الفقه أو القضاء، بل أنواحدة
كلي و بسبب المعيار الشّ، إذ أنأيضاكلي و الماديى ضرورة الجمع بين المعيارين الشّإل
قحام المعيار المادي إ، إذ غدا ما ليس بقرار لم يعد معيارا كافيا لوحدهاتساعه ليضم
ع ير تعريفا ذو مفهوم موسوازن لتعريف القرار اإلداري ليقترح في األخضرورة إلعادة التّ
بيعة اإلدارية ، ع بالطّالقرار اإلداري هو عمل انفرادي ذو صبغة قانونية ، يتمتّ" :جاء فيه
5".، أو في حقوق و التزامات الغير دون رضاهمأثير في النظام القانونيالهدف من ورائه التّ
، مصر، ، مؤسسة شباب الجامعة، القاهرة : محمد فواد مهنا1
.86. ص، مرجع سابق ،:نقال عن عمار بوضياف، 670.ص
. 8. عصام نعمة إسماعيل، مرجع سابق، ص2
ديوان المطبوعات الجامعية، ،، الطبعة الثانية: رشيد خلوفي3
.61. ، ص2006الجزائر،
.08.ص،2005،، الجزائرعنابة ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،:محمد الصغير بعلي4
، 5لمجلد، المدرسة العليا لإلدارة، الجزائر، ا، "مفهوم القرار اإلداري في القانون الجزائري: "عبد المجيد جبار5
.11.، ص 1995العدداألول ، 
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:
:عريفات ، و من هذه التّتعريف للقرار اإلداريفي تقديم القضاء اإلداري ساهم  بدوره 
: ال 
عمل قانوني نافذٌ" :هعلى تعريف القرار اإلداري بأنّالقضاء اإلداري الفرنسي استقر
1".نفيذيةعا بالقوة التّيصدر عن سلطة إدارية و يكون متمتّ،منفرد
ولة فمجلس الدي ذلك القرار الذّ" :نفيذي هوالقرارالتّالفرنسي اعتبر في أحد قراراته أن
القرار الذّف، ل في المركز القانوني القائم يعدل قرارا ل في المركز القانوني ال يشكّي ال يعد
نفيذي هو ذلك القرار التّكما اعتبرأن،2"نفيذلوقف التّو ال يمكن أن يكون محالتنفيذيا 
ولة و من أحكام مجلس الد، 3د صدورهب آثاره القانونية مباشرة بمجري يرتّالقرار الذّ
الفرنسي في هذا الص26/6/1985ادر بتاريخ دد حكمه الصخذلم يتّوزير المالية : "بأن
على ما اقتصر في الخطاب المطعون فيه بالردقرارا منشئا لحقوق و التزامات ، إنّ
هة إليهاالستفسارات الموجال يقبل فهو قرارا ، نهذا الخطاب ال يمكن أن يكو، و عليه فإن
4".م قاضي اإللغاءماعن أالطّ
: ثانيا 
فهو ال  يبغي تقديم تعريف للقرار اإلداري، اإلداري الجزائريالقضاءالمالحظ أن ،
ى يمكن قبول قيام هذا القرار حتّعن باإللغاء يقتضي بداءةً،  فالطّماته مقوز على ذكر ركّي
.ه لعدم مشروعيتهعن ضدالطّ
1970ماي 22ادر بتاريخ و قد اعتبرت الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى في قرارها الص ،
المراكزرا فيكان مؤثّ، ومتى كان صادرا من جانب واحدقرارا إداريا عمل اإلدارة 
1 Charles DEBBACH , Frédéric COLIN : Droit Administratif, 10 èd, Economica, Paris, 2011, p
. 355.
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، غير منشورة، رسالة ماجستير: نقال عن قتال منير 
.12. ص،2013عمري، تيزي وزو، الجزائر، جامعة مولود م
2 CE, Sect., 23 janvier 1970, Min. d’Etat chargé des affaires sociales c/ Amoros, Lebon 51, cité
par Pascale GONOD et autres , op. cit., p. 183.
3 CE, 25 octobre 1978, Min. de l’Economie et des finances c/ Madre, Lebon 391. Ibid.
، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، ، دراسة مقارنة: نقال عن محمد أحمد إبراهيم المسلماني4
.25.، ص 2014مصر،  
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عديل دون إنشاء المراكز القانونية، أثير على اإللغاء و التّها قصرت هذا التّالقانونية ، غير أنّ
، يمكن تنظيميعبارة عن عمل انفرادي: "... عريف حيث تقولوهو ما نراه نقصا في التّ
َلأن يلغي أو يعد1".ي كانت قد أصدرتهلطة التّمن قبل الس
ث ضررا ال يكون دي ال يحالقرار الذّأن03/01/1991كما اعتبرت في حكم لها بتاريخ 
ي يلحق أذىعليه و بمفهوم المخالفة ، فالقرار اإلداري القابل لإللغاء هو الذّ، ولإللغاءمحالّ
القرار متى صدر عن جهة إدارية و ألحق أذى ، أنوتذكر أيضا في أحد قراراتها،2بذاته 
ر هو المقربصاحأنعليمة،حيث يستنتج من التّ:"عن باإللغاء حيث تقولغدا قابال للطّهبذات
يد الوالي لوالية تيزي وزوالسو هو سلطة إدارية في غاية الوجود، وأن ،المقرر يلحق أذى
بذاته بالمدهذين المعيارين كافيين إلعطاء الطّعي، وأن3."عون فيهر المطابع اإلداري للمقر
و قد رفض مجلس الدأي االستشاري قرارا إدارياولة اعتبار الرفة ، كونه ال يحوز الص
ق حينئذ زاع يتعلّالنّحيث أن"...:بقوله هائية ذلك لخضوعه لتصديق جهة عليا، النّ
أديبية للطّجنة التّادر عن اللّبالمحضر الصغي11/03/1996ادر بتاريخعن الوالئي الص ،ر أن
ادرة عنها ال تدخل ، و األراء الصجنة المذكورة آنفا هي هيئة استشارية تصدر آراءاللّ
4."ا يجعل دعوى المستأنف غير مقبولة شكالي يستوجب إلغاؤه، ممضمن القرار اإلداري الذّ
.340.ص ، أشار إليه أحمد محيو، مرجع سابق ،1970ماي 22قرار بتاريخ ،الغرفة اإلداريةالمجلس األعلى،1
هذه حيث أن.ها تصدر آراء استشارية فقطلذا فإنّاللجان التأديبية تعتبر مجرد هيئات استشارية، حيث أن: " حيث تقول2
أي على هذا الري يتخذ الحقا بناءر الذّالمقرة ، و أنها غير مضراآلراء ال تدخل ضمن تعريف القرار اإلداري، ما دام أنّ
رة قه بإبطال مقرعن غير مقبول شكال لتعلّالطّن القول أنه بهذا يتعيحيث أنّ.لبطالنالذّي يكون محالّ للطّعن باهو وحده
، 03، المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد 03/01/1993، قرار 87137المجلس األعلى، الغرفة اإلدارية، ملف ."تأديبية
أطروحة دكتوراه ، جامعة بن : بشير محمدأشار إليه . 222.، ص1993سنة 
.169.ص ، 2008يوسف بن خدة، الجزائر، 
3 CS.ch Adm, CHENDRI RABAH C/Wali de Tizi-Ouzou,RAJA, p.100.
نفيذي من على الجانب التّ" القرار اإلداري" عوى ر موضوع الدو قد أشارت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا ، ضرورة توفّ
من جهة ثانية ، و هذا ما ظهر في قضية عباس مولود، ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي " إلحاق أذى بذاته"جهة و 
.18/12/1976بتاريخ 
.CS.ch.Adm, ABBAS mouloud du 18/12/1976.RAJA, p.81.
ديوان المطبوعات ، الطبعة الثانية،: نقال عن  خلوفي رشيد 
.62.، ص2006الجامعية، الجزائر،
ضد والي والية جيجل، نقال عن لحسين بن ) ع.ل(، قضية22/01/2001مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار صادر في 4
وزيع، التّشرو باعة و النّ، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دار هومة للطّ: الشيخ آث ملويا
.304-303.، ص ص 2013الجزائر،
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القرار اإلداري هو إفصاح عن إرادة أن15/07/2002في قرار له صادر في عتبراكما 
ى القرار اإلداري في ه ما يسمو بما أنّ: "... بالقولالمنشئة لمركز قانوني ، ة المنفردة اإلدار
ه و بما أنّ...ه يقصد به إفصاح اإلدارة عن إرادتها المنفردةالفقه و االجتهاد القضائي أنّ
ن من وضوح العبارات التّيتبيي تضمنها مضمون هذا المكتوب بأنل المستأنف عليه األو
الي والية قسنطينة لم يفصح عن إرادته الجازمة بمنح القطعة المتنازع عليها لفائدة العارض و
ا يكشف عن طبيعتها القانونيةمم...المكتوب و اعتمادا على هذه العناصر جميعها ، فإن
اعتبرت و، 1"ال يمنح مركزا قانونيا الستفادة العارض للقطعة المتنازع عليها1961/94رقم 
ادرة عن سالة الصالر، أن11/01/2016ادر في كمة اإلدارية ببسكرة في حكمها الصالمح
2.ل قرارا إداريابمركز قانوني، تشكّجهة إدارية متى كانت تمس
في : ثالثا 
إفصاح من ":هنّفي أحكامه األولى بأالقرار اإلدارياإلداري المصري ف القضاءعر
رة في أثناء قيامها بأداء وظائفها المقر... ، يصدر صراحة أو ضمنا جانب اإلدارة العامة
3."خذ صفة تنفيذية، و يتّ، و يقصد منه إحداث أثر قانونيفي حدود المجال اإلداريلها قانونا 
كل الذّالشّإفصاح اإلدارة في : " على تعريف آخر و هو و بعد ذلك استقرده القانون ي يحد
، بقصد إحداث مركز وائحعن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللّ
4."مصلحة عامةن ، متى كان ممكنا و جائزا ، وكان الباعث عليه ابتغاءقانوني معي
1ضد والي والية ط.ب، قضية 398، فهرس 15/07/2002، بتاريخ 005038رقم قرار، ولة، الغرفة الرابعةمجلس الد
غير ، رسالة دكتوراه: أحمد بركاتنقال عنقسنطينة و من معه، 
358- 357. ، ص ص2014- 2013تلمسان، الجزائر، أبي بكر بلقايد ، ياسية، جامعة كلية الحقوق و العلوم الس، منشورة 
إرسالية المدير الجهوي للخزينة عي عليه يستند في دفوعه على أنالمدحيث أن"  :حيثيات حكمهافيحيث جاء2
سالة صادرة عن جهة إدارية و قد مست هذه الرحيث و طالما أن.عن فيه باإللغاءللطّقابالاإدارياشكل قرارتببسكرة ال 
المحكمة اإلدارية ."بالمركز القانوني للمدعية و بإقصائها من منصب عملها، فإنها تشكل قرارا إداريا قابال للطعن فيه باإللغاء
وزير المالية، ممثال دضس، قضية 11/01/2016، جلسة يوم00047/16رقم، الفهرس00841/15رقم بسكرة، القضيةب
.، حكم غير منشورمن طرف مديرية الخزينة الوالئية بسكرة و الممثلة في شخص مديرها
: نقال عن محمد فؤاد عبد الباسط17/03/1947ق بتاريخ 01لسنة 01قضية في مصر، محكمة القضاء اإلداري 3
.07.ص،2005ر،، مصدار الجامعة الجديدة للنشر ، اإلسكندرية،
: محمد أنور حمادةنقال عن 1954جانفي 06ق بتاريخ 6لسنة 1934القضية رقم في مصر، محكمة القضاء اإلداري 4
.12.ص،2004، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، 
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و بالرفي كونه قد سهام النّه قد طالته أنّ، إالّتعريف من شهرة و ذيوعا حازه هذا الّغم مم
، فهو لم يكتف1واحدة من غير تمييزته جملةًصحطجاء بعناصر وجود القرار و شرو
، فالقرار اإلداري ينعقد  بتوافر ى إلى بيان شروط صحتهما تعدبذكر عناصر قيامه و إنّ
2.ا يلحقه من عيوب توصمه بعدم المشروعيةظر عمبصرف النّعناصر وجوده و إنشائه
كون كلمةقة  ، سم بالدال يتّهأنّفي عريف القضائيمن الفقه قد انتقد التّفنجد جانبا
ي يكون مبناها سكوت اإلدارة أو التّمنيةريحة فقط دون الضتعني القرارات الص"  فصاحاإل"
أنغير ،ريحةي لها نفس القيمة القانونية للقرارات الصو التّ،امتناعها في بعض الحاالت 
هذا النّجانب من الفقه يرى أنفيهغالٍقد مة دارظهار اإلإفصاح في حقيقة األمر هو اإل، ألن
يكون ضمنياقدوظهار قد يكون صريحا هذا اإلإلرادتها ، و أنالقضاء كان يقصد و و أن
بال ريب القرارات الصألنّمنية معاريحة و الض ،رارات ر أن يقصد القضاء القه ال يتصو
و نصوص القوانين نفسها تصبغ على سكوت اإلدارة و امتناعها صفة ريحة فقطالص ،
3.القرار اإلداري
عريف في كونه حصر القرار اإلداري في إنشاء المراكز و من ناحية أخرى انتقد هذا التّ
، 4مة أو إلغائهاليشمل تعديل المراكز القائسع محل القرار يتّ، في حين أنالقانونية بداءة فقط
من اجانب، غير أن،5ق في قدرة القرار على اإلنشاء فقطعريف قد ضيو بذلك يكون هذا التّ
أثر قانوني"د مصطلح الفقه يرى في تصي "و، كون فيه غلُو حصره على اإلنشاء ابتداء
التأثير "ـف، 6عديل و اإللغاء فضال عن اإلنشاءيشمل التّ" أثر قانوني"اصطالح إحداث 
1ص ،2010مصر، ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية ، : ينسامي جمال الد
46.
، 2007-2006مصر، القاهرة ،،، دار النهضة العربية-: شريف يوسف حلمي خاطر2
.11.ص
. 10- 09.، ص ص ، مرجع سابقمحمد فؤاد عبد الباسط3
، ص 2003، ، لبنانبيروت،منشورات الحلبي الحقوقية، "الكتاب الثاني" : محمد رفعت عبد الوهاب4
.  15.، مرجع سابق، ص : ؛ عمار بوضياف21.
جديدة ، ، دار الجامعة ال--:، ماجد راغب الحلومصطفى أبو زيد فهمي5
.35.، ص 2005، مصر، اإلسكندرية
، دار قنديل للنشر و التوزيع، - :إبراهيم سالم العقيلي6
45.، ص 2007ان، األردن، عم.
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، أو ي في كافة األحوال إلى إنشاء مركز قانوني جديد، سواء باإلنشاء بداءةسيؤد" القانوني
1.إن كان قائماتعديال أو إلغاء فيهغييربالتّ
، فمنمات القرار اإلداري  و بين شروط صحتهها خلطت بين مقوعريفات أنّفي التّفت الالّ
ظر عما يشوبه النّالقرار اإلداري ينعقد و يكتمل وجوده باكتمال أركانه بغضم به أنالمسلّ
. من عيوب توصمه بعدم المشروعية 
ي صرف الذّالتّعن ضد القرار اإلداري يقتضي بداءة وجود هذا القرار ، بمعنى أنفالطّ
في كون هذا ؛وجودهماتيفاء مقويرة القانونية ؛ باستظأتته اإلدارة استقام قرارا في الح
ب آلثار قانونية ، و عليه في ف صادر باإلرادة المنفردة عن سلطة إدارية وطنية مرتّصرالتّ
ر القضاء يقدعيبالقرار اإلداري شابأو القرارعنصر من عناصر وجودف حال ما تخلّ
د تصرف ، ويغدو مجرالعدم مرتبةينحدر إلىالقرارمفرط في الجسامة ، فإنعيبه أنّ
.مادي غير جدير بالحماية  القانونية 
ي تشوب القرار اإلداري و هو قائم ، فهي شروط صحة ، توصمه بعدم ا العيوب التّأم
أو المسؤولية صحيح القانون به تنكّلمحال لإللغاء فتجعله من ثمفها ، المشروعية في حال تخلّ
لكونه ، منعدما قرارا في هذه الحال قرار باطل و ليس فهو ، ضررا بالمخاطبين بهإللحاقه
عن القضائي  ن و يضحي سليما بانغالق مدد الطّيرة القانونية ، بل و قد يتحصظقائم في الح
ويصبح له ذات األثر المترحيحتب على القرار الص.
قائمة" :و عليه نقترح تعريفا في كون القرار اإلداري هو
."
، كلية الشريعة و " القرار اإلداري و السلطة التقديرية لإلدارة،":محمود سامي جمال الدين 1
.321.، ص 1989تموز/القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العين، اإلمارات العربية المتحدة، العدد الثالث، يوليو
و يبدو أن المحكمة اإلدارية في مصر قد استشعرت الحرج من هذه االنتقادات و أنّها حاولت تالفي جانبا منها في بعض -
إفصاح الجهة اإلدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين " :كامها مثل تعريفها للقرار اإلداري بأنّهأح
و اللّوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين بإنشاء أو تعديل أو إلغاء متى كان ذلك ممكنا و جائزا و كان الباعث عليه 
قضائية، 42، سنة 6670، الطّعن رقم 1999مايو 90ارية العليا في مصر،  جلسة المحكمة اإلد." تحقيق مصلحة عامة
.10.نقال عن شريف يوسف حلمي خاطر، مرجع سابق ، ص 2435، طعن 1999جوان 27جلسة 
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: اني 
الطّعن باإللغاء ضد القرار اإلداري ، يقتضي بداءة  وجود هذا القرار ، حتّى يمكن قبول 
ذا يعني توافر الطّعن ضده لعدم مشروعيته  و التّعويض في حال ما توافرت شروطه ، و ه
عناصر وجوده أوال ، ثم البحث عن استيفاء عناصر مشروعيته ، و هذا ما يؤدي إلى التّمييز 
بين ما يعد من عناصر الوجود ، و بين ما يعد من شروط الصحة ، و التّي في حال تخلّف 
لمخالفته و ال يترتّب عليه سوى أن يكون القرار محال لإللغاء، أحدها يبقى القرار قائما 
. صحيح القانون ، أو محالّ للمسؤولية اإلدارية نظير ما لحق المخاطبين به من ضرر
 :
نة، جه فيه إرادة اإلدارة نحو ترتيب آثار قانونية معيي تتّف الذّصرهو التّالعمل القانوني
من خالل إنشاء مراكز 1لوضع القانوني القائمأثير في افها هذا على التّحيث يعمل تصر ،
، هي ، و المراكز القانونية المستحدثةغيير في القائمة منها تعديال أو إنهاء، أو التّجديدة
مجلس لجاء في قرار حيث، بها عمل اإلدارة هذاي رتّجملة الحقوق و االلتزامات الجديدة التّ
م من كون هذا الدفع المقدو حيث أن: "2009رسبتمب30الجزائري صادر بتاريخ الدولة 
سند صدر كّلذلك أن، ، فهذا غير صحيحعن فيهاد مراسلة ال يجوز الطّهو مجرالقرار 
، كونه بمثابة قرار إداريب مراكز قانونية يعدب حقا أو منح حقا أو رتّمن اإلدارة ، رتّ
2".دتهار عن إراي تعباإلدارة التّاتفتصرمنتصرف 
اإلدارية؛ العقود ي تأتيه اإلدارة بمناسبة مباشرة أعمالها يقصد بهو العمل القانوني الذّ
1 « L'acte qui apporte une modification dans l'ordonnancement juridique. » Roger BONNARD:
Précis de droit administratif, 4ème éd, LGDJ, Paris, 1943, p28. . www. gallica. bnf. fr. Le
27/07/2015; R. CHAPUS , op. cit., p. 502.
، قضية المؤسسة ذات الشخص الوحيد و 2009سبتمبر 30بتاريخ ، 050300رقم ، قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة2
و من ANPMمحجرة لعمارة للحصى، ضد الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية CLAأ .ل.ذات المسؤولية المحدودة سي
.50.معها، نقال عن قتال منير، مرجع سابق، ص 
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النّاشئة عن توافق إرادتين مختلفتين على األقل ، و القرارات اإلدارية الصادرة عن جانب 
.ي يعنينا هنا هو القرار اإلداريالذّغير أنواحد،
األثر ، بتوافر عنصر إرادة اإلدارة في ترتيب1ترق عن العمل الماديو العمل القانوني يف
، و عليه فالعمل ز و الفاصل بين العملينهي الممي3إرادة اإلدارة حيث تعد، 2القانوني
ي ال تنوي ادر عن اإلدارة  سواء عن قصد أو  بطريق الخطأ، و التّالمادي هو العمل الص
4.من ورائه إحداث أثر قانوني
:ال 
يذهب الفقه اإلداري إلى لذلك ،5القرار اإلداري ينتج آثاره القانونية من لحظة صدوره
هائية عليهفة النّإصباغ الص.
الذاتية إلى إحداث آثار قانونية الذي تتجه فيه اإلدارة بإرادتهاعن العمل الماديبذلك و يفترق القرار اإلداري "... 1
وليدة إرادة للمشرع و ليستألن مثل اآلثار تعتبر وليدة اإلرادة المباشرة، ها آثارا معينةالقانون عليو إن رتب
".اإلدارة الذاتية
: حمدي ياسين عكاشة، نقال عن  24/2/1968ق، جلسة 930/11المحكمة اإلدارية العليا في مصر، الطعن رقم 
.123. ، ص2001ل، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، مصر،األو، الجزء 
دون أن تقصد به تحقيق آثار ... التّي تقوم بها اإلدارة مادية إذا كان محلّها و موضوعها واقعة ماديةو تكون األعمال " 
: قال عن لمياء خزارن..." قانونية معينة، و بالتالي يستبعد إلغاء هذه األعمال ألنها ال تشكل تصرفات قانونية
- 19. ص ص،2012-2011رسالة ماجستير ،جامعة الحاج لخضر،  باتنة، الجزائر، ، 
؛20
نقال عن صالح ناصر ." األعمال المادية تشمل جميع التصرفات التّي ال تندرج تحت مدلول العقود و القرارات اإلدارية" 
تك:" العتيبي
.163. ، ص2004، سبتمبر 03، العدد 28، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة "
2 « L’acte juridique implique une manifestation de volonté… » v. Pascale GONOD et autres ,
op. cit., p. 159 ; « Il y aura acte juridique lorsque l'effet juridique résulte de la volonté mais
seulement si sa configuration et son contenu résultent de la volonté de l'auteur de l'acte. » v.
Richard DEAU , op. cit., p.12; G. Jèze souligne que " la manifestation de volonté suppose
essentiellement que l'auteur veut qu'un effet juridique soit produit." Ibid., p. 13.
3 « La volonté serait l’alpha et l’oméga des droits et des obligations » S.SAUNIER :La théorie de
l’autonomie de la volonté dans les actes administratifs, De la volonté individuelle, LGDJ, 2009,
p. 205, v. Katy SIBIRIL : La notion d’intérêt en droit administratif français, Thèse de
doctorat , Université de Bretagne Occidentale, France, 2012.
.442.، ص 1996، منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر، :عبد الغني بسيوني عبد اهللا4
لسنة 517و404، المحكمة اإلدارية العليا في مصر ، الطعنان "تحمل بذاتها عناصر قوتها التنفيذية الواجبة التطبيق"5
.  25. ،   نقال عن محمد فؤاد عبد الباسط ، مرجع سابق، ص11/03/1989ق، بتاريخ 33
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، هو عدم خضوع القرار فقها و قضاءلمناط في نهائية القرارات حسب ما استقرو ا
حيث يكون قد ، 2حضيرية، كونه قد استنفذ جميع مراحله الت1ّصديق جهة عليا اإلداري لت
ي لم تعد الجهة المختصة وصل إلى المرحلة التّإلى أن 3مهيديةالمراحل التّاستوفى كّل
،بإصدار القرار اإلداري في حاجة إلى تصديق جهة إدارية عليا قصد إحداث األثر القانوني
عديل في المراكز القانونيةيمكنه التّ، داريا كامل العناصر و األركان فعملها استوى قرارا إ
.قا على تصديق إرادة أخرىدون أن يكون معلّ
ى مراحل االقتراح و يكون قد تعد، هائية فعمل اإلدارة بوصوله إلى هذه المرحلة النّ
إنشاء و تغيير المراكز ، أين تكون له القدرة على حضير إلى مرحلة إنتاج األثر القانونيالتّ
عمال ماديا إلى  أن يرقى و يصل فيها إلى لحظة يغدو فيها ، فعمل اإلدارة يضّلالقانونية
، و ، كونه أصبح منتجا بذاته لألثر القانوني دون حاجة إلى تصديق جهة أخرىعمال قانونيا
، لقرار اإلداريصديق في تعديل أو إلغاء اصديق المقصود هو مكنة و أهلية صاحب التّالتّ
فالعبرة في نهائية القرارات اإلدارية هي صدورها من جهة مختصة  دون حاجة إلى تصديق 
كونها ،5م منها والئيا أو رئاسياهائية إذا ما أجاز القانون التظلّ، فال تنتفي هذه الن4ّجهة أعلى
و إلغائها في اآلجال لإلدارة مكنة سحبها أ، غير أندت آثارها القانونية تامة و مباشرةولّ
دة قانونا ، إذا ما رأت أنّالمحد6.وابها قد جانبت الص
؛ فاروق رضوان 276.، ص2000منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، ، :ماجد راغب الحلو1
، كلية الشريعة و ، "اإلمارات العربية المتحدةالرجعية في القرارات اإلدارية في دولة :" العربي
.512.، ص 1991، ماي 5القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العين، اإلمارات العربية المتحدة، العدد 
، دار عة األولى، الطب: عزريالزين2
.94. ، ص2005مصر، ، القاهرة، الفجر للنشر و التوزيع
3 CE, Sect., 29 déc 1997, SARL Enlem , Rec.500. cité par Marie-Christine  ROUAULT :
Contentieux administratif, 3e éd, Gualino éditeur, EJA, Paris, 2006, p. 156.
الدار العربية للنشر و التوزيع ، عمان،  ،، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع : نواف كنعان 4
.192.، ص 2002األردن، 
، دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية،: مصطفى أبو زيد فهمي5
. 529.، ص 2004مصر، 
إبراهيم عبد ؛44.، ص 2004، منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر، 2، ط: عدنان عمرو 6
، 2003، مصر، ، منشأة المعارف، اإلسكندرية: العزيز شيحا
.365. ص
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كون هائيةالقرار اإلداري ليس بحاجة إلى وصفه بالنّو هناك من الفقه من ذهب إلى أن ،
، و د بذاته آثارا قانونيةظام القانوني ما لم يولّي تأتيه ال ينهض قرارا في النّعمل اإلدارة الذّ
د إجراء تحضيري تمهيدي مادي  هذا العمل  ال يزيد عن كونه  مجرن لم يكن كذلك ، فإنإ
2.عويض كعمل ماديو لكن يصلح للتّ،1ال يرقى إلى أن يصلح محال لإللغاء كقرار إداري
و يالحظ أني تقبل المراجعة وصف القرارات اإلدارية التّجانبا من الفقه ذهب إلى أن
، كون القرار يكون نهائيا 3وفيق قة و يجانبه التّتعبير تعزوه الد" هائيةالنّ"ـ باإلبطال ب
ادرة عن فالقرارات الص،4سبة لسلطة أخرىنة و غير نهائي بالنّسبة إلى سلطة معيبالنّ
لطة سبة للس، هي قرارات نهائية بالنّي هي بحاجة إلى تصديق جهة أعلىأديب  التّمجالس التّ
و ال تصلح أن تكون د بذاتها آثارا قانونية ، ها غير نهائية ، كونها ال تولّها ، لكنّي أصدرتالتّ
" التنفيذية"إلى استعمال كلمة الجانب من الفقه يميل هذافإن،5محال لدعوى اإللغاء 
دا آلثاره تنفيذيا مولّصاركون القرار اإلداري يكون محال لإللغاء متى " هائيةالنّ"عن بديال
.القانونية
.17- 16.ص ص ،2003مصر،لقاهرة،دار النهضة العربية،ا:عبد العليم عبد المجيد مشرف1
دته الغرفة اإلدارية بالمجلس عن بالبطالن، و هذا ما أكّل قرارا تأديبيا نهائيا، يقبل الطّالتوقيف بوصفه إجراء مؤقتا، ال يشك2ّ
1985جوا ن 01ادر في األعلى في قرارها الصن صالحيات اإلدارة المرفقية إجراء يدخل ضم: " التوقيف، بقولها أن
فهو ال يرقى إلى درجة القرار التأديبي، إذ ال يمكن في أمر الموظف، ومن ثمت عن الوظيفة لغاية البتّبهدف اإلبعاد المؤقّ
المجلس األعلى، الغرفة ." جوء إليهعويض عند ثبوت عدم تبرير اللّعن فيه باإللغاء، و لكن للموظف حق طلب التّالطّ
، المجلة القضائية ... ضد وزير التربية لواليةر.ب، قضية1985جوان 1، مؤرخ في 39742ة، قرار رقم اإلداري
: نقال عن مخلوفي مليكة.201-200، ص ص1989للمحكمة العليا، العدد الثالث، الجزائر، 
، جامعة مولود ة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، ماجستير غير منشور
.59. ، ص2012معمري، تيزي وزو، الجزائر،
2011األردن،عمان،دار الثقافة للنشر و التوزيع،دراسة مقارنة،الطبعة الرابعة،،:عمر محمد الشوبكي3
.201. ص،
، مخبر القانون و المجتمع، جامعة ، "دراسة مقارنةلبي، القرار اإلداري الس:" غيتاوي عبد القادر4
.32.، ص 2013، ديسمبر2أدرار، الجزائر، العدد
ي ابع الفردي التّالمسائل ذات الطّفة بإعطاء رأيها حول كّلل هيئة مكلّعون تشكّلجان الطّه ومن جهة أخرى، فإنحيث أنّ" 5
الموظفينتخص.
ل قرارات إدارية يمكن أن تكون ها ال تشكّهذه اآلراء تفرض حسب الحاالت على اإلدارة، فإنّغم من أنو بالرهحيث أنّ
، نقال عن 11/06/2001، قرار بتاريخ 418مجلس الدولة، الغرفة الثانية، فهرس " محل طعون بسبب تجاوز السلطة
، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزء الثالثالمنتقى في قضاء مجلس الدولة ،لحسين بن الشيخ آث ملويا، 
.169. ، ص مرجع سابق،، نقال عن بشير محمد67ص ،2007الجزائر، 
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و القضاء الجزائري استقرد آثاره متى استوفى و اختتم مراحلـه القرار اإلداري يولّعلى أن
د على ذلك ، و أكّرا في المراكز القانونية للمخاطبين بهو صدر بصورة نهائية ، ليكون مؤثّ
سـالة رقـم انات الرحيث يستخلص من بي: " قرار الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى بالقول 
1454102المداولة رقم ، أن9قد توجت بالقرار رقم 31/12/1977خة في المؤرخ المؤر
ره علـى ساسي لتوفّل القرار األالقرار األخير هو الذي يشكّفإنم، ومن ث07/02/1978َفي 
.القوة التنفيذية
الطّحيث أنعن المرفوع ضد1".نونية شكاللألوضاع القاهذا القرار مستوف
فاذالنّ"و " هائيةالنّ"مصطلحيهناك تباينا و افتراقا بين و نحن نرى و إن كان يبدو أن" ،
هائية ال يمكن أن تلحق القرارات االبتدائية هناك تالزما بينهما ال انفصام فيه، فصفة النّأنإالّ
مهيدية ، و إنّادرة في المراحل التّالصار استوفى واختتم مراحل تكوينه القرما هي تعني بأن
واستقربه الوضع اإلداري قانونا و صدر عن السإصداره، ي تملك حقّة التّلطة المختص
دون حاجة إلى تصديق سلطة أعلى ة يكون باستطاعته توليد آثار قانونية حيث ثم.
تنفيذ تملك مكنة ارة ، كون اإلدلطة العامة نفيذية نتيجة حتمية المتياز السو القوة التّ
قوة اإلجبارخالف األفراد ، فهي دون استصدار إذن سابق من القضاءقراراتها 
دة عن نهائية القرار اإلداري ، فالقرار اإلداري ينتج قرار إداري المتولّالموجودة في كّل
ئية  ليخرج للحياة هاآثاره و مفاعيله  القانونية عند استيفاء واختتام مراحله ، فيأخذ صورته النّ
ته ك قوففي لحظة نهائية القرار اإلداري تتحر،نفيذ القانونية ، حيث يغدو مستوجب التّ
، ص 1983، نشرة القضاة، السداسي األول، 26/06/1982، قرار بتاريخ 28223المجلس األعلى، الغرفة اإلدارية، ملف 1
حيث " :ي جاء فيهالذ16/07/2008ّ؛ قرار مجلس الدولة المؤرخ في 168، ص مرجع سابق،، نقال عن بشير محمد161
31/12/2003إلى غاية 01/10/2002هائي أعطى للمستأنف عليه حقوقا مكتسبة للفترة ما بين منطوق هذا القرار النّأن ،
بتاريخ 044358ار رقم الغرفة الثانية، قرمجلس الدولة،." ي إلى المنح له تعويضاأي ما يناسب خمسة عشر شهرا، تؤد ،
: زياد عادلأ، نقال عن .، قضية مديرية التربية لوالية غرداية ضد السيد ب16/07/2008
الجزائر، ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، غير منشورة، رسالة دكتوراهضماناته
.255. ، ص2016
المتساوية األعضاء ، باعتبارها جان ادر عن اللّأي الصغرفة اإلدارية للمحكمة العليا رقابة مشروعية الروقد رفضت ال-
مجرد هيئات استشارية تصدر آراءتجاوز ال يمكن مهاجمتها بدعوى ال ترقى إلى درجة القرارات اإلدارية ، و من ثم
ج.ع.أل مأ ضد.قضية ق،1993جانفي 3مؤرخ في 87137قم رقم المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار ر. لطةالس،
نقال عن عن مخلوفي مليكة، مرجع ،226-222ص ص ،1993الجزائر، العدد الثالث،المجلة القضائية للمحكمة العليا، 
. 77. سابق، ص 
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، هاته األخيرة ما كانت ك لهاته القوة التنفيذيةهائية إذن هي المولّد و المحرالتنفيذية ، فالنّ
.هائيةلتكون لو لم يصدر القرار  بصورته النّ
:ثانيا 
، فهذا يقتضي بداهة إحاطتها بجملة امتيازات كون اإلدارة مناطة بإشباع الحاجات العامة
"ومن هذه االمتيازات ، للوفاء بالتزاماتها دون تقصير أو تراخٍ" لطة العامةامتيازات الس ،
النظر عن أيب آثارها ذاتيا بغضترتّ، أيند صدورهابمجر1نفاذ قراراتها حاال و مباشرة
.3اإلداري و هذا ما يعرف بالقوة التنفيذية للقرار ،2تنفيذ مادي la forcée de l’exécutoire
فالقرار اإلداري ليس تصرما هو تطبيق ، و إنّفا تباشره اإلدارة بمزاجية أو تأتيه عن هوى
مشروعيته افترضتلذلك،الح العاموما للصي تهدف دالتّ،صحيح و أمين ألحكام القانون
، و المةفعالقة القرار اإلداري بالقانون أصبغت عليه قرينة المشروعية و الس،4بداءة
ب آثاره القانونية في مواجهة ظام القانوني و يرتّر في النّ، حيث يؤث5ّنفيذيةأمدته بالقوة التّ
من القضاء لبحث و فحص مشروعيته ، و ل سابقالمخاطبين به من لحظة صدوره دون تدخّ
.le privilège de préalable6األسبقيةيعرف بامتيازهذا ما 
1 CE, 25 octobre 1978, Min. de l’Economie et des finances c/ Madre, Lebon 391. cité par Pascale
GONOD et autres , op. cit., p. 183.
دار أبو المجد الطبعة الثانية،: حسني درويش عبد الحميد2
.18-17.، ص ص2008الحديثة للطباعة، القاهرة، مصر، 
اريا و ال يحدث أثره القانوني إالّ بالتسليم ال وجه له ، ألن التسليم عمل مادي إن القول بأن الترخيص ال يعتبر قرارا إد" 
" تنفيذي و القرار اإلداري يتم بمجرد إفصاح اإلدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني
: ماهر أبو العينينمحمدقال عن، ن653.، ص 4، س25/4/1950ق، 271/2محكمة القضاء اإلداري، الدعوى رقم 
القاهرة، المركز القومي لإلصدارات القانونية،، الكتاب األول،الطبعة األولى،
.296. ص ،2013مصر،
3 « L’acte administratif unilatéral est décision exécutoire ,… Il symbolise la marque de puissance
publique et illustre parfaitement la notion de prérogative exorbitante de droit commun. » v.
Robert ETIEN : Droit administratif général, Edition Foucher, Vanves , France, 2007, p . 24.
4 Eric LESTRADE : Les principes directeurs du procès dans la jurisprudence du Conseil
Constitutionnel, Thèse de doctorat, Université Montesquieu, Bordeaux IV, 2013, p. 552.
، كلية الحقوق و ، "فاذه و جواز وقف تنفيذهالقرار اإلداري بين ن: " غيتاوي عبد القادر5
.194.ص ،2013، جوان 9ورقلة، الجزائر، العدد العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح،
6 Jean-Claude VENEZIA, Yves GAUDEMET : Droit administratif, 16e éd , LGDJ, Paris,
1999, p. 70 ; Maurice HAURIOU, op. cit., p. 246 et suiv.
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، إذ ليس ، خالف ما يصدر عن األفرادإذ تعتبر هذه األعمال سليمة إلى أن يثبت العكس
1.ظام القانوني بإرادتهم المنفردةل في النّخاذ قرارات تعدباستطاعتهم اتّ
، فمتى 2هائية أو التنفيذيةرار يصير نافذا منتجا آلثاره من لحظة استيفائه صفته النّفالق
اتية و أصبح نافذا طبقا لنظامه القانوني وجب تنفيذه ، استكمل القرار اإلداري مقوماته الذّ
فامتياز األسبقية هو مكنة لإلدارة، 3رق القانونيةذا إلى حين انقضائه بإحدى الطّويظّل منفّ
، و ليس امتيازا يعفيها من المساءلة في حال ما صدرت للقيام بأعمالها بسرعة دون تراخٍ
عت بامتياز األسبقية  ، فهي و لئن تمتّبها ضررا بالمخاطبين ألحقتقراراتها غير مشروعة و 
4.فهي أثقلت بعبء مسؤولية  نتائج تنفيذ قراراتها
به الوضع اإلداري قانونا القرار استقرذا يعني أنفكون عمل اإلدارة قرارا إداريا نافذا ه
ما ، فالمخاطبون به من جهة ، هم ملزمون بكّلبما يستتبع التزاما مزدوجاد آثاره بذاتهليولّ
دة هي مقي، و الجهة التي أصدرته من جانب آخر ،به من آثار دون امتناع أو مقاومةرتّ
دة ، كون وفقا لضوابط محدلعدول على ما جاء به ، إالّبه من نتائج وال يمكنها اأيضا بما رتّ
.حضير عملها استنفذ مراحل المراجعة و التّ
ه ال أنّ":ط أن يكون القرار نافذا حيث يقولاد مجلس الدولة الجزائري على اشترو قد أكّ
انونإذا كان نافذا و ذلك وفقا للمبادئ العامة للقعن في قرار إداري ، إالّيجوز الطّ
1 Pascale GONOD et autres , op. cit., p. 182 ; Robert ETIEN , op. cit., p. 24.
ماته أن يقصد منه إحداث اثر قانوني عليه قضاء هذه المحكمة و الذي من مقوالذي استقرإن القرار اإلداري هو القرار " 2
، ص 8، س7/2/1954قضائية، جلسة 1241/6مة القضاء اإلداري في مصر، الدعوى رقم محك..." و يتخذ صفة تنفيذية
.313.نقال عن حمدي ياسين عكاشة، مرجع سابق، ص . 604
، كلية الحقوق ، "وقف تنفيذ القرار اإلداري في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية:" فيصل نسيغة 3
.154.، ص2009، أفريل06، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، الجزائر، العددو العلوم السياسية
" 09-08في ظل قانون " الشروط و اآلثار" اإلداريةدعوى إيقاف تنفيذ القرارات :" عادل مستاري4
، 07كرة، الجزائر، العدد ، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بس
.157، ص 2010
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.جهة أخرىاإلداري من 
و حيث أنفيهسريح المتنازعر في قرار التّرط غير متوفّهذا الشّمادام أنفإن ،عوى الد
1".سة قانوناالحالية غير مؤس
ه في حال ما رأت ، غير أنّدا آلثاره  لحظة صدورهالقرار اإلداري يكون مولّاألصل أن
فهل يباح لها ذلك؟، تنفيذه إلى تاريخ الحق في المستقبلفي إرجائه بىاإلدارة مقتض
، نظيمية و بين القرارات الفرديةز بين القرارات التّأن يميالفقه و القضاء في هذا الشّ
نظيمية رجئ تنفيذ قراراتها التّ، إذ يباح لإلدارة أن تُنظيمية القاعدة مطلقةسبة للوائح التّفبالنّ
إلغاء ، ذلك أنذلك اعتداء على اختصاص سلطة الخلف، و ال يعدمتى رأت في ذلك داعٍ
2ب و ال مطعن على ذلكص فيها من غير معقّنظيمية من إطالقات اإلدارة تترخّالقرارات التّ
كون هذه ،3ل أو تلغي هذه القرارات متى كان رائدها المصلحة العامةإذ يجوز لها أن تعد
ب حقوقا لمراكز ، و ال ترت4ّمراكز عامةلد إالّال تو،دةجرن قواعد عامة موائح تتضماللّ
قانونية خاصة ، يمكن أن يوتمنع سلطة الخلف من إلغائها5بها على اإلدارةحتج ،.
أمة ا بالنسبة للقرارات الفرديئحة عن القرار ذلك إلى افتراق الالّاألمر يختلف ، و مرد
سبة للوائح ال يثير مشكلة  ، فإن، فإن كان األمر بالنّانونيةالفردي في إنشاء المراكز الق
ة ومن ثم،فهي تنشئ مراكز قانونية خاصةاألمر خالف ذلك بالنسبة للقرارات الفردية ، 
وا على اإلدارة بفكرة الحقوق المكتسبة في حال إهدارها، و لذلك اعتبر يمكن لألفراد أن يحتج
اعتداء يعدإلى تاريخ الحقء تنفيذ القرار اإلداري الفردي إرجامجلس الدولة الفرنسي 
ي لطة التّلطة الموجودة آنذاك  ليست هي الستكون السقد أين على اختصاص الخلف ،
قضية مدير التربية لوالية تيزي وزو ضد ك، 22/07/2002بتاريخ 005522مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم 1
: ، نقال عن فائزة جروني184.، ص 2004، لسنة 05ط، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، العدد 
، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 
.26.،  ص 2011- 2010محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
.509. فاروق رضوان العربي، مرجع سابق، ص 2
3 CE, Sect., 16 décembre 2006, Lacroix, Lebon 541, cité par Pascale GONOD et autres , op.
cit., p. 212 .
، معهد العلوم القانونية و اإلدارية، ، "الطبيعة القانونية لعالقة الموظف العام باإلدارة: "فاروق خلف4
.95. ، ص 2011، جانفي 2الجزائر، العدد المركز الجامعي الوادي،
1996مصر، دار الفكر العربي، القاهرة،،  : سليمان محمد الطماوي5
.572.ص
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عيين المبسترةولة الفرنسي بعدم شرعية قرارات التّأصدرت القرار، و لذلك حكم مجلس الد
. 1nominations anticipées
"": ثالثا 
قرارها قد أحدث ، فهذا يعني أنثر قانونيأجه اإلدارة بإرادتها المنفردة نحو إحداث لما تتّ
أثير أن و التّالمساس بمراكز ذوي الشّ، أين يكون قد تم2تغييرا في النظام القانوني القائم
؛ ) تنفيذيا (ون نافذا و منتجا آلثاره القانونية، يقتضي أن يكون نهائيا ى يكعليها، فالقرار حتّ
هناك من اخلية، غير أنحضيرية و اإلجراءات الدي ينتج عنه استبعاد األعمال التّاألمر الذّ
بالمخاطبين بها، مثل قرارات ها ال تلحق ضررا و أذىالقرارات ما لها طابع تنفيذي ، لكنّ
النتفاء عنصر المنازعة اإلدارية " ن ممتنعابع الطعأين يكون فيها بالطّ،فيع ررقية و التّالتّ
غا لمساءلة اإلدارة عن عملها ، عوى مسو، إذ بدون هذا التأثير ال يملك رافع  الد3"ذاتها
كون مركزه القانوني لم يتمبذاته المساس به ، فالقرار اإلداري من جانب  يحدث أذىil
fait grief en lui-mêmeّر في المراكز القائمة، و في الجانب اآلخر بهذا األثر يحدث فيؤثun
grief بالمخاطبين به، فالقرار  لما يتم توصيفه بأنهune décision faisant grief فهذا يقابله ،
بالنتيجة أنالمساس بها هناك مصلحة قد تمun intérêt lésé4،المرفوعةعوى اإلداريةفالد
ضدالقرارات التي ال تلحق بذاتها أذى–ترفض ، -مات القرار اإلداريوالتي تستوفي مقو
بسبب عدم 5النتفاء المصلحةض للموضوع كون القاضي ينظر في القرار شكال دون التعر
الفقهاء هذه ه بعض، و شبpas d’intérêt pas d’actionاعن وجود ضرر أحاقه القرار بالطّ
ي رابط بين القرار الذّو هنا يظهر بجالء التّ، 6"م وجود المصلحة في التقاضيبعد"الحالة 
.l’intérêt à agirو المصلحة في التقاضيdécision faisant  griefيلحق أذى بذاته 
حال توافر بعية دعوى المسؤولية فيعن باإللغاء و بالتّفالقرار اإلداري إذن محل الطّ
.861.ص،2007دار الفكر العربي، القاهرة، مصر ،، :سليمان محمد الطماوي1
2 R. CHAPUS , op. cit., p. 502 .
. 529. مرجع سابق، ص ،: مصطفى أبو زيد فهمي 3
4 Gilles LEBRETON: Droit administratif général, Le contrôle de l'action administrative,
Armand Colin/ Masson, Paris, 1996, p. 136.
مة للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر،هور، دا: بوحميدة عطاء اهللا5
.186.ص
.  62. مرجع سابق، صخلوفي رشيد ، 6
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أين ،1بهار في  المراكز القائمة للمخاطبين وألحق أذىون قد أثّشروطها، يقتضي أن يك
ر عنه مجلس الدولة اعن المادية و المعنوية ، و هو ماعبيكون قد ألحق ضررا بمصالح الطّ
القاضي الجزائري هذه المسألة ، في ،  و قد أكدsusceptible de lui faire grief2الفرنسي 
بالقول الية تيزي وزووالي وقضية طاشي محند ضد " :حيث أن17ادر في القرار الص
ر تصريح بالمنفعة العامة غير ضار، من حيث ، هو مقري يشير إليه الواليالذ1984ّجوان 
3".عن فيه أمام المحكمة العلياه ال ينشئ حقوقا و نتيجة لذلك ال يمكن الطّأنّ
" إلحاق أذى بذاته" ، ضرورة توافر عنصر و قد أشارت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا 
والي والية تيزي وزو ، ضد" شندري رابح" ، هذا ما ظهر في قضية في القرار اإلداري
يد الوالي لوالية ر هو السصاحب المقرعليمة أنحيث ينتج من التّ" :حيث قضت بما يلي 
عي ، بذاته إلى المديلحق أذىالمقرر ، و أنفي غاية الوجودإداريةتيزي وزو و هو سلطة
هذين المعيارين كافيين إلعطاء الطّو أنو بالتّر المطعون فيهابع اإلداري المقر ،الي فإن
القرار الس4."بذاتهابق هو عمل إداري تنفيذي يلحق أذى
: اني 
يحمل معنيين، فهو يشمل األعمال االنفرادية و "عمل قانوني" مصطلح لقد سبق القول أن
5.ي مصدره إرادة واحدةا هنا فالمقصود هو العمل االنفرادي ، و الذّالعقود، أم
1 « la décision faisant grief peut être définie comme un acte ayant un contenu juridique positif,
un effet de droit, c'est-à-dire un acte opérant un apport sur le plan du droit et pouvant ; par suite ,
modifier la situation des administrés dans un sens qui leur est dommageable. » v. Marie-
Christine ROUAULT ,  op. cit., p. 156; « Acte faisant grief, acte administratif susceptible de
produire des effets juridiques à l'égard d'un administré qui, invoquant un droit lésé, peut, à ce
titre, demander son annulation pour excès de pouvoir devant une juridiction administrative. »
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/grief/38198/locution. le 21/07/2015.
2 « L’utilisation de cette notion correspond à une « terminologie habituelle du Conseil d’Etat ».
voir Yves GAUDEMET , op. cit., p.478.
، دكتوراه غير منشورة، كلية : بعوني خالد3
.51.، ص 2011-2010، 1الحقوق، جامعة الجزائر
.  62. خلوفي رشيد ، مرجع سابق، ص4
5 R. DEAU , op. cit., p. 16 ; B. STIRN, Y.AGUILA : Droit public français et européen,
Dalloz, Paris, 2014, p. 223.
شروعیتھالقرار اإلداري و أوجھ عدم مـــــــــ ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب األوّ 
36
: ال 
رة بقصد ترتيب ه تصرف إرادي باشرته اإلداأنّ؛يعني كون القرار اإلداري عمل قانوني
قول ،1تغيير في مراكز قائمة تعديال أو إلغاءأثر قانوني معين سواء بإنشاء مركز جديد أو الّ
فمكمن االفتراق بين العملين  إذن هو إذ يستقيم القول كذلك مع العقود اإلداريةغير كاف ،
ل صادرا عن ظهور إرادة اإلدارة  المنفردة نحو ترتيب األثر القانوني ، فمتى كان العم
. ا عندئذ بصدد قرار إداري دون غيره من األعمالجانب واحد كنّ
فةو من الوهلة األولى، نستشف من داللة الص"unilatéral"2فهي تعني ،ميزة الموصوف
ل في إرادتها المنفردة وحدها متمثّ،3صادر عن جانب واحدي باشرته اإلدارةالعمل  الذّأن
ل وجود إرادتين متقابلتين و مختلفتين و ليس ي تمثّالعقود اإلدارية ، التّدون غيرها، خالف
و نتاج إرادة واحدة في إحداث األثر القانوني ، ومن هنا تظهر العالقة الموجودة بين القرار
4.، بحيث يحدث القرار آثاره اتجاههم دون مشاركتهم في عملية إصدارهالمخاطبين به
ي تكون ي تباشرها اإلدارة ، التّوحدها فقط من األعمال القانونية التّفالقرارات اإلدارية
و لذلك استبعدت العقود من دعوى ، 5قابة القضائية عن طريق دعوى اإللغاءقابلة  للر
6.اإللغاء، كونها صادرة عن أكثر من إرادة
و لمليات التّبة ، أي من العممن العمليات المركّا كانت العقود اإلدارية تعدن من ي تتكو
قدمراحل ، و تشمل كّل مرحلة منها على قرارات إدارية ، فإن مجلس الدولة في فرنساعدة
اإلسكندرية، ، دار الفكر الجامعي،: المنعم خليفةعبد العزيز عبد1
.31.ص،2007مصر،
2 Parmi les composants du terme « unilatéral », on retrouve l’élément « uni », qui signifie « un ».
3 « L’adjectif « unilatéral » signifie, dans un sens courant, qui ne se fait que d’un côté » v.
Richard DEAU , op. cit., p. 19.
4 G. Dupuis: "Définition de l'acte unilatéral", Recueil d'études en hommage à Charles
Eisenmann, Editions Cujas, , Paris, 1975, p. 213.
الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، : رشيد خلوفي5
.69.، ص 2011الجزائر، 
-R. CHAPUS , op. cit., p. 502.
، "08/09النظام القانوني لدعوى وقف تنفيذ القرارات اإلدارية حسب القانون :" عمر بوعاللة6
يومي ، الجزائر المركز الجامعي بالوادي،،  معهد العلوم القانونية و اإلدارية،: 
.2011ماي 25-26
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1.عن باإللغاء في القرارات اإلدارية المنفصلة أو القابلة لالنفصالسمح بالطّ
ال شكق بأحادية ها على ارتباط وثيبيعة االنفرادية للقرار اإلداري تظهر أنّالطّأن
المر،صدمما حدا بالبعض تصور أنانفرادية القرار تستتبع و تستلزم حتما أحادية المر، صد
يو هذا  باعتماد المعيار الكم"critère quantitatif"2،واإذ ذهبانفرادية القرار إلى أن
Léon، و من بين هؤالء العميداإلداري تعني صدوره عن شخص واحد Duguit3،ّى و تبن
4.هذه الفكرةLouis Rollandمن بعده 
د األشخاص أو الهيئات المصدرة للقرار، فالقول قد يضطرب في حال تعدرصوو هذا التّ
بأنبإصداره ينفرد شخص واحد القرار صادر عن إرادة واحدة ال يعني بالمطلق  أن ،
بيعة االنفرادية ار ال يهدر من الطّة أشخاص أو جهات إدارية في إصدار القرفاشتراك عد
بيعة عددية ال تتعارض مع الطّ، فالتّ، بل يبقيه محافظا على طبيعته هذهللقرار اإلداري
لون الهيئة ين يمثّ، فالعبرة ليست بعدد األشخاص أو األعضاء الذّاالنفرادية للقرار اإلداري
، و لون إرادة واحدةهاية يمثّهم في النّإذ أنّلونها، ي يمثّما العبرة باإلرادة التّ، و إنّاإلدارية
، هذا من ة أشخاصأو عدلها شخصهذه اإلرادة هي إرادة اإلدارة و إرادة اإلدارة قد يمثّ
د في الجهات و ال يعد،لون إرادة اإلدارةين يمثّد الذّتعدو من جانب آخر  إن،جانب
، واحدجانبفي" متموقعون" ، 5صلحة واحدةلون مالمصالح المتقابلة ، فهم في األخير يمثّ
6.في إصدارهعدم مشاركتهمفي مواجهة المخاطبين بالقرار اإلداري الملزمين به رغم
، المنظمة العربية للتنمية - ، "شروط قبول دعوى اإللغاء":رمضان محمد بطيخ1
.2005جويلية 14- 11لرباط، المغرب ، اإلدارية ، جامعة الدول العربية ، ا
- Didem SEVGILI, op. cit., p. 167.
2 G. Dupuis, op. cit., p. 209 ; Pascale GONOD et autres , op. cit., p. 170.
3 Richard DEAU , op. cit., p. 19 ; « les actes juridique sont tantôt unilatéraux, tantôt
plurilatéraux; dans les premiers apparaît la manifestation d'une seule volonté, dans la seconds
interviennent plusieurs volontés .» v. Léon DUGUIT : Leçons de droit public général, Faites à
la faculté de l'Université Egyptienne, Boccard Editeur, Paris , 1926, p.81. www. gallica. bnf. fr.
Le 25/07/2015.
4 Richard DEAU , op. cit., p. 19.
5 « Il est un acte accompli par une seule personne ou par plusieurs personnes dans la
considération d’une même intérêt, en vue de produire un effet de droit. » v. Elisabeth
JURVILLIERS-ZUCCARO , op. cit., p. 223 ; « l'acte est unilatéral lorsque ses auteurs
poursuivent un intérêt  unique. » v. Pascale GONOD et autres , op. cit., p. 170.
6 « L'acte est unilatéral s’il crée « des droits ou des obligations au compte de sujets actifs ou
passifs, indépendamment de consentement de ceux –ci »... l’administration détient le pouvoir =
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ها في األخير أنّ، إالّفالمداولة مثال و إن كانت نتاج تشارك إرادات أعضاء الهيئة المتداولة
هذا على مستوى ، 1اجهة اآلخرينر عن إرادة المجلس في كونه هيئة واحدة في موتعب
وقيع و المصادقةا على مستوى التّتحضير القرار، أمخير مثال، ، فالقرار الوزاري يعد
هاية يعبر ه في النّأنّفالقرار الوزاري المشترك و إن شارك في إصداره أكثر من وزير، إالّ
جميعا " متموقعون"قرار هم عون على ال، فالوزراء الموق2ّعن إرادة واحدة هي إرادة الدولة
3.في جانب واحد في مواجهة المخاطبين بالقرار
متى كان القرار اإلداري يبقى محافظا على طبيعته االنفراديةو عليه يمكننا القول أن ،
قت في تحقّ" االنفرادية"ـ، فواحد" côté"المشاركون في إحداث األثر القانوني  في جانب 
، في مواجهة جانب آخر لم يشارك في إنتاجه ، صادر من جانب واحدكون األثر القانوني 
خالف العقود اإلدارية أين توجد إرادتين متقابلتين ،بل هو ملزم باالمتثال له دون مشاركته
، و عليه ، مشتركتين سوية في إحداث األثر القانوني، مختلفتين في المصلحةفي االتجاه
شارك في "côté"من جانب رادية للقرار اإلداري ، نسأل كم بيعة  االنفلإلجابة عن الطّ
إحداث األثر القانوني؟
:  ثانيا 
ا سبقت اإلشارة إليهممالقرار اإلداري يتمتّ، أنفة االنفرادية متى كان صادرا عن ع بالص
ب إشراك القانون قد يتطلّ، غير أن4رين في إصدارهدون مشاركة اآلخأي جانب واحد ، 
لطبيعة القرار االنفرادية؟إهداراذلك جه إليه أحكام القرار ، فهل يعدإرادة من تتّ
= de décision unilatéral lui permettant d’imposer des droits ou des obligations aux administrés
sans l’accord de ceux-ci »v. Didem SEVGILI, op. cit., p. 167; « L'acte est donc unilatéral si ses
auteurs se retrouvent dans la même situation juridique par apport à l'objet de l'acte. La seconde
piste repose sur la considération de la situation des destinataires de l'acte par apport à son objet.
L'acte est unilatéral si les destinataires des normes sont pas ses auteurs. Il est un contrat ses les
destinataires desdites normes sont ses auteurs. » v. P. GONOD et autres, op. cit., p. 170.
.27. محمد رفعت عبد الوهاب ، مرجع سابق، ص1
2 W. LELLIG, op. cit., p. 82.
3 R. DEAU , op. cit., p. 20.
.17- 16. جبار عبد المجيد، مرجع سابق، ص ص -
4 B. Seiller : Droit administratif- L’action administrative, Flammarion, Paris, 2001, p. 103. voir.
Mohamadi HAMIDOU : L’obligation d’agir des personnes publiques, Thèse de doctorat,
Faculté de droit, Université des sciences sociales de Toulouse, 2005, p. 150.
كلية ، "اختصاص مجلس النقد و القرض في مادة القرارات الفردية: " محمودي سميرة-
.510. ، ص2016، 02عدد ،14الجزائر، المجلد الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية،
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بناء على موافقة ها ال تستطيع أن تصدر قراراتها إالّنجد اإلدارة في أحايين كثيرة ، أنّ
ورها على مشاركة من يشملهم خطابها ، ف صد، كون هذه القرارات يتوقّأنأصحاب الشّ
، كما بناء على طلبه، أو تمنح جنسية لشخص ما إال1ّفمثال ال  يمكنها أن تصدر رخصة
بعد موافقة من شملهم قرار عيين في الوظائف العامة إالّها من جهة أخرى ال تستطيع التّأنّ
.جنيد كليف أو التّ، دون قرار التّعيينالتّ
للقرار اإلداري ، بيعة االنفراديةالطّ" ضقوتُ"ال تهدر و ال حقيقة األمكة في فهذه المشار
ي ينتجه القرار مقابلة إلرادة اإلدارة في ترتيب األثر القانوني الذّو ال ترقى أن تكون إرادةً
ي تدفع ابقة ، التّل الواقعة السي يمثّبب الذّل سوى عنصر السفالحالة األولى ال تمثّ،اإلداري
فاإلدارة تجد نفسها ،2أجل إصدار القراردخل منللتّرجل اإلدارة المختصدة بطلب مقي
حديد، دة إذن بهذا التّفهي مقيبب ،ل عنصر السل واقعة مادية تشكّي يمثّأن الذّصاحب الشّ
ب صحيح القانونكيال تتنكّ، دة بكافة شروط صحة القرار األخرىكما هي مقي،ا في أم
دته و هذا ما أكّ،شرط لسريان القرار اإلداريأن إالّفما موافقة أصحاب الشّانية ،الحالة الثّ
إن رضا الموظف و إن كان ال ينهض على " :المحكمة اإلدارية العليا في مصر بقولها
ف على ه بطبيعة الحال يلزم لتنفيذ القرار، فال يجبر الموظّأنّ، إالّإنشاء المركز القانوني
3".قبول الوظيفة العامة
 :
ر قيام دولة بال تشريعإن أمكن تصو،هذا التّفإنال يستقيم دون نشاط إداريرصو ،"
فاإلدارة هي المظهر الحياجعةو القرار اإلداري وسيلة اإلدارة النّ،4"ل لحياة الدولةالمكم ،
نشاطهااإلدارة و يشّلغيابه يغّلإذ أن.
م صاحب الملكية أو موكله بطلب رخصة يجب أن يتقد" : 19-15من المرسوم 08جاء في الفقرة األولى من المادة 1
يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها، ، 2015يناير سنة 25مؤرخ في 19-15مرسوم تنفيذي رقم ..." جزئةالتّ
.من نفس المرسوم42/1انظر كذلك المادة .2015فبراير 12بتاريخ 07ر، عدد .ج
مرجع سابق، ص ،القرار اإلداري و السلطة التقديرية لإلدارة،:محمود سامي جمال الدين2
.317.
نقال عن محمد أحمد94،ص 13بند ،5، السنة 12/12/1959ق في 709/4طعن رقم في مصر،المحكمة اإلدارية العليا3
.   48.، مرجع سابق، ص إبراهيم المسلماني
.41.مرجع سابق، ص ، سردار عماد الدين محمد سعيد4
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:ال 
فالقرار يكتسي طابعه ،1كليالقرار اإلداري انطالقا من المعيار العضوي الشّيمكن تحديد 
ا نذكر مصطلح ،  فعندم3المنفردة فهو تعبير عن إرادتها، 2اإلداري الرتباطه بسلطة إدارية
actes de" القرار يحضر مصطلح اإلدارة ، فهناك تالزم بين المصطلحين فالقرار هو 
l’administration "4 ،ه الستئثار اإلدارة لهاته الوسيلة القانونية  في و ذلك كما أسلفنا مرد
ر يضا في تعذّالقول يستوي أ، فإنر قيام دولة بدون إدارةر تصو، فإن تعذّالقيام بالتزاماتها
ر قيام إدارة بدون قرارتصو.
ه يستوي في ذلك أن تكون سلطة إدارية ، فإنّو كون القرار يصدر عن سلطة إدارية
السلطات "من الدستور عبارة 161ذكرت المادة ،، مرفقية أو إقليميةمركزية أو محلية
ق بمجلس المتعل01ّ-98من القانون العضوي 9، و تشير المادة دون تحديدها" اإلدارية
مات المهنية ، الهيئات العمومية الوطنية، المنظّلطات اإلدارية المركزيةالس: الدولة إلى 
، البلديةالوالية،الدولة،: إ إلى.إ م.قمن 800المادة االوطنية ، كما تشير بدوره
بغة اإلداريةالمؤسسات العمومية ذات الص.
على  معناها العضوي القرار اإلداري تعبير عن إرادة اإلدارة و ال يقتصر القول في أن
ر القرار أيضا عن إرادة سلطة إدارية  بمعناها الموضوعي في ، بل ينبغي أن يعبفحسب
.كونها سلطة عامة
القرار اإلداري فقد اعترف القضاء ، أن،لذلك ال يؤخذ المعيار العضوي على إطالقه
أعمالهم قرارات إدارية ، بعضعدأن تُالخواص يمكن، إذ أندارة فحسبليس حكرا على اإل
بيعة اإلدارية على هذه األعمال بمناسبة إدارة هؤالء لمرفق عام بما يستتبع و جاء إصباغ الطّ
1 Y. GAUDEMET, op. cit., pp.513-519.
2 "قرارا أو عقدا إداريين، و بالتّكّالنالوثيقتين المطلوب إلغاؤهما لم تصدرا عن سلطة إدارية و ال تشحيث أنالي فإن
مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم ." عن المرفوع من طرف المستأنفي غير مختص للفصل في الطّالقضاء اإلدار
.196-195. ، ص ص2002، لسنة 02العدد الجزائر، ،، 11/02/2002، بتاريخ 5680
3 Pierre Delvolvé : L’acte administratif, Siery, Paris, 1983, p. 16
4 « Cette définition se rapproche de l'expression" actes de l'administration » P-L. FRIER et
autres : Précis de droit administratif, 5e éd, Montchrestien,Domat droit public, 2008, p.275 .v
Elisabeth JURVILLIERS-ZUCCARO , op. cit., p. 223 ; « L’acte administratif s’est toujours
entendu comme un acte émanant de l’administration… » v.Christophe DE BERNARDINIS :
Justice administrative, Justice répressive, Thèse de doctorat, Faculté de Droit- Economie-
Administration, Université de Metz, 2002, p. 55.
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ولة الفرنسي في حكمهفقد قضى مجلس الدلطة العامة ،ع أعمالهم  هاته بامتيازات الستمتّ
باعتبار ، في ذلك2و تواترت أحكامه،1942جويلية 31بتاريخ Monpeurt"1"في قضية 
ادرة عن بعض الهيئات الخاصة قرارات إدارية تقبل المراجعة باإللغاء ، القرارات الص
معمال في ذلك المعيار المادي ، مؤسهذه الهيئات تساهم في إدارة مرافق سا أحكامه على أن
لطة العامة في كونها تهدف ع بامتياز السو لذلك وجب لها أن تتمتّ،3عامة بدال عن الدولة
.مات المهنيةومن أمثلة ذلك المنظّ،4إلى تحقيق مصلحة عامة 
5مات المهنية هي أشخاص معنوية مناطة باإلشراف على تنظيم مزاولة مهنة معينة المنظّف
بغة سة العمومية ذات الصالمؤسو الوالية أو البلدية أو أوليست جهات إدارية كالوزارة 
1 CE, Ass., 31 juill. 1942, Monpeurt, Rec. p. 239, D. 1942 p. 138, concl. Ségalat, note P.C, JCP
1942, II, 2046 , concl Ségalat, note P. Laroque- RDP 1943 , p. 57, concl Ségalat, note Bonnard,
S. 1942 , III. 37 , cité par M. LONG et autres, op cit, p. 326.
2 CE, Ass., 2 avril 1943, Bouguen, Rec. CE, p. 86, S. 1944.1, concl. Lagrange, note Mester,
D.1944, p. 52, cité par Christophe DE BERNARDINIS , op. cit., p. 52.
إلى إصباغ  صفة القرارات اإلدارية على 13/01/1961في Magnierو قد ذهب مجلس الدولة الفرنسي في قضية 
و والتي تتصدى 2/9/1945رة عن  الهيئات التي أنشئت في شكل نقابات خاصة بموجب األمر الصادر في األعمال الصاد
للقضاء  على الطفيليات و الحشرات الضارة بالمغروسات ، و قد منحت هذه الهيئات بعض امتيازات و سلطات القانون 
.راعية ، و سلطة التنفيذ المباشر العام كاحتكار تلك المهنة وتحصيل الضرائب من مالك األراضي الز
- CE, 13 janv. 1961, Magnier, Rec, p. 33, RDP 1961, p. 155, concl J. Fournier, AJDA 1961, p
142 , note C. P, DS 1961 , note Teitgen. cité par Richard DEAU , op. cit., p. 15.
.و كذلك في قرار له
- CE, 12 novembre 1990, M. Mahler, A.J.D.A., 1991, note Maryonne Hecquard-Théron.André
de Laubadère, cité par  Jean-Claude VENEZIA, Yves GAUDEMET : op. cit., p. 238.
3 « Toutefois, il ne reçoivent cette qualification que si la personne privée assure l'exécution d'un
service public, et si des prérogatives de puissance publique sont employées à cet effet. » v.
Martine LOMBARD, Gilles DUMONT : Droit administratif, 7e éd, Dalloz, Paris, 2007, p .228
-T. confl. 15 janv. 1968, Compagnie Air France c. époux Barbier, GAJA, n°86 . Ibid., p. 228.
« …que même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être
regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu
égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de
son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour
vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a
entendu lui confier une telle mission. » CE, 5 octobre 2007, AJDA 2007, p. 1903 et p. 2260, note
Dreyfus J.-D ; JCP A & CT 2007, 2294, note Linditch F., act. 921, obs. M. –CH ROUAULT.v.
Nicolas FORTAT, op. cit., p. 55.
، الطبعة األولى، دار ، : عمار بوضياف4
.233. ص ،2013جسور للنشر و التوزيع، الجزائر،
عمان، ، الجزء األول، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع،: خطار شطناويعلي 5
.391.، ص 2008األردن، 
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قين و الغرفة مة المحامين و الغرفة الوطنية للموثّنف منظّ، و يدخل تحت هذا الصاإلدارية
.الوطنية للمحضرين القضائيين و غيرها
استقرهي من:"...نقابات المهنية الّت أحكام المحكمة اإلدارية العليا في مصر على أن
خص العام من حيث أداة إنشائها و أهدافهامات الشّم ، حيث تستكمل مقوأشخاص القانون العا
القرارات ا يقطع بأنلطات ما يضفي عليها هذا الوصف مم، و لها من السفع العامذات النّ
عونمحاكم مجلس الدولة بنظر الطّفة هي قرارات إدارية تختصي تصدرها بهذه الصالتّ
ادر الص004827ب إليه مجلس الدولة الجزائري في قراره رقم و هو ما ذه، 1"المقدمة عنها
:ي جاء في حيثياته، و الذ24/06/2002ّبتاريخ 
... "30/05/1998المؤرخ في 98/01من القانون 09المادة حيث أنل لمجلس تخو
الدالحيات للفصل ابتدائيا و نهائيا في الطّولة الصعون باإللغاء المقدقرارات المة ضد
سات العمومية الوطنية لطات اإلدارية المركزية و المؤسادرة عن السنظيمية أو الفردية الصالتّ
.و المنظمات المهنية الوطنية
...10المادة حيث أنمن المرسوم تنصر وزير العدل بناء على رأي موافق على أن يقر
لطة ه وبالتّالي كون وزير العدل هو السحيث أنّ.من الغرفة الوطنية اإليقاف المؤقت و العزل
2."قاضي كما فعلالوصية فبهذا الصدد يملك الصفة و المصلحة للتّ
، 57، ص 12، بند 28، المجموعة ، السنة 06/11/1982ق، 06لسنة 1285، طعن في مصرالمحكمة اإلدارية العليا1
.261.محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص نقال عن 
:" بينت محكمة القضاء اإلداري في مصر العناصر التّي على أساسها تعتبر هذه النّقابات من أشخاص القانون العام بقولها-
و - أنّها و إن لم تدخل في نطاق المؤسسات العامة...ن التّكييف القانوني لنقابات المهنإن الرأي الراجح فقها و قضاء في شأ
إالّ أنّها تعتبر من أشخاص القانون العام، ذلك - هي المؤسسات اإلدارية العامة ذات الشّخصية المعنوية  المستقلّة عن الدولة
نون أو مرسوم و بأية أداة تشريعية أخرى، و أغراضها و أهدافها ألنّها تجمع بين مقومات هذه األشخاص، فإنشاؤها يتم بقا
ذات نفع عام، و لها على أعضائها سلطة تأديب، و لهؤالء األعضاء دون سواهم حق احتكار مهنتهم، فال يجوز لغيرهم 
ة منتظمة، و مزاولتها، و اشتراك األعضاء في النّقابات أمر حتمي و لها حقّ تحصيل رسوم االشتراك في مواعيد دوري
محكمة ". يترتّب على ذلك أن قراراتها تعتبر قرارات إدارية مما يجوز الطّعن فيها بدعاوى اإللغاء أمام القضاء اإلداري
نفس المرجع، . 322،ص 75، بند 5، المجموعة، السنة 26/12/1950ق، 3لسنة 504القضاء اإلداري في مصر، قضية 
.  260. ص
، قضية وزارة العدل، ضد الغرفة الوطنية 24/06/2002، بتاريخ 004827لثانية، قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة ا2
، في هذا 172-171. ، ص ص2002، لسنة 02، الجزائر،  العدد ع، -للمحضرين القضائيين، ل
.و ما بعدها146.، ص 2004، دار العلوم، عنابة، الجزائر، : محمد الصغير بعليالصدد أنظر 
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قرار 2001جوان 25ادر بتاريخ في قراره الصاعتبر ولة الفرنسيمجلس الدو 
كما ،1االتحادية الفرنسية لكرة القدم بالمصادقة على نتائج البطولة الفرنسية قرارا إداريا
ي زاعات التّالن29/02/2016ّادر في اعتبرت المحكمة اإلدارية ببسكرة في حكمها الص
2.تؤول للجهات القضائية الخاضعة للقانون العامالرياضية تنشأ بين أعضاء الجمعية
:ثانيا 
لمباحتاللها المركز الممتاز في عالقاتها مةلطة العاا أحيطت اإلدارة بجملة امتيازات الس
فع العام، ها تقصد تحقيق النّاحتكارها الحصري لهذه االمتيازات ، أنّ، فمردمع األفراد
و غير 3ي المصلحة العامة ، كانت جديرة بهذه العالقة غير المتوازنة مع األفراد فكونها تتغي
.المألوفة في قواعد القانون الخاص
تتماثل في المراكز ن الأ، و تتساوى باألفرادن البأاإلدارة تقتضي بداهة فوظيفة 
ى لها القيام بوظائفها و الوفاء ، كي يتسنّ، بحيث تسمو على مراكزهمالقانونية معهم
:، من ذلك أنه ليست دائما تستعمل امتيازات القانون العام، غير أنّبالتزاماتها
ا خاصا:01
ا يختص القضاء اإلداري إداريا مماقرارقرار يصدر من هيئة إدارية عامة يعدليس كّل" 
بحكملتحقيق وصف القرار اإلداري أن يكون كذلك، إذ ال بدبطلب إلغائه أو وقف تنفيذه
كليا،  ، مما يؤدي إلى استبعاد كّل ما ال يتّصل بالسلطة التنفيذية عضويا أو ش4..."موضوعه
فقد،5، مستعملة في ذلك امتيازاتهافاإلدارة ال تظهر في كّل الحاالت بثوب السلطة العامة
1 CE, 25 juin 2001, requête numéro 234363, SAOS Toulouse football club..
http://www.revuegeneraledudroit.eu/ le 15/07/2015.
ي تنشأ بين أعضاء الجمعية تؤول للجهات النزاعات التّكّلالمتعلق بالجمعيات، فإن12/06قانون حيث أنه و طبقا لل" 2
القضائية الخاضعة للقانون العام و طالما أنالمدعيان هم أعضاء في فروع كرة الطائرة فإنن شرط الصفة قائم و يتعي
استبعاد الد00178/16، فهرس رقم 00938/15ارية ببسكرة، قضية رقم المحكمة اإلد." عي عليهفع المثار من قبل المد ،
غير منشورحكمضد النادي الرياضي للهواة االتحاد الرياضي البسكري، ) س( ، قضية 29/02/2016بتاريخ 
3« L’acte administratif unilatéral est censé être l’expression même de la puissance publique et de
l’inégalité fondamentale entre l’Etat et les particuliers. » v. Pascale GONOD et autres, op. cit.,
p. 182.
، نقال عن حمدي ياسين عكاشة، 22/6/1968ق، جلسة 10، لسنة 1565المحكمة اإلدارية العليا في مصر، الطعن رقم 4
.   316.مرجع سابق، ص 
5 CE, 3 juin 1998, Commune de Saint- Palais -sur -Mer, Lebon 773. cité par: Pascale GONOD
et autres, op. cit., p. 179.
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،1يسعى إلى تحقيق نفع خاصها فرد عادفاتها كأنّ، متى كانت تباشر تصرتظهر دون ذلك
ال ، بحيث تتساوى معهم و،  تتماثل في المركز القانوني شأنها شأن األفرادففي هذه الحال
، فأعمالها ظر إلى منازعاتها، إذ يكون القضاء العادي صاحب الوالية في الن2ّتعلو عليهم
3ليستو actes de gestionهي  actes d’autorité.
في قضيةولة الفرنسيفقد رفض مجلس الد"Formy "4 اعتبار قرار رئيس البلدية برفض
، اإللغاءإداريا يقبلالخواص قرارا كمعبر ألحد تابعة للبلديةمنح استغالل قطعة أرض 
و ال ، ص فيه البلدية لتسيير شؤونها الخاصة كون هذا العمل ال يعدو أن يكون عمال تترخّ
آخر في حكم مجلس الدولة الفرنسي أيضا كما رفض ، يرقى إلى مرتبة القرار اإلداري
عن على قرار هيئة تداولية  ، الطCommune de Saint-Palais-sur-Mer "5ّ"قضيةله في
ابعة لألمالك الخاصة للبلدية ، في كون جارية التّف في العقارات التّصرتسمح لرئيسها بالتّ
ق من قبيل األعمال العادية ، أين يكون شأنها شأن األفراد ، كون األمر يتعلّهذا العمل يعد
.بكراء و استغالل عقارات تجارية 
ة:02
م ، حتّعوبفته من تبعات اقتصادية جسيمة على الشّو ماخلّبعد الحرب العالمية األولى
،6لةمتدخّدولةقليدية  لتنتقل من دولة حارسة إلىعلى الدولة أن تخرج عن نشاطاتها التّ
على المستوى الخواص صدىحكرا علىولة في نشاطات كانت تعدل الدوقد كان لتدخّ
lesناعية و التجارية بالمرافق العمومية الصحيث ظهرت مرافق جديدة تسمى،القانوني
services publics industriels et commerciaux(SPIC)، و لقد كانت بداية القضاء
1 TC, 18 juin 2001, Lelaidier, Lebon 743. Ibid., p. 179 ; TC, 24 octobre 1994, Duperrayet SCI les
Rochettes : Rec. P. 606 ; Bull. Confl. n°15 , p.18 ; Dr. Adm. 1995, 69.
http://www.revuegeneraledudroit.eu/ le 17/6/2015.
2 Elle ne met « en œuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l’éxercice par un
particulier de son droit de propriété. » TC. 24 octobre 1994, Duperray et SCI Les Rochettes, R.
Tab. 606, cité par K. SIBIRIL , op. cit., p. 54.
3 Carl IRANI: La compétence judiciaire en matière administrative en droit libanais et en
droit français, Thèse de doctorat, Université Grenoble Alpes, France, 2014, p. 33.
4 CE, 6 mai 1996 , Formery, Lebon 149. cité par P. GONOD et autres, op. cit., pp. 179-180.
5 CE, 3 juin 1998, Commune de Saint-Palais-sur-Mer, Lebon 773. Ibid., p. 180 .
6 « En 1814, l’Etat disposait seulement de dix structures  ministérielles : la Guerre, la marine, la
police, les affaires étrangères, la justice et la Finances. » v. Manuel GROS : Droit
administratif, L’angle jurisprudentiel, 2e éd , Harmattan, Paris, 2010, p. 31.
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ب على تّ، و ترbac d’Eloka"1"نازع في قضية أن بقرار محكمة التّاإلداري في هذا الشّ
القانون جارية تخضع إلى قواعدناعية و التّفئة المرافق العمومية الصهير أنقرارها الشّ
ي تمارسه شاط الذّها تمارس نشاطا صناعيا و تجاريا مثلها في ذلك مثل النّالخاص ، ذلك أنّ
2.األشخاص الخاصة 
جاري و ابع التّر للطّظعون بالنّالعديد من الطّولة الجزائريو قد رفض مجلس الد
376الفهرس 005147رقم من ذلك قراره ؛ ناعي للمؤسسة العمومية الصخ في المؤر
27/05/2002ادر عن الغرفة األولى الص ،ولة الوكالة الوطنية حيث اعتبر  مجلس الد
للسمن قانون اإلجراءات المدنية 7و طبقا للمادة ،سة عمومية ذات طابع تجاريدود مؤس
16/12/2003خ في المؤر922الفهرس 011155رقم ، و قراره ح بعدم االختصاصرص
مجلس الدولة حيث اعتبر ، الغرفة األولىادر عنالصسيير العقاري رقية و التّديوان التّأن
مؤسسة عمومية ذات طابع ما هو إال12/05/1991ّالمؤرخ في 91/147عمال بالمرسوم 
.3ح بعدم اختصاص القضاء اإلداري للفصل في النزاعبناء عليه صرو تجاري ، و صناعي
الوكالة أن02/04/2013كما اعتبرت المحكمة اإلدارية بأم البواقي في حكم لها صادر في 
4.القضاء اإلداريم سة تجارية ال يمكن مقاضاتها أماسيير العقاري مؤسنظيم و التّالوالئية للتّ
1 TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest Africain, Rec. 91.D. 1921. 3. 1 , concl.
Matter. S. 1924. 3. 34 , concl, Matter. cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 129.
« … qu’il est le « Blanco » de la distinction entre servise public administratif et service public
industriel et commercial. » v. Carl IRANI, op. cit., p. 176.
انظرللمزيد
Manuel GROS , op. cit., p. 32.
2 Nour-Eddine TERKI : « Les aspects juridiques de la privatisation des entreprises publiques
économiques », Revue Algerienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques,
Alger, n°3, 2008, pp.05-34.
إشكالية االختصاص القضائي في منازعات صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و " :وارث حمزة-
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، ، "التجاري
.301، ص 2013، 2دد، ع8السنة الرابعة، المجلد 
، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية و تسييرها و 2001أوت 20مؤرخ في 04- 01للمزيد انظر األمر رقم -
.2001أوت 22بتاريخ ،47ر، عدد.خوصصتها، ج
.253. ، مرجع سابق، ص:عمار بوضيافنقال عن 3
كل أمام القضاء تجاري ال يمكن مقاضاتها بهذا الشّبعمؤسسة ذات طا–أي الوكالة -هافضال عن ذلك أنّ." ..:بقولها4
، قضية 02/04/2013، بتاريخ 00314، فهرس رقم 01376/12المحكمة اإلدارية بأم البواقي، قضية رقم ..."اإلداري
.، حكم غير منشور، ضد بلدية حأتعاونية 
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: ثالثا 
لطة اإلدارية المناطة بإصدار القرارات اإلدارية ، يلزم أن تكون سلطة عامة و طنيةالس
تطبق قوانين البالد السكون القرار هو مظهر من مظاهر قوتها منهاارية و تستمد ،
و عليه فقرارات  الهيئات األجنبية ال لطة العامة الوطنيةامتيازات الس ،سلطتها من تستمد
القاضي ، فضال أن1لطة داخل الدولةبعية تنتفي عنها صفة الس، فبالتّالقانون الوطني
ظر في منازعات ،  كونه جهة دستورية مناطة بالنّاإلداري ال يبسط رقابته على هذه األعمال
ادر في الصحكمها مصر في، و قد ذهبت المحكمة اإلدارية العليا في2القانون الوطني فقط 
28/05/1977أنصدرت القرار ليس أي لطة اإلدارية التّالعبرة  في تحديد جنسية الس
3.منه والية إصدار القراري تستمدلطة التّما بمصدر السبجنسية أعضائها  و إنّ
01:
ادرة عن المنظّالقرارات الصولية و اإلمات الدقليمية ، أو الصفراء و قناصل ادرة عن الس
الدمن قبيل القرارات اإلداريةول األجنبية ال تعدكونها ال تعب ،ما ، و إنّولةر عن إرادة الد
ي تتبعها ، و هذا ما ذهبت إليه مات األجنبية التّاتية للحكومات أو المنظّر عن اإلرادة الذّتعب
1950.4فيفري 2ادر في ها الصنازع الفرنسية في حكممحكمة التّ
.92.سابق، ص عزري ، مرجع الزين1
، الطبعة األولى، منشاة المعارف باإلسكندرية، مصر، :الدينلسامي جما2
.147. ، ص2004
من المقرر في الفقه و القضاء اإلداريين أن مناط اختصاص القضاء اإلداري بالفصل في طلبات إلغاء القرارات " ذلك أنّه 3
ية هو أن يكون القرار اإلداري صادرا من جهة إدارية وطنية تطبق قوانين البالد، و تستمد سلطتها منها بحيث يكون اإلدار
معبرا عن اإلرادة الذّاتية لهذه الجهة بوصفها سلطة عامة وطنية ، و العبرة في تحديد جنسية السلطة اإلدارية التّي أصدرت 
بمصدر السلطة التي تستمد منها والية إصدار القرار و القوانين التي تعمل تطبيقا لها، القرار  ليس بجنسية أعضائها و إنّما 
و لو كان بعض أعضائها أجانب، أما ) وطنية(فإذا كانت تعمل بسلطة مستمدة من الحكومة وحدها كانت جهة جهة إدارية 
راراتها ال تعد صادرة من جهة وطنية و لو كان كّل إذا كانت تعمل بسلطة مستمدة من حكومة أو هيئة أجنبية أو دولية فإن ق
، مجموعة المحكمة 28/05/1977ق، بتاريخ 22لسنة 527المحكمة اإلدارية العليا في مصر، طعن ". أعضائها وطنيين
.265. محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، صنقال عن . 81-80، ص 1سنة، ج15في 
4 TC, 2 févr. 1950, Radiodiffusion fr. cl Sté de gérance et de publicité du poste de radiodiffusion
Radio Andorre: Rec. 652. cité par Marie-Christine  ROUAULT, op. cit., p .155.
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02:
سلطة االحتالل هي سلطة أجنبية دخيلة ، و قراراتها تعباتية لجهة لطة الذّر عن الس
، فقد قضى مجلس من قبيل القرارات اإلدارية،  و عليه فقراراتها ال تعدهاتهاالحتالل
هذا الشّولة الفرنسي في الدأن ، بعدم قبول دعاوى اإللغاء الموجهة ضدادرة القرارات الص
1.انيةعن االحتالل األلماني أعقاب  احتالله لفرنسا أثناء الحرب العالمية الثّ
 :
ةولة ثالث سلطات مستقلّفي الغالب ، تقوم في الد ،أين يقوم المؤسستوري بتحديد س الد
،  حيث نفيذية سلطات دستورية أخرىلطة التّتقوم إلى جانب السف، وظائفها و رسم تخومها
لطة التّتكون السوشريعية  ة التّشريعية مناطة بالمهمحكاملطة القضائية بإصدار األالس.
إذ لم يكن من -2لطاتلسو وظيفي بين هاته اه في غياب انفصال عضوي غير أنّ
3بوظيفتها حصريا دون أن تتداخل مع السلطات القائمة األخرىالممكن أن تقوم كل سلطة 
ي تباشرها اإلدارة عن هذه كانت الحاجة إلى البحث عن معيار لتمييز القرارات اإلدارية التّ-
مييز ، و يجري هذا التّمييز هو تبيان للحدود الخارجية للقرار اإلدارياألعمال، و هذا التّ
.كلي و الموضوعيوفقا للمعايرين الشّ
: ل 
داخل إلى توافر هذا التّ، و مردشريعيةقد تتداخل القرارات اإلدارية مع األعمال التّ
، ومن جانب، هذا من جانبية اإلدارشريعية في القرارات صفات و خصائص األعمال التّ
1 CE, 6 septembre1945, Cie la Paternelle, REC , p. 189.
.290. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، صنقال عن 
قاعدة أن: " حين ذكرت1954ديسمبر 20ادر في دت هذا المعنى محكمة القضاء اإلداري في مصر  في حكمها الصأك2ّ
لطات وفقا لما أجمع عليه القانون العام في العصر الحديث، و طبقا ألسس النظام الديمقراطي و المبادئ الفصل بين الس
ما هي تتمثّ، و إنّلطات فصال تاماالدستورية، تقوم على عدم فصل السلطات فصال محدودا بتعاونها و ل في فصل الس
لطة التشريعية بأعمال هي من الح العام، و على ذلك تقوم السق الصتساندها بحيث تتداخل االختصاصات بينها أحيانا بما يحقّ
اختصاص السلطة التّلطة التنفيذية، كما تقوم السةحكم محكم" شريعيةلطة التّنفيذية بأعمال هي أصال من اختصاص الس
.   19. مرجع سابق، صحمدي ياسن عكاشة،نقال عن ، 162.، ص20/12/1954، جلسة في مصرالقضاء اإلداري
3 B. Genevois : « Le Conseil constitutionnel, la séparation des pouvoir et la séparation des
autorités administrative et judiciaire- à propos de la décision n°89-260 du 28 juillet 1989. » ,
RFDA 1989, p. 679.
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قرارات إدارية-شريعصاحبة االختصاص األصيل في التّ-شريعيةلطة التّآخر قد تصدر الس
نفيذيةلطة التّهي في األصل اختصاص للس.
ب عليه  منوعين من األعمال ، وما يترتّمييز بين هذين النّداخل يبرز أهمية التّهذا التّ
سواء بطلب إلغائها فيمخاصمتها أمام القضاء اإلداري رات اإلدارية تتمنتائج هامة ، فالقرا
ا بها ، أمعويض في حال ما ألحقت ضررا بالمخاطبين ، أو بالتّصحيح القانونمجانبتهاحال 
عن عليها ، و الطّو شأن آخر ، فهي  رقابة دستوريةقابة على  القوانين  فهي مسلك الر
مييز بين و للتّ،1ال مسؤولية عنهاالقاعدة جرت أن، كما أنيرهاتستأثر به فئة دون غ
:إعمال معيارينشريعي ، يتمالقرار اإلداري و العمل التّ
-كلي: ال 
م هذا المعيار الفقيه الفرنسييتزعCarré DEMALBERGفحسب هذا الر ،تحديد أي ، أن
كلي أو العضويبإعمال المعيار الشّالّإطبيعة العمل ال يتم،لطات القائمة في فالفصل بين الس
مييز بين األعمال التّولة و التّالدخاصة بمقتضاهإالّي تأتيها بمناسبة مباشرة أعمالها  ال يتم ،
. مع وجود تداخل و تشابه بين أعمالها
ركيزو التّية القائم بالعملهوهو االعتماد باألساس على كلي فمضمون المعيار الشّ
ي صدر التّظر إلى اإلجراءات و القوالبالنّ، وفقط على طبيعة الهيئة المصدرة له 
فهذا المعيار يقف عند حدود ،أو مضمونهدون التفات أو مراعاة إلى طبيعته ،2وفقها
يعته أو الفحص في عن طبى بالبحثيتعددون أن القائم بالعمل أو الهيئة المصدرة له 
.3جوهره و مضمونه
ظر لطة اإلدارية عمال إداريا بصرف النّادر عن السالعمل الص، يعدو تأسيسا على ذلك
ه عمل ذلك يستتبع حتما أنّ، فإن، فكونه صادر عن سلطة إداريةعن موضوعه و جوهره
، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، :خالد سمارة الزغبي 1
.23- 22. ، ص ص1999عمان، األردن، 
.17. مرجع سابق، صعبد العزيز عبد المنعم خليفة، 2
: " هالذي قضى بأن1953ّيونيو 30كلي و أخذ به في حكمه الصادر في ر القضاء اإلداري المصري كذلك بالمعيار الشّتأث3ّ
فرقة بين العمل التشريعي الذي هو بمنأى عن اإللغاء، و العمل اإلداري القابل زاع في شأن التّمقطع النّ... و من حيث أن
ا كانت طبيعته يجعله قابال للطعن باإللغاء كأيلطة التنفيذية أيؤخذ به، فصدور قرار من السهو المعيار الذي تُمالإللغاء ، إنّ
.19.، نقال عن قتال سمير، مرجع سابق، ص 1953يونيو 30بتاريخ في مصر،محكمة القضاء اإلداري ..." داريإقرار 
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، أو )نظيماتالتّ(سبة للوائحأن بالنّإداري ، سواء كان منشئا لمراكز قانونية عامة كما الشّ
ادرة عن األعمال الص، في حين تعد)القرارات الفردية( منشئا لمراكز قانونية ذاتية
ف فتحديد طبيعة العمل يتوقّ،البرلمان عمال تشريعيا دون التفات إلى فحواها و مضمونها
العمل ة إدارية كان فإن كان ينتمي إلى جه، صدر العملي يتبعها معلى تحديد الجهة التّ
و القضائية من 1شريعية لطتين التّلذلك أستبعدت أعمال الس، كييف قرارا إدارياالتّمحّل
3.العمل حينذاك قانوناعدو إن كانت سلطة تشريعية ،2مجال دعوى اإللغاء
ئة عمل صادر من هيكّل: "هو لو أخذنا بهذا المعيار ألمكن تعريف العمل اإلداري بأنّ
4".تابعة لإلدارة أثناء أداء وظيفتها
، إذ أندم تعقيدهعضح لنا بساطة هذا المعيار و كلي ، تتّخالل عرض المعيار الشّمن
هذا المعيار ي يتبعها مصدر العمل كافية في تكييف طبيعة العمل ، غير أنتحديد الجهة التّ
:، ذلك أنه لم يسلم من النقدأنّرغم بساطته إالّ
لطتين بين الس) عضويا و وظيفيا(ام و المطلق ب الفصل التّإعمال هذا المعيار يتطلّ-
هذا الفصل  سواء في الوظائف أو االختصاصات ال نلمسه في غير أن، نفيذيةشريعية و التّالتّ
.لطتينين الساتتداخال و تكامال  و تعاونا بين هنجد ، إذ  على خالف ذلك الواقع
1 CE, Sect., 6 november 1936, Arrighi : Rec. 966. cité par M.-Christine ROUAULT, op. cit., p.
129 ; CE, 5 mars 1999, Président de l’Assemblée nationale.cité par M. LONG et autres, op. cit.,
p. 110.
القاهرة، ، الطبعة السابعة، دار الفكر العربي، :سليمان محمد الطماوي2
.386.  مصر، ص
3ن، و ذلك كأن تصدره اإلدارة بعد أخذ رأي مقرر إحدى اللجان و إذا ساهمت اإلدارة و البرلمان في إصدار قرار معي
عن فيه إالّالقرار ال يعتبر إداريا يجوز الطّالبرلمانية، فإنى هائية في إصداره حتّلطة النّإذا كانت اإلدارة هي صاحبة الس
موافقة البرلمان على طلب الجهات اإلدارية إلغاء " :إنذلك تقول محكمة القضاء اإلداريفيافقة البرلمان ، وبعد مو
ر من طبيعة هذه األعمال اإلدارية و ال يخرجها من رقابة هذه المحكمة، ألنّالوظائف و استبدالها ال يغيه ال نزاع في أن
السلى في إنشاء الوظائف و إلغائها و في أن تستبدل بها غيرها وفقا لما تقتضيه أي األعلطة التنفيذية هي صاحبة الر
مرجع ب الحلو،غماجد رانقال عن ،566مجموعة أحكام محكمة القضاء اإلداري، السنة السابعة،ص . "المصلحة العامة
.283. ، ص سابق
« La loi, au sens formel, est toute disposition émanant de l’organe étatique investi du pouvoir
légilatif par la Constitution et élaborée selon les formes prévues par celle-ci… » Jaques
GHESTIN , Gilles GOUBEAUX : Traité de droit civil, Introduction générale, 4ème éd, LGDJ,
1994, pp. 205-206, voir Nathalie CORDIER-DUMONNET : Le détournement d’institution,
Thèse de doctorat, Université Bourgogne, France, 2010, p. 397.
.829. ، مرجع سابق، ص:سليمان محمد الطماوي4
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، ل  عليه في هذا المعيار هو تحديد الجهة المصدرة لتكييف طبيعة العملمعوإن كان ال-
غير ذي جدوى في حالة الظّكونهذا المعيار يفإنلطتان روف االستثنائية ، أين تندمج الس
و يصبح ، حيث يغدو من العسير تطبيق هذا المعيار،نفيذية في يد جهة واحدةشريعية و التّالتّ
، و ما لم تشريعيعلى إفصاح جهة اإلدارة ، فما تطلق عليه قانون فهو عمل حينئذاالعتماد 
1.ه بذلك كان عمال إداريا سمتُ
-أن في عويل عليه في تحديد طبيعة العمل ، كما الشّكلي ال يمكن التّالمعيار الشّكما أن
العمل الص2.لطة التنفيذية في حالة غيبة البرلمانادر عن الس
-ة التّلطالسفهناك إدارة شريعية فقطولة ال تصدر عنها األعمال التّشريعية القائمة في الد ،
و هذه ا بهو تسيير شؤون العاملين -شريعالمناطة بالتّ–سة تسهر على تنظيم هاته المؤس ،
قرارات (مراكز قانونية فرديةاألعمال هي من قبيل القرارات اإلدارية في كونها تخص
5.أو تقرير مساعدات مالية لنواب سابقين ،4إبرام صفقات ،3أديب، التّرقيةتّعيين، الالتّ
ر هذه القرارات الفردية التّفال يمكن مطلقا تصوي تخصمن قبيل شؤون العاملين أن تكون
6.ى و إن كانت صادرة عن مؤسسة البرلمانالقانون حتّ
بتمييز؛الحدود الخارجية للقرار اإلداريكلي في تبيان منا بنجاعة المعيار الشّلئن سلّو
.555. ، مرجع سابق، ص:سليمان محمد الطماوي1
، 2003، الطبعة األولى، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، األردن،: ار شطناويعلي خط2
.614-613. ص ص
3 CE, 19 janv. 1966, Escriva : Rec. 10. cité par Marie-Christine ROUAULT, op. cit., p. 154.
4 « Cons. que les marchés conclus par les assemblées parlementaires en vue de la réalisation de
travaux publics ont le caractère de contrats administratifs…
…Cons. qu’en l’absence de réglementation particulière édictée par les autorités compétentes de
l’Assemblée nationale, les contrats litigieux sont régis par les prescriptions du Code des marchés
publics… ». CE, Ass., 5 mars 1999, Président de l’Assemblée nationale , Rec. 42, concl.
Bergeal.cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 747.
5 CE, Sect., 29 décembre 1995, Sabaty. http://www.revuegeneraledudroit.eu/le 15/07/2015.
في البرلمان المصري باعتبارهم تقدير الحالة القانونية لموظّإن" : و في ذلك تذھب محكمة القضاء اإلداري في مصر إلى 6
ة العموميين و القرارات التّولمن موظفي الدل بمبدأ فصل خِّي تصدر بشأن حياتهم الوظيفية هي قرارات إدارية، ال ي
قاضي في شؤونهم أمام ين يجوز لهم التّين العموميين الذّففي البرلمان من طائفة الموظّو في القول بإخراج موظّ...لطاتالس
تخصيص لعموم النّ، هذا القول ولة في حدود أحكام قانونيةمجلس الدص بال مخصبل فيه منافاة للعدالة غص و ال مسو ،
عن في وائح أو الطّته لهم القوانين و اللّقررقولة للمطالبة بحللموظفين عموما في االلتجاء إلى مجلس الدي تعطي الحقّالتّ
قرار إداري صدر مخالفا للقانون أيمحكمة القضاء " .أم تشريعية أم قضائيةلطة التي يتبعونها تنفيذية كانتا كانت الس
.    108. مرجع سابق، ص، نقال عن حمدي ياسين عكاشة،1/12/1948ق، 200/1عوى رقم ، الدفي مصراإلداري
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شريعية و القضائيةلطتين التّالقرار اإلداري عن أعمال السهذا المعيار يعجز عن ، فإن
اإلداري مع أعمال اإلدارة األخرىاخلية للقرار تحديد الحدود الداإلدارة تصدر ، ذلك أن
ادرة باإلرادة المنفردة و العقود إلدارية الص، و القرارات ااألعمال المادية: أعماال مختلفة 
المعيار (، و لذلك كانت الحاجة إلى البحث عن معيار آخرادرة عن أكثر من إرادةالص
.لتمييز القرار اإلداري عن بقية أعمال اإلدارة)  المادي
-: ثانيا 
ا كان المعيار الشّلمفي تمييزكلي غير كافا يشابهه من األعمال؛ القرار اإلداري عم
، كما مثال في تحديد الحدود الداخلية للقرار اإلداري مع أعمال اإلدارة األخرىيعجزحيث 
شريعية في في  تحديد الحدود الخارجية للقرار اإلداري مع األعمال التّأيضار تطبيقه  عسيت
البحث عن معيار آخر إلىكانت الحاجة ، نفيذية و التشريعيةلطتين التّحال اندماج الس
).كليالمعيار الشّ(ل لعدم كفاية المعيار األو)  المعيار المادي(
مه ذي تزع،  الّكلي ، ظهر المعيار الماديي طالت المعيار الشّالتّو بسبب االنتقادات  هذه
.BonnardوJèze، و سار على نحوه بعض من الفقه من أمثال L. Duguitالفقيه 
المادي أساسا لتمييز القرار اإلداري عن العمل ه المعيارو مدرستDuguitُو أخذ الفقيه 
ف ي يتألّعمل ، يقف على العناصر التّيعة أيبكون هذا المعيار في تكييفه لط،شريعي التّ
، و ينظر إلى ، و يفحص في طبيعته و تكوينه، و يبحث في موضوعه و جوهرهمنها
، و دون البحث دون الوقوف على مركز و صفة القائم بالعمل، بهاتّرانونية التي ياآلثار الق
ها ال ، و أنّطبيعة العمل تكون في مادتهألن، يتبعها أو ينتمي إليهاي عن تحديد الجهة التّ
تتبدل الجهات المصدرة لهل بتبدأو تتغي ،ر بتغيادر فيها ر اإلجراءات الص.
ف من مجموعة من المراكز ولة يتألّالبناء القانوني في الدترى أنDuguitفمدرسة 
، هذه األخيرة دة عن األعمال القانونيةالمتولّالقانونية الموضوعية العامة أو الفردية الخاصة
ظام القانوني القائم بإنشاء مراكز قانونية جديدة أو بتغيير القائمة منها ر في النّي تؤثّهي التّ
1.أو إلغاءتعديال 
، و تأسيسا على ذلك ي صدر وفقهاالتفات إلى مصدرها ، أو مراعاة لإلجراءات التّدون 
التّنظيمات و التّوائح اللّتعدعة ي تصدرها اإلدارة أعمال مشرles actes règlesغم منبالر
. 133. مر محمد الشوبكي، مرجع سابق، صع1
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و les actes conditionsرطية ، في حين تندرج األعمال الش1َّصدورها عن جهة إدارية 
، فالعبرة في ضمن األعمال اإلداريةles actes individuellesاتية أو الفردية األعمال الذّ
2.به من مراكز قانونية عامة أو خاصة تكييف العمل تكمن فيما يرتّ
ف ولة حسب وجهة نظر أصحاب المعيار المادي يتألّو عليه فالهيكل القانوني القائم في الد
.دة لهاانونية و األعمال القانونية المولّمن المراكز الق
01  :
ي ؛ أي جملة الحقوق  الت3ّ"ي يوجد فيها الفرد إزاء القانونالحالة التّ" المركز القانوني هو
ن بها القانون إزاءه  في جانب معيي رتّخص و طائفة األعباء الملزم بها ، التّع بها  الشّيتمتّ
: و المراكز القانونية تنقسم إلى قسمينمن حياته ،
:
لة في د محتواها  و ترسم تخومها القواعد القانونية العامة المتمثّي يحدو هي المراكز التّ
نة من األفراد ، ال سبة لطائفة معيارية ، فيكون محتواها واحدا بالنّوائح السالقوانين و اللّ
، فأفراد هذه الفئة تكون مراكزهم متماثلة ال اختالف بينها إذ أنر من شخص إلى آخرييتغ
.لهم نفس الحقوق و عليهم نفس االلتزامات
ى ها تتغطّدة ، فإنّدة عن قواعد قانونية عامة و مجرو في كون هذه المراكز ناشئة و متولّ
جريد و االستمرارية ، و غالبا مومية و التّسم بالعبهالتها و تنال من خصائصها ، في كونها تتّ
ف العام  كمثال في القانون العامى مركز الموظّعطَما يو مركز الر ،ج كمثال في جل المتزو
، ففئة الموظفين مراكزهم متماثلة هما يشغالن مركزا قانونيا عاماالقانون الخاص ، ألنّ
جال سبة لفئة الرالقول يستوي بالنّ، كذلك محتواها واحد من حيث الحقوق أو الواجبات
جين من حيث تماثل مراكزهم القانونيةالمتزو.
أو تبديل المراكز القانونية في تعديل صأن يترخّع ه من إطالقات المشرأنّهم بو المسلّ
ها في ذلك مثل القانون في تعريفه من حيث تعد القرارات التّنظيمية تشريعا ثانويا كونها تتميز بالعمومية و التجريد، مثل1
.الناحية المادية 
«…Elle est alors toute règle de droit écrite, formulée par un organe étatique compétent, dans
l’exercice du pouvoir législatif ou exécutif, … La loi au sens matériel est générale, permanente et
abstraite .» voir Nathalie CORDIER-DUMONNET, op. cit.,p p.397- 398.
.555. ، مرجع سابق، ص :محمد الطماويسليمان2
.24.خالد سمارة الزغبي ، مرجع سابق، ص 3
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وائح  أن كذلك بالنسبة لإلدارة عن طريق اللّالعامة القائمة عن طريق قوانين جديدة ، و الشّ
ها إالّوائح ال تنشأ في ظلّالقوانين أو اللّ، ذلك أنمتى كان رائدها في ذلك مصلحة عامة
ا ال ، مم، و ال تنشئ بذاتها  مراكز فردية أو حقوقا مكتسبة مراكز عامة و موضوعية
.ك بها في مواجهة اإلدارةمسيجوز ألحد اإلدعاء بوجود مصلحة في بقائها أو التّ
 :
، خالف سبة لشخص واحدد مضمونها و ترسم حدودها بالنّي يتحدهي المراكز التّ
، و لئن نة من األفرادسبة لطائفة معي، أين يكون محتواها واحدا بالنّالمراكز القانونية العامة
، فإنصت اإلدارة في تعديل المراكز العامة متى الح لها نفع أو تراءت لها مصلحةترخّ
ت يدها في تغيير أو تبديل المراكز الفردية لَّ، إذ غُسبة للمراكز الفرديةاألمر خالف ذلك بالنّ
.، و هدرا للحقوق المكتسبةخرقا لمبدأ عدم رجعية القراراتعدهذا المساس ي، ألنالقائمة
فقد قضى مجلس الدبإلغاء ،16/03/2004ادر بتاريخ ولة الجزائري في قراره الص
دون وجه حق، مع تعويض)مركز قانوني فرديإنهاء(ح العاملي سرقرار رئيس بلدية الذّ
1.في عسسريح التّي لحقته بسبب هذا التّضرار التّدج عن األ150.000غبمبلاألخير
ه ال يجوز لإلدارة ، فإنّى و إن كانت هذه المراكز الفردية ناشئة عن قرارات معيبةحتّف
هذه المراكز إالّتبديلعن قرارها و عجوالرخالل المدد الزمنية المحد2ن القضائيدة للطع ،
3.أن يباح لإلدارة ما ال يباح للقضاءليس من المستساغإذ أنه 
عمال اآلتية كالمنظفات، عامل بسيط، فين باألبالنسبة لألعوان المكلّسات العمومية ال يكون إالّت في المؤسشغيل المؤقّالتّ" 1
ي أساء تقدير الوقائع و تطبيق القانون ، و القضاء من ولة إلغاء القرار المستأنف الذّن على مجلس الدا يتعيمم...حارس
جديد بإلزام المستأنف عليها بإعادة إدماج المستأنف في منصب عمله األصلي أو بمنصب مماثل، و تعويضه عن األضرار 
بتاريخ 009993مجلس الدولة ،الغرفة الثانية، قرار رقم "دج150.000في بمبلغ مقداره سريح التعسي لحقته بسبب التّتّال
- 150، ص ص 2006، لسنة 5ضد رئيس بلدية موالي العربي، مجلة مجلس الدولة، العدد ) م ع(، قضية 16/03/2004
. 98. نقال عن فاروق خلف، مرجع سابق، ص152
عن باإللغاء يعني أن يكون القرار اإلداري حصينا ضد انقضاء ميعاد الطّ: " أن قضت المحكمة العليا في هذا الشّو قد 2
بب مصدرا يعتد به شرعا لمراكز قانونية صحيحة و اإللغاء، و هو ما يجعله في حكم القرار المشروع، مما يجعله لنفس الس
لفة لقواعد الشرعية بالقرار اإلداري على حد االنعدام، مما يفقده صفة ، ما لم تصل المخا...لحقوق مكتسبة لذي مصلحة 
المحكمة " القرار اإلداري و يهبط به إلى مجرد األعمال المادية التي ال تتمتع بشيء من الحصانة المقررة للقرارات اإلدارية
، 20161.، الجزء الثالث، ص)1980-1965(سنة15، المجموعة في 1966جانفي 12بتاريخ ، في مصر اإلدارية العليا
.125-124.ص ف حلمي خاطر، مرجع سابق، صسشريف يونقال عن
.146، ص 2003عة، المنصورة، مصر، ، دار للطبا: مجدي مدحت النهري 3
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02 :
نحو ترتيب آثار قانونية هذه اإلرادةجه ، أين تتّاإلرادة العمل القانوني هو تعبير عن 
نةمعي ،على التّف اإلدارة يعملفتصرأثير على الوضع القانوني السبإنشاء ، ولةائد في الد
:و تنقسم هذه األعمال إلى،غيير في القائمة منها تعديال أو إلغاءمراكز قانونية جديدة أو التّ
عة : 
عنها مراكز قانونية موضوعية و د، تتول1ّجريدسم بالعمومية و التّهي قواعد قانونية تتّ
، و من جريد مثلها في ذلك مثل القواعد المنشئة لهاسم هي أيضا بالعمومية و التّ، تتّعامة
عمل إداري صادر من " :ظام بأنهو يعرف النّ،نظيماتوائح و التّ؛ اللّقبيل هذه القواعد
السلطة التنفيذية و يتضمةدن قواعد عامة و مجرق علتطبنة من األفراد بالقوة ى طائفة معي
2".بقاتهم مسقظام دون أن يؤخذ رأيهم و مواف، و بذا يلتزم األفراد بأحكام النّعند االقتضاء
قائع وفردا معينا و ال و ال تخصداوائح ال تخاطب شخصا محداللّو على ذلك فهذه
سم شروط إعمالها ، و هي بذلك تتّمن تتوافر فيه ق بكّلما خطابها يتعلّ، و إنّبذاتها
.اتية ، ال بالخصوصية و الذّجريدبالعمومية و التّ
 :
، نينرطية تعمل على إسناد المراكز القانونية العامة إلى فرد أو أفراد معياألعمال الشّ
، فإذا كانت األعمال 3قطبينفيذ و التّفاإلسناد هذا يعمل على نقل القاعدة العامة إلى موضع التّ
إنشاء أو تغييرام مضمون المراكز القانونية العامة و ترسم حدودهاعة تنظّالمشر ،فإن ،
، و لو لم يكن هذا اإلسناد لبقيت رطية تقوم على إسنادها لألفراد و منحها لهماألعمال الشّ
األعمال المشرعة مجر4.د ال تطبيق و ال واقع لهد تنظير مجر
1 Roger BONNARD, op. cit., p. 30.
، جامعة ،"محكمة العدل العليا األردنيةعيب الشكل في قضاء ":كريم يوسف كشاكش2
.474.، ص 2006، سنة3، العدد12آل البيت، المفرق، األردن، المجلد 
3Jean François BRISSON: Les recours administratifs en droit public français, LGDJ, Paris,
1996, p. 293; « …de rendre les règles applicables aux intéressés et de leur attribuer la situation
juridique résultant de ces règles, pour les investir de cette situation… » v. Roger
BONNARD, op. cit., p. 32.
عمان، األردن، وائل للنشر،دار ، الطبعة األولى،:علي خطار شطناوي4
.9. ، ص2008
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عيين ، فهذا  التّعيين في الوظيفة العامةقرارات التّأوضح األمثلة في القانون العام من و
فهو في وضعية الئحية تنظيمية إزاء القانون ، خص شغل مركز قانوني عامل الشّيخو ،
، و د سلفامحد) الحقوق و الواجبات (عيين لم ينشئ المركز القانوني ، كون  المركزفقرار التّ
1.ي يشغل هذا المنصبخص الذّد الشّحدماإنّ
ف العمومي باإلدارة نظيمي في تحديد عالقة الموظّتجاه التّاالع الجزائري ، قد أخذ بالمشرو
ق بالقانون األساسي المتعل06/03ّمن األمر 7المستخدمة طبقا لما جاء في نص المادة 
اه اإلدارة في وضعية قانونية ف تجيكون الموظّ: " على ي تنصالت2ّللوظيفة العمومية
".ساسية و تنظيميةأ
 :
، و خير مثال على  ذلك هو العقدعنه مركز خاص أو ذاتي ،ي ينشأ و هو العمل الذّ
نونه ما اتفقوا عليه ، دون مساس بالنّألنحيث ال ظام العام و اآلداب العامةالمتعاقدين يضم ،
سوية في إرادة طرفيهكما اتجهت ف،رفينبموافقة الطّمحتواه إالّر مضمونه و يمكن تغيي
.سوية في تعديلهأيضا أن تتجه رورة بالضيقتضي ه فإنّ، إنشائه
يكون من العسير إعمال ، حيثقدالمعيار الموضوعي هو أيضا نالته سهام النّغير أن
ذلك تشابه هذه ، و مردالقوانين عن األنظمة اإلداريةهذا المعيار و االعتماد عليه في تمييز
داخل، إذ تشترك معا في عنصري التّاخلية حدبيعة الداألعمال من حيث المضمون و الطّ
عة، و ا يجعل جميعها على قدم المساواة في كونها من األعمال المشرجريد، ممالعمومية و التّ
فق مع حقيقة كما ال يتّولة، للقواعد القانونية القائمة في الدج القانوني درهذا ما يهدر قاعدة التّ
ساطعة و هي انحصار الرو قد3لطة اإلدارية دون غيرها قابة القضائية على أعمال الس ،
.40. ، ص2009، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،األردن، : نواف كنعان 1
46ر، عدد .، يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، ج2006جويلية 15مؤرخ في 03-06أمر رقم  2
. 2006جويلية16بتاريخ 
3قانون الميزانية الذّفالدستورأعطى  مدلوال شكليا للقانون ، ذلك أنعن فيه باإللغاء، رغم عمال تشريعيا ال يمكن الطّي يعد
مهما قيل في وصف " :هو قد قضت المحكمة اإلدارية العليا في مصر بأنّ،عمال إداريااحية الموضوعية يعده من النّأنّ
تغليب هذه المحكمة ال يسعها إالّتشريع في صورة قانون، فإني تصدرها سلطة الّعمال اإلدارية التّه من األالعمل بأنّ
و ال عبرة  بعد ذلك بأن يكون هذا ...كلي و مقتضاه أن يكون لقانون ربط الميزانية حصانات القانون العاديالمعيار الشّ
و من ثم ي...دةالقانون غير منطوي على قاعدة عامة مجرتعيولة بهيئة قضاء إداري  ن القضاء بعدم اختصاص مجلس الد
.282. الحلو، مرجع سابق، صبنقال عن ماجد راغ." من أحكام. ..ظر فيما تضمنه القانونبالنّ
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قانون كشريعية الحق في إصدار القوانين بشأن حاالت خاصة أو أفراد معينين لطة التّتمنح الس
ادر من البرلمان بتقرير معاش استثنائي متياز، و القانون الص، و قانون منح االعقد القروض
.ولةخصيات ألدائهم خدمات قومية جليلة للدلبعض الشّ
: اني 
إعمال ، يتمبس، و إلزالة ذلك اللّقد يقع االلتباس بين القرار اإلداري و العمل القضائي
.مييز بينهمارين للتّمعيا
-كلي : ال 
ظر إلى مركز وصفة القائم بالعمل و على النّ-كما سبق بيانه-كلي يعتمدالمعيار الشّ
ف على صفة ، فهو يتوقّفي إطارها صدور العملي تمركيز على اإلجراءات و القوالب التّالتّ
ى إلى البحث في مضمون العمل و محتواه،ن يتعدي يتبعها دون أالمصدر و الجهة التّ
، حيث يعدفتكييف العمل حسب وجهة نظر أصحاب هذا المعيار بسيط و سهل ال تعقيد فيه
، و ظر عن فحواه و جوهره بقطع النّالعمل قرارا إداريا متى كان صادرا عن جهة إدارية
استمدت والعمل عمال قضائيا متى كان صادرا  عن جهة يعدد الية القضاء من قانون محد
دون -لة في المحاكم على اختالف درجاتها و أنواعهاممثّ-ن إلجراءاتهاالختصاصها مبي
.مراعاة لمضمونه أو محتواه
كونه ه منتقد، غير أنّعقيدسم بالبساطة و الوضوح و عدم التّهذا المعيار يتّرغم أن ،
فريق بين القرارات اإلدارية و قه  كوسيلة للتّو غير صالح لألخذ به على إطالغير كاف
جان اإلداريةلة في اللّللهيئات اإلدارية شبه القضائية ، المتمثّ، ذلك أناألحكام القضائية
مات المعروضة عليها عندما ظلّزاعات و التّمكنة الفصل في النّ) اللجان المتساوية األعضاء(
ما ه ليس كّل، كما أنّالها مع األحكام القضائية، و بذلك تتشابه أعمتجتمع كلجنة تأديب
، فقد تصدر هذه القضائيةمن قبيل األحكام و القراراتهويصدر عن الهيئات القضائية
- بمناسبة تنظيم سير المحاكم و المجالس ، و تسيير شؤون العاملين فيها-الهيئات أيضا
، و القول بغير ذلك قول غير مستساغ و عويضعن باإللغاء و بالتّقرارات إدارية  تقبل الطّ
ه  يجب أن يباح للعاملين في المحاكم على مختلف درجاتها ما ، ذلك أنّلقواعد العدالةمناف
عن في القرارات المخاطبين بها شريعية من الطّابعين للهيئات التنفيذية و التّالتّيباح للعاملين
.ولةلطات القائمة في الدابعة لهذه الست التّوظائفهم اإلدارية داخل المؤسسابمناسبة أداء
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لطات الس، أين تجتمع كّلروف االستثنائيةر إعمال هذا المعيار في حال الظّه يتعسكما أنّ
األعمال صادرة عن سلطة واحدة ، و حينئذ يضحى ، بحيث تكون كّللطة التنفيذيةفي يد الس
من الصادرعب تحديد طبيعة العمل الص.
-: يا ثان
لطات عمل من أعمال السز في تكييف أييركّ، المعيار الموضوعيكما سبق بيانه
ظر إلى صفة و مركز ، دون النّالعمفحوىعلى البحث في مضمون و ، ولةالقائمة في الد
ن سمات و متى تضمإداريا  ، فالعمل يعدي يتبعها ، و دون البحث عن الجهة التّالقائم به
:، و هو يقوم على فرضيات أو أفكار هيعناصر القرار اإلداري
01  :
هذا االتجاهأصحاب ة حجبع اإلدارة تتمتّ، أنع اعترف لها سلطة تقديرية ، كون المشر
.1بهالمحيطة روف  ابحرية تقدير مالءمة أعمالها، كونها األقدر على وزن و تقدير الظّ
و تأسيسا على ذلك فإنخالف األحكام قديرية هاتهعلى سلطتها التّقراراتها تصدر بناء ،
أي طالته ، لكن هذا الرعدة وفقا لما رسمه المشري تصدر بناء على سلطة مقيالقضائية التّ
قد تكون أحيانا ، فع بسلطة تقديريةاألحوال تتمتّقد ؛ كون اإلدارة ليست في كّلسهام النّ
و في هذه الحالة ال تختلف قراراتها عن األحكام القضائية كون كال العملين ،دةسلطتها مقي
هذا من جانبدةصادر عن سلطة مقي ،دة في ، ومن جانب آخر، فسلطة القاضي ليست مقي
مثال ، فالقاضي الجنائي ع ترك له فسحة تقدير و وزن ما يعرض عليهل، فالمشرااألحوكّل
تكون له حرية تقدير العقوبة بين حديها األدنى و األقصى، حسب ظروف و مالبسات 
لطات العامة سلطات السو عليه فالخضوع للقانون  ال يعني أن،الجريمة المعروضة عليه
قدير ، و إالّع به من سلطة التّما تتمتّااللتزام فكير، وال يحجب  هذا اء محرومة من التّصم
ولطة سواء كانت تقديرية أ، فالستعترضه من وقائع و ظروفاعت مواجهة مالما استط
طبيق القانون، فما هي إال وسيلة لتّدةمقي.
.150.ص ،2001، الطبعة األولى، مطبعة الجامعة األردنية، عمان، األردن،: محمود حافظ1
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لقائي : 02
يرى أصحاب هذا الرما كلّاإلدارة لها مكنة إصدار قراراتها ذاتيا بصورة تلقائيةأي ، أن
دون انتظار ، من مهامهبت، و ذلك قياما لما أنيطمصلحة عامةالح لها نفع و تراءت لها
ف صدورها على طلب ذوي المصلحة و ي يتوقّخالف األحكام القضائية التّ، طلب من أحد 
1.فة القانونيةالص
أي يكمن في تحديد ذاتية و تلقائية مصدر العمل من عدمهفتكييف العمل حسب هذا الر ،
العمل إداريا إذا ما أصدره صاحبه بصورة تلقائية دون طلب من اآلخرين ، و بناء عليه يعد
قضائيا متى توقّو يعدفة و المصلحةف صدوره على طلب ذوي الص.
أي وإن كان لم يتنكّهذا الرفي كون القضاء ال يملك مكنة واب في شق منهب جادة الص ،
في وابالصأنه جانبإالّ،الخصومبناء على طلبي للفصل في المنازعات إالّصدالتّ
القرارات تصدر بصورة تلقائية من جانب اإلدارة، ه ليست كّلق اآلخر، و آية ذلك أنّالشّ
أن كما هو الحال في القرارات ف صدورها على طلبات ذوي الشّفهناك من القرارات ما يتوقّ
.قة بالجنسية و االستقالة و  رخص العمرانالمتعلّ
ة: 03
أي يكمن في افتراق ، حسب أصحاب هذا الرافتراق العمل اإلداري عن العمل القضائي
وظائف السبتا سلطة مهام موكلة ، حيث لكّلولةلطات العامة القائمة في الد،أي فهذا الر
ات زاعن موضوعه الفصل في النّز على طبيعة العمل و جوهره، فالعمل القضائي  يتضميركّ
، فيما يكون موضوع القرارات اإلدارية الوفاء بما أنيطت به اإلدارة من 2المعروضة عليه
، فتكييف العمل يكمن إذن في البحث عن مدى توافر عنصر مهام في إشباع الحاجات العامة
، و في قضائيانا خصومة أو نزاعا عدادر متضم، فإذا كان العمل الصزاعالخصومة و النّ
.ف هذا العنصر اعتبر العمل إداريالّحال تخ
غير أنهذا الرفقد طالته هو واب في جانب منهأي لم يكن رأيا حاسما و لئن حالفه الص ،
ه يمكن أن ينعقد االختصاص لجهة إدارية و تكون صاحبة والية قد ، ذلك أنّأيضا  سهام النّ
سبة للجان أن بالنّضائي ، كما الشّفي الفصل في نزاع معروض عليها بقرار إداري ال بحكم ق
. 127. المسلماني، مرجع سابق، صمحمد أحمد إبراهيم1
.16. عادل بوعمران، مرجع سابق، ص2
شروعیتھالقرار اإلداري و أوجھ عدم مـــــــــ ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب األوّ 
59
بعض األحكام القضائية ال ، كما أنالمجتمعة كلجنة تأديب) المتساوية األعضاء(اإلدارية 
، كونها أن في دعوى اإللغاء، كما هو الشّالمساس بهشخصي تمق بنزاع على حقّتتعلّ
تخاصم اإلدارة في حد ، و ال دعوى موضوعية تخاصم القرار الفتئاته على صحيح القانون
. ذاتها
04  :
و الغاية منه ، هدف العملأي في تكييف العمل على البحث في يعتمد أصحاب هذا الر
هر على سير المرافق عن طريق السالمتزايدة فرائد اإلدارة هو إشباع الحاجات العامة 
.طرادإالعامة بانتظام و 
في الوفاء بالتزاماتها  هذه ، لة المفضسيلة اإلدارةوبا ما تكون و القرارات اإلدارية غال
و مرونتها فعاليتهاذلك يعود إلى و مردأم ،لطة القضائية فهي مناطة بالفصل في ا الس
ظام القانوني القائم في الدولة ، و وسيلتها في ذلك المنازعات المعروضة عليها ، و حماية النّ
يء ة حيازتها حجية الشّبات ، ومن ثم، المطبوعة بالثّات القضائيةهي األحكام و القرار
ن إنشاء مراكز قانونية ، و يهدف إلى و بناء عليه  فالقرار اإلداري يتضم،1المقضي به
إشباع حاجات عامة ، بينما الحكم أو القرار القضائي فهو يكشف عن المراكز المتنازع 
.م القانوني القائم ظا، و يهدف  إلى حماية النّحولها
إذ من العسير ،2، و ذلك لصعوبة تحديد مفهوم المصلحة العامةأي منتقد بدورهو هذا الر
رورة تحقيق ن بالضالنظام القانوني يتضم، فضال أن"فضفاض"كونه مفهوم،اتحديد مفهومه
.المصلحة العامة
و منه ال يمكن أن يتفرعنصر لينهض معيارا موضود أيما مجموع زا، إنّعيا حاسما و ممي
: هذه العناصر يمكن أن يكون معيارا موضوعيا يعتد به، و لقيامه و جب توافر ثالثة شروط 
و هي قيام خصومة بين طرفين، حسم الخصومة على أساس قاعدة قانونية، و أن تكون 
و ال ينشئ ر و يكشف و يحسم المركز القانوني، حيث يقريء المقضي بهللقرار قوة الشّ
ا القرار اإلداري فهو ما كان القصد من صدوره إنشاء مركز قانوني أو ، أمالمركز القانوني
.ق مضمونه بفصل في خصومة، و ال يتعلّ)تعديال أو إلغاء(تغييره
.  169. محمد أحمد إبراهيم المسلماني ، مرجع سابق، ص1
.621. ، مرجع سابق، ص: علي خطار شطناوي2
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 :
، فإن الغلبة من لى إعمال المعيار الموضوعيكانت الحاجة تدعو في بعض الحاالت إلئن
ع و القاضي اإلداري الجزائريين مازالت تميل نحو إعمال المعيار مواقف المشر
).كليالشّ(العضوي
 :
ظم القانونية في القانون المقارن باعتماد المعيار النّع الجزائري بدوره ساير جّلالمشر
ادرة عن مييز بين القرارات اإلدارية و ما يشبهها من األعمال الصكأساس للتّكلي الشّ
لطات األخرى القائمة في الدولةالس،من 800المادة به ن ذلك من خالل ما جاءت و يتبي
المحاكم اإلدارية هي جهات " :1ن اإلجراءات المدنية و اإلدارية  المتضم09-08القانون 
.المنازعات اإلداريةالوالية العامة في
ي تكون الدولة ، بحكم قابل لالستئناف في جميع القضايا ، التّل درجةتختص بالفصل في أو
أو الوالية أو البلدية أو إحدى المؤسو هو ، "بغة اإلدارية طرفا فيهاسات العمومية ذات الص
2.أيضا منه801دته المادة ما أكّ
إذ أخذ بالمعيار الموضوعي ، يار العضوي على إطالقهالمشرع لم يأخذ بالمعغير أن ،
المادة في جاء ، حيث جاء مات المهنية الوطنية قرارات إداريةومن ذلك اعتبار أعمال المنظّ
:" 13-11من القانون 02لة و المتتمة بالمادة المعد013-98من القانون العضوي 09/1
21ر، عدد . دنية و اإلدارية،ج، يتضمن قانون اإلجراءات الم2008فبراير سنة 25مؤرخ في 09- 08قانون رقم 1
.2008أفريل 23بتاريخ 
:تختص المحاكم اإلدارية كذلك بالفصل في" 2
:دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية و الدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن-1
الوالية و المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الوالية،-
و المصالح اإلدارية األخرى للبلدية،البلدية -
المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة اإلدارية،-
دعاوى القضاء الكامل،-2
."القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة-3
ر، عدد .ج،متعلق باختصاص مجلس الدولة و تنظيمه و عمله،1998ماي 30مؤرخ في 01- 98قانون عضوي رقم 3
43ر، عدد.،ج2011جويلية 26المؤرخ في 13-11، المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 01/06/1988بتاريخ 37
.03/08/2011بتاريخ
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فسير و تقدير صل في دعاوى اإللغاء و التّيختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة  بالف
لطات اإلدارية المركزية و الهيئات ادرة عن الس، في القرارات اإلدارية الصالمشروعية
."مات المهنية الوطنيةالعمومية الوطنية و المنظّ
: ثانيا
،1القضائية المقارنةبه االجتهادات اإلداري الجزائري لم يشذ على ما جاءت القضاءو
فرقة بين القرارات اإلدارية و بين ما كلي للتّالمعيار الشّبطراد على األخذ إحيث جرى ب
ولةيشابهها من أعمال تباشرها سلطات دستورية أخرى قائمة في الد،معتبرا في ذلك أن
بعض القرارات الصقتصادي بمثابة قرارات الابع اسات العمومية ذات الطّادرة عن المؤس
ضد " سمباك"في قضية الشركة الوطنية فقد قضت الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى ، إدارية
المدير حيث أن" :ما يليب18/03/1980الديوان الوطني ما بين المهنيين للحبوب ، بتاريخ 
ل، بل أضاف قواعد صوص السارية المفعو، لم يكتف بتغيير النّ"سمباك"ركة الوطنية العام للشّ
ا يجعل المنشور يتخذ طابعا تنظيميا، و يكون لذلك ، ممدبير محل النزاعجديدة بواسطة التّ
.2"قابال ألن يهاجم بواسطة دعوى أمام الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى
ادر بتاريخ مجلس الدولة الجزائري في العديد من قراراته منها القرار الصكما قضى
المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم تختص" :هحيث جاء في حيثياته أن20/01/2004ّ
ولةا كانت طبيعتها و التي تكونقابل لالستئناف أمام مجلس الدولة ، في جميع القضايا أيالد
3"بغة اإلدارية طرفا فيهاأو الوالية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الص.
1 CE, Sect., 6 nov. 1936, Arrighi : Rec. 966.cité par Marie-Christine ROULAUT, op. cit., p. 154.
- "إنن العمل التشريعي الذي يخرج عن اختصاصه و بين العمل اإلداري على معيار التفرقة بيالقضاء اإلداري قد استقر
هو معيار شكلي ، فاألعمال التشريعية هي تلك التي -عدا ما تعلق بأعمال السيادة-الذي يدخل في صميم هذا االختصاص
تصدر بهذا الوصف من السلطة التشريعية أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشؤون التشريع، أمادرة ا القرارات الص
من السها ال تعدو أن تكون ة قواعد الئحية أو تنظيمية ذات صفة عامة فإنّلطة التنفيذية و إن تناولت من حيث الموضوع ثم
في مصر، الدعوى رقم محكمة القضاء اإلداري".عن فيها باإللغاء أمام القاضي اإلداريقرارات إدارية يجوز الطّ
.107. نقال عن حمدي ياسين عكاشة، مرجع سابق، ص. 482سنوات ص 5جموعة ، م16/1/1965ق، 957/16
ضد الديوان الوطني ما " سمباك"، قضية الشركة الوطنية 18/03/1980المجلس األعلى،الغرفة اإلدارية ، قرار بتاريخ 2
. ص.مرجع سابق، ص،هية::بين المهنيين للحبوب، أشار إليه عمار بوضياف
.305-304. ، مرجع سابق، ص صأحمد محيوو كذلك األستاذ . 34-35
ع .قضية مدير القطاع الصحي تيقزيرت ضد م 20/01/2004مؤرخ في 10502مجلس الدولة،الغرفة الثانية، قرار رقم 3
.33. ع سابق، ص، نقال عن قريمس اسماعيل، مرج175.ص، 2004، لسنة 5دالعد، مجلة مجلس الدولة ،
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قضية ، 11/07/2007ادر بتاريخ الصهولة في قرارمجلس الده قضاءدي أكّو هو األمر الذّ
و من معهم ، بما يلي) طج،(ضد ورثة ، دودالوكالة الوطنية للس..." :بيعةتغيير الطّإن
القانونية للوكالة الوطنية للسدود من مؤسسة عمومية سة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤس
ي يبقى نزاعا إداريا ناتجا عن نزع زاع الذّر من طبيعة النّيغي، ال اقتصادية و تجارية
الغرفة ن معه القول أني يتعي، األمر الذّي قام بها الواليالملكية من أجل المنفعة العامة التّ
زاع و رفض دفوع المستأنفة الخاصة ظر في النّاإلدارية لمجلس القضاء تبقى مختصة للنّ
.1..."وعيباالختصاص النّ
في قضية 03/05/2000ادر بتاريخ الص01نازع رقم و من ذلك أيضا قرار محكمة التّ
النزاع القائم ابت أنمن الثّ" ...:ضد بلدية رايس حميدو، حيث جاء فيه) ص،ج(المقاول
أحد ساس أنأرفين يرجع الفصل فيه لالختصاص المانع لجهة القضاء اإلداري على بين الطّ
.2".من قانون اإلجراءات المدنية07هو البلدية تطبيقا لمقتضيات المادة أطراف القضية
ي في تمييزه لألعمال التّ، معيارا وحيداكلي مجلس الدولة لم يعتمد المعيار الشّغير أن
و من أحكامه فقد أعمل أيضا المعيار الموضوعي، لطات القائمة في الدولةتقوم بها الس ،
ولة ، حيث اعتبر مجلس الد17/02/2004خ في المؤر013826اره رقم قرفي هذا القبيل 
خ في المؤر91/147سيير العقاري عمال بالمرسوم رقية و التّديوان التّأنالجزائري 
12/05/1991ح ما هو إال مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ، و بناء عليه صر
3.زاعبعدم اختصاص القضاء اإلداري للفصل في النّ
قضية الوكالة الوطنية للسدود ضد ورثة،11/07/2007المؤرخ في 034045مجلس الدولة ، الغرفة الثانية، قرار رقم 1
، رسالة ماجستير، : ياسمين خليفنقال عن ومن معهم ،طج،
.53. ص.2011ة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، كلية الحقوق و العلوم السياسي
ضد  بلدية رايس حميدو، ص،ج، قضية المقاول03/05/2000، مؤرخ في 01محكمة التنازع، قرار رقم 2
.34. ، نقال عن عن قريمس اسماعيل، مرجع سابق، ص153.ص ،2002لسنة ، 01عددالالجزائر،،
. 253. مرجع سابق، ص، :  مار بوضيافعنقال عن 3
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اني 
نفيذي ال تأخذ ادرة عن الهيئات اإلدارية القائمة في إطار الجهاز التّالقرارات اإلدارية الص
نا، و إنّشكال واحدا أو نمطا معيما هي متباينة و متعداوية التّدة حسب الزنظر منها إلـى ي ي
.القرار اإلداري
ع الجهات اإلدارية استتبع معه فتنوبالضع القرارات اإلدارية ، رورة تنوتقسيمها أين تم
ـ لطة المركزية السإلى قرارات من حيث الجهة المصدرة لطات اإلقليميـة و قرارات الس
دها القضاء إلى تقسيم القراراتعتبارات حدت  طبيعة بعض القرارات و ال، فيما أدالمحلية
ا من حيث مداها و قابة القضائية و أخرى بمنجاة عنها ،  أمإلى قرارات تخضع للرداريةاإل
م مراكز عامة ،  و إلـى قـرارات فرديـة تقسيمها إلى قرارات تنظيمية تنظّعموميتها، فتم
مت فقد قسالقانونية ، أثير على المراكزا من حيث التّ، أمتخاطب األفراد بذواتهم ال بصفاته
في هذه الحالة  إلى قرارات منشئة ، و إلى قرارات كاشفة ال تعدو أن تكون ترديدا لمراكـز 
، و بغة النهائيةرها على الصد آثارا قانونية بذاتها لعدم توفّ، أو أعمال تحضيرية ال تولّسابقة
ة القائمة لّو هي فئة   القرارات  المستقكوين إلى قرارات بسيطة م القرارات من حيث التّقستُ
ن جملة من اإلجراءات و المراحل للوصول إلى ي تتضمبة  و التّبذاتها ، و إلى عمليات مركّ
تقسيمها إلى قرارات  ا من حيث طريقة تعبير اإلدارة عن إرادتها، فقد تمهائية،  أمتيجة النّالنّ
سلبية في حـال إيجابية في حال ما أعلنت اإلدارة موقفها صراحة، و إلى قرارات ضمنية أو
كوتما التزمت اإلدارة الس.
و بالمحصبت عليه نتائج هامة من حيث مدى قابليـة كـلّ ع و االختالف ترتّلة فهذا التنو
راسة فـي المطالـب ، و هو ما سنتناوله بالدعويضو التّهاته القرارات لإللغاء طائفة من 
:اليةالتّ
.قابة القضائية عليهان حيث الجهة المصدرة و الرالقرارات اإلدارية م: ل
ا و تأثيرها على المراكز        هالقرارات اإلدارية من حيث المخاطبين ب: اني
.القانونية
.القرارات اإلدارية من حيث تكوينها و تعبير اإلدارة عن إرادتها: 
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: ل
إندتعدو ادرة عنها و تباينهاالجهات اإلدارية استتبع معه اختالف القرارات الص ،
نفيذي استتبع معه أيضا اختالف في اختالف مواقع هاته الجهات القائمة في إطار الجهاز التّ
تصنيف القرارات اإلدارية بحسب الجهة فقد تم، و من ثمرات و قيمتها القراهاتهطبيعة
لة في قرارات رئيس الجمهورية، الوزير األول لطة المركزية المتمثّالمصدرة إلى قرارات الس
لطات اإلقليمية المحلية و قرارات السمات الوطنية المهنية  و قرارات المنظّو الوزراء، 
. عبية البلديةلوالة و رؤساء المجالس الشّلة في قرارات االمتمثّ
ية ال تثير أي إشكاليةلطات المحلّو لئن كانت قرارات السالقضائية قابة، من حيث الر
كونها  تصلح أن تكون محال لدعوى اإللغاء و دعوى المسؤولية في حال توافر ، عليها 
شروطها ، فإنو اختلفت  بصددها شأنها اآلراء، قد تباينت بلطات المركزيةقرارات الس ،
،قابة القضائيةمن حيث  تحديد طبيعتها القانونية ، و مدى قابلية خضوعها للر، االتجاهات
إذ أنالعتبارات رقابة قضائيةبمنأى عن كّلنفيذيةلطة التّهناك من األعمال ما تأتيه الس
داخلية و خارجية ، فهي تعدر أعمال سيادية ، متى قر1فةالقضاء لها هذه الص  .
: ل 
؛تقسيمها إلى فئتينالقرارات اإلدارية من حيث الجهة المصدرة لها تم، فإنذكرهتممثلما
ي تصدرها ، و طائفة القرارات التّلطات  المركزيةي تصدرها السطائفة القرارات التّ
. ية اإلقليميةلطات المحلّلسا
ا كانت القرارات التّو لمقرارات الوالة و رؤساء المجالس –لطات المحلية ي تصدرها الس
عويض، تها بدعوى اإللغاء أو دعوى التّعإشكالية من حيث مراجال تثير أي-عبية البلدية الشّ
على قرارات راسة بالدز نا سنركّفإنّالباب الثّاني ، بها في فضال على أنّه سيتم التّعريف 
لطات المركزية السقابة القضائية، و ذلك  بتبيان طبيعتها و مدى قابلية خضوعها للر.
هذه األعمال ليست من طبيعتها أن تكون محال " : حيث يستعمل القاضي اإلداري بمناسبة النظر في هذه األعمال  عبارة 1
:أحمد محيوعن ، نقالCes actes ne sont pas de nature à faire l’objet d’un recours contentieux"للطعن
. ،ص2003الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة الخامسة،، ترجمة فائز أنجق و بيوض خالد،
164.
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ئاسية: ال 
األصل أنلة في البرلمان هي صاحبة االختصاص األصيل في ممثّشريعية لطة التّالس
دها ي تحدفي الموضوعات التّ، ستورمن الد112ادة المده ، و هذا ما تؤكّشريعإنتاج التّ
س الدستوري منح لرئيس الجمهورية  في غيبة المؤس، غير أنمنه141و 140المادتان 
من الدستور ، و هذه 142/1شريع باألوامر وفقا لما جاء في المادة البرلمان مكنة التّ
خصة  المؤقّالرشريع  تمليهادة في التّتة و المحدي ال تقبل رورة و االستعجال التّحاالت الض
عديل في الت1ّنصيص عليها صراحةالتّي تم، و التّالتأخير و اإلرجاء  إلى دورة قادمة 
" .ع بأوامر في مسائل عاجلةيشر" األخير للدستور
01 :
، شاءمتىمطلقة بيد رئيس الجمهورية يأتيها األداة الدستورية سلطةتصبح هذه ى ال حتّ
.روط مباشرتها بجملة من الشّستور د الدقيفقد 
منية: 
شريع بأوامر التّستور لم يترك سلطة التّالدلها لرئيس الجمهورية  مطلقة بل أثقلها بقيد ي خو
3.خالل العطل البرلمانية، أو 2عبي الوطنيحالة شغور المجلس الشّفيها، فهو يباشرزمني
  :
دة في و المحد،المحجوزة للبرلمانفقط على المواضيع شريع بأوامر تنصبسلطة التّ
األوامر الصادرة :" ميمونة سعاد: للمزيد حول األوامر الرئاسية انظر .قبل التعديل األخير124و التي لم تذكرها المادة 1
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد ، "جمهورية في غياب البرلمانعن رئيس ال
.381. ، ص2015، 2، العدد 12الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، المجلد 
:فحالة شغور المجلس الشعبي الوطني تتحقق في فرضين2
96/01ة الثانية ، تطبيقا للمادة عبي الوطني على برنامج الحكومة للمرلس الشّفي حالة عدم موافقة المج: الوجوبيالحّل- 
وجوباحّلنيإذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ،:" ستور من الد"
-147/1عبي الوطني تطبيقا للمادة المجلس الشّر رئيس الجمهورية حّلفي حالة ما قرمن الدعلىستور التي تنص " :
..." يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حّل المجلس الشّعبي الوطني ، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها 
أشهر حسب ) 10(في التّعديل األخير من الدستور، أصبح البرلمان يجتمع في دورة واحدة عادية كل سنة مدتها عشر3
يجتمع البرلمان في دورتين : " قبل التعديل التي كان نصها 118/1ة للمادمنه، خالف ما كان معموال به وفقا 135المادة 
."أشهر على األقل) 4(عاديتين كل سنة، و مدة كل دورة أربعة
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ن هذه األوامر ما ال يمكن أن يتناوله فال يمكن أن تتضممن الدستور، 141و 140المادتين 
.شريع ذاتهتّال
كلية :  
لقد اشترط المؤسئاسية في مجلس الوزراء، حيث س الدستوري ضرورة اتخاذ األوامر الر
142/5ت المادة نصكما اشترط عرضها ،"تتخذ األوامر في مجلس الوزراء" :ستورمن الد
و "انية من هذه المادة  الفقرة الثّل دورة للموافقة عليها ، حيث جاء  فيعلى البرلمان في أو
ل دورة غرفة من البرلمان في أوعلى كّلهاخذي اتّصوص التّيعرض رئيس الجمهورية النّ
".ي ال يوافق عليها البرلمانتعد الغية األوامر التّ": الثة و في فقرتها الثّ" .لتوافق عليها
وامر من تاريخ عدم موافقة البرلمان الغية هذه األ، تعدففي حالة عدم موافقة البرلمان
، و هذا بته قائما من مراكز قانونيةنسبة للمستقبل، و يبقى ما رتّف آثارها بالّعليها ، أين تتوقّ
ما ذهب إليه األستاذ عبد العزيز شيحا بأنة القانونية لهذه األوامر ال يكون بأثر زوال القو
إخطار " عرض األوامر على البرلمان هو بوشعير أنسعيد و قد ذهب األستاذ،1رجعي
2".د صدورهاقوة األوامر تكتسب قوة و سمو القانون بمجرواب فقط ألنالنّ
02 :
يضارب في تحديد القيمة القانونية لألوامر إلى ين سبب التّرجع األستاذ سامي جمال الد
، و لئن كان هناك فرقة بين القوة القانونية للعمل و طبيعته القانونيةالواقع في عدم التّالخلط
الزم ليس قائما ارتباط و تالزم كقاعدة عامة بين  قوة العمل وطبيعته القانونية ، فهذا التّ
دائما، إذ يمكن للمؤسس الددل من القوة العادية للعمل التّستوري  أن يعء د في ضوي تتحد
الطبعة األولى، مكتبة الوفاء ،:عز الدين بغدادي1
.118.ص ،2009ب ب ن،،القانونية
، "التشريع عن طريق األوامر و أثره على استقاللية المجلس الشعبي الوطني:" سعيد بوشعير2
. 342. ، ص 1988، 1، جامعة الجزائر، عدد
في للبرلمان،2003ورة الربيعية اختتام الدوقيع على سبعة أوامر تشريعية أسبوعا فقط بعدقام رئيس الجمهورية  بالتّفقد -
أوامر صادرة في 4، و 2003جويلية 20خ يبتار43أوامر صادرة بالجريدة الرسمية،عدد3(2003جويلية 19يوم 
ه في الجلسة البرلمانية ليوم أنّدون وجود ضرورة تستدعي ذلك ، إالّ)2003جويلية 23بتاريخ 44الجريدة الرسمية، عدد 
ادرة بعد أسبوع من إغالق الدورة البرلمانية ، صادق البرلمان على جميع األوامر الرئاسية الص2003أكتوبر 08ربعاء األ
.114-113. عز الدين بغدادي، مرجع سابق، ص ص.البرلمان الرئيس على حّلإلقدام تالفياالربيعية الماضية 
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1.رها لذلكطبيعته القانونية كاستثناء من هذه القاعدة العامة نتيجة اعتبارات يقد
، شريعيةلقد ثار جدل فقهي حول ترجيح المعيار المعتمد في تحديد طبيعة األوامر التّف
قرارات إدارية إعماال للمعيار العضوي،  و أعماال تشريعية إعماال للمعيار فهي تعد
:ذلك انقسم الفقه إلى، لالموضوعي
األوامر فويض ، حيث ذهبوا إلى أنين تبنوا نظرية التّله الفقهاء الذّو يمثّ: ل-
الرشريعية من تا للوظيفة التّل صدورها، كونها تمثل نقال مؤقّئاسية هي عمل تشريعي من أو
).وريةرئيس الجمه(لطة التنفيذيةإلى الس) لطة التشريعيةالس(األصيل 
:بمرحلتيناألمر يمرو أنصاره يرون أن: اني-
- :ابقة من موافقة البرلمان قرارات إدارية تعتبر األوامر خالل المرحلة الس
عها بقوة القانونقابة القضائية رغم تمتّتخضع للر.
، حيث تكتسب طابعا لبرلمان عليهاتبدأ هذه المرحلة من لحظة موافقة ا:انية-
2.قابة القضائيةتشريعيا ، أين ال تطالها الر
ستوري الجزائري يميل إلى اعتبار هذه األوامر أعماال ظام الدفالنّما نعتقد ، و حسب
:، و آيتنا في ذلكتشريعية
ات نفسها ع فيها رئيس الجمهورية بموجب أوامر، هي الموضوعشري يالموضوعات التّ-
موضوع األوامر هو نفسه موضوع ، و هذا يفيد أن)المجاالت التشريعية(المحجوزة للبرلمان
ئيس األوامر  ، حيث يصدر الرالقوانين، و االختالف بينهما هو وقت اإلصدار و جهته فقط
.3في حالة غيبة البرلمان
-صربعبارة 142س الدستوري في المادة ح المؤس "و " عيشرد ال يقبل هو مصطلح محد
ما يصدره رئيس و هذا ما يفيد أيضا أنشريع، فسير، و هو التّوجها واحدا من التّإالّ
انصرفت إلىس الدستورينية المؤس، و أنلجمهورية بموجب أوامر هو تشريعاتا
.53. ، ص 2003، مصر، ، منشأة المعارف باالسكندرية: سامي جمال الدي1
، "النظام القانوني لألوامر- من الدستور124االختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة ":مراد بدران2
.23. ، ص2000، سنة 02، المدرسة الوطنية لإلدارة، الجزائر، العدد 
وجهين لعمل واحد هو العمل االختالف بين اإلجراءين  اللذان ما هما إالّ: " تاذ سعيد بوشعير إلى أنو يذهب األس3
التشريعي ، يبدو في التسمية حيث يسعيد بوشعير، مرجع سابق، ..." ى تشريع الرئيس باألمر و تشريع المجلس بالبرلمانسم
.341. ص
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.شريعية عليهاالتّالطّبيعةإضفاء 
شريع باألوامر جاءت في الفصل التّي فس سلطة رئيس الجمهورية ي تكرالت142ّالمادة -
و هذا ما يفيد ، 1لطاتن تنظيم الساني المتضملطة التشريعية من الباب الثّن الساني المتضمالثّ
.شريع إلى جانب البرلمانبوجود هيئة دستورية مناطة بالتّ
في ...يفصل المجلس الدستوري " :ي جاء فيهاستور التّمن الد186/1بقراءة المادة -
س الدستوري لم يشر إلى المؤسنجد أن..." دستورية المعاهدات و القوانين و التنظيمات
ي إلى نتيجة  مفادها أن مصطلح مكتفيا بمصطلح القوانين فقط، و هذا يؤد" األوامر"اصطالح 
ن األوامر ، لذلك لم تكن حاجة لذكر مصلح األوامر إلى جوار القوانين القوانين  يتضم.
من القانون 44/5، حيث جاء في المادة األمر له قوة و قيمة القانونح بأنع يصرلمشرا-
د، يصدر سبب كان خالل األجل المحدفي حالة عدم المصادقة ألي:" 02-99العضوي 
2".ي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون الماليةرئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذّ
-الدستوريالمجلسي تصددون تسجيل رقابة ، الرئاسيةقابة الدستورية على األوامربالر
ماي 31خ في المؤر153-97ح بعدم دستورية األمر حيث صرقضائية لمجلس الدولة ،
و "... ، الذي جاء فيه 2000فيفري 27بتاريخ 20004/د.م/ق أ/02في قراره رقم 1997
" محافظة الجزائر الكبرى" إقليميتين تدعيانأنشأ جماعتيننع حيالمشربالنتيجة أناعتبارا 
، يكون قد خالف د قواعد خاصة لتنظيمهما و سيرهما و عملهماو حد" الدائرة الحضرية" و 
ستورأحكام الد ...موضوع اإلخطار غير دستوري.....15-97األمربأن."
، السلطة التشريعية في الفصل )111إلى المادة 84من المادة ( لفصل األول السلطة التنفيذية في ا: ستورفي الدوردت1
).177إلى المادة 156من المادة  (الث ، و السلطة القضائية في الفصل الثّ)155إلى المادة 112من المادة (اني الثّ
مجلس األمة و عملهما د تنظيم المجلس الشعبي الوطني و، يحد1999مارس 8مؤرخ في 02- 99قانون عضوي رقم 2
.1999مارس 9بتاريخ 15ر، عدد.و كذا العالقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة، ج
38ر، عدد .ج، يحدد القانون األساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى،1997ماي 31مؤرخ في 15-97األمر 3
.1997جوان 4بتاريخ 
ماي 31المؤرخ في 15-97، يتعلق بمدى دستورية األمر 2000يفري ف27بتاريخ 2000/ د.م/ق أ/02قرار رقم 4
.2000فيفري 28بتاريخ 7ر، عدد .، المحدد للقانون األساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى،ج1997
.للمزيد حول قرار المجلس الدستوري انظر
Chabane BENAKEZOUH : « Le Conseil Constitutionnel et les collectivités territoriales en
Algerie : A propos du Gouvernorat du Grand Alger, Revue Algerienne des Sciences
Juridiques, Economiques et Politiques, Alger, n°2, 2008, pp. 27-41; ـــــــــــــــــ : « Autour des
bases constitutionnelles des collectivités territoriales », Revue Algerienne des Sciences
Juridiques, Economiques et Politiques, Alger, n°4, 2003, pp. 54-60.
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فهذه األوامر و لئن كانت امتيازا تشريعيا د الرقابة القضائية ،نا  نؤيفإنّو من جانبنا ، 
خطورتها تكمن في أن، إالّدا للسلطة التنفيذية  تواجه به  الحاالت الطارئةتا و محدمؤقّ
للبرلمان ، و هي موضوعات من األهمية بمكان ، ع في الموضوعات المحجوزة كونها تشر
لطة التنفيذية و عدم تركها لى السضييق ع، لذلك وجب التّق بحقوق و حريات األفرادتتعلّ
، خاصة بعدما أثبتت الرقابة الدستورية مطلقة اليد في استغالل هذه الرخصة التشريعية
كثير من الحاالت شريع باألوامر كان  فيالتّالواقع العملي أثبت أن، فضال أنمحدوديتها
.ب االستعجالي ال تتطلّالتّ
03 :
و سالمة ترابها س الدستوري رئيس الجمهورية بحماية استقالل الدولة أناط المؤس
كما أنّ،1د وحدة األمة و حامي الدستورالوطني، كونه يجسه يمارس السامية في لطة الس
له الدستور سلطة ل ، خوا هب، و للقيام بهذه المهمة و الوفاء 2الحدود المثبتة في الدستور
ي يعود تقريرها التّ-يادة و المصلحة العليا للدولة ي تتصل بالسالتّ-إعالن الحالة االستثنائية 
رأى  متى ض فيها غيره ، إليه أصالة دون أن يفوهناك خطرا جسيما محدقا بسالمة أن
لها من الكفاية و الكفاءة فالحالة االستثنائية تقتضي بداهة اتخاذ إجراءات استثنائية ،3األمة 
ذلك أن يصدر رئيس الجمهورية  أوامرومنفي المحافظة على سالمة الدولة و كيانها ،
5.المنعقد في هذه الظروف االستثنائية4دون العودة للبرلمان
.من الدستور84انظر المادة 1
.من الدستور86انظر المادة 2
.من الدستور106،107، 105المواد انظر 3
من 3و2،1ص الفقرات ن المؤسس الدستوري حين خصو اعتبارا أ: "99/د.م/ع.ق.ر/08رأي المجلس الدستوري رقم 4
من الدستور لألوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي 124المادة 
البرلمان، و خصائية، ابعة من نفس المادة لألوامر التي يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة االستثنص الفقرة الر
.فإنه يهدف من وراء ذلك إلى التمييز بين األوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان و األوامر المستثناة من ذلك
من الدستور 124ع أن يعرض رئيس الجمهورية األوامر المذكورة في المادة ه إذا كان قصد المشرو اعتبارا بالنتيجة، أنّ
99/د.م/ع.ق.ر/08رأي رقم ." حالة االستثنائية، ففي هذه الحالة يكون قد خالف الدستوربما في ذلك األوامر المتخذة في ال
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس 1999فيفري 21مؤرخ في 
.1999مارس 9، بتاريخ 15ر، عدد.األمة، و عملهما، و كذا العالقات الوظيفية بينهما و بين الدستور، ج
.من الدستور107/4انظر المادة 5
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ساتها روف صادرة عن رئيس الجمهورية بصفته  حامي األمة ومؤسفاألوامر في هذه الظّ
فأعمال الرئيس و منها األوامر في هذه ،ه يصدرها و البرلمان منعقد ال أنّ، فضو دستورها
ي هو ي يصدرها ، الذّقيمتها و طبيعتها من صفة مصدرها  الذّاألحوال ، هي بال شك تستمد
ي يصدرها رئيس األوامر التّ، و هذا ما يدفعنا للقول بأنفي هذه الحال حامي األمة
1.يادةمن أعمال الستعدروفالجمهورية في هذه الظّ
ئاسية: ثانيا 
6للبندطبقا لطة التنظيمية بموجب توقيع المراسيم الرئاسيةيمارس رئيس الجمهورية الس
.من الدستور91من المادة 
01 :
لطة رئيس الجمهورية السيمارس " :الدستورمن 143الفقرة األولى من المادة جاء في 
لطة تحديد مجاالت هذه السأين يالحظ أن، "التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون
تطال كافة الميادين باستثناء مجال واسعة و مستقلة سلطةجعلهااكان تحديدا سلبيا مم
الرئاسي ، و المرسوممن الدستور141و 140د أساسا بموجب المادتين القانون المحد
ال يخص" و على ذلك فهذا القراردة ن قواعد عامة و مجرتضمنظيمي هو قرار إداري يالتّ
من األفراد أو من تتوافر فيه شروط تطبيقه ق بكّلشخصا بذاته أو وقائع بذاتها، بل يتعلّ
2."اتية و الخصوصية، ال الذّجريد و العمومية، فهو يقوم على وقائع تتصف بالتّالوقائع
شكلين في واقع األمر ، تتخذي يصدرها رئيس الجمهورية التّنظيمية و المراسيم التّ
لوائح " ل في إنشاء المرافق العامة و تنظيمها أين يطلق عليها تسمية  يتمثّأحدهما إيجابي
ظام العامل في تنظيم الحريات قصد الحفاظ على النّاني سلبي يتمثّ، و الث3ّ"المرفق العام
1في قضية 1962مارس 02ادر بتاريخ قضى مجلس الدولة الفرنسي في قراره الص ،Rubins de Servensقرار أن
ر من الدستور، له صفة العمل الحكومي الذي ليس لمجلس الدولة أن يقد16رئيس الجمهورية باللجوء إلى المادة 
ل رئيس الدولة اتخاذ كافة اإلجراءات التي تتطلبها الظروف سواء أكانت هذه التدابير هذا القرار يخوروعيته، و أنمش
.منه37من الدستور أو في المجال التنظيمي و فقا للمادة 34تدخل في المجال التشريعي وفقا للمادة 
-CE.Ass., 2 mars 1962, Rubin de Servens et autres, Rec. 143. JCP 1962.II.12613, concl. Henry ;
RD publ. 1962.294, concl, Henry. cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 529.
.  186. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص2
ية للعلوم و ، يتضمن إنشاء األكاديمية الجزائر2015مارس سنة 10، مؤرخ في 85-15مرسوم رئاسي رقم 3
.2015مارس 25بتاريخ 14ر، عدد.التكنولوجيات و يحدد مهامها و تشكيلها و تنظيمها، ج
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1.بط أو البوليسوائح الضلى مو يس
ئاسية: 02
كما خوس الدستوري رئيس الجمهورية سلطة إصدار المراسيم التنظيميةل المؤسله ، خو
2)من الدستور93و المادة 92المادة( بموجب إصدار المراسيم الفردية عيينأيضا سلطة التّ
،  هي قرارات تنظم مراكز قانونية فردية نظيميةالمراسيم التّو المراسيم الفردية خالف 
معينا بذاتهكونها تخص3.د تطبيقها، لذلك تستنفذ موضوعها بمجر
03 :
" اإلداريةاتلطعن في قرارات السينظر القضاء في الطّ: " من الدستور161جاء في المادة 
و المراسيم الرئاسية هي أعمال تحمل كل مواصفات القرارات اإلدارية ، لذلك تصلح نظريا 
لها  رقابة القاضي اإلداريأن تمتد،من ق إ م إ ، فضال 901، 801، 800المواد كما أن
س رقابة قاضي مجلس الدولة على ، تكر08/01من القانون العضوي 09عن المادة 
ركزيةلطة المقرارات الس،حكما - حسب بحثنا–نا لم نصادف فت لالنتباه أنّالالّغير أن
4.وع من القراراتللقاضي اإلداري يبسط  فيه رقابته على هذا النّ
حو منه كانت على الن901ّنجد صياغة المادة 08/09و بالعودة إلى مشروع القانون 
الفصل في دعاوى اإللغاء و التفسير ولة كدرجة أولى و أخيرة بيختص مجلس الد" :التالي 
.و تقدير مشروعية المراسيم
لة له بموجب نصوص خاصةو يختص أيضا بالفصل في القضايا المخو. "
، يتعلق بتدابير الحماية من اإلشعاعات المؤينة،2005بريل سنة أ11مؤرخ في ال117-05رئاسي رقم المرسوممثال ال1
.2005أفريل 13، بتاريخ 27ر، عدد.ج
أعضاء من المجلس الدستوري 4يعين (183، المادة ) يعين ثلث أعضاء األمة( 118/3المادة :جاء كذلك في الدستور2
.)يعين أعضاء المجلس اإلسالمي األعلى( 196، المادة )من بينهم الرئيس
جوان 6بتاريخ 31ر، عدد.، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ج2001ماي 31مؤرخ في 139-01مرسوم رئاسي 3
فبراير 16بتاريخ 12ر، عدد .، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية، ج1992فبراير 8رئاسي مؤرخ في مرسوم؛ 2001
، يتضمن 2012مارس 29بتاريخ 152-12مرسوم رئاسي ؛ )شخصا متحصال على الجنسية الجزائرية78يحدد (  1992
.2012أفريل 01بتاريخ 19، عدد ر.إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري، ج
غير ، رسالة دكتوراه : و هذا ما نتقاسمه مع الباحث  أومايوف محمد4
و الباحث ،263. ص ،2013كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، الجزائر،،منشورة 
، و العلوم السياسية ، كلية الحقوقغير منشورة ، رسالة دكتوراه : بوجادي عمر
.252. ، ص 2011جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، الجزائر، 
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08/09من القانون 901المادة غير أنالتي أقرع جاءت صياغتها  كاآلتي ها المشر:
 "دعاوى اإللغاء و التفسير و تقدير ولة كدرجة أولى و أخيرة ، بالفصل فييختص مجلس الد
ادرة عن السلطات المركزيةالمشروعية في القرارات اإلدارية الص.
لة له بموجب نصوص خاصةكما يختص بالفصل في القضايا المخو."
و بمقابلة المادتين ، نالحظ أنالمراسيم" ع لم يحتفظ بمصطلح المشر "ره بمصطلح و غي "
الذي " المراسيم"حيث استبدل مصطلح ،" الصادرة عن السلطة المركزيةالقرارات اإلدارية 
دة ، في كونه يعني قرارات رئيس الجمهورية و الوزير األول حاليا بمصطلح له داللة محد
قرارات ( ة جهاتي ينطوي على قرارات عدالذّ، "لطات المركزيةقرارات الس" عام
لطة ه ال يقصد بقرارات الس، و هو ما يعني أنّ..) .، المنظمات المهنية الوطنيةالوزراء
ي ه كانت له نية في جعل القرارات التّن أنّالمركزية  المراسيم الرئاسية أو التنفيذية ، وهذا يبي
ى الوزير األول  بمنأى عن رقابة قاضي مجلس الدولة، يصدرها رئيس الجمهورية و حتّ
و ليس التنفيذ، و لذلك كانت ، خطيط االبتكار و التّل عمال حكوميا سياديا و ظيفته كونها تمثّ
مييز بين األعمال الحكومية و و عليه فالتّ،هذه األعمال أعلى درجة من القرارات اإلدارية
األعمال اإلدارية قائم على أساس العالقة التبعية بينهما، فالحكومة أعلى درجة من اإلدارة، و 
ع ، و بذلك يكون المشر1الحكومة من سياسات و برامجهذه األخيرة مناطة بتنفيذ ما ترسمه 
بين المراسيم و قرارات السلطة المركزية-و لو بصورة غير صريحة-زأراد أن يمي.
حيث جاء في يس الدستوري أخضع هذه التنظيمات إلى رقابة المجلس الدستورو المؤس ،
دستورية المعاهدات و القوانين في ...يفصل المجلس الدستوري " من الدستور186/1المادة 
المجلس الدستوري لم يخطر ولو لمرة الواقع العملي يثبت أن، غير أن..." و التنظيمات
.2واحدة للنظر في دستورية هذه التنظيمات
من الدستور فيه تضييق قبل التعديل األخير166فقصر اإلخطار على من جاءت بهم المادة 
لطة هي هذه السخطيط و اإلرشاد ، و أنالحكومة هي سلطة سياسية وظيفتها االبتكار و التّ: " إلى أنVivienذهب 1
ا اإلدارة فوظيفتها تنفيذ القوانين و استخدام ي تسترشد بها، أموح العامة التّي تسير عليه و الرم لإلدارة األساس الذّي تقدالتّ
: نقال عن عادل ذوادي " السلطات الممنوحة للحكومة في تحقيق أهدافها بطريقة عملية مادية
.40.ص ،13- 12الجزائر،جامعة الحاج لخضر ، باتنة، ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق و العلوم السياسية،
رئيس الجمهورية و (من الدستور قبل التعديل األخير 166و هذا نعزوه إلى قصر اإلخطار على الذين حددتهم المادة 2
لك ، حيث ال يتصور أن يخطر رئيس الجمهورية المجلس للنظر في التنظيمات التي أصدرها، كذ)رئيسي غرفتي البرلمان
.األمر بالنسبة لرئيس األمة أو لرئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يكون غالبا من الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس 
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ما يدعو إلى توسيع سلطة ، و هوكانوا ينتمون إلى حزب واحدخاصة إنلسلطة الرقابة ، 
ما جاء به و هو،2، و نواب المجلس الشعبي الوطني1اإلخطار إلى ممثلي السلطة القضائية
30نائبا أو 50ع سلطة اإلخطار لتشمل ، حيث وس187األخير في مادته يعديل الدستورالتّ
.عضوا في مجلس األمة
: ثالثا 
رئيس الجمهورية  كونالمراسيم الرئاسية تشريع ثانوي يحمل طابع اإلنشاء،إذا كانت 
ال ل الوزير األونفيذية التي يصدرها المراسيم التّ، فإنيصدرها دون االستناد إلى تشريع قائم
.سابق أو مرسوم رئاسيتحمل طابع اإلنشاء هذا ، كون وجودها يستند إلى قانون 
، قسم الكفاءة المهنية ، "التنظيم و االختصاصات: المجلس الدستوري الجزائري :" فريد علواش1
.108. ، ص 2008، مارس 5، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، عدد للمحاماة، كلية الحقوق و العلوم السياسية
60توسعتها ليشمل بعضا من أعضاء البرلمان كما هو الحال باألنظمة التي تأخذ بالرقابة السياسية كالنظام الفرنسي " 2
وانين و تطبيقاته في التشريع مبدأ الرقابة على دستورية الق: "بوسطلة شهرزاد، مدور جميلة" نواب 10نائبا، و اللبناني 
، 4، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد ، "الجزائري
.360- 359. ، ص ص2008مارس 
من أجل قضى مجلس الدولة الفرنسي  في مرحلة أولى  بقبول دعوى اإللغاء ضد القرارات اإلدارية الفردية الصادرة-
:و ذلك في حكمه الصادر فيتطبيق لوائح اإلدارة العامة ، 
CE, 13 mai 1872, Brac de la Pirrière, Rec. 299. cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 109.
:ثم  قبل دعوى اإللغاء ضد لوائح اإلدارة العامة ذاتها و ذلك في حكمه الصادر في 
CE, 6 décembre 1907, Compagnie des chemins de fer de l’est et autres, Rec. 913, concl.
Tardieu(D. 1909.3.57 , concl ; S. 1908.3.1, note Hauriou, concl. Tardieu ; RD publ. 1908.38,
note Jèze. Ibid., p. 107.
:ثم تواترت أحكامه في ذلك، و من هذه القرارات
CE, 29  mai 1908, Colonie du Sénégal, Rec. 578 ; S.1909.3.26 , note Girault ; CE, Ass., 25 juin
1937, Union des véhicules industriels, Rec. 619 ; RD publ. 1937. 501, concl. Renaudin, note
Jèze ; S. 1937.397 , note P. de F.R. ;D. 1937.333 , note Rolland ; CE, Ass., 15 juillet 1954,
Société des Etablissements Mulsant, Rec.481 ; AJ 1954 , II. 459, note LONG; CE, Ass., 24
novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police, Rec. 558 ; AJ 1962.114, note J.T ;
S. 1963.59 , note L. Hamon. Ibid., pp. 109-110.
و قانونه 1958ة بموجب أحكام دستور غير مختص، برقابة دستورية األنظمة المستقلّفرنسا أنّه فيالمجلس الدستوري أكّد 
و الذي ورد في 1985أوت08الصادر بتاريخ 26نذكر منها قراره رقمله ، قرارات عديدة جاء فياألساسي ، و هذا ما 
ادر الص5، و قراراه رقم ..."ن عليها بتجاوز السلطةعتعتبر تصرفات إدارية يمكن الطّ" األنظمة"المراسيم "...: حيثياته
تعتبر نصوصا ذات طبيعة الئحية و من ثم" اللوائح"المراسيم"..: حيث ورد في حيثياته1987كانون ثاني سنة 23بتاريخ 
بته ألعمال:نقال عن عصام الدبس." المجلس الدستوري ال يختص برقابة شرعيتها الدستوريةفإن
.264. ،  ص2010، األردن،الثقافة للنشر و التوزيع،عماندارالطبعة األولى،دراسة مقارنة،،
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01 :
، و صدورها جاء لتنفيذ هذه 1"هي لوائح تستند إلى قوانين سنتها السلطة التشريعية" 
ي تصدرها وائح التّتلك اللّ":هاالقوانين أو المراسيم ، فيمكن تعريف المراسيم التنفيذية بأنّ
ن القواعد التفصيلية ، فهي تتضمشريعيةلطة التّتها السي أقراإلدارة من أجل تنفيذ القوانين التّ
2."زمة لتسهيل تنفيذ القوانين و إكمالهاالالّ
التفصيالت و الجزئيات، استحالة تضمين القوانين كّلأهمية المراسيم التنفيذية تكمن في و
لذلك أوكل المؤسس الدو 3كا بالجمهورلطة التنفيذية كونها أكثر احتكاستوري أمر ذلك للس ،
من وسائل بشرية فضال لما تملكه ،روف و المالبساتلها من القدرة و الخبرة في وزن الظّ
4.لها للقيام بما أنيط بها من مهامو مادية ، تؤه
ذلك أن، مرتبطة بالسلطة التشريعية هي سلطة ) رئيس الحكومة(لالوزير األوفسلطة 
لوزيري يعود لندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذّي" :علىتنص143/2المادة 
99/2يضا المادة جاءت به أو هو ما " لاألور التّوستمن الديسهر على تنفيذ " على ي تنص
" .القوانين و التنظيمات
02 :
احية ، فهو من النّالتنفيذيةبمثابة تشريع يصدر عن السلطةالمرسوم التنفيذي يعد
دة، لذلك يطلق عليه التشريع م مراكز قانونية عامة و مجرالموضوعية مثله مثل التشريع ينظّ
قرارا إداريا كونه صادر عن سلطة تنفيذية ، فيذهب ، و من الناحية الشكلية  يعدالثانوي
إلى رقابة مجلس الدولةئيا مبدت يخضع اوع من القرارهذا النّاألستاذ رشيد خلوفي إلى أن
ص ،181، بند4، المجموعة، السنة 18/4/1950بتاريخ ق،2لسنة 99محكمة القضاء اإلداري في مصر، قضية 1
. 81. ، مرجع سابق، صنقال عن  محمد فؤاد عبد الباسط،581
، ص 2007، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،: محي الدين القيسي2
هي فئة القرارات - اللوائح التنفيذية- القرارات اإلدارية التنظيمية العامة":فها األستاذ عمار عوابدي و يعر؛88- 87.ص
لجزئية و التفصيلية الالزمة لتوفير الشروط و الظروف اإلدارية و اإلجرائية التنفيذية نة لألحكام ااإلدارية العامة المتضم
.130. نقال عن عمار عوابدي، مرجع سابق، ص " الالزمة لتطبيق القانون تطبيقا سليما و فعاال
باإلسكندرية، المعارف منشأة،:منير عبد المجيد3
.113. ، ص2001مصر،
يعين في :" من الدستور85/4، حيث جاء في المادة كما يمارس الوزير األول سلطة 4
."السابقتي الذكر78و 77وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، دون المساس بأحكام المادتين 
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من القانون 9من ق إ م إ، و كذا المادة 901، 801، 800تأسيسا على ماجاء في المواد 
.1المتعلق بمجلس الدولة98/01العضوي 
لكن من خالل بحثنا لم نجد مرسوما تنفيذيا بسط القاضي ظرية ، احية النّهذا من النّ
لم تطلها رقابة ئاسيةلرنفيذية هي على غرار المراسيم االتّ، فالمراسيم اإلداري رقابته عليه
عن ع كانت له نية في إبعاد هذه القرارات المشر، و هذا كما أسلفنا ، أنالقاضي اإلداري
كما أن،08/09من مشروع القانون 901للمادة صياغتهرقابة القضاء اإلداري بتغيير
و الالئحة التنفيذية ال يقتصر ،ها من أعمال السيادة نّعلى أالقاضي ينظر إلى هذه األعمال 
و مساعدا ال عمال مكمما في حقيقة األمر تعد، و إنّمه القانوندورها على تنفيذ ما نظّ
، فهي أقدر م ما لم يتسع له وقته من تفصيالت و جزئياتللقواعد التشريعية ، كونها تنظّ
2.بمعرفة الواقع منه
كثرة اإلحاالت التّو المالحظ أننظيمنها القوانين إلى التّي تتضمل هذه المراسيم من ، تحو
ستاذ رشيد خلوفي في و نحن نذهب إلى ما ذهب إليه األ،نفيذي إلى طابع اإلنشاءطابعها التّ
صوص إذا كانت اإلحالة إلى التنظيم كيفية تطبيق و تفصيل بعض المواد الواردة في النّهأنّ
اإلفراط في استعمالها يعمل على ، غير أنبتا و طريقة معمول امحمودامرالتشريعية أ
شريعنفيذية لسلطة التّلطة التّاستعادة السفكثرة اإلحالة هي بمثابة تنازل من الم ،ع إلى شر
ق بالمحاكم اإلدارية ، المتعل02ّ-98، و عليه فمضمون القانون م في مجال التشريعنظّالم
، كون أغلب مواده جاءت باإلحالة  على التنظيم  إذ الدستورمن 141و 140يخالف المادة 
ة ال تطالها رقابة القاضي اإلداري ، فمتى ل بهذه اإلحاالت المفرطة إلى لوائح مستقلّتتحو
.كان العمل منشئا لقواعد جديدة ليست مستمدة إلى قانون سابق كان عمال تشريعيا كامال
رئيس (لوزير األولولة لم يبسط رقابته على األعمال اإليجابية لدو لئن كان قاضي مجلس ال
ماي 20ادر في بسط رقابته على قراراتها السلبية ، و من ذلك قراره الصه، فإنّ) الحكومة
03مني ناجم عن صمت الحكومة مدة تفوق فض الضالرحيث أن" : الذي جاء فيه2003
.  111. ، مرجع سابق، ص: رشيد خلوفي 1
. ص ص،2003، مصر،اإلسكندرية، منشأة المعارف ،: سامي جمال الدين2
257-258     .
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ه ل على أنّر ، و يحلّالمناسبة ، يعد رفضا غير مبرنصوص التطبيقيةأشهر، تجاه إصدار الّ
و بالتّلطةتجاوز للس ،في إبطالهالعارض محقّالي فإن.
عن المرفوع أمام مجلس الدولة في الطّفإن، لب ق باألوجه األخرى للطّحيث و فيما يتعلّ
د للطعن باإلبطالقضية الحال يندرج في اإلطار المحدي في هذا المجال سلطة القاض، و أن
ادر عن فض الصمني بالر، أي على القرار الضتقتصر على إبطال القرار المطعون فيه
1" .رئيس الحكومة
 :
و هي بتا ادرة عن الوزراء بمناسبة مباشرة مهامهم المناطين هي طائفة القرارات الص ،
قابة القضائية خالف أعمال التخضع للرو هي على نوعينلطات المركزية السابقةس ،:
01 :
ن أو أكثر، و مجلس الدولة يبسط رقابته على مثل او هي قرارات إدارية يشترك فيها وزير
يلتمس العارض : " 2005/ 15/02ادر في وع من القرارات، حيث جاء في قراره الصهذا النّ
ي المشترك، الذي اتّر الوزارإبطال المقرخذه وزير الصصالح المستشفيات إكان وحة و الس
و وزير العمل و الضمان االجتماعي ، بدعوى أنر لم يدرج في قائمة األدوية هذا المقر
2."الذي ينتجه المخبر الجزائري الدفارما" رسكّنبدو. ز.كربوفلوريد" القابلة للتعويض دواء
"أل" :02
، و ق بقطاعه، فهو يصدر قرارات إدارية تتعلّل عن قطاعهونه المسؤول األوكالوزير 
14/02/2006هي قابلة للرقابة القضائية، حيث جاء في قرار لمجلس الدولة ، صادر بتاريخ 
... "05عن الحالي منصب حول إلغاء المقرر الوزاري رقم الطّإنة جنن إنشاء اللّ، المتضم
خ المؤر، القطاعية التحضيرية المشتركة للجمعية العامة االنتخابية للهالل األحمر الجزائري 
3".ادر عن وزير التشغيل و التضامن الوطنيالص14/01/2005في 
ر ضد رئيس حكومة الجمهورية .، قضية س2003ماي 20بتاريخ 013948، قراررقم مجلس الدولة، الغرفة الثانية1
.54. الجزائرية الديمقراطية الشعبية، نقال عن قتال منير، مرجع سابق، ص 
ناعات الصيدالنية ضد وزير ، قضية النقابة الجزائرية للص15/02/2005، مؤرخ في 019704مجلس الدولة، قرار رقم 2
.120. ، ص2008لسنة، 7عددالالجزائر،مجلس الدولة،مجلة العمل و من معه، 
و ما بعدها 238، ص 2006، 8، مجلة مجلس الدولة، عدد14/02/2006مؤرخ في 027544مجلس الدولة، قرار رقم 3
.256. ، نقال عن عمر بوجادي، مرجع سابق، ص
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ا: اني 
الي تصلح من حيث المبدأ أن ، و بالتّالتنفيذيةاألعمال الحكومية هي أعمال تأتيها السلطة 
، القضائيةهاته األعمال بمنجاة عن هذه الرقابة أن، إالّتكون محال لرقابة القاضي اإلداري
رها القضاءو ذلك لظروف تاريخية و اعتبارات قد.
ا كافيا لعدم غمسوsalus patrice suprema lexولة فوق القانونسالمة الدفإذا كان مبدأ  
كومية أثناء الحربحولة عن القرارات المسؤولية الد ،فإني تنشئها هذه األعمال وابط التّالر
لطة التشريعية عالقة الس(سواء بين سلطات دستورية داخلية و متكافئة بين مراكز متقابلة
هي أو  مع أطراف دولية خارجية ، تكون )لطة التنفيذيةبالسعدم خضوعها را لأيضا مبر
دون أن يكون في ذلك إهدار لمبدأ المشروعيةقابة القضائيةللر .
"" : ال 
رقابة قضائية ، ها بمنجاة عن كّلأنّاحية العضوية أعمال إدارية، إالّيادة من النّأعمال الس
.و موضوعيةرات تاريخيةمبرإلىعودوذلك ي
01 : ""
يادة أعمال الحكومة أو أعمال السles actes de souveraineté ou de gouvernement
الي فهي تصلح من حيث المبدأ أن و بالتّ،1هي في األصل أعمال إدارية من حيث طبيعتها
ورغم كون هذه األعمال بطبيعتها فحص مشروعيتها،تكون محال لرقابة  القاضي اإلداري ب
رقابة قضائية  القاضي اإلداري يمتنع عن النظر فيها، لذلك فهي بمنجاة من كّلأنإالّإدارية،
لرقابة، فهي ال تخضع2ظر عن خرقها لصحيح القانون أو ترتيبها آلثار ضارةبصرف النّ
االعتراف لذلك يمكن القول بأن،عويضيث التّلقضاء إطالقا، ال من حيث اإللغاء وال من حا
3.من المدفوع إراديا الستقالل القضاء اإلداريبحصانة األعمال الحكومية  كان الثّ
لطات طائفة من أعمال الس" : هابأنA. Delaubadèreّفها الفقيه الفرنسي قد عرف
محاكمأوسواء كانت محاكم إداريةطعن أمام المحاكم ، ي ليست قابلة ألية التّـاإلداري
.    56.، مرجع سابق، ص: سامي جمال الدين1
، منشورات جامعة دمشق، كلية –-: عبد اهللا طلبة2
توازن لمبدأ المشروعية أم : األعمال الحكومية: " ؛ عالم لياس206.ص ،2011-2010الحقوق، جامعة دمشق، سوريا،  
.198. ، ص2013، 02يرة، بجاية، عدد ، جامعة  عبد الرحمان م، "خرق لها؟
3 « Elle a été le prix volontairement payé , de l’indépendance de la juridiction administrative . »
v. René CHAPUS, op. cit., p. 08.
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1".عادية
خروجا صارخا عن المشروعية و  و الفقه الحديث ينتقد كثيرا هذه األعمال ، كونها تعد
يادة هي نظرية أعمال السبأن":ر البعض عن ذلك بالقول ، و يعب2نقطة سوداء في جبينها
3".ظريةال توجد مثل هذه النّهذلك يرجع إلى أنّنظرية سهلة للغاية ، و أن
02 :
ر موضوعي كون هذه ، و مبرر تاريخييادة إلى مبرقيام نظرية أعمال الستعود مبررات
.األعمال أعمال حكومية و ليست قرارات إدارية 
 :
مجلس Napoléon Bonaparte، أنشأ اإلمبراطور 1789رة الفرنسية سنة وعقب قيام الثّ
و، 4امنةنة الثّفريمار الس22بموجب دستور أنقاض مجلس الملكالفرنسي علىالدولة 
القضاء في المنازعات اإلدارية فقط ، أين هتَيِلو، ت52َكانت الغاية من إنشائه حسب المادة 
عرض عليه من  قضايا دون تمكينه من إصدار االقتراحات فيما ياقتصر دوره على تقديم 
هذا من جهة ، و جعله جهة استشارية ،5أحكام باتة فيها ، و هو ما يعرف بالقضاء المحجوز
عمل يصدر من السلطة :" هاسليمان الطماوي بأنّفها الدكتوركما عر؛217. إبراهيم سالم العقيلي ، مرجع سابق، ص1
ر له التنفيذية، و تحيط به اعتبارات خاصة بسالمة الدولة في الخارج أو الداخل، و يخرج عن رقابة المحاكم، متى قر
أعمال السيادة و االختصاص القضائي":نقال عن محمد واصل. " فةالقضاء هذه الص" ،
.385. ، ص2006، العدد الثاني، 22دمشق، سوريا، المجلد،
« On appelle « actes de gouvernement » certains actes, accomplis par des autorités
administratives, qui ne susceptibles d’aucun recours devant les tribunaux, tant administratifs  que
judiciaires. » v. Y. GAUDEMET, op. cit., p. 590; « Les actes de gouvernement sont des actes
qui échappent au contrôle du juge administratif ou judiciaire. » v. A .FAYE : Les bases adminis-
tratives du droit constitutionnel français, Thèse de doctorat, U. Panthéon-Assas, 2016, p. 130.
منهما وجها من أوجه ل كّلفهي بذلك تختلف عن نظرية السلطة التقديرية و نظرية الظروف االستثنائية ، حيث يمثّ"2
ة المبدأ ال تجاهال أو خرقا له ، فتخضع أعمال اإلدارة وفقا لهاتين النظريتين لمبدأ المشروعية، و إن كان التخفيف في حد
دته و صرامته، و تخضع األعمال التي تأتيها اإلدارة في الحالتين لرقابة القضاء بخالف أعمال ف من حيخفّعلى نحو 
.          60. نقال عن  إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص." السيادة أو األعمال الحكومية التي ال تخضع ألي رقابة
.    56.، مرجع سابق، ص:سامي جمال الدين3
4 « Le conseil d’Etat est « institué par le Constitution du 22 frimaire an VIII( 13 décembre
1799), art. 52, et alors régi par le règlement du 5 nivôse an VIII . » v. René CHAPUS : Droit du
contentieux administratif , 9e éd, Domat, Montchrestien, E.J.A., Paris, 2001 , p. 59.
5 « Le Conseil d’Etat ne faisait que des propositions et rendait des avis ; les avis ne devenaient
des décisions juridictionnelles qu’ après l’intervention du chef de l’Etat qui les signait » Nasser
LEBED : « La naissance du droit administratif », Revue Algerienne des Sciences Juridiques,
Economiques et Politiques, Alger, n°3, 2009, p.133.
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ر و عليه لم تكن هناك حاجة ألن يقر،1تساهم في صياغة القوانين من جهة أخرىللحكومة  
و بعد سقوط نابليون 2كان محجوزا في هاته الفترةهناك أعمال سيادة ، كون قضائه بأن ،
ا جعله ينتهج  سياسة ، مم،  خشي المجلس  على نفسه من الحّل1814و عودة الملكية سنة 
، أين نأى بنفسه عن يادة، وابتدع لتحقيق  ذلك نظرية أعمال الس3به هذا المصيرمرنة تجنّ
ام ، و بقي على هذه الحال  إلى أن قوى كّقرارات الحهة ضدعون الموجظر في الطّالنّ
له سلطة القضاء قرع  بأن يي دفع المشر، األمر الذّثقة الحكومة فيه، و استردمركزه
وأكّ، 18724ماي 24ض بموجب قانون المفو13ادر في د استقالله ذلك في حكمه الص
لذلك كان االعتراف ،6يبإلغائه لنظرية الوزير القاضCADOT5في قضية 1889ديسمبر 
.في فرنسامن المدفوع إراديا الستقالل القضاء اإلداريبحصانة األعمال الحكومية  الثّ
كا بهذه النظرية ه مازال متمسأنّ، إالّو زوال ما كان يخشاه ع المجلس  باستقالله ورغم تمتّ
.ى اليومحتّ
 :
، فهي نفيذية ال تقع وظيفتها قصرا على الوظيفة اإلداريةلطة التّالسسليم أنالتّبداءة يجب 
و إشباع؛ فإلى جانب وظيفتها اإلدارية أين تنهض بتنفيذ القوانين7ى وظيفتينتتولّ
.49.، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر، د س ن،  ص : محمد الصغير بعلي1
، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ، : بالل أمين زين الدين 2
.130.، ص 2011مصر، 
، دار الفكر الجامعي اإلسكندرية ، مصر، ، دراسة مقارنة:حسام مرسي 3
.   277. ، ص2011
4 « C’est de la loi du 24 mai 1872 que résulte  la substitution définitive du système de la justice
déléguée( au Conseil d’Etat) à celui de la justice retenu. » v. René CHAPUS : Droit du
contentieux administratif , op. cit., p. 61.
5 CE. 13 décembre 1889, Cadot, Rec 1148, concl. Jagerschmidt. cité par . M. LONG et
autres, op. cit., p. 36.
6 « Avec l’arrêt du 13 décembre 1889, le Conseil d’Etat confirmant l’autonomie de la justice
administrative par apport aux autorités administratives en rejetant définitivement la théorie du
ministre –juge .» v. Nasser LEBED, op. cit., p. 134.
7 « les fonctions gouvernementales et administratives réunies dans la personne des ministres et
hauts fonctionnaires ne ce confondent pas. Ces actes sont supra-administratifs, semi-législatifs
pour ce qui concerne les relations avec les autres peuples , semi- constituants en ce qui concerne
les relations entre l'exécutif et le parlement .» v. Sébastien GOUHIER : Essai d’une théorie
générale de la responsabilité en droit administratif , Thèse de doctorat en droit public, Faculté
de Droit et des Sciences Economiques, Université du Maine-Le Mans, France, 2000, p.43.
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، أين تكون فهي تضطلع أيضا  بالوظيفة الحكوميةظام العام ، الحاجات العامة و صون النّ
نفيلطة التّالسلطات الدستورية ذية في هذه الحال على عالقة موازية و متساوية مع الس
1.األخرى القائمة في الدولة
شريعية هي عالقة متكافئة و متساوية   بحيث ال تستطيع أن تفرض لطة التّفعالقتها بالس
لطة ل برقابته ألعمال السم القضاء عن التدخّحجِ، و بذلك يسلطة إرادتها على األخرى
لطة التنفيذية تكون الس، كما أنصلة بسلطة دستورية أخرىنفيذية عندما تكون قراراتها متّالتّ
مات الدوليةول و المنظّعلى عالقة بالخارج مع الدلطة التنفيذية  ال ، و في هذه الحال فالس
ي تمثّلطة التّتظهر في ثوب السإذ  لدولة ككّلل اي تمثّلطة التّل نفسها بل تظهر بوصفها الس،
ال يتصولطة التنفيذية مع الخارج بوصفها سلطة إدارية ، فهذه العالقات ر أن تتعامل الس
2.ب عالقات قانونية دولية تخرج عن رقابة القاضي اإلداريتتطلّ
يادة هي أعمال السفي أنو نحن نشاطر في ما ذهب إليه األستاذ سامي جمال الدين 
أعمال الحكومة تنشئ روابط بين ست قرارات إدارية ، و آية ذلك أنأعمال حكومية و لي
، سواء كانت سلطات دستورية قائمة في أطراف متساوية و متكافئة في المراكز القانونية
، حيث تكون ق في القرارات اإلداريةالداخل أو كانت أطراف دولية ، و هو ما ال يتحقّ
3.ع األفرادرف الممتاز في عالقتها ماإلدارة الطّ
أعمال قضاء محكمة القضاء اإلداري قد جرى على أنإن" : دتھ محكمة القضاء اإلداري في مصر  بقولھاو ھو ما أكّ 1
ياالسلطة العليا دة هي تلك األعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم ال سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه الس
مة لعالقة الحكومة بمجلس فهي تارة تكون أعماال منظّ...لتنظيم عالقتها بالسلطات العامة األخرى داخلية كانت أو خارجية
خذ للدفاع عن األمن العام من اضطراب و هي طورا تكون تدابير تتّ. ول األجنبيةبالدالبرلمان أو منظمة للعالقات السياسية 
داخلي ، أو لتأمين سالمة الدة ولة من عدو خارجي ، و ذلك كإعالن األحكام العرفية أو إعالن الحرب أو المسائل الخاص
ابط فيها ، و الضالحكم ال عن سلطان اإلدارةما هي أعمال و تدابير تصدر عن سلطان باألعمال الحربية، و هذه و تلك إنّ
حكم محكمة القضاء ..." ا من مالبسات عارضةهمعيار موضوعي يرجع فيه إلى طبيعة العمل في ذاتها ال إلى ما يحيط ب
ين حمدي ياسو ما بعدها ، نقال عن1099ص ،5س ، مجموعة المجلس ،26/2/1951، جلسة في مصراإلداري
.  163. ص عكاشة، مرجع سابق،
.    187- 186. ،  مرجع سابق، ص ص:سامي جمال الدين2
3 L’unilatéralité est caractérisée par « le rapport inégalitaire entre l’auteur et le destinataire de
l’acte .» v. Richard DEAU , op. cit., p. 22 .
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)( :  ثانيا 
بمعيار الباعث ءاة ، بديرات تاريخيادة بعدة تطولمعيار المعتمد لتحديد أعمال السمر القد 
ياسي الس ،معيار القائمة القضائية وصوال إلىمعيار طبيعة العمل  ثم.
ياسي: 01
يعدمعيار الباعث السل معيار تبنّياسي أويادة اه مجلس الدولة الفرنسي  لتمييز أعمال الس
اه مجلس الدولة في وقت كان يستشعر ، و قد تبنّنفيذيةلطة التّعن غيرها من أعمال الس
الضهن فرصة حلّعف و ال يستطيع مواجهة إدارة قوية تتحيابق ، كونه تركة غريمها الس
Napoléonرقابة قضائية بوجود طائفة من القرارات اإلدارية بمنجاة عن كّل، أين أقر
.لبقائهكسبيلٍ
من أعمال نفيذية بدافع سياسي يعدلطة التّعمل باشرته السكّلأن، و مفاد هذا المعيار 
السإليه رقابة مجلس الدولةيادة ال تمتد،1822ماي 01حكم مجلس الدولة بتاريخ و يعد
1في قضية Laffiteل القرارات التّأوياسيي استند فيها إلى معيار الباعث السحكم بعد ، ثم
في قضية 1822ماي 8ادر بتاريخ أسبوع  من ذلك ، معمال الباعث نفسه  في قراره الص
Benito2مصر ،حا بأنةابقمصادرة رئيس الحكومة الساألعمال من لقطيع من الماشية يعد
وفي قضية ياديةالس ،Duc d’Aumale3ّليس أنّه ظر في قرارات اإلدارة،  كون رفض الن
1 « la réclamation du sieur Laffitte tient à une question politique dont la décision appartient
exclusivement au gouvernement. » CE, 1er mai 1822, Laffitte, Rec. 1821-185.202. cité par M.
LONG et autres, op. cit., p. 17.
راتبا " بولين بورغيز" مبراطور نابليون بونابرت، أثناء حكمه ، كان قد وضع لشقيقتهو تتلخّص وقائع هذه القضية ، بأن اإل
بقبضه و إيداعه في حسابها لديه، و استدانت من المصرف " الفييت"مدى الحياة، و قد عهدت األميرة بورغيز إلى مصرف 
ير بالتوقّف عن دفع الراتب المذكور ، فما بضمانة هذا العائد السنوي، و إثر عودة الملك لويس الثامن عشر، أمر هذا األخ
الذي كان قد أصبح دائنا للسيدة بولين، إالّ أن طعن في القرار أمام مجلس الدولة، الذي أعلن " Laffite"كان من الصيرفي 
.217. ق، صإبراهيم سالم العقيلي، مرجع ساب: أنظر.أن األمر يتعلّق بمسألة سياسية يعود أمر بتّها إلى الحكومة وحدها
- « Considérant que ces questions se rattachent soit à des traités et conventions diplomatiques,
soit à des actes de gouvernement ayant un caractère essentiellement politique. » CE, 5 mai 1888,
Famille Bonaparte, Rec. p. 641, cité par A .FAYE , op. cit., p. 133.
2 CE, 8 mai 1822, Benito, R. et L., III.205 : « (…) la confiscation du troupeau a été prononcée
par le chef de l’ancien gouvernement ; (…) cet acte souverain n’est pas susceptible d’être
attaqué. » cité par Stéphanie JUAN, op. cit., p. 14.
3 « des actes politiques qui ne sont pas de nature à nous être déférés pour excès de pouvoir en
notre Conseil d’Etat par la voie contentieuse. » CE, 9 mai 1867, Duc d’Aumale et Michel Lévy,
Rec.472, concl. Aucoc ;S. 1867.2.124 , concl. Aucoc, note Choppin. cité par M. LONG et
autres, op. cit., p. 17.
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.عن باإللغاء ياسية أن تكون محال للطّالسمن طبيعتها
يادة إلى حدع من أعمال السوس، يافضفاضاواسعاو انتقد هذا المعيار كثيرا ، كونه معيار
عاء أند االدص من رقابة القضاء بمجرإلدارة من خالله التخلّبعيد و خطير، إذ تستطيع ا
غو في كثير و يجعل رقابة مجلس الدولة نوعا من اللّ"الباعث لها على العمل كان   سياسيا، 
،  هجره مجلس الدولة من  انتقاداتهذا المعيار ض له و نتيجة ما تعر، 1"الحاالت الهامة
.آخراي معيارال تبنّمفضPrince Napoléon2الفرنسي في قضية 
02 :
ياسي من انتقاد الذع و معارضة شديدةبعد ما لقيه معيار الباعث السالعدول عليه، ،  تم
اتية للعمل بيعة الذّي معيار جديد ، يقوم على أساس الطّجه الفقه و االجتهاد نحو تبنّأين اتّ
نفيذية من لطة التّمييز بين ما تأتيه الساه التّ، مؤد3ه عن الباعث من ورائظربصرف النّ
األولى تتوالّها في إطار وظيفتها :  نفيذية صنفانلطة التّي تباشرها الس، فاألعمال التّأعمال
انية   ،  و الثّقابة القضائية باعتبارها أعمال حكوميةالحكومية أين تخرج هذه األعمال عن الر
لرقابة القاضي ا تقوم به في إطار وظيفتها اإلدارية أين  تقبل أعمالها هذه أن تكون محالّم
.اإلداري إلغاء و تعويضا
مييز بين العمل الحكومي و اإلداري ه عجز عن التّأنّورغم سالمة فكرة هذا المعيار، إالّ
ذلك أننلطة التّكال العملين يصدران من سلطة واحدة ، كون السن فصال فيذية ال تتضم
عضويا بين جهاز إداري قائم حصريا باألعمال اإلدارية و جهاز حكومي قائم حصريا 
يادة ليس باألمر و بين أعمال السنفيذية لطة التّمييز بين أعمال السفالتّ،باألعمال الحكومية 
في -األعمالأي من هذه–و تصنيف ما يندرج منها ه ليس من الميسور تقديرذلك أنّن، الهي
. الوظيفة اإلدارية و ما يندرج منها في الوظيفة الحكومية
.403. ، مرجع سابق، ص-: مصطفى أبو زيد فهمي1
2 CE, 19 février 1875, Prince Napoléon, Rec. 155, concl. David (D. 1875.3.18. concl. David.)
cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 17.
يعد من أفضل محاالت الفقه  للتفرقة بين الوظيفتين الحكومية و اإلدارية ، حيث ذهب إلى laferrièreو ما قدمه الفقيه 3
الوظيفة الحكومية تشمل األعمال المتعلّقة بالسهر على تطبيق الدستور و سير السلطات العامة في الدولة و عالقة : " أن 
بغيرها من الدول و المحافظة على سالمة الدولة في الخارج و الداخل ، في حين أن الوظيفة اإلدارية تتمثل في الدولة 
األعمال المتّصلة بالتطبيق اليومي للقوانين و تنظيم عالقات األفراد باإلدارة و عالقة اإلدارات فيما بينها ، و قد أيد هذا 
.55 .ص ي ، مرجع سابق،وليد عراب." االتجاه العديد من الفقهاء
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03 :
فقه القانون اإلداري على ، استقرنته من عيوبابقة لما تضمالسبعدما اتضح فشل المعايير
هذه القائمة، و تشمل يادة و ما يخرج عنهاإناطة القضاء بتحديد ما يدخل في أعمال الس:
-
طعن إذا شريعي ، و هنا ال يقبل أيقة بمبادرة الحكومة في المجال التّاألعمال المتعلّ
3سحب مشروع قانونبقامتأو، 2أوإصدار مرسوم، 1رفضت الحكومة إيداع مشروع قانون
.5، أو أصدرت قرارا يستدعي البرلمان لالنعقاد4البرلمانأو أصدرت مرسوما يقضي بحّل
-
قة بحماية ، القرارات المتعلّيادةمجلس الدولة الفرنسي من قبيل أعمال السعدقدو 
أثناء إنشاء منطقة آمنة في المياه الدوليةقرار، 6و أمالكهم بالخارجلمواطنين الفرنسيين ا
، قرار 8، القرار القاضي برفض تسليم شخص مطلوب إلى جهات دولية7وويةجارب النّالتّ
9.وويةجارب النّاستئناف التّ
-
من10ام الحربقرار تحويل سفينة أو الحجز عليها أيمجلس الدولة الفرنسي اعتبر و قد 
1 CE, Sect., 18 juillet 1930, Rouché, Rec.771; CE, 29 nov. 1968, Tallagrand, Rec. 607; D.
1969.386 note Silvera, RD publ. 1969.686, note de M. Waline;JDI 1969.382,  note Ruzié. cité
par M. LONG et autres, op. cit., p. 19 .
2 CE, 3 novembre 1933, Desreumeaux: Rec. 993 cité par Marie-Christine ROUAULT , op. cit.,
p. 161 .
3 CE, Ass., 19 janvier 1934, Cie marseillaise de navigation à vapeur Fraissinet:Rec.98. Ibid.
4 CE, 20 février 1989, Allain:Rec60. Ibid.
5 CE, 28 février 2005, Mekhantar n°278048 et Hoffer,n°211842. Ibid.
6 CE, 2 mars 1966, Dame Cramencel, Rec. 157 ; AJ. 1966.349 , chr. Puissochet et Lecat ;
CE,Sect., 28 juin 1967, Société des transports en commun de la région d’Hanoi, Rec. 279 :JCP
1968., note Ruzié. cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 22.
7 CE, Ass., 11 juillet 1975, Paris de Bollardière, Rec. 423 ;AJ 1975.455 , chr. Franc et Boyon,
JDI 1976.126 , note Ruzié. Ibid.
8 CE, Ass., 15 octobre 1993, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord,
Gouverneur de la Colonie royale de Hong-Kong : Rec. p. 267, concl. Vigouroux ; RFDA1993,
p. 1179, concl. Vigouroux ; AJDA 1993, p. 886, chron. Maugüé et Touvet ; RDP 1994, p. 525.
http://www.revuegeneraledudroit.eu .Le 19/07/2015.
9 CE ,Ass., 29 sept. 1995, Association Greepeace France, RD publ. 1996.256, concl. Sanson : AJ
1995.684, chr, Stahl et Chauvaux ; JCP , 1996.II.22.582 , note Morceau : RFDA , 1996.383,note
Ruzié ; RD publ. 1996.1162, note Sabète. cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 22.
10 CE, 1er mai 1929, Culucundis : Rec. 434. cité par Marie-Christine ROUAULT , op. cit., p.
162.
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يوغسالفياالعسكرية الفرنسية في دولةقرار مشاركة القوات ، كما اعتبريادة قبيل أعمال الس
1.عمال سيادياأحداث كوسوفوبمناسبة 
: ثالثا
و إن شريع أو القضاء الجزائرييند صداها كثيرا في التّنظرية أعمال الحكومة لم يترد ،
كان في واقع األمر أنقرارات رئيس الجمهورية و الوزير ( لطة المركزيةقرارات الس
هايتنصيص على سيادرقابة قضائية رغم عدم التّتبقى بمنجاة من كّل) لاألو.
01 :
لها ، و مثاظرية و تعترف بوجودهاى هذه النّي تتبنّصوص التّشريع قليلة هي النّففي التّ
ورة ن الثّالمتضم08/11/1971المؤرخ في 73-71من األمر رقم 1ف234المادة 
تي ، التّراعيةالزبعد المصادقة أميم و المنح نهائية إالّال تصبح قرارات التّ" :علىنص
2".عنعليها بموجب مرسوم غير قابل للطّ
02 :
، فكان له موقف أيضا حيال هذه األعمال ، ففي باكورات رقابته على ا القضاء اإلداريمأ
الرقابة القضائية على األعمال اإلدارية هي رقابة ى قاعدة مفادها أناألعمال اإلدارية ، تبنّ
اه  القاضي و هو ما تبنّ،19663في سنة Montefaفي قضية ليست بالعامة و ال بالمطلقة 
.هيرةالشBlanco4ّري الفرنسي من قبل في قضية اإلدا
1 CE, 5 juillet 2000, Mégret et Mekhantar, Rec. 291 ; AJ 2001.95, cité par M. LONG et autres,
op. cit., p. 22.
:الواردة بالجريدة الرسمية  في النسخة الفرنسية، و التي جاءت كالتالي234/1هذه ترجمة لما جاء في نص المادة 2
Art. 234/1 « Les arrêtés de nationalisation et d’attribution  ne deviennent définitifs qu’après
homologation par décret non susceptible de voie de recours » Ordonnance n°71-73 du 8
novembre 1971 portant révolution agraire , Journal officiel de la République Algerienne
Démocratique et Populaire, n° 97 , du 30 novembre 1971, p.1298.
ال تصبح قرارات التّأميم و المنح نهائية إالّ بعد المصادقة عليها :" لعربية  فجاء كالتّالي في النّسخة ا234/1أما نص المادة 
ر، .المتضمن الثّورة الزراعية، ج08/11/1971المؤرخ في 73- 71من األمر رقم 1ف234المادة .."بموجب مرسوم
.1665.، ص1971نوفمبر 30، بتاريخ 97عدد 
.    67. ، مرجع سابق، ص: خلوفي رشيد 3
4 « …Que cette responsabilité n’est ni générale , ni absolue ; qu’elle a ses règles spéciales qui
varient suivant les besoins du services et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les
droits privés… » TC, 8 février 1873, Blanco, Rec. 1er supplt 61, concl. David (D. 1873.3.20 ,
concl. David. cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 01.
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ها قابلة ها ليست كلّأنّ، علىس لقضاء ينظر إلى القرارات اإلداريةو بذلك يكون قد أس
1977جوان 18خ في سه قرار الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا  المؤر، و هذا ما كرلرقابته
من اختصاص 1963ماي 09خ في م المؤرحيث إذا استثنى المرسو" :ي جاء فيه الذّ
ه يعتبر عمال من ه سياسي ، و على هذا األساس فإنّه اتخذ في إطار توجالغرفة اإلدارية ألنّ
1."أعمال السيادة
36473في القضية رقم 07/01/1984ادر بتاريخ و قرارها الصو ) ب.ج.ي(يد بين الس
ظر في وعي ، أين رفضت النّدم اختصاصها النّحت  من خالله بعي صروزير المالية ، الذّ
على عوى المرفوعة من المعني تأسيسا الدال يمكن ، قرار وزير المالية  ذو طابع سيادي أن
قابة القضائية عليهبسط الرا جاء في حيثياته، ومم:
 "لقةي  يباشرها القاضي على اإلدارة ال يمكن أن تكون عامة و مطرقابة التّالّحيث أن
حيث أنإصدار و تداول و سحب العملة تعدالحيات المتعلّإحدى الصيادةقة بممارسة الس
الي من باعث سياسي غير قابل للطّالقرار المستوحى بالتّحيث أنمن طرق الطعنعن بأي،
و أنالقاضي بسحب األوراق المالية من فئة 1982أفريل 08خ في القرار الحكومي المؤر
ن ادر عن وزير المالية المتضمالص، 1982داول، و كذا قرار فاتح جوان من التّدج500
هما قراران سياسيان يكتسبان طابع أعمال ، "خارج اآلجال"رخيص بالتبديلتحديد قواعد التّ
ه ليس من اختصاص المجلس األعلى ال فحص مدى شرعيتهما ، و ال فإنّومن ثم، الحكومة 
2".دة التطبيقعلى مبتهمباشرة رقا
 :
فال تكون " أعمال الحكومة  بمنجاة عن رقابة القاضي اإلداريأنإلى ذهب جانب من الفقه 
دعوى قضائية بشأنها رفعت ، فإذاعويض عنهاو ال والية التّله بصددها ال والية إلغائها 
تعيكما ورد في كثير من األحكام ،يس بعدم االختصاص عوى ، و لن الحكم بعدم نظر الد
يادةأعمال الساني فهو يقف في ناصية االحتكاك بين ما تقضيها الفريق الثّأم، 3"القضائية
.257. ناصر لباد، مرجع سابق، صعننقال1
ضد قرار وزير المالية، ) ي ج ، ب(، قضية07/01/1984بتاريخ36473المجلس األعلى، الغرفة اإلدارية، ملف رقم 2
. 214-211. ، ص ص1989، لسنة 04، الجزائر، العدد 
.186، مرجع سابق، ص : سامي جمال الدين3
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، فهذا االتجاه له من حصانة و منعة و بين ما تقتضيه حقوق األفراد من صون و حماية
م بوجودها و يقر، بل يسلّيادة أو يجافيهاسر لنظرية أعمال النظرة واقعية ، فهو ال يتنكّ
رقابة مشروعية ، كون هذه األعمال تنشئ روابط بين هيئات بحصانها و عدم خضوعها ألي
1.دستورية قائمة في الداخل أو بين دول و هيئات أجنبية
ظر في مشروعيتهاوابط القائمة تخرج عن رقاية القاضي اإلداري و يمتنع النّو هذه الر ،
يادةهذا ما تقضيه حصانة أعمال السخفيف من ا ما تقتضيه حماية حقوق األفراد فهو التّ، أم
جازة التّعتها بإصرامتها و حدعن فيها باإللغاء، ارة دون إمكانية الطّويض عن آثارها الض
عويض في هذه  الحال قائم على أساس المسؤولية دون خطأ، و هو مستوحى من مسؤولية فالتّ
2.لة عن القوانينوالد
دون فحص -عويض عن هذه األفعال إذ لم يعد هناك مانع للقاضي اإلداري أن يحكم بالتّ
بعدما قضى بمسؤولية الدولة غير الخطئية على أساس مساواة األفراد أمام -لمشروعيتها
3األعباء العامة في قضية Radio-Electrique، و في قضيةmin. aff. Etrangères4أيضا.
حيث يقف في موقع يعترف فيه ألعمال أي نشاطره لما فيه من توازن و واقعيةو هذا الر ،
لحقهم ضررعويض لألفراد  في حال ماي يجيز فيه  بالتّ، في الوقت الذّيادة بحصانتهاالس
. من آثارها
1 « Ces actes concernent des activités régaliennes du pouvoir puisqu’il s’agit de la conduite des
relations internationales d’une part, et des rapports constitutionnels entre les pouvoirs publics
dans l’ordre interne d’autre part. » v. Sébastien GOUHIER, op. cit., p. 41.
2 CE, Ass., 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers « LA FLEURETTE », Rec.
25.S. 1938.3.25 , concl. Roujou, note P. Laroque ; D. 1938.3.41 , concl. Roujou, note Rolland.
cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 311.
، مجلة العلوم "لدولة في مصر و الخارجالتّطورات المعاصرة في مبدأ مسؤولية ا: " محمد مرغني خيري: للمزيد انظر
.و ما بعدها8، ص 1983، ديسمبر25اإلدارية، القاهرة، العدد الثاني، السنة
3 …Cons. Que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagé , sur le fondement de
l’égalité des citoyens devant les charges publique, pour assurer la réparation de préjudices…. »
CE. Ass., 3 mars 1966, Compagnie générale d’énergie RADIO-ELECTRIQUE, Rec. 257(RD
publ. 1966.774, concl, Michel Bernard. cité par M. LONG et autres, op. cit., pp. 556-557.
4 CE, 29 octobre 1976 , min. aff. Etrangères c/Dame Burgat, D. 1978 , p.77, note Vier et
Lamoureux. cité par Yves GAUDEMET , op. cit., p. 695.
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: اني 
، إذ تنقسم إلى قرارات تنظيمية و تتباين القرارات اإلدارية من حيث محتواها أو أثرها
جريد ، كونها تخاطب األفراد سم بالعمومية و التّنظيمية تتّ، فالقرارات التّأخرى فردية
في حين  ، سبة لمن يشملهم فرضهابالنّيكون محتواها واحداأين بصفاتهم ال بذواتهم ، 
مييز بينهما تظهر أهمية التّهم ال بصفاتهم ، و منهاتوبذاألفراد القرارات الفردية تخاطب
مراكز م مراكز عامة ال نظيمية تنظّالقرارات التّ، ذلك أنخاصة في ترتيب المسؤولية
ط ، خالف القرارات الفردية تصلح أن تكون أساسا لإللغاء فقلة فهي محصو بالشخصية 
.معاعويضساسا  لإللغاء و التّأتصلح أن تكون أين م مراكز شخصية ي تنظّالتّ
مييز بين القرارات اإلدارية من حيث تأثيرها في الوضع القانوني ومن جهة أخرى يمكن التّ
ا ال تستطيع أن م، ي تأتيها اإلدارة و تغييرها للمراكز القانونية ، حيث هناك من األعمال التّ
د أعمال تحضيرية ال ترقى إلى مرتبة أن تكون مجرتعدو، حيث الآثارا قانونيةبذاتهادتولّ
.ال تصلح أن تكون محال لإللغاء كقرارات غير مشروعة، و من ثم1القرارات اإلدارية
: ل
ا دة لها، و لمف من المراكز القانونية و األعمال المولّالقانوني القائم في الدولة يتألّالهيكل 
كان االعتماد على معيار شكلي غير مفي تحديدها، فإنّجد2األخذ بمعيار موضوعي ه تم
مييز بينهمانظيمي والقرار الفردي ، و ذلك للتّمن القرار التّبيعة الخاصة لكّليرتكز على الطّ
ي تصلح أن مييز من أهمية ، خاصة بمعرفة ما من القرارات اإلدارية التّالتّنظرا لما لهذا
مهي تنظّويض تبعا للمركز القانوني الذّتكون محال للمساءلة بالتع.
: ال 
.دةة محدفهي تخاطب معينا بذاته أو حال،فردياتنظم مركزا شخصيا 3القرارات الفردية
1. R. ETIEN, op. cit., p. 22.
2 Yves GAUDEMET, op. cit., p. 520.
ط اإلداري و وسائل ممارسته سلطات الضب" :يامة إبراهيم:  للمزيد حول تعريف القرارات الفردية و التنظيمية انظر 3
، معهد الحقوق، المركز الجامعي ، "في النظام القانوني الجزائري
.133-119. تامنغست، الجزائر، ص ص
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01 :
ثيره منحصر على أفت،اتن بالذّمتى اقتصر مضمونه على معي1يكون القرار فرديا
دين بذواتهم ال بصفاتهممركز قانوني ، أو مجموعة من األفراد محدر من حقيقته إن ، فال يغي
ه ففردية القرار ال تعني بالمطلق أنّق بمجموعة من األفراد، صدر في شكل تنظيمي أو تعلّ
ة أو كثرة ، إذ قلّ" ي أو عدديكم"ق بمعيار ، فهي ال تتعلّ"بحالة واحدة أو فرد واحد "ق يتعلّ
، فيكون القرار فرديا و هو يخاطب من يخاطبهم القرار ال تأثير لها في تحديد طبيعته الفردية
ن ق بمركز قانوني لفرد واحد معيمتعلّا و هوي، في حين يكون تنظيم2مجموعة من األفراد
. بصفته ال باسمه 
ما و إنّ، فالعبرة  إذن في تمييز القرار اإلداري  ال تكمن في  عدد من يخاطبهم القرار 
فتعريف القرار الفردي يكون تكمن  في تحديد ذوات و أشخاص من خاطبهم القرار،
من هم األشخاص الذّ: ؤالبالساإلداري؟دهم القرارين حد
02 :
ه يتعلّأنّ:نظيمي بميزتين هماز القرار الفردي عن القرار التّيتميه أنّ، و دق بمعين محد
.يستنفذ مضمونه بمجرد تطبيقه
  :
و األمر سيان في ذلك ، بذاته ال بصفتهدة أو بفرد معين ة محدبحالق القرار الفردي يتعلّ
إن كان المعيأو ترفيعه أو إنهاء عالقته ، كقرار تعيين موظف3ة أفرادن فردا واحدا أو عد ،
ر من حقيقة و طبيعة القرار الفردي عدد من خاطبهم القرار ، فالقرار و ال يغي،الوظيفية
تحديدهم ه تم، طالما أن4ّد هؤالء األفرادبيعته الفردية و لو  تعداإلداري يبقى محافظا على ط
بتعيينأن تصدر قرارا جماعياإدارية إذ يمكن لهيئة ، تعيينهم بذواتهم في منطوق القرارو
عة من قرار فردي يخص فردا واحدا ، أو قرار جماعي يخص مجمو: ه القرار الفردي بأنVedelّعرف العالمة 1
:فوزي حبيشنقال عن " األشخاص يمكن تحديدهم بصفة شخصية
.134. ص ،2011، الطبعة األولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 
فبراير 16بتاريخ 12ر، عدد .، ج، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية1992فبراير 8مرسوم رئاسي مؤرخ في 2
).شخصا متحصال على الجنسية الجزائرية78يحدد (  1992
3 Robert ETIEN , op. cit., p. 25.
4 Pascale GONOD et autres , op. cit., p. 187.
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أن تصدر يمكنها ، كمادة في قرار جماعيالت محدبناء على مؤهمجموعة من األفراد
، فاألمر ال يعدو أن يكون تجميع قرارات فردية في قرار حدواقرارات تعيين فردية لكّل
ق هاية قرارا فرديا شأنه شأن القرار الفردي المتعلّالجماعي في النّ، أين يبقى القرار1جماعي
فاألشخاص ،2نظيمي في العمومية و االستمرارية ، أين يختلفان مع القرار التّن واحدبمعي
المبقوا دون تغيير سوانون عيت معالجة تعيينهم بقرار فردي أو جماعيء تم.
 :)(
ا كانت القرارات الفردية تتعلّلمافتقدت خاصية 3دة أو  معينا بذاتهق بحالة محد ،
، فهي عة واحدةفهي قرارات فورية تنتج آثارها فور صدورها دفجريد ، االستمرارية و التّ
4ا د تنفيذهتستنفذ مضمونها بمجرإذ تنتهي  بمجر ،د كونها د استنفاذ الغرض منها و ال تتجد
تصدر و ب تنفيذها زمنا طويال ، إذ و ال يتطلّ،لت إلحداثهي تدخّقت األثر القانوني الذّحقّ
، أو إنهاء ترفيعهف، أو و من ذلك  تعيين موظّ، 5، وتزول آثارها القانونيةتنتهي سريعا
.عالقته الوظيفية
الفردي ق عليها القرار اإلداري ، فالقراري يطبدة  التّسبة للحالة المحدكذلك األمر بالنّ
د دفعة واحدة بمجر، فهو يستنفذ مضمونه و يحقق آثاره مباشرة وجريديفتقد لخاصية التّ
ئحة دها فرض الالّي حدو المواصفات التّروطتطبيقه على حالة توافرت و استجمعت فيها الشّ
زمة استلزمت روط الالّالشّتتوافر فيهاأخرى مماثلةنظيمية ، بحيث إن وجدت حالةالتّ
" الفض" مظاهرة و تفريقها، فقرار لتطبيقها ، و هكذا، و مثالها قرار فضإصدار قرار ثانٍ
المظاهرة أو تفريقها يستنفذ فورا و مباشرة  بفضذو طبيعة د ثانية ، فالقرار هذا و ال يتجد
نين بأسمائهم، كون القرار ى و إن كان من شملهم  قرار تفريق المظاهرة غير معيفردية حتّ
، فإن حدثت مظاهرة أخرى مماثلة دة بذاتها و ليس بمن كان في المظاهرة ق بواقعة محدمتعلّ
1 G. DUPUIS et autres : Droit administratif, 11e éd, Sirey, Paris, 2009, pp. 496-497.
2 R. ODENT : Contentieux administratif , t. 1, Dalloz, Paris,  2007, p. 246.
.510. محمودي سميرة، مرجع سابق، ص3
االستيالء على ملك تنفيذا لقرار نزع الملكية للمنفعة العامة أو قرار طرد أجنبي من و مثالها هدم منزل تطبيقا لقرار هدم،4
، دار المطبوعات :مازن ليلو راضي. هي و يستنفذ مضمونها بمجرد تنفيذهاالبالد، فإن هذه القرارات تنت
. 406. ، ص2005الجامعية،اإلسكندرية، مصر، 
.21. حسني درويش عبد الحميد، مرجع سابق، ص 5
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1.استلزم األمر استصدار قرار آخر لتفريقها
كونها تنطـوي علـى و تزول بمجرد تنفيذهاهناك من القرارات ما ال تنتهي غير أن ،
ـ بأن:" فالمحكمة اإلدارية العليا في مصر قضت قابلية لالستمرار،  د مـن شطب اسم متعه
بحيث يمتنـع ،ب عليه تعديل مركزه القانوني تعديال مستمرادين المحليين يترتّسجل المور
ـ خول عليه الد طب قائمـا و منتجـا في المناقصات الحكومية في المستقبل ما دام قرار الشّ
قائمـا و وقت ما ظّلباإللغاء في أيعن ه يجوز أن يكون ذلك القرار محال للطّفإنّ...آلثاره
2".في إنتاج آثارها مستمر
: ثانيا 
سم ا يجعلها تتّ، ممم مراكز عامةظيمية تنظّن، فالقرارات التّخالف القرارات الفردية
.جريدبالعمومية و التّ
01 :
وع من القرارات ، إذ لم ي يطلقها الفقه  العربي على هذا النّدت االصطالحات التّتعد
،3"نظيميةالقرارات اإلدارية التّ"عليها يستقر على تحديد  مصطلح خاص بها، فالبعض يطلق 
و يرى ، 4"نظيمية أو الالئحيةالقرارات التّ"في حين يذهب جانب منه إلى الجمع بين تسميتين 
تشريعا ي تعد، و الت5ّ" شريعات الفرعيةوائح أو التّاللّ"يمكن إطالق عليها هجانب ثالث أنّ
ي يصدره البرلمانلذّشريع العادي انفيذية ، يقوم إلى جانب التّلطة التّاستثنائيا صادرا من الس.
نت خصائص كونها تضم، عريفات متقاربةالتّ، فجّليجمع على تعريفها و يكاد الفقه 
إالّبينها حيث ال يكمن االختالف ، ادا و مستمرنظيمي  بكونه قرارا عاما مجرالقرار التّ
ائفة من القرارات ك الطّتل":ها يعرفها  األستاذ عمار عوابدي بأنّف،استعمال المفرداتفي 
، تنطبق على عدد من الحاالت غير دةن قواعد عامة موضوعية و مجري تتضماإلدارية التّ
. 78.محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص1
نقال عن . 709. ، ،ص 1984فبراير 25ق، جلسة 25لسنة  1225عن رقم المحكمة اإلدارية العليا في مصر، الط2ّ
، دار النهضة العربية، القاهرة : رفعت عيد سيد
.104. ص ،2006مصر،
.  47. شريف يوسف حلمي خاطر، مرجع سابق، ص3
: ؛ عمار بوضياف35. ، مرجع سابق، ص:محمد الصغير بعلي4
.75. مرجع سابق، صفقهية،قضائية
. 186. ؛ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص29. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص5
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أو على عدد من ،دة بذواتهاالمحدو، 1"نين بذواتهماألفراد غير معيفها محمد أنور يعر
شخص في كّلدة، تنطبق على قرارات تنطوي على قواعد عامة و مجر":هاحمادة بأنّ
2".ي تتوافر فيه شروط هذه القاعدةالمركز القانوني الذّ
نظيمي  هو القرار اإلداري العام أو التّ: "نظيميومن تعريفات الفقه  الفرنسي للقرار التّ
مستمرة و غير ن من األفراد، كونه يضع قاعدة عامةي يخاطب عددا غير معيالقرار الذّ
د يحدفهو ، غير شخصيةعامة قاعدة ن يتضم":هريفه بأنّ، كذلك جاء تع3"شخصية
4."استنادا إلى صفاتهم و ليس إلى ذواتهمبه المخاطبين 
و إنّحالة بذاتها أو فردا بعينهو على ذلك فهذه القرارات ال تخص ،من كّلما تخص
فهي تقوم على ، قائع من األفراد و الوها و إعمالها قتوافرت و استجمعت فيه شروط تطبي
قائمة ال تستهلك مضمونها ودة،  فهي متجدجريد و االستمراريةبالعمومية و التّسموقائع  تتّ
باستنفاذ مضمونها مباشرة و بدفعة ي تنقضي خالف القرارات الفردية التّ، د تطبيقها بمجر
.واحدة 
القرار التّو عليه يمكننا القول بأنن قانظيمي يتضمتنطبق على من دةعدة عامة و مجر ،
دة أو أفراد غير معينينتوافرت فيه شروط تطبيقها من حاالت غير محد.
02 :
و ،سامها باالستمراريةا يستتبع معه اتّجريد ، ممنظيمية بالعمومية و التّسم القرارات التّتتّ
مهاي تنظّز القانونية التّه لطبيعة المراكذلك مرد.
 :
مضمونه د تنفيذ ، أين ينتهي بمجري ينتج أثره دفعة واحدةعلى خالف القرار الفردي الذّ
فإن القرار التنظيمي قرار متجدد ال ينتهي و ال الغرض الذّي صدر من أجله ، بتحقيق
تطبيقه على حالة محددة أو فرد معين توافرت فيه شروط تطبيقهمضمونه بمجرد يستهلك
.107. عمار عوابدي، مرجع سابق، ص1
. 38.محمد أنور حمادة ، مرجع سابق، ص2
3 « L’acte administratif général ou réglementaire s’adresse à un nombre indéterminé de
personnes et pose une règle générale, impersonnelle et permanente. Un arrêté du maire
interdisant la circulation dans la commune a des effets obligatoires pour tous. » v. Robert
ETIEN , op. cit., p. 25.
4 L’acte réglementaire édicte une norme générale et impersonnelle, Elle définit ses destinataires
en considération de leurs qualités … et non regard de leur identité propre. » v. Pascale GONOD
et autres , op. cit., p. 186.
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، فهذا القرار معينمنزل يزيد ارتفاعه عن حدنظيمي القاضي بهدم كّلومن ذلك القرار التّ
يها شروط تطبيقه حتّفحالة توافرت ق على كّليبقى قائما و يطبمنزل ى و لم يوجد أي
.دورهتتوافر فيه شروط تطبيقه وقت ص
 :
ين يتوافر بشأنهم األشخاص الذّانصراف حكم القاعدة القانونية إلى كّل"يقصد بالعمومية 
1."ق فيها صفات و شروط هذه القاعدة أي فرضهاي تتحقّالوقائع التّفرضها، و كذلك إلى كّل
من توافرت و كّلما تخصلة بعينها أو فردا بذاته ، و إنّحاها ال تخصتعني أن2ّفالعمومية
.شروط إعمالهافيه استجمعت 
ا التجريد فهو يعنيأم "الفرض الذّأنص بشخص أو ي ينصرف إليه حكم القاعدة ال يتخص
خص أو األشخاص و كذلك ن الشّبتعييما أشخاص بذواتهم و ال بواقعة أو وقائع بذاتها و إنّ
3".روطألوصاف و الشّالوقائع با
: ثالثا 
م مراكز شخصية فردية خاصة، فهي تصلح أن ا كانت تنظّالقرارات اإلدارية الفردية لم
كامل المصلحة في دعوى القضاء ال، ذلك أنتكون محال للمسؤولية في حال توافر شروطها
ز بطابعها الذّتتمياتي ، كون المدعي المتضرر يؤسس دعواه على أساس حق ذاتي تم
د باالعتداء عليه، االعتداء عليه أو مهدذاتي تم، فالمصلحة مرتبطة بوجود حقّالمساس به
.دها القرارات اإلدارية الفرديةي تولّخصية التّق في المراكز القانونية الشّو هو ما يتحقّ
خصية و ، ليست بالشّم مراكز قانونية عامةنظيمية فهي تنظّا القرارات اإلدارية التّأم
عي في إلغائها تتوافر، كون مصلحة المدلإللغاء، ذلك أناتية، فهي تصلح أن تكون محالّالذّ
، و ليس لحق شخصي تمدعوى اإللغاء دعوى موضوعية تخاصم القرار لعدم مشروعيته
.هالمساس ب
. 27. ، مرجع سابق، ص: سامي جمال الدين1
مستقّل عن  عنصر العمومية  impersonnalitéهناك من الفقه من يعتبر أن عنصر عدم شخصية القرارات التنظيمية 2
généralitéهناك من القرارات التنظيمية ما د ذلك أنو تعني فئة بذاتها ، فهي تعزوها العمومية في هذه ، و مر تخص
الحال ، فهي إذن غير عامة، إالّ أنها تبقى غير شخصية، لذلك تعرف القرارات التنظيمية بعدم شخصيتها أكثر من 
.عموميتها
.27. سامي جمال الدين، نفس المرجع، ص3
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أن ذوي الشّلحقي رر الذّفي حال ما إذا كان الضعويض إالّها قد ال تكون محال للتّغير أنّ
و أضيق عنها في دعـوى المصلحة في دعوى القضاء الكامل أدقّألنسم بالخصوصية ،يتّ
ذلـك أن ،   2د مصـلحة لـيس مجـر وذاتي شخصـي على حقّكونها تنصب، 1اإللغاء
المخاطبين بها ال ، وهذا يعني أندةن قواعد عامة و مجرنظيمية تتضمرية التّالقرارات اإلدا
يرر الذّضارون منها بطريقة مباشرة ، فالض ه  إلـى القـرارات الفرديـة ي حاق بهم مـرد
3.ادرة تنفيذا لهاته القرارات التنظيمية الص
ى أساس  المصلحة المثـارة و عويض إذن قائم علمييز بين دعوى اإللغاء و دعوى التّفالتّ
فقضاء اإللغاء قضاء عيني يهدف إلى حماية المشـروعية بينمـا قضـاء ، ارتباطها بالحق
4.كزهم القائمةاحقوق األفراد و مرإلى حماية عويض قضاء شخصي يهدف التّ
قضـائية 46لسـنة 7063عن رقـم في الطّفي مصر قضت المحكمة اإلدارية العليا و قد 
توافر فيه تي رر الذّعويض عنه هو الضي يجب التّرر الذّالض: "نأب26/01/2002بجلسة 
الخصوصية ، بمعنى أن يكون الضرر قد انصبن أو على أفراد بذواتهم بحيث على فرد معي
القرار التّيكون لهم مركز خاص قبله، و تطبيقا لذلك فإنن قواعد عامة و نظيمي و هو يتضم
دة ال يمكن أمجرن تسبن أو ألفراد معينين ضررا مباشرا، على حين ب هذه القواعد لفرد معي
أنالقرار الفردي الصالي ب لفرد ما ضررا، و بالتّادر تنفيذا لقرار تنظيمي يمكن أن يسب
.267. ، مرجع سابق، ص: خلوفي رشيد1
، "الضرر القابل للتعويض في مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مجال العمـران : "عزريالزين2
أثـر :" ؛   منصور إبراهيم العتوم84. ، ص2002جوان ، 02العدد ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، الجزائر،
، " على السير في دعوى اإللغاء في ضوء اجتهادات القضاء اإلداري األردني و المقارنزوال المصلحة 
، جـانفي 49، العـدد 26، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العين، اإلمارات العربية المتحدة، السنة 
.179-178. ، ص ص2012
، دار : سليمان محمد الطماوي3
.317.، ص 1996الفكر العربي، ،  القاهرة، 
، جامعة قاصدي مرباح ، "شرط المصلحة في دعوى اإللغاء:" فيصل عبد الحافظ الشوابكة4
.152.، ص 2012وان ، ج7، ورقلة، الجزائر، العدد 
و بما أنّه يكتفى في دعوى اإللغاء أن يكون رافعها صاحب مصلحة في إلغاء :" فقد قضت المحكمة اإلدارية العليا في األردن
القرار اإلداري، في حين يشترط لرافع دعوى التعويض أن يكون صاحب حق أصابته جهة اإلدارة بقرارها الملغى بضرر 
فيصل عبد الحـافظ ، نقال عن 56، مجلة نقابة المحامين، ص 193/94عدل عليا، قرار رقم ." يراد رتقه و التعويض عنه
.  152. ، المرجع السابق، صالشوابكة
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نظيمـي ه إذا كان لألفراد المطالبة بإلغاء القرار التّذلك إلى أنّمسؤولية اإلدارة ، و مردتنعقد 
عويض دعوى شخصية تقـوم دعوى اإللغاء دعوى موضوعية ، بينما دعوى التّفألنالعام ، 
1" .بالنسبة للقرارات الفرديةور إالّعلى حق شخصي اعتدي عليه، و هو أمر ال يتص
: اني 
استقرو هنا نقصد القرار اإلداري ( راق األعمال القانونية افتالقضاء اإلداري على أن
2.عن األعمال المادية يكمن في إرادة إحداث األثر القانوني)دون العقد اإلداري
فإن كان معيار إرادة إحداث األثر القانوني هو أساس قيام القرار اإلداري كعمل قانوني، 
غَفإني ينتج فالقرار المنشئ هو الذّ، يام العمل الماديتيجة معيار لقبة هذه اإلرادة هي بالنّي
و تعديال بما في ذلك اإللغاء، ظام القانوني القائم إنشاءر في النّ،  و يغيبذاته آثارا قانونية
ا يعني أنّمميجعل إلحاق األذى و هو ما،ه ألحق ضررا و أذىfaisant grief أمرا مرادفا و
. هاية إرادة اإلدارة ي هو في النّأثر، الذّمالزما لما أحدثه القرار من
فسيرية، ، تكون  القرارات الكاشفة التّىبة مفاعيل األثر القانوني  و إلحاق األذيو بغَ
ال ترقى إلى هديدية  أعماالًاخلية  و األعمال التّ، و اإلجراءات الدحضيريةاإلجراءات التّ
نشئة و ممرتبة  القرارات اإلدارية المو للمسؤولية ال تصلح أن تكون محال لإللغاءن ثم ،
للمسؤولية ، في حين قد تصلح محالّإدارية غير مشروعةإذا ما توافرت شروطها كقرارات
ي تمنشئه التّف بهذه األعمال لتمييزها عن القرارات المنا سنعرو عليه فإنّ،كأعمال مادية
مات القرار اإلدتناولها في دراسة مقور عن إرادة اإلدارةاري في كونه عمل قانوني معب.
: محمد ماهر أبو العينين1
الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات ،، 
. 969- 968. ، ص ص 2013القانونية، القاهرة، مصر،
« en matière de décision réglementaire, l'octroi d'une indemnité est subordonné dans l'arrêt
"Commune de Gavarnie", à la condition qu'il soit " établi que le préjudice a, en fait, présenté une
gravité telle que l'arrêté municipal dût être regardé comme ayant imposé sur le Sieur Berne une
charge ne lui incombant pas normalement". Le préjudice a enfin été qualifié"exceptionnel" ».CE,
8 mai 1961, Bonifay, Rec. CE, p. 1171. Cité par Stéphanie JUAN : La responsabilité de l’Etat
du fait de l’action normative en droit administratif français, Thèse pour le doctorat de droit
public , UFR Droit- Economie- Administration, Université de Metz , France, 2004, p.131.
2 « L’acte administratif implique une manifestation de volonté. » v. Pascale GONOD et
autres , op. cit., p. 159.
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)(: ال 
ي ال تحدث بذاتها أثرا ، هي تلك القرارات التّرة أو التوكيديةالقرارات الكاشفة أو المقر
ها في ، بل ينحصر دورقانونيا، فهي ال تحدث تغييرا في المراكز القانونية العامة أو الخاصة
فهي ال تعدو أن تكون قرارات تذكيرية لمراكز لذلك، إعادة و ترديد مضامين قرارات سابقة
أة بصورة سابقة نشَقانونية قائمة و م.
ر لقرار سابق يتطابق و يتماثل معه في وحدة عليه فالقرار الكاشف هو قرار الحق و مقرو
تب ، وال يستهدف تعديال عليه، و يتر1له ، ال يضيف شيئا جديداببو الغاية و السالمحّل
من نشأة ما رتّأثره ابتداءو خرقا لقاعدة تا افتئابه القرار الكاشف له ، و رجعيته هذه ال تعد
ال ن القرار الكاشفما هي رجعية ظاهرية فقط ، كو، و إن2ّعدم رجعية القرارات اإلدارية
انقضاء مدد عزى إلى ذلك يو مرد،3باإللغاءعليهعن يحدث بذاته أثرا، لذلك ال يقبل الطّ
انطالقا ل المنشئ ، و ليس األوبه القرار ا رتّممابتداءحسب عن باإللغاء ، كون الميعاد يالطّ
، لالقرار األوو أحدثهبهيدا لما رتّدي جاء فقط ترالذّ، القرار الكاشف من تاريخ صدور 
.من جهة أخرىو أذىاضررعدم إلحاقه هذا من جهة ، و 
م ساس مشروعية القرار المتظلّأم علىادر برفض تظلّالقرار الص، تو مثال هذه القرارا
وضعائكونها لم تنشف حقا  ،، كذلك القرارات المتعلقة بتنفيذ قانون أعلن للموظ4ّمنه
1 CE, sect., 14 octobre 1955, Union de la propriété bâtie de France : Rec . 481, cité par Marie-
Christine ROUAULT , op. cit., p. 159.
عن في القرار اإلداري دون التقيد بمدة معينة، إذا كان القرار كاشفا عن مركز مستمد من أجاز مجلس الدولة المصري الط2ّ
ةلما كانت شهادة المعافا:" هنص القانون ، بحيث ال تتمتع اإلدارة بشأنه بسلطة تقديرية، فقضت المحكمة اإلدارية العليا بأنّ
الخدمة العسكرية الوطنية، شهادة كاشفة عن المركز القانوني للفرد في اإلعفاء من هذه الخدمة  الذي يستمده من نص من
ه واب فإنّل لحصول اإلعفاء، فإذا ما صدرت مجافية للصهذه الشهادة تعتبر السند المسجال من شهادة اإلعفاء و أنالقانون
د فيها من خطأ ، و لو جاء التصحيح بعد الميعاد القانوني، و على ذلك يكون للفرد يجوز للسلطة العمومية أن تصحح ما ور
ماجد نقال عن 10/12/1977ق بتاريخ 23، 175الدعوى رقم ." دون التقيد بميعاد الطعنعن على هذه الشهادة حق الطّ
.330.راغب الحلو، مرجع سابق، ص 
3 CE, 13 novembre 1987, Regnier, p. 887.cité par René CHAPUS : Droit du contentieux
administratif, op. cit., p. 492.
4 CE, Sect., 11 octobre 1963, Houille, p.478 , CE 17 avril 1985, Panaget, AJ 1985 , p. 291. Ibid.,
p. 512
شروعیتھالقرار اإلداري و أوجھ عدم مـــــــــ ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب األوّ 
96
ذة،  فالقرارات نفّانون الممييز بين نصوص الق،  و هنا وجب الت1ّجديدا  بل أكدت وضعا قائما
عمال ماديا كون شخصا بذاته  ال بصفته ، يعد-خالف األصل-دقة بتنفيذ قانون يحدالمتعلّ
2.ل من اإلدارة ده القانون مباشرة دون تدخّخص  حدالمركز القانوني للشّ
قة بتنفيذ نصوص عامة ا القرارات  المتعلّأم)المركز ، فإنشاء)دةقواعد عامة و مجر
دت مجال تطبيقها بتحديد األشخاص ل من اإلدارة ، كونها حداحتاج إلى تدخّي هنا القانون
ذاطت إرادتها بين القاعدة العامة و هتطبيقها، أين توسو مواصفاتين تتوافر فيهم شروطالذّ
لمراكز ي تأتي تنفيذا لهذه القواعد هي قرارات منشئةعليه فهذه القرارات التّ، وطبيقالتّ
3.عن عليها كعمل قانونيقانونية تقبل الطّ
ر في ل، و أثّمضمونه عن القرار األومختلفا في ) الكاشف(انيالقرار الثّو إذا ما جاء 
مركز المخاطبين به عقرارا منشئا جديدا، دقرار تخفيض  ، فلقد  اعتبر القضاء الفرنسي أن
وذلك ،قرارا منشئا و جديدا  ل  يعدرها القرار األوي قرقيمة الغرامة المالية عن القيمة التّ
4.الختالف مضمون القرارين
:ثانيا 
اخلي لإلدارة نظيم الداخلي هي أعمال قانونية انفرادية تصدرها اإلدارة للتّشاط الدأعمال النّ
كونها ليست بقرارات إدارية و من هذه ، لرقابة المشروعيةدئيا غير قابلة الي فهي مبو بالتّ
:األعمال 
.64. ، مرجع سابق، ص:عمار بوضياف1
لسنة 163القانون رقم و مثاله أيضا في مصرو مثال ذلك القرارات المنفذة لحكم القانون بتأميم شركة معينة بالذات ، 2
1981و بمنح أسرته معاشا ، السابق أنور السادات جمهورية مصرار التي كان يقيم بها رئيس بالنزول عن ملكية الد
و القرارات التي تصدرها اإلدارة تطبيقا له هي إجراءات مادية بحتة ال قرارات استثنائيا يعتبر منشئا لمركز قانوني خاص  
.101. محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص. إدارية
3" ...نص المقيد متعلقا بفرد معين ، و حالة دا يجب التفرقة بين حالة ما إذا كان الّعندما يكون  اختصاص جهة اإلدارة مقي
فة شخصا بذاته ، ففي الحالة األولى يقتصر دور جهة اإلدارة المكلّدة ال تخصيضع قاعدة عامة و مجرصما  إذا كان النّ
اختصاصها مقيد ، بل ألنّبالتنفيذ على التنفيذ المادي، ألنها بصدد نصخاص بفرد معيفيه الوضع القانوني  فلم ن استقر
أن يسبق التنفيذ المادي للقاعدة تحديد مجال انطباقها بتعيين ه البدالثانية فإنّا في الحالة التنفيذ، أمبعد ذلك شيء إالّيبقَ
المحكمة اإلدارية ". ن هؤالء األشخاص بأشخاصهم ال بصفاتهمعيين تسري عليهم و يكون ذلك بقرارات فردية تُاألفراد الذّ
نقال عن محمد فؤاد عبد 710،ص 59د ، بن9، المجموعة السنة 29/02/1964ق ، 08لسنة 979في مصر، طعن العليا
.   99. ، صنفس المرجعالباسط ، 
.  416- 415. ،  مرجع سابق، ص ص: خطار شطناويعلي4
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01 :
هي تعليمات circulaires ou instructions de serviceالمنشورات أو األوامر المصلحية 
ي في  الذّ-ئيسيصدرها الر،2ن تفسير القوانين و األنظمة و كيفية تطبيقهاتتضم،1داخلية 
حيح فسير الصإلى مرؤوسيه ، للعمل و االسترشاد بها كونها التّ-3الغالب ما يكون الوزير
على ما تمليه فون ملزمون باالمتثال لهذه المنشورات بناء، و الموظّللقوانين و األنظمة
السمن أجل ضمان وحدة التطبيق لتالفي4اعة و االحترامئاسية من واجب الطّلطة الر ،
ضارب و األخطاء القانونية عبر مختلف المستويات اإلدارية، و عليه فالمنشورات  التّ
فسيرية هي تعليمات داخلية بحتة ، تقتصر على تفسير القوانين و األنظمة ، تخاطب التّ
ح لهم كيفية العمل الواجب اتباعها ، و ال تأثير لها على المراكز القانونية فين و توضالموظّ
5.ظام القانوني القائمل في النّالي ال تصلح أن تكون محال لإللغاء كونها ال تعدبالتّلألفراد، و
ظام ل في النّعد، أين  تُوضيحفسير و التّه يحدث أن ال يقتصر دورها على التّغير أنّ
ي، ولة الفرنس، و مثاله في قضاء مجلس الد6القانوني القائم  بتأثيرها على المراكز القانونية
، كذلك منشور وزير 7قة بطالبي المنح المدرسيةوائح المتعلّل للّربية المعدمنشور وزير التّ
.    418. ، مرجع سابق، ص: سليمان محمد الطماوي1
ر، .، تتعلق باالنتخاب لرئاسة الجمهورية، ج2004فيفري 7مؤرخة في instruction présidentielleتعليمة رئاسية 2
خ في المؤر01-04نها القانون العضوي عديالت التي تضمالتّ، و التي جاءت للتذكير بأهم2004فيفري 11، بتاريخ 9عدد
، المعدل و المتمم 2004فيفري 11اريخ ، بت9ر، عدد.، المتضمن القانون العضوي المتعلق باالنتخابات،ج2004فيفري 7
بتاريخ 12ر، عدد .، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات ،ج1997مارس 6المؤرخ في 07-97لألمر 
.، و توضيح اإلجراءات الضرورية للتطبيق الفعلي لهذه التعديالت1997مارس 6
، المتعلق بالتسجيل األولي و 2013ماي 8مؤرخ في 01رقم ) ميوزارة التعليم العالي و البحث العل(منشور وزاري-
.2014- 2013لوريا للسنة الجامعية توجيه حاملي شهادة البكا
3 René CHAPUS : Droit du contentieux administratif, op. cit., p. 492.
4 Pascale GONOD et autres , op. cit., p. 162.
5 v., par ex., CE, 19 juin 1981, Union gén. Des fédérat. De fonctionnaires, p. 273 , D ,1981, IR ,
p. 519, obs. P. Delvolvé ; CE, 15 mai 1987, Ordre des avocat à la cour de Paris, p.  175, RFDA,
1988, p.145, concl. J. Maribert ;CE, Sect., 26 février 1993, RPR, p. 38 ;CE, 9 février 1994,
Assoc. Des avocats Eléna France, DA, 1994, n°246 , obs. R.A., JCP, 1995, n°22368. concl. R.
Abraham ; 10 juillet 1995, Assoc. Un Sysiphe, AJ, 1995, p. 644, concl. R. Schwartz, DA, 1995,
n° 555, obs. R.S., RFDA, 1995, p. 1051. René CHAPUS : Droit du contentieux administratif,
op. cit., p. 492.
6 Robert ETIEN , op. cit., p .24.
7 CE, Ass., 29 janvier 1954, Institution Norte- Dame du Kreisker, p. 64, AJ, 1954, 2 bis, p. 5. cité
par René CHAPUS : Droit du contentieux administratif , op. cit., p. 493.
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2.ظام االنتخابينّللل المعداخليةالد، أيضا منشور وزير1شروط المسابقاتللالمعدربية التّ
، و في هذه اللة على إحداثها ألثر قانونينظيمية للدحيث  يطلق عليها المنشورات التّ
الحال تصلح أن تكون محال لإللغاء، و للمسؤولية إذا ما توافرت شروطها، كونها أحدثت أثرا 
ه إلى مديري ربية الموجولة الفرنسي منشور وزير التّبل قد اعتبر مجلس الد،بذاتها
بل لبة العراقيين خالل حرب الخليج األولى من قعليم العالي بعدم تسجيل الطّسات التّمؤس
3.ق بعالقات دوليةيادة كونه يتعلّأعمال الس
فسيرية و بين المنشورات التّمييزدت التّأكّالجزائريةالغرفة اإلدارية للمحكمة العليا و
في قضية شركة 1980مارس 8ادر بتاريخ في قرارها الص4نظيمية المنشورات التّ
SEMPACعندما ذكرت: "ةالمدير العام لشركحيث أنSEMPACبتفسير لم يكتف
عندئذ يكتسي هذا ، ) المنشور(صوص بل أضاف قاعدة جديدة بواسطة القرار المطعون فيهالنّ
14/05/1995ادر في  في قرارها الصدته أيضاكّأكما،5" نظيميالمنشور صبغة القرار التّ
ين يشير إليهم ص الذّي يرمي إلى نقل حقوق و التزامات األشخاهذا المنشور الذّإن:" بقولها
ابع عن بالبطالن، عن الطّ، له طابع القرار القابل ألن يكون محل الطّبهمي يضرو الذّ
6."نفيذي التلقائي لهذا المنشورالتّ
02 :
توجيه المرؤوسين  بئيس اإلداري  الريقوم من خاللهاهي من أعمال اإلدارة الداخلية، 
ا حين هن االهتداء بي يتعيالمعايير التّ"تنظيمي ، و يقصد بهاوألتطبيق نص تشريعي 
1 CE, 20 janvier 1989, Noon, p. 25. Ibid.
2 CE, 29 juillet 1994 , Cazala et autres , p. 734 . Ibid.
3 CE, 23 septembre 1992, requête numéro 120437, requête numéro 120737, GISTI et MRAP :
Rec. p. 346 ; JCP 1992, éd. G, IV, 2796, obs. Rouault ; AJDA 1992, p. 572, concl. Kessler).
http://www.revuegeneraledudroit.eu/ 17:35على الساعة 22/07/2015تاریخ االطالع 
4 « La distinction des circulaires impératives et des circulaires non impératives se substitue… à
celle des circulaires réglementaires et des circulaires interprétatives… » voir Eléonore POTIER
DE LAVARDE : L’ordre juridique partisan, Thèse de doctorat, Université Panthéon-Assas
(Paris II), 2013, p. 243.
5 C.S. Ch. Adm., 08/03/1980, SN SEMPAC- OAIC.
.  68. ، مرجع سابق، ص:نقال عن خلوفي رشيد
، قضية الجمعية الوطنية لمسيري قاعات 14/05/1995بتاريخ 135946المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية ، قرار رقم 6
.  155. ، ص1995سنةلالعدد الثاني، الجزائر،،السينما ضد المنشور الوزاري ، 
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إذ يمكن لإلدارة  أن تضع توجيهات تسترشد بها أثناء ،1"الحيات التقديريةممارسة الص
2.لطة التقديريةممارستها للس
ة ارتباط وثيق بين التّو عليه فثمرق يظهر الف"و من هنا ،لطة التقديريةوجيهات و الس
ق انية فتتعلّا الثّق بتفسير األنظمة و القوانين ، أم، فاألولى تتعلّوجيهاتبين المنشورات و التّ
3".خذ في إطار صالحية تقديريةي يجب أن يكون عليه القرار المتّبالمحتوى الذّ
بالمراكز القانونية، ال تمسسينؤوتوضيحات للمرد مجربصفة مبدئية هيوجيهات التّو
داخلية محضة، و ال بخصائص ثالث، فهيز تتميكونها، 4رقابة اإللغاءال تقبل لي بالتاّو
، اعنينمراكز الطّلت في ه متى عد، غير أن5ّها تقديرية، و أنّل األفرادبثر قانوني لها قأ
6.هممساسها بمراكزعن عليها لجاز الطّ
03 :
وضع نظام داخلى لتحقيق هذا ، يتمسات اإلداريةي داخل المؤسبغية ضبط العمل اإلدار
ئيس اإلداري برقابة و توجيه مرؤوسيه ، و هذه الغرض، و هو مجموعة قواعد تسمح للر
كالتأثير (ر على مركز المرؤوسما لم تؤثّ، قابة القضائيةال تقبل الراألعمال بصفة مبدئية
دد تقول المحكمة ، و في هذا الص.).لم اإلداريدارج السعلى حقوقه المالية، أو ترفيعه على م
ئاسيةأن تقوم الجهات الر-روريبل من الض-ه من المقبولإنّ...":اإلدارية العليا في مصر
د من قيام قابة على أداء العمل و مباشرته ضمانا للوفاء بمقتضيات هذا األداء و التأكّبالر
نظيم اإلداري الموضوع، ومن ة له قانونا أو وفقا للتّدصاحب االختصاص باختصاصاته المحد
.413. ، مرجع سابق، ص: علي خطار شطناوي1
و مثال ذلك أن تصدر الحكومة مرسوما يتضمن تخصيص إعانات مالية للفئات المعوزة، دون تحديد لشروط االستفادة 2
ضارب في تطبيق هذا المرسوم، تضع اإلدارة المركزية توجيهات تتضمن شروط اإلستفادة منها، ولتوحيد العمل وتالفي التّ
.رها موقف خاصه يمكن  مخالفة هذه التوجيهات إذا ما بره اإلعانات، غير أنّمن هات
CE, Sect., 11 décembre 1970, Crédit foncier de France, c. Demoiselle GAUPILLAT et Dame
ADER , Rec. 750, concl. Bertand. cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 571.
.112. ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ص : عبد القادر عدو 3
4 CE, Sect., 29 juin 1973, Sté Gea : Rec. 453. cité par M-Christine ROUAULT , op. cit., p. 160.
. 418. ، مرجع سابق، ص: سليمان محمد الطماوي5
6 CE, 12 novembre 1986, Winterstein, p. 338  .cité par René CHAPUS : Droit du contentieux
administratif, op. cit., p. 493.
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حاط صاحب االختصاص بكّلالمقبول و الواجب تبعا لذلك أن يرجى منه في مباشرةما ي
قصور أو إهمال أو تجنّتلك االختصاصات و إلفات نظره أليمنه من مسلكب ما ال يصح.
عن اعن ال يقبل الطّهة إلى الطّة الموجالملحوظ، فإنمه ترتيبا على ما تقدو من حيث أنّ
عويض عنها، إذ عليها أمام القضاء اإلداري عن طريق دعوى اإللغاء، كما ال يجوز طلب التّ
شرط قبول الطّأن1..."ها إلى قرار إداريعن أن يكون موج
: ثالثا 
ا عن إرادة اإلدارة في صورته رالقرار اإلداري قبل أن يخرج إلى الوجود القانوني معب
دة من كّلحضير، وهي إجراءات  تمهيدية تحضيرية مجربمرحلة اإلعداد و التّهائية، يمرالنّ
ها بحاجة إلى تصديق جهة عليا، األمر هائية ألنّفهي لم تبلغ بعد مرحلتها النّ،صفة تنفيذية
غيير في الوضع القائم و إلحاق و التّغير قادرة ذاتيا على توليد األثر القانوني، علها ي يجالذّ
بعية للمسؤولية اإلدارية في حال ال تصلح أن تكون محال لإللغاء و بالتّ، ومن ثمبذاتها األذى 
ظر فيها دون إمكانية النّ-، لكن يمكن أن تثارما أحاقت ضررا كقرار إداري غير مشروع
ة القرار ت للوصول إلى عدم مشروعياإلجراءاكل أوظر إلى عيب الشّبمناسبة النّ-استقالال
.تحقيقا إداريا كانت ملزمة بإتيانه، أو 2استشاريا، كون اإلدارة أغفلت إجراءاإلداري 
و ذلك في د أثرا بذاته ،مهيدي ال يولّالقرار التّبأنولة الجزائري ،د مجلس الدوقد أكّ
تبعا لذلك ،حيث " :الذي جاء فيه19/02/2001ادر بتاريخ قراره الصالقرار المعاد لم فإن
ق القانون تطبيقا سليما ،ألنّيطببليغ بتسليم نسخة من قرار العزل، و ليس من التّه يجب أن يتم
د اإلشعار بإصدار قرار الوقف ال يساوي مجري يعتبر قرارا تمهيديا، ألنوقيف الذّقرار التّ
عن فيها أثر، و ال يجوز الطّب عليها أييترتّمهيدية الالقرارات التّباعتبار أن، بليغ التّ
3".بالمراكز القانونية لألطرافها قرارات ال تمس، ألنّباإللغاء
: نقال عنأحمد محمود جمعة12/11/1994ق، بتاريخ 38لسنة 1512المحكمة اإلدارية العليا في مصر، الطعن رقم 1
.54. ، منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر، د س ن، ص
2..."حيث أندراسة أوراق الملف المطروح أمام مجلس الدولة، يفيد بأنروري، المستأنف أغفلت القيام باتباع اإلجراء الض
بتاريخ 005485ثانية، قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة ال." لإللغاء...ر نقل المستأنف عليهها أخطأت و عرضت مقرفإنّ
، ص ص 2004لسنة،5عدد الجزائر، ، ر، .، قضية محافظ الغابات بقالمة ضد ب22/07/2002
164-165.
والي والية سكيكدة ومن (ضد ) م.و(، قضية 19/02/2001، بتاريخ 171196الغرفة الرابعة، قرار رقم مجلس الدولة،3
.32. ال منير، مرجع سابق، ص، نقال عن  قت)معه
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01 :
دي من مراحل تكوين مهيور التّراء و االقتراحات و التوصيات ، هي أعمال في الطّاآل
ظر في مشروعيتها استقالال ام القانوني، فال يمكن النّظر في النّبذاتها أن تؤثّتقدرالقرار، ال
هائية الذّبعد شرط النّكقرار إداري، فهي لم تستوفي ير القرار نافذا و منتجا آلثاره، صي
أي ذلك اإلجراء االستشاري، فحتى و إن كانت اإلدارة مجبرة على األخذ بالرومن
هائية، و ال يرقى إلى مرتبة القرار صفة النّهذا األخير ال يحمل االستشاري المطابق، فإن
ي لها أن تأخذ به، هاية يعود للجهة المناطة بإصداره التّاإلداري، كون إصدار القرار في النّ
03/01/1993قرار الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا بتاريخ د ذلك أو تعدل عنه كليا ، و قد أكّ
د أديبية مجرجان التّيه فقها و قضاء ، أن تعتبر اللّعله من المستقرنّأحيث :" ه ي جاء فيالذّ
، و أنادرة عنها ال تدخل ضمن تعريف القرار اإلدارياآلراء الص، فإنهيئة استشارية
ي يتّر الذّالمقرخذ الحقا بناء1" ...عن بالبطالني يكون محال للطّي هو وحده الذّألهذا الر
أهيل: 02
ذلك يقتضي تسجيله بداءة في قوائم ، فإنلم اإلداريف عبر درجات السلترفيع الموظّ
قرارا ، فهو ال يعدو أن يكون عمال تمهيديا ، فهذا العمل ال يعدأهيل كعمل تحضيريالتّ
عيين ، ي لها صالحية التّلطة التّف من شروط و نقاط  من السظر في ما استوفاه الموظّللنّ
و تقتضي "...، حيث قضت محكمة القضاء اإلداري في مصر رقيةبإصدار قرار التّالمناطة
ه من قبيل قرار القيد يوصف بأنّفإنو من ثم... رقيةرقية صدور قرار إداري نهائي بالتّالتّ
هائي، فهو يخرج ي ال ترقى إلى مرتبة القرار اإلداري النّمهيدية أو الوقتية التّاإلجراءات التّ
2".بهيئة قضاء إداريالي عن اختصاص مجلس الدولة بالتّ
 :
ر بموجبه المخاطب به بضرورة االلتزام لطة اإلدارية و تذكّخذه السنذار هو عمل تتّاإل"
نتائج قانونية جديدة و بموجب سابق و تدعوه لموافقة أعماله معه، و ال ينتج عن اإلنذار أي
الجزائر، ، المجلة القضائية للمحكمة العليا، 03/01/1993مؤرخ في 87137المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم 1
، "تطبيقات العقوبة المقنعة في المجال التأديبي: " نقال عن بوادي مصطفى.222.، ص 1993لسنة،3العدد
.90.، ص 2014، ديسمبر 04مخبر القانون و المجتمع، جامعة أدرار، العدد،
حمدي ياسين عكاشة نقال عن . 536.صق،  مجموعة الخمس سنوات،678/12محكمة القضاء اإلداري ، الدعوى رقم 2
.139. ، مرجع سابق، ص
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فهو نوع من المراسالت ، تحمل تحذيرا و ، 1" لوضعية القانونية للمخاطب بهباال يمس
ف ما، أن للقيام أو االمتناع عن إتيان تصرتهديدا بصيغة األمر، ترسلها اإلدارة إلى ذوي الشّ
عت ، و وقّاستعملت امتيازهاوا، فإن لم يفعلد األجل المحدفي ملتنفيذ التزاماتهو حملهم 
. نةعيعليهم جزاءات م
أعمال تمهيدية تحضيرية ال ترقى إلى مستوى هي من حيث المبدأ هديدية فاألعمال التّ
ل في المراكز و تعدلتلحق ضرراور على الوضع القانوني القائمالقرار اإلداري  لتؤثّ
عويض كقرار إداري،  فهي قد أو الت2ّالي ال تقبل أن تكون محال لإللغاءالقانونية، و بالتّ
، و هنا تكون هاته األعمال بمثابة قرارات كاشفة ال تضيف جديدا ، شير إلى أعمال سابقة ت
.بته ذكير  بما رتّو التّما ينحصر دورها في ترديد مضامين قرارات سابقة و إنّ
رت على دت ضررا بذاتها وأثّعن باإللغاء إذا ما ولّهاته األعمال قد تقبل الطّغير أن
من عن عليها باإللغاء ، ابتداءبها،  و قد قبل مجلس الدولة الفرنسي الطّمراكز المخاطبين 
في قضية 1929جانفي 18ادر بتاريخ قراره الصVermot3 ،ه في قضاء مجلس ومثال
ف يدعوه لالستقالة من نقابة المحامين تحت طائلة ه إلى موظّ، االنذار الموجالدولة الفرنسي
، كذلك االنذار الموجه لموظف يدعوه إلى القيام بفحوص 4بيإحالته أمام المجلس التأدي
.5يه عن المنصب نظامية تحت طائلة تخلّ
 :
بة، فالقرارات تكوينها تنقسم إلى قرارات بسيطة و مركّحيث القرارات اإلدارية من 
عيين، رخص العمران و ة و قائمة بذاتها ، مثالها قرارات التّبسيطة هي قرارات مستقلّال
ي يدخل في تكوينها جملة من القرارات، مثالها، بة فهي تلك التّا العمليات  المركّغيرها، أم
العملية العقدية، و نزع الملكية و غيرها، و هناك من القرارات ما يكون داخال في تكوين هذه 
.ه يمكن بحثه استقالال و هو ما يعرف بالقرارات القابلة لالنفصالأنّبة، إالّليات المركّالعم
.431. عصام نعمة إسماعيل ، مرجع سابق، ص 1
2 CE, 20 février 1989, Mollaret, RDP, 1989, p. 148, cité par Nicolas FORTAT , op. cit., p. 346.
3 CE, Sect., 18 janvier 1929, Vermot, p. 65, D 1929. 3. 52, 3e esp., note P.-L. J. cité par René
CHAPUS : Droit du contentieux administratif , op. cit., p. 492.
4 CE,Ass., 13 décembre 1957, Rouleau, p. 678, D 1958 , p. 62, concl. C. Lasry . Ibid.
5 CE, 18 octobre 1978, Canava, p. 856, Ibid.
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و إذا كان األصل أناإلدارة غير ملزمة  باإلفصاح عن إرادتها بشكل معيدها ن ما لم يقي
ريح و اإلفصاحعبير الصاإلدارة  تميل نحو التّالمالحظ أنأنالقانون في ذلك ، إالّ
ذلك ال يحجب غير أن،أناإليجابي عن إرادتها إضفاء لشفافيتها و حماية لحقوق ذوي الشّ
كوت عن إحجام اإلدارة و امتناعها في إظهار إرادتها في بعض المناسبات ، إذ تلتزم الس
ا يجعل هؤالء في حيرة من أمرهم لعدم وجود قرار إداري أن،  ممفي طلبات ذوي الشّالبتّ
أن من دخل بقصد حماية ذوي الشّشريع و القضاء للتّمن التّي دفع بكّلاألمر الذّينازعونه ،
تعسى و لو التزمت اإلدارة قد أظهرت إرادتها حتّف اإلدارة و عنتها، و ذلك بافتراض أن
السقرارا إداريا قابال ألن يكون محال للمراجعة باإلبطال كوت ، فسكوتها في هذه الحال يعد
.هوض بالمسؤوليةلنّو أساسا ل
ي: ل 
، فهي 1"ة و كيانها الخاصحياتها المستقلّ" ي لهاالقرارات البسيطة هي طائفة القرارات التّ
ة ، و تكون قائمة بذاتها و غير مرتبطة بعمل قانوني بصفة مستقلّ" ي  تصدرتلك القرارات التّ
2."عمل قانوني آخرغير داخلة في تكوين أيآخر ، أو
و المندمجة في القرارات اإلدارية المرتبطة " :هيفبة اإلدارية المركّا القراراتأم
أ بحيث تكون جزءا ال يتجز3opération  administrative complexeعملية إدارية مركبة
ها اإلدارية و القضائية عاتل منازو تشكّ... من هذه العملية اإلدارية لتحقيق الهدف اإلداري
كتلة واحدة
ال تتجزي تصاحب التّ"فهي ،4"لا ككّهبالفصل فيها جهة االختصاص المختصة بأ و تختص
أعماال إدارية أخرى قد تكون سابقة على صدور القرار أو معاصرة أو الحقة لصدوره مع 
5" .وجود صلة ارتباط بينها
.108. محمد أحمد إبراهيم المسلماني، مرجع سابق، ص1
.437. عصام نعمة إسماعيل، مرجع سابق، ص2
3 Didem SEVGILI, op. cit., p. 174.
الجزء الثاني، : عوابديعمار 4
.440. ص، 2005، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، ، الطبعة الرابعة
.60. ، مرجع سابق، ص: عمار بوضياف5
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، القرارات البسيطة دونبة لفرع العمليات المركّذا اراسة في هبالدتفي سنكنا و عليه فإنّ
.راسة في هذه الرسالةبالدمتناولة كون هذه األخيرة 
: ال 
اخلة في عن على القرارات الدكان مجلس الدولة الفرنسي يرفض االعتراف بجواز الطّ
عوى الموازية، و عدم المساس فع بوجود الد، و ذلك على أساس الدبةن العملية المركّتكوي
اخل في تكوين ل بمراجعة الغير للقرار القابل لالنفصال الده قبِ، غير أنّبالحقوق المكتسبة
واة األولى ل النّ، الذي شكMartin1ّ، في قضية 1905أوت 4ادر في في قراره الص،العقد
رت فيما بعد،  لتزحف إلى منازعات العملية ي تطو، التّ" نظرية األعمال المنفصلة"لنشأة 
ي ، و منازعات نزع الملكية و غيرها من المجاالت التّمنازعات العملية االنتخابيةو العقدية 
تتضمبةفاتها أعماال مركّن تصر.
ل كالّه يشكّ، بذاته ، ألنّقائع، في القانون أو الويمكن بحثه"ى منفصال عندماو العمل يسم
سبة لمحيطه القانوني ، كي يضبط و بما فيه الكفاية بذاته و مستقل بما فيه الكفاية بالنّامتماسك
2".يعالج قانونيا لوحده
ي تساهم في تكوين القرارات التّتلكهاو عليه يمكننا تعريف  القرارات القابلة لالنفصال بأنّ
ها يمكن فصلها ، ذلك أنّعن عليها باإللغاء من الغير استقالالة و تقبل الطّبعملية قانونية مركّ
.ناتهاباقي مكور على بة ، دون أن تؤثّعن العملية المركّ
: ثانيا 
بة ، و استهدف وين العملية المركّالقرار اإلداري القابل لالنفصال ، و لئن ساهم في تك
.المركبة هاية قرار إداري ينفصل عن هذه العمليةه في النّإتمامها، فإنّ
01 :
:اليةروط التّيجب أن تتوافر فيه الشّعن العملية العقديةقابال لالنفصالكي يكون القرار
 :
، فهو القرار اإلداري القابل لالنفصال ، هو القرار القابل أن يكون محال لدعوى اإللغاء
، فهو قرار نهائي ال يحتاج إلى تصديق جهة ةقرار تتوافر فيه كافة شروط القرارات اإلداري
1 CE, 4 août 1905, Martin, Rec. 749, concl. Romieu, D. 1907.3.49, concl. Romieu ; RD publ.
1906 .249, note Jèze ; S. 1906.3.49, note Hauriou. cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 87.
142. ، مرجع سابق، صمصباح وليد عرابي2
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lèse le ."عيبالمد،  يلحق أذى1د و منتج آلثارة القانونية من لحظة صدوره أعلى،  مولّ
requérant"أو يلحق أذى بذاته "une décision faisant grief"2.
 :
جوء إلى القضاء الكامل ،ا كانت األطراف المتعاقدة لها مكنة منازعة العقد في اللّلم
العقد فة في التقاضي، ذلك أنصعويض في حال ثبوت مسؤوليتها ، كون لها الوإلزامها بالتّ
ما هو تالقي إرادتها مع إرادة الفريق لم يكن  تعبيرا عن اإلرادة المنفردة لإلدارة، و إنّ
رت ين تأثّين ليسوا أطرافا في العقد و الذّالغير الذّالمتعاقد نحو إحداث األثر القانوني ، فإن
وسيلة بة  ، ليس لهم أيملية المركّمراكزهم القانونية من بعض القرارات الداخلة في الع
.3عن باإللغاء في القرارات اإلدارية القابلة لالنفصالالطّقضائية موازية  إالّ
 :
، ينازع في مشروعيته القرار القابل لالنفصال، هو قرار كسائر القرارات اإلدارية األخرى
ال تقبل من الناحية الشكلية إالّدعوى اإللغاء ،  ذلك أن.اآلجال المقررة، فيبدعوى اإللغاء
4.د قانوناالمختصة في الميعاد المحدالقضائية مصلحة أمام الجهة الفة و صالي وبرفعها من ذ
02 :
، يعمد rattachablesعن القرارات المتصلة détachablesصال لتحديد القرارات القابلة لالنف
.مييز بينهماى له التّالقاضي اإلداري إلى إعمال معيارين، كي يتسنّ
 :
ي تكون التّ" القراراتف،بةاخلة في العملية المركّفاعلية القرارات الديقوم هذا المعيار على 
عليها ة من العقد و لصيقة به، بل منبعثة من األحكام التعاقدية المنصوص بطبيعتها مستمد
صلة و ال تقبل االنفصال ، هي قرارات مت5ّ".، فتتناولها مباشرة و ينصب أثرها عليهافيه
1 « Le recours pour excès de pouvoir n’est recevable qu’à l’égard des actes administratifs
susceptibles de produire des effets juridiques, c’est-à-dire, selon la terminologie habituelle du
conseil d’Etat, de « faire grief. » v. Yves GAUDEMET , op. cit., p. 478.
2 Marie-Christine ROUAULT, op. cit., p. 153.
3 J.-M. AUBY, R. DRAGO, Traité de contentieux administratif, t. 2, 3e éd, LGDJ, Paris, 1984,
p. 148.
، "المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية09-08وفق القانون . آجال رفع دعوى اإللغاء:" بودريوة عبد الكريم4
.17. ، ص2010، 01، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، الجزائر، عدد
.440. عصام نعمة إسماعيل، مرجع سابق، ص5
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ليه، و عكونها أساسية و حاسمة في تكوين و وجود العملية اإلدارية المركبة برمتها
رة في كينونة العملية اإلدارية ي تقبل المراجعة باإلبطال هي القرارات الغير مؤثّفالقرارات التّ
عن ه يمكن الطّأنّى و إن كانت مساهمة في تكوين و إتمام العملية، إالّفهي حتّالمركبة ، 
ئيسية نات األخرى للعملية الر، إذ يمكن فصلها على حدة عن باقي المكو1عليها استقالال
2.المركبة
 :
المركز القانوني للغير ال يسمح لهم بمنازعة القرارات الداخلة في تكوين العملية اإلدارية 
المركبة بدعوى القضاء الكامل ، كون هاته الدعوى ال تقبل إال من األطراف المتعاقدة ،  
لحة في التقاضي ، لذلك فالغير ليس لهم من وسيلة قانونية في كونهم ذوي  صفة و مص
3.منازعة القرارات القابلة لالنفصال إال دعوى اإللغاء لحماية مصالحهم
: ثالثا 
ي بة التّركّصال مجالها في األعمال المفيجد تطبيق نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالن
: تباشرها اإلدارة ، و من هذه العمليات
01 :
العقد يمرو يدخل في تكوينه عناصر مختلفة، منها ما يكون لصيقا دةبمراحل متعد ،
1 Yves GAUDEMET , op. cit., p. 477.
ليس من ريب أن":هبأن1982ّمن يناير 16في حكمها الصادر بتاريخ في مصر و قد قضت المحكمة اإلدارية العليا 
في تنفيذ التزاماته العقدية القرار الذي تصدره اإلدارة بشطب اسم المتعهد من عداد الموردين المحليين إذ استعمل الغشّ
عن باإللغاء في القرارات رة قانونا للطّعن فيه باإللغاء في المواعيد المقريعتبر من القرارات اإلدارية النهائية ، و يجوز الطّ
بند ،27، المجموعة س16/01/1982ق، بجلسة 724/24الطعن رقم في مصر،المحكمة اإلدارية العليا " ة النهائيةاإلداري
.50. ، مرجع سابق، صنقال عن محمد أحمد إبراهيم المسلماني. 241-240. صص ،33
و في النظامين الفرنسيصالالقابلة لالنفعن باإللغاء في القرارات مدى قبول الطّ" :محمد سمير محمد جمعة2
. ، ص 2011، أبريل 49، مصر، عدد ، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، "المصري
197.
3 Didem SEVGILI, op. cit., p. 167.
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، و منها ما هو قابل لالنفصال عن العملية القانونيةال يمكن فصله عن العقدين ، أبالعقد 
1.، إذ يمكن عزله على حدة دون تأثير على بقية العناصربةالمرك
فرقة بين نوعين من ينبغي التّ: " ذلك بقولهافي مصرنت المحكمة اإلدارية العلياو قد بي
ي تصدر أثناء المراحل و هي القرارات التّ: لوع األو، النّالقرارات في شأن العقود اإلدارية
ى القرارات المنفصلة من هذا القبيل القرار برام العقد و هي تسمإبل عاقد و قمهيدية للتّالتّ
اادر ببطرح العمل من مناقصة و القرار الصادر بإلغاء ستبعاد أحد المتناقصين، و القرار الص
فهذه القرارات هي قرارات إدارية نهائية شأنها شأن نالمناقصة أو إرسائها على شخص معي ،
هائية، و تنطبق عليها جميع األحكام الخاصة بالقرارات اإلدارية النّقرار إداري نهائيأي.
ي تصدرها الجهة اإلدارية تنفيذا لعقد من العقود، و م القرارات التّو ينظّ: انيوع الثّو النّ
استنادا إلى نصادر بسحب العمل من متعاقد معها و القرار من نصوصه كالقرار الص
أمين ادر بمصادرة التّالصالقضاء اإلداري بشأن أو بإلغاء العقد ذاته، فهذه القرارات يختص
2..."ما على أساس اعتبار المحكمة ذات الوالية الكاملةالمنازعات اإلدارية ، و إنّ
02 :
ها تتمق دفعة واحدة، و لكنّبة ال تتحقّهي عملية إدارية قانونية مرك3ّالعملية االنتخابية 
هائيةتيجة النّو معاصرة و الحقة تساهم في الوصول إلى النّة إجراءات سابقة عبر عد،
فاإلجراءات السابقة أو الممهدة هي بدورها تتضم؛ إجراءات تمهيدية شكلية ة إجراءاتن عد
ة اخبين، و إجراءات تمهيديوائر ، و دعوة النّو توزيع الدل في إعداد القوائم االنتخابية تتمثّ
، هذا فضال عن اإلجراءات 4عاية االنتخابيةح و الدل في إجراءات الترشّموضوعية تتمثّ
نوع من ع، و لكّلالعمليات االنتخابية تتنوبة، كما أنحقة لهاته العملية المركّالمعاصرة و الالّ
تها شريعية يفصل في منازعائاسية و التّ، فاالنتخابات الرهذه العمليات مرجعه القضائي
1 CE, Sec., 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, RFDA 1999. 128, concl. J.-H. Stahl, note D.
Pouyaud ; LPA 31mars 1999, note M.-C. Rouault. cité par Martine LOMBARD , Gilles
DUMONT, op. cit., p. 499.
نقال ، 187.ص ،33، بند 27س ، ، المجموعة 14/4/1979ق، جلسة 24، 666الطعن  رقم ، المحكمة اإلدارية العليا 2
.51-50. صي، مرجع سابق، صعن محمد أحمد إبراهيم المسلمان
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد ، "الرقابة على العملية االنتخابية: " انظر مزياني فريدةللمزيد 3
.88- 71، ص ص 5ة، الجزائر، العدد خيضر، بسكر
، معهد العلوم ، "رينظام الحملة االنتخابية في التشريع الجزائ: "محمد نعرورة : للمزيد انظر4
.184- 161. ، ص ص2011، جوان 3القانونية و اإلدارية، المركز الجامعي، الوادي، الجزائر، العدد
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ستوريالمجلس الدية فالمحاكم اإلدارية هي صاحبة ئا االنتخابات المحلية و الوال، أم
.ظر في طعونهااالختصاص بالنّ
،عن عليها استقالالأن الطّرشح هي قرارات منفصلة يمكن لذوي الشّفقرارات رفض التّ
من القانون العضوي 15لة بالمادة المعد071-97من األمر 86/3حيث جاء مثال في المادة 
عن أمام الجهة القضائية فض قابال للطّيكون قرار الر: " ق باالنتخابات المتعل04-01ّ
".فضمن تاريخ تبليغ قرار الركاملين ابتداء) 02(اإلدارية المختصة، خالل يومين
03 :
ا كان إجراء نزع الملكية الخاصة من ألمبالملكية الفردية  جل المنفعة العامة، إجراء يمس
فإنالمشرو يدها ، حيث رسم لإلدارة مسلكها، بأن غّل2ماناتع قد أحاطه بجملة من الض
3.دة و الجوهريةجملة من اإلجراءات المعقّألزمها بمراعاة 
،  لقرارات اإلداريةبة من مجموعة من او عملية نزع الملكية للمنفعة العامة هي عملية مركّ
ي ل األولى في تقرير المنفعة العمومية و التّو هي تحتوي على مرحلتين رئيسيتين؛  تتمثّ
ي يرمي إلى إثبات وجود المنفعة العامة التّحقيق الذّن قرار فتح التّتتضمعيها اإلدارة ، و ي تد
صريح بالمنفعة رحلة الحقة للتّهي مو-انية ا المرحلة الثّصريح بالمنفعة العمومية، أمقرار التّ
حصر األمالك المراد نزعها ، فيها أين يتمل في إجراءات نقل الملكية فتتمثّ-العمومية 
، بتاريخ 12ر، عدد .ن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات ،ج، المتضم1997مارس 6المؤرخ في 07- 97األمر 1
فيفري 11، بتاريخ 9ر، عدد.، ج2004فيفري 7المؤرخ في 01-04المتمم بالقانون العضوي ، المعدل و1997مارس 6
2004.
07-97من األمر 40/6المادة: ع على إمكانية منازعة بعض القرارات الممهدة للعملية االنتخابية و مثالهوقد نص المشر
مح بالطّي تسالت01ّ- 04من القانون العضوي7لة و المتممة بالمادة المعدنة رفض عن في قرارات الوالة المتضم
ي تسمح من القانون نفسه الت19ّالمعدلة بالمادة 113/3كذلك نجد المادة ، صويتاالعتراضات على تشكيلة مكاتب التّ
خاب أعضاء المجلس الشّعبي ة المتضمنة رفض تسجيل قوائم مترشحين أو ترشحات فردية النتعن على قرارات الوالّبالطّ
.لوطنيا
ر، .، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج1991أفريل 27مؤرخ في 11-91انظر قانون 2
.1991ماي 8، بتاريخ 21عدد
، كلية القانون، جامعة ، "فكرة المنفعة العمومية في نزع الملكية الملكية: " براهيمي سهام3
؛ أسامة الحناينة 340.، ص2013، جويلية 55، عدد 27ت العربية المتحدة، العين، اإلمارات العربية المتحدة، السنة اإلمارا
الجامعة ، "نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في التشريع األردني: " و آخرون 
. 1063- 1053. ، ص ص2015، 03د ، العد42األردنية، عمان، األردن، المجلد
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عويض العادل مالكيها و أصحاب الحقوق العقارية، تقييم األمالك بقصد تحديد التّتحديد هوية
ل الملكية إلى اإلدارة أو المستفيد نزع ملكيتهم، وصوال إلى نقين تمو المنصف للمالكين الذّ
.منها
و القضاء اإلداري تصداخلة في تكوين عملية نزع ى باإللغاء للقرارات المنفصلة الد
تصريح بالمنفعة العمومية لعيب الملكية، حيث قضى المجلس األعلى بعدم مشروعية قرار الّ
ماي 25خ في المؤر48-76من األمر 04المادة حيث أن" :كل حيث جاء في قرارهالشّ
1976تنص ،صريح بالمنفعة عبي الوالئي مطالب بإعطاء رأيه قبل التّالمجلس الشّعلى أن
. أيحيث ال يوجد ألبتة في القرار المطعون فيه ما يفيد طلب أو صدور هذا الر. العمومية
طعون فيه باطال و عدم مراعاة هذه األشكال الجوهرية يجعل من القرار اإلداري المحيث أن
1."ال أثر له
: اني
القرار اإلداري هو إفصاح أن، كما سبق بيانه 3أو القضاء2تكاد تجمع تعريفات  الفقه 
عبير عن هذه فالقرارات هي إذن ت،ثر قانونيأعن إرادة  اإلدارة المنفردة نحو إحداث 
خذ مظهرا و شكال خارجيا تسبغ فيه اإلدارة اإلرادة الملزمة ، و هذه اإلرادة تقتضي أن تتّ
ى يمكنهم معرفة مراكزهم حتّ،أن بمضمون قراراتهاإرادتها الباطنية، إلحاطة ذوي الشّ
فاتهم وفقا ألحكامهاالقانونية و تحديد مواقفهم حيالها، و ترتيب تصر.
في  دها القانونن في إفراغ إرادتها هذه ما لم يقيدة بشكل معيإلدارة غير مقيو لئن كانت ا
عبير ذلك ، فإن القرارات اإلدارية في عمومها تميل نحو الشّكلية المكتوبة و من ثم التّ
.و اإلفصاح اإليجابي الصريح
ز ضد والي والية البليدة و .، قضية  ب1984ماي 26، بتاريخ 35161المجلس األعلى، الغرفة اإلدارية، قرار رقم 1
.64.، نقال عن بعوني خالد، مرجع سابق، ص222. ، ص1989، لسنة 4وزير الداخلية ، المجلة القضائية، الجزائر، العدد 
2 « L’acte administratif est souvent défini comme une manifestation de volonté qui crée des
droits ou des obligation . » v. Pascale GONOD et autres , op. cit., p. 188.
الفقه و و بما أنّه ما يسمى بالقرار اإلداري في : " 15/07/2002جاء في قرار لمجلس الدولة الجزائري صادر بتاريخ 3
مجلس الدولة، الغرفة ..." االجتهاد القضائي، أنه يقصد به إفصاح اإلدارة عن إرادتها المنفردة ، بقصد إحداث أثر قانوني
، قضية س ضد والي والية قسنطينة و من معه، 15/07/2002، بتاريخ 396، فهرس رقم 005038الرابعة، قرار رقم 
.357. ص، مرجع سابق، أحمد بركاتنقال عن
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التّغير أندائما بطريق اإلفصاح العبير عن هذه اإلرادة ال يتمريح ، إذ يحدث أن ص
أن، في طلبات ذوي الشّمت عن البتّتحجم و تمتنع اإلدارة عن إظهار إرادتها و تلتزم الص
كون إرادة اإلدارة لم تظهر في شكل قرار إداري ، و هذا ا يجعلهم في حيرة من أمرهممم ،
ر إداري قاضي لعدم وجود قراهم في التّي إلى إهدار حقوقهم و مصادرة حقّبال شك سيؤد
دخل بقصد حماية األفراد من شريع و القضاء للتّمن التّي دفع بكّل،  األمر الذّينازعونه
ى و لو التزمت اإلدارة قد أبانت عن إرادتها حتّبافتراض أنعنت اإلدارة و عسفها
الصام قرارا إداريا قابال ألن يكون محال لإللغاء و أساسا لقيمت، فسكوتها في هذه الحال يعد
، فمقتضيات العدالة تقتضي أن نساوي بين القرارات المسؤولية في حال اكتمال عناصرها
الصو لو تباينت طريقة ، هاية تعبير عن إرادة اإلدارة نها في النّ، ّأللبيةريحة و الضمنية الس
ريحة منها فقط ، أمر غير مستساغاقتصار القرارات اإلدارية على الصذلك ألناإلفصاح، 
من عنت اإلدارة و -بال شك–يزيد هذا القصر أن، كما تأباه العدالة و البداهة القانونية
فها، و يخرج كثيرا من أعمالها عن رقابة القاضي اإلداريتعس .
و كون القرار الصماته ، كونه ريح ال يثير إشكالية في تعريفه أو معرفة عناصره ومقو
ل أيضا  أساس ا تصدره اإلدارة من قرارات ، كما يشكّمموع الغالبل كأصل عام النّيشكّ
عريف به ، و إحاطته ي لزم التّما االستثناء الذّق بالقرار اإلداري ، و إنّدراسة قانونية تتعلّأي
بالدراسة هو القرار الضلبيمني الس.
اص الوظيفي ي يفصح بها صاحب االختصتلك القرارات التّ"فيقصد بالقرارات اإليجابية  
ى فيها ، فيتجلّتصدرها اإلدارة بالمنح أو المنع" ، أين1"فضعن إرادته صراحة بالقبول أو الر
فاإلدارة هنا قد أبانت و أفصحت صراحة عن إرادتها، و ، 2" موقفها اإليجابي إزاء الطاعن
به قرارهامخاطب بقرارها معرفة مركزه القانوني و تحديد موقفه إزاء ما رتّاليمكن من ثم.
مني: ال 
هبأنّالضمني ف القرار يعر":ف هي القرار الذي يستفاد من سكوت اإلدارة عن إجراء تصر
ملزمة به قانونا، و ال يشترط في القرار اإلداري أن يكون إيجابيا ، بل يمكن أن يكون سلبيا 
.482. ، ص،  مرجع سابق:علي خطار شطناوي1
. 372. ، مرجع سابق، صحمدي ياسين عكاشة2
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، و 1"ها القانون إصداره يداري يوجب علال في امتناع اإلدارة عن إصدار قرار إأي متمثّ
بـف أيضايعر "كان من الواجب عليها فرفض اإلدارة أو امتناعها عن اتخاذ تصر ،
ه م إليها، و ذلك كلّظلم المقدد عن التّ، أو سكوتها على الروائحوفقا للقوانين و اللّخاذهاتّ
خالل مدة معي2."دها القانوننة يحد
هفه بأنّوالقضاء يعرحيث جاء في دا نتاج سكوت اإلدارة و هي تباشر اختصاصا مقي ،
البلدية المستأنف عليها حيث أن" ...:25/02/2009قرار لمجلس الدولة الجزائري بتاريخ 
نف في اآلجال القانونيةأد على طلب المستامتنعت عن الرسكوتها يعتبر رفضا، و ، و أن
رخصة البناء يجب أن تكون ، إذ أنفضن باإللغاء في قرار الركان على المستأنف أن يطع
3".كما يزعم المستأنفبقرار صريح و ليس ضمني
رغم تشابهها في –لبي مني عن القرار السافتراق القرار الضأنهناك من ذهب إلى
مت في الحالتينالتزام اإلدارة الص-فمتى 4لطة الممنوحة لإلدارة أساسه الس ،لطة كانت الس
ا بصدد قرار ضمنى، ا بصدد قرار سلبي ، ومتى كانت تقديرية كنّدة كنّمقيلإلدارة الممنوحة 
، اإلدارةر عن سكوت ي يعبواحد من القرارات الذّوعلنّال وجود إالّهو هناك من يرى أنّ
واحدا هو حا مصطلإالّيستعمالن مثال الناالفقه و القضاء الفرنسي، ف5منىالقرار الضهو 
décision expliciteالصريح لمصطلح القرار، فالمقابل décision impliciteالقرار الضمني 
décision implicite.6مني القرار الضمصطلح هو
.395. ،  مرجع سابق، ص:علي خطار شطناوي1
،  مج، "دراسة مقارنة- القرار اإلداري السلبي:" غيتاوي عبد القادر: عادل الطبطبائي، نقال عن 2
. 39. مرجع سابق، ص
، قضية س ضد بلدية 25/02/2009، صادر بتاريخ 286، فهرس رقم 042660رقم قرارمجلس الدولة، الغرفة الثالثة، 3
.362- 360. ، نقال عن أحمد بركات، مرجع سابق، ص صآفلو 
القرار اإلداري :" ؛ خالد الزبيدي59. جع سابق، صمر،:عمار بوضياف4
، "الضمني في الفقه و القضاء اإلداري، دراسة مقارنة في قضاء محكمة العدل العليا
.192.، ص 2008، 1، العدد35الجامعة األردنية، عمان، األردن، المجلد
، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، : سمية محمد كامل 5
. 125-121. ؛ عصام نعمة إسماعيل، مرجع سابق، ص ص. 84-71. ، ص ص2014لبنان، 
6 Yves GAUDEMET, op. cit., p. 615.
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ي يقابله الذّ، فإنقرار صريح إيجابيه اإلدارة بأنّردر عن عبيإذا كان ه و نحن نرى أنّ
كلمة صريح الجملتين  نجد أنلة ب،  و بمقاقرار ضمني سلبيه نه بأنّر عيعبعند  سكوتها 
ي أفرغت فيه اإلدارة إرادتها كل الذّر عن الشّيعبعبيرينكال التّ، و تقابلها كلمة ضمني
عن موقف اإلدارة ، رعبيرين يعبكال التّا كلمة إيجابي فتقابلها سلبي، و ، أمصراحة أو ضمنا
كان موقفها إيجابيااإلدارة تفإذا ما ردمت كان موقفها ، و إذا ما امتنعت أو التزمت الص
ي لبي الذّهو تعبير عن موقف اإلدارة الس" لبيلسالقرارا"مصطلح فاستعمال و عليهسلبيا ، 
شريع و الفقه الفرنسيين في التّامرادفا واحدإال له ال نجدي و الذّجاء في شكل قرار ضمني 
ها تفرغها بصورة صريحة أو ر عن إرادتها فإنّا تعبفاإلدارة لمdécision implicite،و هو
.ضمنية
د سلفا في ع يحدرالمش، ذلك أنعده المشرره وحدا قرمممنى يستشفّالضالقرارو
د الممنوح لها جل المحدسكوت اإلدارة بعد انقضاء األينطوي عليهنصوصه القانونية ما 
د بالرفإذا ما قر ،ر أنواقعة سكوت أن مخاصمة ، جاز عندئذ لذوي الشّرفضاسكوتها يعد
09- 08من ق إ م إ 830/2و مثاله ما جاء في المادة ، فضاإلدارة كقرار إداري بالر: "
سكوت الجهة اإلدارية المتظلّيعدبمثابة قرار )2(، خالل شهريندم أمامها عن الر ،
ظلمأ هذا األجل من تاريخ التّفض و يبدبالر."
ي سكوت اإلدارة الذّو مجلس الدولة الجزائري يسمي قرضمنياع قراراره المشر
من ، و لبيا فض بعد انقضاء األجل  قرارا سبالري الذ27/01/2011ّخ في ذلك قراره المؤر
، و 23/06/2009اريخ لطة مصدرة القرار بتما أمام السعي تظلّم المدحيث قد" :جاء فيه
على عي عليها قرارا سلبيا من طرف المدو هذا يعد... مظلّا عن التّعي ردالمدقَحيث لم يتلّ
1" عيالمدلبي، إذ يعتبرهما قرارا واحدا، ، و هو في ذلك ال يفرمني أو السق بين القرار الض
مت حيال تصرر عن إلتزام اإلدارة الصناف هي ملزمة به قانويعب.
: ثانيا 
نة  و عن القضائي، وجب توافر شروط معيسكوت اإلدارة قرار قابل للطّعنب لكي يترتّ
لبات د على الطّأن، و شرط سكوت اإلدارة عن الرم من ذوي الشّلب المقدشرط الطّ: هي 
شركة ذات الشخص الوحيد و ذات قضية ال27/01/2011بتاريخ 058486مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة، قرار رقم 1
.52. المسؤولية المحدودة ضد الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وما معها، ، نقال عن منير قتال، مرجع سابق، ص
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دة، الث أن تكون سلطة اإلدارة مقيرط الثّكوت، و الشّر االمتناع و السثْؤأين تُالمقدمة لها، 
بأن يلزمها المشردخلد و التّع بالر.
01 :
القرار السلبي هو نتيجة إحجام اإلدارة و التزامها الصمة لها من مت إزاء الطلبات المقد
خص اإلدارة في مناسبات كثيرة ال تقدم على إصدار قراراتها بمنح الرلك أنأن ، ذذوي الشّ
مات إالّد على التظلّو الخدمات  أو الرعلى طلبات األفراد التّبناءمون بها، فاإلدارة ي يتقد
د عليها، فهي ال تملك سلطة دة في كونها مجبرة على الرى و إن كانت صالحياتها مقيحتّ
ق شرط ر قيام قرار سلبي ما لم يتحقّأن، لذلك ال يمكن تصوبعد طلب ذوي الشّإصدارها إالّ
.م لهالبي مبناه سكوت اإلدارة عن طلب مقدالقرار السلب، ألنالطّ
02:
ظهر ما رد، حيث ال تُهو حالة صمت و إحجام من جهة اإلدارة على طلب الف"كوت الس
يشير إلى إرادتها، أو هي حالة سكون توجد فيها اإلدارة ممؤ فيما إذا ا ال يمكن معه التنب
1."لب أو الحالة المعروضة عليهاكانت قد قبلت أو رفضت الطّ
ي يترتّكوت الذّوالسي ي يمكن توصيفه بموقف االمتناع الذّمني ، و الذّب عليه القرار الض
ده سلفا في نصوصه القانونية ، إذ و يحدع  ه المشري يقرركوت الذّ، هو الساإلدارةتأتيه 
ر في نصوصٍيقرأنفي حين يجعل من سكوت فض و االمتناعسكوت اإلدارة يفيد الر ،
و هذا ،2، بعد انقضاء اآلجال المحددةن الموافقة و القبولأخرى يتضماإلدارة في نصوصٍ
يفترض في ضوء ما تكشف عنه ظروفمني، ذلك أن المشرعميته بالقرار الضما يمكن تس
الحال موقف اإلدارة اتجاه أمر ما من غير إفصاح عن إرادتها في مظهر خارجي بالمنح أو 
المنع ، و من خالل قراءة النّصوص التّشريعية نالحظ أن المشرع حديثا يميل إلى اعتبار 
فقة بعد انقضاء اآلجال المحددة  خاصة في مجال ممارسة الحقوقسكوت اإلدارة قرارا بالموا
.  186. خالد الزبيدي، مرجع سابق، ص1
الت المنصوص عليها في عندما يخطر الوالي قصد المصادقة بالحا" 10-11من قانون البلدية  رقم 58المادة جاء في 2
".يوما ابتداء من تاريخ إيداع المداولة، تعتبر هذه األخيرة مصادقا عليها) 30(، و لم يعلن قراره خالل مدة ثالثين57المادة 
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عنت سكوت اإلدارة ، كما حماية لألفراد من ، و حسنا ما فعل، كون ذلك  يعد1و الحريات
2.قد يترك أمر تقدير سكوت اإلدارة  للقضاء
والمدارة ، وهي تختلف عديل من جانب اإلددة قانونا ، ال تقبل التّة الممنوحة لإلدارة محد
مني الض، فالقراربا لقرار سلبيسكوت اإلدارة مرتّ،  بانقضائها يعدباختالف القانون
لبي هو نتيجة مباشرة لسكوت اإلدارةالس.
03 :
ل قرارا إداريادخّد و التّالعتبار صمت اإلدارة و إحجامها عن الر ،ب أن تكونيتوج
3دةسلطتها مقيدخل ، ع مسلكها و يلزمها بالتّ، أين يرسم لها المشرفلما يقرحقوقاعر المشر
ط بين إرادة ، فإرادتها تتوسل من اإلدارة لتقريرهاف على تدخّاكتسابها يتوقّفإن،لألفراد
دخل ، و غياب هذا التّع و هذا االكتسابالمشر)طالتوس(األفراد من ي إلى حرمانيؤد
رة في القاعدة الفردية المقربعدم إنشائها للمراكز القانونيةعها المشري أقرحقوقهم التّ
يعد سكوت اإلدارة بعد انقضاء أجل الستين يوما المتاح لها :" المتعلّق باألحزاب السياسية04-12من القانون 34المادة 1
، يتعلق باألحزاب 2012جانفي 12مؤرخ في 04-12قانون عضوي رقم ..." ابة اعتماد الحزب السياسيبمث
.2012جانفي 15بتاريخ 02ر، عدد.السياسية،ج
أعاله، 08عند انقضاء اآلجال القانونية المنصوص عليها في المادة :" المتعلق بالجمعيات06- 12من القانون 11/1المادة 
ر،عدد   .، يتعلق بالجمعيات، ج2012جانفي 12مؤرخ في 06-12قانون رقم " دارة بمثابة اعتماد للجمعيةيعد عدم رد اإل
.2012جانفي 15بتاريخ 02
حيث أنّه ال يمكن للمدعي عليه التمسك بعدم قبول الطعن ال سيما و أنّه من غير " :جاء في قرار لمجلس الدولة الجزائري 2
...يعترف باتخاذه دون أن يدرجه في الملف قد بلّغ للمدعي عن طريق تبليغ صحيحالثابت بأن قراره الذي 
لم يرد هذا األخير على شكوى المدعي، و أن صمت المدعى عليه يعتبر بمثابة قرار 2008-10- 13و إنه بتاريخ 
أ ضد السيد .ضية السيد م، ق2009أكتوبر 21بتاريخ 052342مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم ..."بالرفض
.54.وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية نقال عن قتال منير، مرجع سابق،  ص 
إن السكوت في مجال المنازعات اإلدارية بصة عامة، يعتبر رفضا و ليس قبوال، و عليه فإن : " كما جاء في قرار له 
قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ..."ة نتيجة السكوت ، ليس هناك ما يؤسسهمزاعم المستأنف المتعلقة بالموافقة الضمني
.قرار سبقت اإلشارة إليه، 25/02/2009، صادر بتاريخ 286، فهرس رقم 042660رقم 
3تعربعض الوضعية التي تكون فيها اإلدارة ملزمة بالتّصرف أو برفض التّصرف عندما تتوفر:" هالطة المقيدة بأنّف الس
الشروط ذات الصلة بالواقع أو القانون ، فليس لإلدارة هنا أي سلطة للتقدير وسلوكها مفروض عليها كإحالة موظف بلغ سن 
، الجزائر، العدد ، "رقابة القاضي اإلداري على السلطة التقديرية لإلدارة:"نقال عن فريدة أبركان." التقاعد
، "التوقيع كشكلية في القرار اإلداري اإللكتروني :" ؛ انظر أيضا حمدي سليمان القبيالت 37. ، ص2002األول، لسنة 
.685. ، ص2007، )ملحق(34، الجامعة األردنية، عمان، األردن، المجلد
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لها هو واجب ، فتدخّسلطة تقديريةلها أمرا واجبا ال تملك إزاءه أي، لذلك يغدو تدخّالعامة
م في ما يقدبتّمت عن الدخل و التزامها الص، و إحجامها عن التّيدخل في صميم مهامها
و عزوفا عن الوفاء امتناعا عن أداء واجبها ، و تعطيال لنفاذ القانونإليها من طلبات يعد ،
ب عليه فسكوتها هذا رتّ، ب مسؤوليتهاترتّل مخالفة قانونية ذلك يشكّكّل، بالتزاماتها
به لهم من في ما رتّةأن مخاصمته أو منازعة اإلداريمكن لذوي الشّقرارا سلبيا ، عالمشر
.ضرر 
يعتبر امتناع اإلدارة عن اتخاذ قرار : " هفقد قضت المحكمة اإلدارية العليا في مصر أنّ
وائح بمثابة قرار إداري سلبي ، يجوز عليه خاذه وفقا للقوانين و اللّكان من الواجب عليها اتّ
ر حقا أو مركزا دة قانونية عامة تقرة قاعمناط ذلك أن تكون هناك ثم، فإنعن باإللغاءبالطّ
ل اإلدارة لتقريره أمرا ، بحيث يكون تدخّقانونيا الكتساب هذا الحق أو المركز القانوني
فها عنه بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب ، بما ، متى طلب منها و يكون تخلّواجبا عليها
1".ل مخالفة قانونيةيشكّ
وت اإلدارة  و إحجامها عن القيام بعمل  يعود لسلطتها و عليه ال يمكن اعتبار سك
، و دخلع لم يلزمها بالتّالمشرذلك أنعن القضائي ،قرارا إداريا سلبيا قابال للط2ّالتقديرية
ص فيه من غير معقب كونه يعود شيء، فتدخلها من إطالقاتها تترخّب عن سكوتها أيلم يرتّ
و القول خالف ذلك ، أمر غير ، ا هبو المالبسات المحيطة روف إلى تقديرها بوزنها للظّ
، و هدر لها، و إن كان األمر خالف قديريةاه تقويض  لسلطة اإلدارة التّمؤد،  ألنمستساغ
":مصر في و قد قضت المحكمة اإلدارية العليا ،لطةفما الجدوى من منحها هاته السذلك 
لبية ، منوط ، ينظر في القرارات اإلدارية السقضاء إداريأن اختصاص مجلس الدولة كهيئة 
، و فإذا لم يكن ذلك واجبابها أن يكون من الواجب على الجهة اإلدارية قانونا اتخاذ القرار ،
ليشكّسكوت الجهة اإلدارية عن اتخاذ مثل هذا القرار ال ، فإنكان متروكا لمحض تقديرها
نقال عن حمدي ياسين عكاشة، 26/12/1999ق، جلسة 42لسنة 4537عن رقم المحكمة اإلدارية العليا في مصر، الط1ّ
.  379. مرجع سابق، ص
2 "يقصد بالسلطة التقديرية  الممنوحة لإلدارة أن القانون لم يحدخاذه و ب عليها اتّد لإلدارة العامة سلفا القرار الذي يتوج
د أو كيفية تقييدها بزمن محددون. ..ك و أعطاها الوقت المناسب للتحر. ..خاذ القرار من عدمه ما ترك لها حرية اتّإنّ
، "مظاهر التعاون بين القانوني و اإلداري في تحديث التشريعات اإلدارية:" نقال عن محمد جمال مطلق الذنيبات."معينة
نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، معهد اإلدارة العامة، الرياض، المملكة : حول
.2009نوفمبر 4- 1لسعودية،  أيام العربية ا
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1." عن فيهة قرار إداري يمكن الطّيكون ثمو ال... المقصود،االمتناع 
لبية: ثالثا 
يدخل في صميم مهامها هي ملزمة به و ال تملك حياله -إحجام اإلدارة عن أداء واجبيعد
ب نيطت به من مهام، يرتّعما ُأياعن أداء واجباتها، و تخلّاامتناع- سلطة تقديرية
:اإلداري في مصر في أحد قراراتهاءمة القضاكها، فقد قضت محمسؤوليت
عي اإلدارة قد امتنعت عن إعطاء المد، فإنه عن عنصر الخطأنّأمن حيث " 
، بعد أن أصدرت ف خدمته و شهادة بخلو طرفه من الخدمةي يطلبها من ملّالمستخرجات التّ
من الالئحة المالية للميزانيات و 263المادة ، و ذلك بالمحافظة ألحكام قرارها بإنهاء خدمته
ين تركوا خدمة الحكومة المستخرجات عاملين الذّلأن تعطى ل( علىي تنصالحسابات و التّ
ه على هذا و أنّ،...)أن طلبام صاحب الشّومة إذا قدكات خدمتهم بالحي يطلبونها من ملفّالتّ
لبي باالمتناع عن تسليم الوجه يكون قرارها السعي ما يطلبه من مستخرجات و شهادات المد
ر في جانب اإلدارة ركن الخطأ كعنصر من عناصر مسؤوليتها ، بما يوفّمخالفا للقانون
عي عن االلتحاق بأية وظيفة يد المدهذا القرار يغّله ال مراء في أن، و أنّبالتعويض عنه
عويض، ، يستحق عنها التّدبيةب عليه إصابته بأضرار مادية و أي يترتّأخرى، األمر الذّ
لبي ل في عدم مشروعية قرارها السي يتمثّه قد توافرت أركانه و هو الخطأ الذّباعتبار أنّ
2..."رر و رابطة السببية بينهماو الضالمشار إليه
امتناع اإلدارة عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشّكما أنخطأ مرفقيائ المقضي به يعد
ي تعادليء المقضي فيه و التّخرقا لحجية الشّ" ، كون هذا االمتناع يعدوليتهاب مسؤيرتّ
سنة، 15، مجموعة المحكمة في 23/12/1967ق، بتاريخ، 10لسنة 1066المحكمة اإلدارية العليا في مصر،  طعن 1
.151. نقال عن محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص.77. ص،1.ج
، نقال عن أحمد 1984ماي 31ق، جلسة 36، لسنة540محكمة القضاء اإلداري، دائرة اإلسكندرية، الدعوى رقم 2
.343. محمود جمعة، مرجع سابق، ص
، اعتبر امتناع جامعة باريس غير المبرر بمنح شهادة 1987ماي 27و في قرار لمجلس الدولة الفرنسي صادر في 
.لمسؤوليتهااللمدعي خطأ موجب
CE, 27 mai 1987, Legoff, AJDA 1987, p. 694, obs. J. Moreau, cité par Mohamadi
HAMIDOU :op. cit.,, p. 444.
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1".مخالفة القانون، و المسؤولية تقوم على أساس الخطأ المرفقي
امتناع أن" :إلى القولفي مصرو في هذا اإلطار ذهبت محكمة القضاء اإلداري 
هو مخالفة فاذ يء المقضي به واجب النّوة الشّاإلدارة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز ق
و ال يليق بحكومة في بلد ...عويضاتقانونية صارخة تستوجب مسؤولية اإلدارة عن التّ
ب على هذه المخالفة هائية بغير وجه قانوني لما يترتّر ألن تمتنع عن تنفيذ األحكام النّمتحض
2".ة القانونقة في سيادالخطيرة من إشاعة الفوضى و فقدان الثّ
يجب على الجهات " :هبأنّفي قرار لها و قد أعلنت المحكمة اإلدارية العليا في مصر 
فإن يء المقضي بهها من أحكام حائزة لقوة الشّاإلدارية المبادرة إلى تنفيذ ما يصدر ضد ،
ر ذلك نفيذ اعتبدت تعطيل هذا التّهي امتنعت دون حق عن تنفيذها في وقت مناسب أو تعم
ا يلحقه عويض عمأن حقا في التّبمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يوجب لصاحب الشّ
3" .بسببه من أضرار مادية و أدبية
الذّولة الجزائريو هو ما ذهب إليه مجلس الد ،29ادر بتاريخ ي جاء في قراره الص
ي يعتبر مخالفة للقانون، يؤدرفض اإلدارة تنفيذ قرار قضائيحيث أن"...:2004أفريل 
.إلى مسؤولية اإلدارة
و بقاء المستأنف أكثر ربية لوالية أم البواقيعدم تنفيذ القرار من طرف مدير التّحيث أن ،
، يكون قد ألحق به أضرارا مادية و من سنتين بدون منصب و بدون أجرة و بدون مدخول
4" .عويض عنها، يستحق التّمعنوية
، جامعة ، "وسائل إجبار اإلدارة على تنفيذ أحكام القضاء في التشريع الجزائري" :عزريالزين1
.    .119. ، ص 2010، نوفمبر 20محمد خيضر بسكرة، الجزائر، عدد
كلية ، أطروحة دكنوراه في الحقوق، ،: يعيش تمام آمالنقال عن 2
.93. ، ص 2011/2012الجزائر،، جامعة محمد خيضر، بسكرة،الحقوق و العلوم السياسية
.  171. رفعت عيد سيد، مرجع سابق، صنقال عن 3
: نقال عن دادو سمير،29/04/2004، بتاريخ 0011789مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قراررقم 4
، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
.52.ص،2012الجزائر،
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غ  ال يسو، المصلحة العامة نها تستهدفكوأعمال اإلدارة مشروعة أناالفتراض بداءةً
فقد يحدث أن تصدر قراراتها تجانب صحيح القانون اإلدارة آلة عصماء ال االعتقاد أن ،
باإللغاء أو 1القضائيةللمراجعةمحالّأين تكون ، مشوبة بعيب يوصمها بعدم المشروعية 
.عويض في حال ما توافرت شروطهالتّ
ل في عيب االختصاص ، أين والقرار اإلداري قد يشاب بعيوب شكلية خارجية ، تتمثّ
كل كل أين يصدر القرار في غير الشّ، أو عيب الشّيصدر القرار ممن ال والية له بإصداره
نصيص عليها ، و التّإغفال إجراءات تمعيب اإلجراءات أين يتم، أو ده القانوني حدالذّ
مانات الممنوحة لألفراد في مواجهة اإلدارة و ما تملكه من امتيازاتإغفالها يهدر الض.
عندما ل في عيب المحل، تتمثّداري بعيوب موضوعية داخليةكما قد يشاب القرار اإل
على بب عندما ال يكون محموال أو عيب الس، انونية مطابقا للقواعد القموضوعهال يكون 
أسباب تبررب لطة عندما يتنكّه صدقا و حقا في الواقع أو القانون، أو عيب االنحراف بالس
ال تمت لطة لتحقيق أغراض شخصية نح السمي من أجلها مصدره وجه المصلحة العامة التّ
ي عناها ها غير المصلحة التّلكنّ، حة عامة بصلة لهذه المصلحة ، أو  يستهدف تحقيق مصل
عالمشر.
1 Il est permis de considérer qu’un « acte n’est juridique que s’il offre la virtualité d’une
constatation de sa juridicité par un organe juridictionnel… » C. GOYARD : « Etat de droit et
démocratie », in Mélanges R.CHAPUS, Montchrestien, 1992, p. 303, v. W. LELLIG , op, cit, p.
130.
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) (
ألداء واجباتها دون طبيعيو هذا أمر–لطة العامة عت بامتيازات السو إن تمتّاإلدارةُ
؛ فهي تقف في ناصية االحتكاك بين ما فالمتطرتقف الموقفَها في ذلك الأنّإالّ- تراخٍ
تقضيه السو بين ما تقتضيه المصلحة الخاصةُة من سلطة و امتيازٍلطة العام ،و من حماية
.منعة
المة و المشروعيةالمحمولة على قرينة الس–عت بتنفيذ قراراتها وعليه فاإلدارة و إن تمتّ
إالّ أنّها ال تصدرها عن مزاجية أو هوى ، ، و أمين للقانونصحيحكونها تطبيقمباشرةً-
لطات الممنوحةيوازي السفمقابل االمتيازات الممنوحة لها ، ثمة ضمانات لألفراد تكون ثقال
.لها في إصدار قراراتها
ن النّاحية و اللّوائح لصحة قراراتها مفاإلدارة ملزمةٌ بأن تسلك ما رسمته لها القوانين 
الشّكلية ، لتالفي مواطن الزلل و مزالق التسرع ، و يقتضي هذا أن تصدر قراراتها عن 
الجهة المناطة قانونا كونها تملك من التّأهيل والخبرة و الدراية ما يؤهلها للتّصدي لهذه 
و المهمة ، كما تقتضي الصحة الشكلية للقرارات أيضا ، أن تصدر وفق الشّكليات
اإلجراءات المحددة في القوانين و اللّوائح قصد استيفاء كّل أسباب السالمة و الصحة و  
.تالفي مظاهر الّتعسف و الرعونة
فمتى تخلّف أي عنصر من عناصر المشروعية الشّكلية وصم القرار بعدم المشروعية  
وائح ، و أهدر من شروط اللّلمجانبته صحيح القانون ، كونه تنكّب ما رسمته القوانين و 
، و ترتيب مسؤولية و هو ما يجعله خليقا باإللغاء، كلية المكفولة قانوناصحة القرار الشّ
ي تشوب القرار اإلداري ، لتبيان العيوب الشّكلية التّ، واإلدارة في حال ما توافرت شروطها
:سوف نتناولها في المطالب التّالية
االختصاص في القرار اإلداريعدم عيب : 
 :عيب الشّكل في القرار اإلداري
 :عيب اإلجراءات في القرار اإلداري
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: ل
لقد نتج و تفركّلالقائم على تحديد سلطات و رسم حدودلطاتع عن مبدأ الفصل بين الس
، و هذه لطة الواحدةآخر يقضي بتوزيع االختصاص داخل السأمبدفي الدولةسلطة قائمة
.لطات الممنوحة و تحديد المسؤولياتتيجة بال شك تعمل على تجويد األداء و رسم السالنّ
فلمه يعمل على إسناد االختصاص فإنّ،د القانون االختصاصات للجهات اإلداريةا يحد
، صدي لما أسند إليها من مهامي تملك من الخبرة و القدرة على التّو األشخاص التّللهيئات 
و ك في ضوئهاي يمكن التحرلطات التّوزيع على تحديد المعالم و السكما يعمل هذا التّ
مانية و المكانية دون تجاوز لهاالوقوف عند تخومها الموضوعية و الز.
المعالم المرسومة له ، بل هذه الحدود وقرار تجاوزكّلاالختصاصعدم مشوبا بعيبو يعد
قد يهوي إلى مرتبة االنعدام في حال ما صدر عن فرد عادلة بالوظيفة اإلدارية  منبت الص
.ي أتته اإلدارة هو من اختصاص سلطة دستورية أخرى قائمة إلى جانبهاأو كان القرار الذّ
: ل
لطات استئثار اقتضى مبدأ الفصل بين السفكما، 1يقوم القانون العام على فكرة االختصاص
لطة التنفيذية بالوظيفة اإلداريةالس ،أداء هذه األخيرة على الوجه المطلوب يقتضي أيضافإن
افع علـى الدو، ولةفي الدالعاملين فين العموميين على الهيئات و الموظّو تقسيمها توزيعها 
ـ تتَكـيال إدارة لكـلّ و المعالم تحديد االختصاص هو رسم الحدود  علـى و تعتـدي ي دع
ـ ف على نوع معي، و قصر الموظّاختصاصات إدارة أخرى ص ن من العمل بباعث التخص
علـيهم سـهل ه يفإنّا بالنسبة لألفراد ، أم، هذا بالنسبة لإلدارةاإلنجازالعمل و سرعةإلجادة
بـا جـادة تحميله المسؤولية في حال ما كـان متنكّ و من ثممعرفة المختص بإصدار العمل 
للموظفين صوصي تمنحها النّ، فاالختصاص يشير حصريا إلى األهلية القانونية التّوابالص
، في مواجهـة إلصدار قرارات إدارية  منتجة آلثارها القانونية في فضاء المشروعية القائمة
2.بها المخاطبين 
1 « la notion de compétence est , en effet, la base de tout le droit public : nul agent public ne peut
exercer d'activité que dans le cadre de la compétence juridique qui lui a été dévolue. » v. Jean-
Claude VENEZIA , Yves GAUDEMET , op. cit., p. 124..
2 « il désigne exclusivement l'aptitude légale à édicter des actes juridique produisant des effets
dans la sphère de la légalité générale (…) C'est pouvoir prévu par un texte, c'est un pouvoir qui
aboutit à la création  d'actes juridiques  unilatéraux  valables pour l' univesalité des citoyens,ou
pour certains d'entre eux. » v. Didem SEVGILI, , op. cit., p. 168..
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: ال 
، االختصاصعدملتعريف عيبو،1رعلى إصدار القراةتعني القدراالختصاصممارسة
لالختصاص في 2فقد جاءت تعريفات الفقه،ق لتعريف االختصاصمن التطرال بدكان
دة باتخاذ قرار إداري ن أو جهة محدف معينية لموظّالحية القانوالص: " ه  عمومها ، على أنّ
، لالختصاص، و نحن نشاطر ما ذهب إليه الفقه في تعريفاته هذه"تعبيرا عن إرادة اإلدارة 
إذ ليس بمقدور أيتصرف إداري  إالّموظف مباشرة أيال للقيام به إذا كان مؤه.
و عليه ،ة في مباشرة  العمل اإلداريي يعطي للموظف بأن يكون ذي صففالقانون هو الذّ
و أن يلتزم حدودها الموضوعية موظف مباشرة االختصاصات المناطة بهن على كّليتعي ،
و الزمانية و المكانية كما رسمها المشرع صراحة دون أن يتعداها ، سواء كان مر ذلك صد
ي استنتجها القضاء اإلداريأو وفقا للمبادئ التّ،3وائحستور أو القوانين أو اللّالد.
ى عن تنظيم اختصاص إداري و لم يعهد به إلى شخص ع أو تخلّففي حال ما أغفل المشر
معيدةن أو جهة محدفق واجباتها الوظيفية مع طبيعة ي تتّالموظف أو الجهة اإلدارية التّ، فإن
ي األشكال إعماال لقاعدة تواز،4هى له و تتوالّي تتصداالختصاص هي التّ
la règle du parallélisme des compétences من يملك سلطة اإلنشاء يملك سلطة ف؛
المؤرخ في 91/11حيث أن القانون رقم : "24/01/2006جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري صادر في 1
يخول للوالي وحده اتخاذ قرار نزع الملكية، و بالتالي أنّه يتصرف كسلطة مؤهلة لمباشرة اإلجراء دون 27/04/1991
، قضية والي مستغانم 24/01/2006، بتاريخ 90، فهرس رقم 023707مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم ..." سواه
.539. ضد ورثة هـ و من معهم، نقال عن بعوني خالد، مرجع سابق، ص
اسط، مرجع سابق، ؛ محمد فؤاد عبد الب561. ،  مرجع سابق،  ص:سليمان محمد الطماوي2
الطبعة :؛  عبد العزيز عبد المنعم خليفة397. ص
، : ؛ محمد الصغير بعلي6.، ص2002األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر،
.179. مرجع سابق، ص
.515. ص ،2003القاهرة، مصر، ، دار النهضة العربية،:نور رسالن أحمد أ3
4 CE, 10 avril 1959, Fourré- Cormeray, D, 1959, p. 210, concl. Heumann, CE, 3 mai 1982,
Louchart, A.J.D.A, 1982, p. 538, concl. Robineau. cité par Yves GAUDEMET, op. cit., p. 603
نصوص القانون و من حيث أن:"...و الذي جاء فيه1950فبراير 7ومن ذلك حكم مجلس الدولة المصري الصادر في 
ات دون سواه بإصدار قرارات إبعاد األجانب في ف بالذّص على اختصاص موظّقد خلت من الن1940ّلسنة 49رقم 
ا كانت إدارةاألحوال التي يجيز فيها إبعادهم، و لمة باإلشراف على كافة شؤون الجوازات و الجنسية هي اإلدارة المختص
األجانب من إقامة و سفر و إبعاد و مراقبة، فإنالقرار الصادر من المدل بوصفه رئيس قلم مراقبة األجانب، عي عليه األو
عي إثر رفض الطّبإبعاد المدنقال عن ." موظف مختص بإصدارهمنهذا القرار صادر ، م بشأن تسوية إقامتهلب الذي تقد
.591. ، مرجع سابق، ص: سليمان محمد الطماوي
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.1اإللغاء
عيب عدم فإن، 2إصدارها كان االختصاص في مجال القرارات اإلدارية هو سلطة فإذا
و 3، و يكاد الفقه ى إلصدار القرار من ال يملك سلطة إصدارهاالختصاص يقع حينما يتصد
تباينت المباني لئنو ى حتّف، عان على تعريف واحد لهذا العيبجماإلداريان  ي4القضاء
عدم : "عريفات ال تخرج عن كون عدم االختصاص هوهذه التّف، واحدةتكون فالمعاني تكاد 
ع جعله من اختصاص هيئة أو شخص معنوي المشرألن، القدرة على مباشرة عمل قانوني 
".آخر
، أي أن ال والية له بإصدارهعمنالقرار اإلداري صدر دم االختصاص يعني أنعف
ر الموظف قرارا يعتدي فيه على اختصاصات غيرهيصدغير أن ،ورة ليست هذه الص
ما توجد ، إنّو القضاء اإلداريين5، كما ذهب إليه معظم الفقهالوحيدة لعدم االختصاص
6.لبي تصاص السل في عدم االخصورة أخرى تتمثّ
1 CE, Ass., 13 mars 1953, Teissier, D. 1953. 375, concl. Donnedieu de Vabres. cité par Martine
LOMBARD, Gilles DUMONT, op. cit., p. 234.
ستاذ سليمان الطماوي ال تؤخذ على إطالقها ، كونها ال تعدو أن تكون مجرد توجيه، هذه القاعدة  كما ذهب األأن يرغ
ألنع في كثير من الحاالت يجعل السلطة التي تملك مكنة اإللغاء، ليست تلك التي تنشئه، فمن يملك التعيين ال يملك المشر
مرجع سابق، : ان محمد الطماويسليم" .رورة الفصل في كل الحاالتبالض ،
.  592. ص
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، ، "عيوب القرار اإلداري ، حاالت تجاوز السلطة":حميد هنية2
.49.، ص2008جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد الخامس، مارس 
؛ 192. ؛ مصطفى أبو زيد فهمي،ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص574. حمدي ياسين عكاشة، مرجع سابق، ص3
.21. ، مرجع سابق، ص: عمار عوابدي
: و من تعريفات الفقه اإلداري الفرنسي لعيب عدم االختصاص نذكر
« L'inaptitude d'un agent à accomplir un acte qui pouvait être fait, mais qui devait être fait par
un autre agent. » v. Roger BONNARD, op. cit., p. 99.  « Il y a incompétence lorsque l’acte a été
pris par une autorité qui n’avait pas qualité pour ce faire. » v. Marie-Christine ROUAULT, op.
cit., p. 171; « Il y a incompétence lorsqu'un agent public accomplit un acte qui n'était pas prévu
dans ses attributions. » v. Jean-Claude VENEZIA , Yves GAUDEMET, op. cit., p. 124.
. ص ،11مجموعة أحكام السنة 27/01/1957ق بجلسة 8لسنة 1867قم الطعن رمحكمة القضاء اإلداري في مصر،4
.574. نقال عن عبد الغني بسيوني عبد اهللا ، مرجع سابق، ص،172
، مرجع سـابق، محمد أنور حمادة؛2010-209. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص ص-مصطفى أبو زيد فهمي5
، مرجـع :؛ عبد العزيز عبد المنعم خليفة113. ص
. 10. سابق، ص
6 A. LE PILLOUER, « L’incompétence négative des autorités administratives : retour une notion
ambivalente .», RFDA, Paris, juillet - août, 2009, pp. 1203-1213.
شروعیتھالقرار اإلداري و أوجھ عدم مـــــــــ ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب األوّ 
123
ة عـن إصـدار ، عندما تمتنع الجهة اإلدارية المختصورة في فرضينق هذه الصو تتحقّ
و الثّها غير مختصةن اعتقادا منها أنّقرار معي ،انية أن تعتقد السة على خـالف لطة المختص
1.برأي استشاري من هيئة معينة ها ملزمة الحقيقة أنّ
ي خطارعلاألستاذغير أن االختصـاص شطناوي يذهب مذهبا آخـر ، حيـث يـرى أن
فهـذا العيـب ال سلطة له بإصدارهعمنالقرار صدر اإليجابي يعني كما سبق بيانه ، أن ،
ـ ، كونه ليس هو من خصق بمصدر القرار فقطيتعلّ فـي ا ه القانون إلصدار هذا القرار، أم
االختصاص السه لـيس ه أحجم و امتنع عن إصداره العتقاده أنّقانونا لكنّلبي ، فهو المختص
، فهـذا ه ملزم باستشارة هيئة أو جهة معينـة ، أو أنّف المختص على خالف الحقيقةالموظّ
ـ االمتناع مبني على سبب غير مشروع لعيـب عـدم بب و لـيس ، فيلغى القرار لهذا الس
2.االختصاص
ـ و منه يخرج األستاذ شطناوي بنتيجة مفادها أن ق عدم االختصاص اإليجابي عيـب يتعلّ
، فـي حـين أن عـدم بعيب عدم االختصاص كما هو متعارف عليه و ال جدال في ذلـك 
لبي يندرج ضمن عيوب محل و مضمون القرار اإلدارياالختصاص الس.
ألد ما ذهب إليه او نحن نؤيلبي  مبناه  ستاذ شطناوي ، فلئن كان  عدم االختصاص الس
لبي ،  و القرار السم المصدر المختص في كونه غير مختص خالف الحقيقةهجهل و تو
، فبالمحصلة عدم مبناه امتناع قصدي من الجهة المختصة رغم علمها بقواعد االختصاص
االختصاص السالنّلبي هو قرار سلبي بغضة مصدر القرار أو جهلهظر عن نيألن ،ة ثم
هاية نحن أمام قرار سلبي،أي بالنّوز االعتذار بجهل القانون،قاعدة في القانون مفادها ال يج
و امتناع اإلدارة ن عدم صدور القرار سواء من المختص بإصداره أو من غيرهالمتضم ،
، و افتراق عدم عن إصدار القرار يندرج ضمن عيوب المحل و ليس عيب عدم االختصاص
نجم عنه نتائج هامه في ترتيبلبي تاالختصاص اإليجابي عن عدم االختصاص الس
1 CE, Ass., 3 juillet 1998, Synd. des médecins de l'Ain:Rec.277. cité par Marie-Christine
ROUAULT, op. cit., p. 172.
الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمـان، ، الجزء الثاني،: علي خطار شطناوي2
دور القضاء اإلداري في تحديد المصدر الحقيقـي للقـرار :"لي خطار شطناوي؛ ع691-690. ،  ص ص2008األردن، 
، ص 1999، فبرايـر 12، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العين، إ ع م، العـدد ، "المطعون فيه
.183-181. ص
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إذ في حالة عدم االختصاص اإليجابي ، فالقرار اإلداري موجود كظاهرة قانونية  ، المسؤولية 
بعية أن يكون محالّبالتّال يستلزم، لكن حيث يكون خليقا باإللغاء لصدوره عن غير مختص
تحقيق قصد بره ب تبرصدر سليما في مضمونه ، محموال على أسباالقراركونعويض ، للتّ
لهـذا بالضـرورة ي لحق ذوي الشّأن لم يكن نتيجة مباشرةفالضرر الذّ، المصلحة العامة
فـي ان سيصدر بذات المضمون، في حين أنّـه إذ لو صدر عن الجهة المختصة لك، العيب
هبتأنيطالقرار لم يصدر إطالقا المتناع اإلدارة عن القيام بما ف، لبي حالة  االختصاص الس
.مسؤوليتها و هذا بال شك يرتّبمن مهام ، 
: ثانيا 
بتوزيع األعمال اإلدارية على األشخاص و الجهات شاط اإلداري إالّر القيام بالنّيتعذّ
اعد القانونية  بموجب القوإالّ، و توزيع االختصاصات هذا ال يتماإلدارية القائمة في الدولة
ي تعمل على تنظيم االختصاصات  و تحديد ،  و التّارية على اختالف مراتبها و درجاتهاالس
الصالذّ، لطة اإلدارية الحيات ألعضاء السين ال يمكنهم مباشرة أيفي ضوء ما ف إالّتصر
رسمته و حدظام العام بالنّق كقاعدة عامةا كانت هذه القواعد تتعلّدته هذه القواعد ، و لم
1.ظام العام أيضاق عيب عدم االختصاص بالنّاستتبع معه تعلّ
، و هذا ظام العامق بالنّه بقي العيب الوحيد المتعلّأنّ، إال2ّل العيوب ظهوراه أوفرغم أنّ
في صادرالجزائريولة، إذ جاء في قرار لمجلس الدأحكام القضاءدته ما أكّ
03/12/2002:" ...حيث أنرئيس الدلطة المباشرة للوالي  وتمثيله على ائرة يخضع للس
من اختصاص القرارات ال يمكن أن تكون إالّهذهفة فإني و بهذه الصالمستوى المحلّ
قرارا تتخذه سلطة غير مختصة فضال عن ذلك ، فإنو حيث المجالس القضائية الجهوية 
3".ظام العامار منعدم وبطالنه من النّل على أساس أنه قرالتخاذه يحلّ
1 Yves GAUDEMET , op. cit., p. 603.
2 G. BIGOT : Introduction historique au droit administratif depuis 1789, PUF , Paris, 2002,
p. 33.
، قضية الشركة ذات االسم الجماعي المسماة 03/12/2002، بتاريخ 011803مجلس الدولة ،الغرفة الخامسة، قرار رقم 3
.172-171. صص،03،2003العدد الجزائر، ،والي والية تيزي وزو، - ذ.شضد"شركة شعبان"
و "... :حيث تقول1957يناير سنة 27و هو ما أكدته أيضا محكمة القضاء اإلداري المصرية في حكمها الصادر في 
ق بالنظام ي يتعلّال يزال حتى اليوم هو الوجه الوحيد من أوجه اإللغاء الذّ) االختصاصعدم عيب (هذا العيب لذلك فإن
.592. ،  مرجع سابق، ص: الطماويسليمان محمد نقال عن " .العام
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:بت عليه النتائج التالية، فقد ترتّو لكون عنصر االختصاص من النظام العام
01 :ى و لو لم ، حتّك به من تلقاء نفسهيملك القاضي اإلداري إثارة هذا العيب و التمس
يظام العام ، فالقاضي اإلداري ليس فكونه من النّ،1ه الخصومثرك به ، و له فقط مكنة التمس
.عوىمرحلة من مراحل الدي له في أيما هو ملزم بالتصدإنّ
ه ال يمكنه إلغاء فإنّ،د بقاعدة عدم الحكم بما لم يطلبه الخصومو كون القاضي اإلداري مقي
كما سبق بيانه قرار إداري معيب بهذا العيب إذا لم يطلب الخصوم إلغاءه أصال ، لكن يمكنه 
2.ليس من بينها عيب االختصاص،لإللغاءى و إن أثار الخصوم أوجه أخرىإثارته حتّ
، لذلك يمنع ، و وضعت لتحقيق المصلحة العامةظام العامقواعد االختصاص من النّ: 02
فاق فق  مع األفراد على مخالفة قواعدها أو االت، أو تتّعلى اإلدارة أن تنزل عنها إذا شاءت
و ليس بغيره ، و االختصاص واجب يلزم صاحبه أن يمارسه بنفسه" على عكسها ألن ،
3".غ له أن يعهد به إلى سواهليس حقا يسو
L’urgence neال يشفع االستعجال لإلدارة و ال يبيح لها مخالفة قواعد االختصاص :03
couvre pas l’incompétenceّروف يصل إلى مرتبة الظّإذا بلغ حدا من الجسامة ، إال
5.من االلتزام بقواعد االختصاص، و ذلك لعدم كفايتهاحينها، أين تعفى اإلدارة 4االستثنائية
و قد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي قرارات الموظفين الفعليين صحيحة منتجة آلثارها 
مت االعتداد حتّروفضرورة سير المرافق العامة بانتظام في هذه الظّ، ذلك أن6القانونية
. روف العاديةلطة في الظّاغتصابا للستعدأنّها، رغم "الموظف الفعلي"بأعمال 
1 Jean-Claude RICCI : Les fondamentaux du droit administratif, Hachette,Paris, 1996, p . 63.
.141. ، ص 2008- 2007، دار النهضة العربية، القاهرة،: طارق فتح اهللا خضر2
. ، ص1سنة، ج 15، مجموعة المحكمة في 1968جوان /15ق،13لسنة682المحكمة اإلدارية العليا في مصر، طعن 3
.124. ،  نقال عن محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص310
االستثنائية و ضوابطها نظرية الظروف :" إسماعيل جابو ربي : انظر للمزيد  حول مفهوم نظرية الظروف االستثنائية 4
، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ، "في القانون الدستوري الجزائري
.36- 32. ، ص ص2016، جانفي 14ورقلة ، الجزائر، العدد 
و ما دام أنّه ال يوجد فيها …" :بـ1962ابريل 14حيث قضت المحكمة اإلدارية في مصر في حكمها الصادر في 5
نص على ما يجب إجراؤه في حالة الخطر العاجل، تعين عندئذ تمكين السلطة اإلدارية من اتخاذ اإلجراءات العاجلة، التي 
: سليمان محمد الطماوي..." " يتطلّبها الموقف، و لو خالفت القانون في مدلوله اللفظي ما دامت تبغي الصالح العام
.594. ، مرجع سابق، ص 
6 CE, 5 mars 1948, Marion et autres, S. 1948, p. 53, cité par Y. GAUDEMET , op. cit., p. 609.
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ه ال يجوز للجهة ، فإنّإذا صدر القرار اإلداري  مشوبا بعيب عدم االختصاص: 04
1.المختصة تصحيحه بإجراء الحق
: اني 
القرار لطة ، ذلك أنالبسيط يختلف عن عيب اغتصاب الساالختصاص عدم عيب 
و ال ينحدر إلى مرتبة ماته كقرار إدارياإلداري المشاب بهذا العيب يبقى محتفظا بمقو ،
:و هذا العيب يأخذ الصور التاليةأن في حالة اغتصاب السلطة،الشّمثلما هواألعمال المادية 
ع: ال 
؛ يعني أن تقوم قواعد االختصاص بتحديد الوظائف و األعمال االختصاص الموضوعي
أو الهيئات اإلدارية األشخاصيجب علىي الحيات  التّو الصو تنظيم الموضوعات
لطات بين الهيئات و تداخل الستنازع االختصاصلمراعاتها أثناء إصدارها لقراراتها ، تالفيا 
قرارا إداريا يندرج ضمن -أو مرفقية إقليمية –تى اتخذت جهة إدارية ، فماإلدارية القائمة
و،2)المادي(ق عيب عدم االختصاص الموضوعي اختصاصات جهة إدارية أخرى ، تحقّ
:متنوعةاحية العملية بصورق عيب عدم االختصاص الموضوعي من النّيتحقّ
01 :
ال ترتبط معها بعالقة ى جهة إدارية الختصاصات جهة إدارية أخرى موازية لها قد تتصد
ه و هذا ، لطة الرئاسية أو الوصائيةالسبين اختصاصات الهيئاتشابهرابط و التّإلى التّمرد
: ومن قرارات مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد1
CE, 13 mars 1936, Chevreau, Rec. Lebon, p. 326. cité par Yves Gaudemet , op. cit., p. 604; CE,
2 mai 1945, Machet; Rec, Lebon, p. 87. Ibid., p. 493 ; CE, 13 mai 1959, Pieux, Rec. Lebon, p.
299. Ibid., p. 604.
و  قد ذهب القضاء المصري على نحو ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي، حيث قضت محكمة القضاء اإلداري بأن ":
أن فيه، بل يجب أن يصدر منه ح باالعتماد فيما بعد من صاحب الشّار الباطل بسبب عيب عدم االختصاص ال يصحالقر
نقال عن رفعت ، 293ص ،8، س1952ديسمبر 21،جلسة محكمة القضاء اإلداري" .لة لهإنشائيا بمقتضى سلطته المخو
.  169. عيد سيد، مرجع سابق، ص
عن لعدم ثبوت ما ، أين قضت برفض الط54150ّملف رقم 11/07/1987بالمحكمة العليا بتاريخ قرار الغرفة اإلدارية 2
ين بموجب قرار صادر عن عي عالمدحيث يستخلص من مستندات الملف أن" :على عدم اختصاص الوالي  بقولها يدّل
:عن  عمار بوضيافنقال..." عزله عن مهامه بموجب قرار أصدرته نفس السلطةو تم... والي باتنة
.304. ، مرجع سابق، ص 
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، أو أن يصدر وزير جارة، كأن يصدر وزير المالية قرارا يعود أصال لوزير التّاإلدارية
. ربية الوطنيةعليم العالي و البحث العلمي قرارا يعود اختصاصه أصال لوزير التّالتّ
، فسالمة القرار تقتضي حال ما إذا كان االختصاص مشتركا بين عدة جهات إداريةوفي 
1.، و يقع باطال إذا ما انفردت جهة واحدة بإصدارهعه جميع الجهاتوقّتأن 
02:
تقوم على أساس توزيع االختصاصات و الوظائف اإلدارية بين اإلدارة مركزية اإلداريةالالّ
،خصية المعنويةالكتسابها الش2ّعة باالستقالل القانونيالمركزية و الهيئات اإلقليمية  المتمتّ
قابة وصائية لإلدارة المركزية و االعتراف باالستقالل القانوني ال ينفي و ال يمنع من وجود ر
لطة السأنا إن اقتضى األمر، إالّصديق على أعمالها و الحلول محلهعلى هذه الوحدات  بالتّ
رة للهيئات الالمركزيةالوصائية لإلدارة المركزية ال تسمح لها بممارسة اختصاصات مقر،
قرارها باطال موصوما د، عفمتى قامت بإصدار قرار يعود اختصاصه للهيئات الالمركزية
.بعيب عدم االختصاص
03 :
لطة الرئاسية التّبمقتضى السظام المركزي ، يتمتّأساس و عماد النّي تعدئيس بسلطة ع الر
ذلك ال يمنع من وجود أنواسعة اتجاه مرؤوسيه ، تصديقا وتعديال ، سحبا و إلغاء ، إالّ
ي يجعل قرارات مباشرتها ، األمر الذّبال يباح للرئيس للمرؤوس ختصاصات أصيلة ا
ئيس معيبة بعيب عدم االختصاص في حال ما انْالرت على اختصاصات للمرؤوس، طو
3.ي تقوم على ضوابط و قيوديستثنى من ذلك حالة الحلول التّ
04:
غ قانوني ي يعتدي فيها المرؤوس على اختصاص الرئيس دون وجود مسولتّو هي الحالة ا
5.بدال عن رئيس الجمهوريةرئاسيا كأن يصدر رئيس الوزراء مرسوما ، 4يبيح له ذلك
. 710. ، مرجع سابق، صالجزء الثاني: علي خطار شطناوي1
، 03، الجزائر، العدد ، "و الرقابة االستقاللالمجموعات المحلية بين: "للمزيد انظر مسعود شيهوب2
.60- 41. ، ص ص2003
.72.، ص2005، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر، )(: محمد الصغير بعلي 3
4 CE, 12 nov. 1949; Yasri, Rec; Lebon, p. 474. cité par Yves GAUDEMET, op. cit., p. 604.
5 CE, 23 mars 1994, Régie nat. des usines Renault , Rec.151. cité par Marie-Christine
ROUAULT, op. cit., p. 171.
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بإلغاء قرار28/02/2000خ في المؤرمجلس الدولة الجزائري  في قراره قضىوقد 
ه و طبقا و أنّ... ":يفوضه القانون فيه بقوله رئيس الدائرة كونه اختصاص للوالي لم
ه ه ال يظهر أنّ، فإنّمنه75و خاصة المادة 18/02/1986المؤرخ في 86/30للمرسوم رقم 
له االختصاص في إبطال قرار إداري صادر عن رئيس من بين مهام رئيس الدائرة أن
ان على المذكور أعاله ال تنصمن المرسوم 76،77مقتضيات المادتين، كما أنالبلدية
القرار ه يستخلص أن، و أنّإمكانية تلقيه تفويضا باإلمضاء لهذا الغرض من طرف الوالي
1." اإلداري المطعون فيه مشوب بتجاوز صارخ للسلطة
و كعادته فإنما يكتفي د العيب الذي شاب القرار، و إنّمجلس الدولة الجزائري ال يحد
.القرار متجاوز للسلطةصريح بأنبالتّ
خصي ع: ثانيا 
واجب يلزم " :خصي هو الوجه المقابل لالختصاص الموضوعي، فهواالختصاص الشّ
2" .غ له أن يعهد به  إلى سواهصاحبه أن يمارسه بنفسه و ليس بغيره ، و ليس حقا يسو
3."ارعده كما رسمها الشّمن يناط به اختصاص معين ، أن يلتزم حدو: " فعلى
و عليه  فالجهة اإلدارية ملزمة أن تباشر اختصاصاتها بنفسها و ال تعهد بها لآلخرين  ، 
ما صالحيات تلتزم بمباشرتها بنفسها و ال تنزل فهي ليست حقوقا لها تمارسها كما تشاء، و إنّ
نقال عن لحسين بن الشيخ ،، قضية شعبان أحسن ضد والي والية تيزي وزو28/02/2000قرار بتاريخمجلس الدولة،1
الطبعة التوزيع، الجزائر،، دار هومة للطباعة و النشر والجزء األول: آث ملويا
.324.، ص2010الخامسة،
ضد مدير المركز الوطني للسجل التجاري ) أ .م(، قضية 25/6/1983و لقد قضت الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى بتاريخ 
ي للسجل جل التجاري و الذي قام بالشطب  التلقائو وزير التجارة ، بإلغاء القرار الصادر عن مدير المركز الوطني للس
التجاري للمدالمدير ال يملك سلطة القيام بهذا العمل ، كونه من اختصاص وزير التجارة أو سلطة القضاء،عي، ذلك أن
:نقال عن لحسين بن شيخ آث ملويا،و ما بعدها253.ص،1989لسنة العدد األول،المجلة القضائية،
.119.، ص2006بعة الثانية، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ،الجزائر،، الط
نقال عن شريف يوسف ، قضائية 13سنة 682، حكم رقم 1968يونيه 15المحكمة اإلدارية العليا في مصر، جلسة 2
.51.حلمي خاطر ، مرجع سابق، ص 
انظر أيضا-
Robert ETIEN, op. cit., p. 29; v. aussi. Ahmed MAHIOU : Cours D’institutions
Administratives, 3ème éd, OPU, Alger, 1981, p .205.
، بند2،ج30المجموعة، السنة، 1985جوان28جلسة ،ق27لسنة 1883طعن في مصر،المحكمة اإلدارية العليا 3
.124. محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، صنقال عن .1275. ص ،186
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:لولفويض و اإلنابة و الحلكن يستثنى من ذلك حالة التّ،1بها للغير
01 :
، و دعما لفكرة طرادإتيسيرا للعمل اإلداري و ضمانا لسير المرافق العامة بانتظام و 
ع بأن يعهد صاحب االختصاص األصيل جزءا من المشر، أقرخصص اإلداريالتّ
.فويض، و تعرف هذه العملية بالتّصالحياته إلى شخص آخر، غالبا ما يكون المرؤوس
 :
.وقيع؛ تفويض االختصاص، و تفويض التّيأخذ التفويض صورتين
-01:
هو أن يعهد صاحب االختصاص األصيل بممارسة جزء من اختصاصاته إلى غيره من 
ي تكون التّ–بمقتضاها تحويل سلطة إصدار القرارات اإلدارية ، فهو وسيلة يتمالمرؤوسين
يعمل على ، فهو بشرط أن يسمح القانون بذلك،إلى المرؤوسين-طبيعة فنيةذات غالبا 
.و ما اعتراه من قصورلي لالختصاص من مساوئوزيع األومعالجة ما انطوى عليه التّ
-02 :
ي يعمل الذّ،ه إلى شاغل المنصب بشخصه ال بصفته الوظيفيةتفويض شخصي إذ يوجهو 
إذ أنوقيع ال غير،يقتصر على صالحية التّفويضالتّ، ذلك أنو لحساب األصيلباسم 
المفوض ال يقرير رغم ، فهو يبقى محتفظا بإرادة التّضحرم من ممارسة االختصاص المفو
2. القرار ال يحمل توقيعهأنّ 
و قد ذهب القضاء اإلداري في فرنسا بعيدا في الرقابة على االختصاص بالبحث عن مصدر القرار الحقيقي ، إذ طبقت 1
بعد ضياع شهادات البكالوريا من : ، و تتلخص أحداثها فيChouxالمحكمة اإلدارية في مرسيليا هذه الرقابة في قضية 
، أراد وزير التربية و التعليم إعفاءه من مهامه، فقام Chouxعنه السيد مركز التعليم الثانوي بمرسيليا ، الذي كان مسؤوال
بإصدار قرار اإلعفاء، و قد قضت المحكمة اإلدارية لمرسيليا بعدم مشروعية قرار اإلعفاء لعيب Aixالسيد رئيس أكاديمية 
السيد  رئيس أكاديمية عدم االختصاص رغم أنAixتر عن تازل خفي و مسمختص بإصداره، كونه ينطوي على تن
دور القضاء اإلداري في تحديد المصدر الحقيقي للقرار المطعون :"علي خطار شطناوي. االختصاص لجهة أخرى
332- 331. ، مرجع سابق، ص صفيه،
يض إمضائه لصالح نواب يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي تفو:" 11/10من قانون البلدية 03الفقرة 70المادة جاء في 2
أعاله يمكن 86في إطار أحكام المادة " : نفس القانونمن87المادة و جاء أيضا في ".الرئيس في حدود المهام الموكلة لهم
بين الخاصين و إلى كل رئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته ، تفويض إمضائه للمندوبين البلديين و المندو
."موظف بلدي
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 :
:، و هي، ال بد من توافر جملة شروط فويضلصحة التّ
ال يمكن لصاحب االختصاص األصيل أن يعهد بجزء من ؛: 01-
دون لبس أو ضة و واضح يجيز فيه االختصاصات المفو1بموجب نص آذناختصاصاته إالّ
.ر االختصاص األصليي  قرص الذّ، ال تقل قيمته القانونية عن النّغموض
، ألنض جميع صالحياتهيجوز لألصيل أن يفوال؛: 02-
، فاألصل أن يقوم ،  و وجود الموظف بهذه الحالة ال معنى لهذلك يعد تنازال عن الوظيفة
.فويض في بعض االختصاصاتالموظف باختصاصه كامال و االستثناء هو التّ
التّفويض القانونية أن يكون تقتضي البداهة ؛: 03-
، و ض إليه أصيالة يغدو المفوا خالف ذلك فهو توزيع جديد لالختصاص ، أين ثمتا، أممؤقّ
.منه تنتفي الحاجة إلى تفويض
إذا عهد األصيل ببعض من صالحياته للمرؤوس، ؛: 04-
ه بما فُوض غيرهذا األخير ال يجوز له أن يفِّفإنمرة ال يكون إالّفويض، فالتّض إليه و
.فويض باطلفويض على التّ، و عليه التّواحدة
ى لهذا االختصاص، أو أن يحّلا أناط التشريع بموظف ما اختصاصا معينا بنص صريح فال يجوز لغيره أن يتصدإذ"1
المحكمة اإلدارية العليا  ." ي مغتصبا للسلطةكان المتصدو إالّ،) أصالة أو تفويضا(بناء على حكم القانونإالّمحل صاحبه ،
، نقال عن سامي جمال 218. ،ص 16ق ، المجموعة ، السنة 13، لسنة803قضية 3/4/1971في مصر، بتاريخ  
؛ للمزيد حول تعريف التفويض و ضوابطه 407. ، مرجع سابق، ص: الدين
وق و ، كلية الحق، "تفويض االختصاص كآلية للتطوير اإلداري: " خضار يمينة: انظر
.352-346. ، ص ص2015، مارس 5العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر ، باتنة، الجزائر، العدد 
:
01 :يعد تفويض االختصاص إعادة لتوزيع االختصاص، حيث يؤدض ، مما يستتبع معه ي إلى نقل االختصاص المفو
تصاص األصيل من ممارسته طيلة  مدة التفويض، في حين أن تفويض التوقيع يقتصر على صالحية حرمان صاحب االخ
التوقيع دون أن يجرد السلطة المفوض إليهضة من توقيع القرارات اإلدارية بجانب المفو.
02 :القرار اإلداري الصض إليه ودرجته الوادر إعماال لتفويض االختصاص يأخذ مرتبة المفولم اإلداري، ظيفية في الس
ض صاحب االختصاص األصيلأما في حالة التفويض بالتوقيع فيأخذ درجة المفو .
03 :تفويض االختصاص يه إلى شاغل المنصب بصفته ال بشخصهوجض ، مما ينتج معه بقاء التفويض رغم تغير المفو
ض مما ينتج عنه ، فهو يعتمد على ثقة المفوشخصه ال بصفتهه إلى شاغل المنصب ب، بخالف تفويض التوقيع أين يوجإليه
انتهاء التفويض بتغير المفوض إليهض أو المفو.
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02 :
، فغياب ول دون مباشرته للعمل المناط بهحض صاحب االختصاص األصيل مانع يقد يعترِ
متناع صاحب االختصاص األصيل و عجزه عن ممارسة اختصاصاته ، قد يكون إراديا كاال
نه ه من عيمحلّفي حالة المرض أو الموت، عندئذ يحّلكما أو إجباريا  ،1عن اتخاذ قرار
المشري تأخذ مرتبة أعماله؛، و التّاألصيل الغائب كاملة أعماليمارس كّلحيثقا ،ع مسب
:نأي مرتبة أعمال األصيل الغائب، و لصحة الحلول ، وجب توافر شرطي
، لكن المرفق يستمر، فمتى فقد يغيب الموظّ؛ الختصاص األصيلغياب صاحب ا:
د سلفا استحال على صاحب االختصاص ممارسة ما أنيط به لسبب أو آلخر، فالقانون حد
ضمانا لسير المرافق العامة بانتظام و ى اختصاصات األصيل الغائبالموظف الذي يتولّ
.طرادإ
 :د من يحّلوجود نص تشريعي يحد؛ إذ بغياب 2ل صاحب االختصاص األصيلمح
.د سلفا محله الموظف المحديحّل، مباشرة األصيل 
: ثالثا 
ف أو الجهة اإلدارية بسلطة إصدارات قرارات إدارية في القانون لما أناط الموظّ
تقف عندها و ال و تخوما جغرافية 3ه قد رسم لها حدودا مكانية، فإنّدةموضوعات محد
الجهة المصدرة له تجاوزت القرار موصوما بعدم المشروعية كونعدتهاو إن تعدتتجاوزها
.د لممارسة اختصاصاتهاز المكاني  المحدطاق الجغرافي و الحيالنّ
لأو الوزير األو4سبة لرئيس الدولةأن بالنّكما الشّرجال اإلدارة و لئن كان بعض 
عندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له : " 11/10من قانون البلدية 101المادة 1
إعذاره أن يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد انقضاء اآلجال المحددة بمقتضى القوانين و التنظيمات ، يمكن الوالي بعد
"بموجب االعذار
خذ بالنسبة لجميع بلديات الوالية أو بعضها ، كل اإلجراءات يمكن الوالي أن يتّ: " 11/10من قانون البلدية100المادة 2
مة المرفق العام ، عندما ال تقوم السلطات البلدية بذلك و ال المتعلقة بالحفاظ على األمن و النظام و السكينة العمومية و ديمو
."سيما منها التكفل بالعمليات االنتخابية الخدمة الوطنية و الحالة المدنية
3 « L’autorité administrative exerce ses compétence sur un territoire bien défini. » v. Robert
ETIEN, op. cit., p. 29.
يجبر رئيس الجمهورية على االلتزام به أثناء إصدار قراراته  ، و هذا ما يسمح مثال له من ال يوجد قيد مكاني ،حيث 4
: لحسين بن شيخ آث ملويا.إمضاء المراسيم سواء خارج القصر الرئاسي أو خارج العاصمة أو خارج التراب الوطني أيضا
.72.رجع سابق، ص ، م
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،ري آثار قراراتهم على كامل إقليم الدولة و ذلك لما تقتضيه طبيعة قراراتهم أو الوزراء تس
اختصاصات موظفي اإلدارات العمومية و الجماعات المحلية قد ضبطت بنطاق إقليمي فإن
يه 1دمحدبل قد ينحصر هذا الن2ّال يمكن تعد ،أن د كما الشّطاق المكاني في مبنى محد
نادرة و قليلة و المكاني، و حاالت عدم االختصاص مثالمعية الختصاصات عميد كلية جا
، أين يقّلدة بدرجة كافيةالحدود المكانية عادة ما تكون واضحة و محدأنإلىنعزو ذلك
ا يمنع معه الوقوع في هذا العيبفيها االلتباس على رجال اإلدارة  مم.
العيب تتعلّطبيقات القضائية بشأن هذا أغلبية التّو نجد أنروا مكان إقامتهم ق بأفراد غي
كما ،3ل، حيث تصدر قرارات إدارية بشأنهم على أساس محل إقامتهم األودون علم اإلدارة
4.جزءا من إقليم بلدية مجاورةق بقرار بلدي يشمل يتعلّقد 
 :
فردا أو هيئة مجاال جغرافيا يقف عنده خص اإلداري كما رسمت قواعد االختصاص للشّ
اهو ال يتعدكذلك حدد ،له لمباشرة ت له نطاقا زمنيا موقوتا ، يكتسب من خالله صفة تؤه
، فهي تبدأ من تاريخ دةخص اإلداري محدودة و ال يعقل أن تكون مؤبصالحياته ، فحياة الشّ
مني متى ق عيب عدم االختصاص الزفيتحقّ، قاعد أو الوفاة أو االستقالةعيين و تنتهي بالتّالتّ
5.عيين أو بعد انقضاء العالقة الوظيفةأصدر رجل اإلدارة قراره قبل تاريخ التّ
، و على هذا األساس بنيت قاعدتا عدم رجعية القرارات اإلدارية و عدم إرجائها للمستقبل
فيألناألولى ثماعتداء على اختصاص، و في الثانيةلفة اعتداء على اختصاص الس
ثقة األفرادعدم استقرار المعامالت وزعزعةو،ي إلى هدر الحقوق المكتسبةوهذا يؤدالخلف
البلدية ملزمة بتجسيد حدود إقليمها ميدانيا بتنفيذ كل اإلجراءات التقنية و : " 10-11قانون البلدية من 05المادة نصت 1
ون يطابق إقليم الوالية أقاليم البلديات التي تتكّ" 07-12من قانون الوالية 05كما تنص المادة " المادية المرتبطة بذلك
".منها
يمكن للسلطة اإلدارية اتخاذ " Delageفي قضية السيدة 1968ماي 17و قد قضى مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 2
التدابير المطبقة خارج إقليمها ، إذا كانت تلك التدابير متعلقة بإدارة األموال أو الخدمات التابعة للشخصية المعنوية التي 
و المستغلة )camping(بير بمنع بيع المشروبات الكحولية في حدود أرض التخييم تمثلها، كأن يقوم رئيس بلدية باتخاذ تدا
،  : نقال عن  لحسين بن شيخ آث ملويا" من طرف هذه البلدية على إقليم بلدية أخرى
.73- 72.صصمرجع سابق، ،
3 CE, 27 janvier 1950, Perrin . Rec.64. cité par Marie-Christine ROUAULT, op. cit., p.171 .
4 CE,Sect., 9 mai 1980, Cne de Champagne-de-Blanzac . Rec.221. Ibid.
5 CE,Sect., 19 décembre 1952, Dlle Mattéi. Rec.594. Ibid.
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:، و نجد صور هذا العيب تتمثل فيفي أعمال اإلدارة
01 :
ت اإلدارية قبل سريان تأهيلها ال تملك األشخاص اإلدارية القدرة على إصدار القرارا
خص ، فحياة الشّ، إذ ال يمكن للموظف أن يباشر صالحياته اإلدارية قبل تعيينهالقانوني
فة للقيام ادر عن الجهة المختصة ، أين يكتسب حينها الصعيين الصاإلداري تبدأ من تاريخ التّ
.جاء القرارات اإلدارية، و على هذا األساس بنيت قاعدة عدم إر1بما أنيط به من مهام
02 :
تملك األشخاص اإلدارية القدرة على إصدار القرارات اإلدارية بعد انقضاء و زوال ال
عيين ، دا ، فكما لحياته الوظيفية بداية بالتّ، فرجل اإلدارة ليس شخصا مخلّتأهيلها القانوني 
و ، 2فات العامةصرفة في مباشرة التّضاء العالقة الوظيفية ، أين يفقد الصلها أيضا نهاية بانق
3.نيت قاعدة عدم رجعية القرارات اإلداريةعلى هذا األساس ب
03 :
إذا ما حدد المشريعد ن ، و انقضت هذه المدة دون اتخاذه ، فهلع مدة التخاذ قرار معي
القرار الصادر باطال بعد انقضائها؟
:و هنا نكون أمام فرضين
-إذا ما كشف المشرعلى مخالفة القيد ب البطالنريحة و القاطعة و رتّع عن نيته الص
لصالح األفرادرةالزمني ، أو كانت المدة مقر4.مختصالقرار باطال لصدوره عن غير، عد
.   617. حمدي ياسين عكاشة، مرجع سابق، ص1
.716-715. ، مرجع سابق، ص صالجزء الثاني: علي خطار شطناوي2
3إحتمية سير المرفق العام بانتظام وغير أنر أن ترحل و طراد اقتضت بعض االستثناء، فلما تستقيل الحكومة ، ال يتصو
ط علـى تصـريف أعمالها في هذه الحالة  تقتصر فق، غير أنتترك فراغا ، بل تستمر إلى غاية تنصيب الحكومة الجديدة
: "على ما يليالمعدل و المتمم من الدستور الجزائري  96حيث تنص المادة . األعمال دون غيرها من األعمال األخرى
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلـى . عبي الوطني ينحل وجوباإذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشّ
".أشهر) 03(الوطني و ذلك في أجل أقصاه ثالثة غاية انتخاب المجلس الشعبي
أن الوالي ألغى استفادة الفالح قبل األجل ب، 06/10/1991ادر بتاريخ في قراره الصالجزائري و قد قضى مجلس الدولة 4
لفالحية في نص المتعلق بحيازة الملكية العقارية ا18-83أن القانون رقم " : مما يتعين إبطال قراره، حيث جاء في حيثياته 
" سنوات الستغالل األرض و أن والي الوالية المعني ألغى االستفادة قبل انقضاء هذا األجـل 05منح المعني أجل 11مادته 
، قصية س،ع، ضد والي والية بسكرة،  نقال عـن عمـار 06/10/1991الغرفة اإلدارية، قرار بتاريخ ، المجلس األعلى 
.  131. ، مرجع سابق، ص:بوضياف
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-أما إذا لم يقرفاألجل هنـا ال يعـدو أن يكـون ع البطالن جزاء مخالفة األجلر المشر ،
مجر1.أو تباطؤع لإلدارة بتسريع تنفيذ القانون دون تراخٍد عمل تنظيمي و رغبة من المشر
)(:ا
2عضييق و التوسلطة بين التّالسلقد تباينت آراء الفقه اإلداري بشأن تحديد حاالت اغتصاب
aferrièreLالفرنسي ي جاء بها الفقيه ل في الحاالت التّهناك حدا أدنى من االتفاق يتمثّأنإالّ
حاالت، و حصرل من حاول صياغة فكرة واضحة عن القرارات المنعدمةي يعد أوالذّ
Caisse Régionale de Crédit Agricole duفي قضية 1933أفريل 7حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 1
Sud Est631. ، مرجع سابق، ص:نقال عن سليمان محمد الطماوي.
بعيب االختصاص، و ليسانعدام المحل المحددة له ، يعد عيبا متعلقا بعدم المدةإصدار قرار بعد انقضاءونحن نرى أن
الزه لم يعد مختصا بإصدار هذا القرار كون أجل ، غير أنّالموظف مازال يباشر مهامهمني كما يذهب إليه البعض، ذلك أن
ق بعيب هذا العيب متعلّ، فلو افترضنا أنأو غيره مختصا بإصدارهتطبيقه قد انقضى ، حيث  اليكون في هذه الحال  هو
الموظف مختصا هذا مني ، فنتيجته  إن لم يكن عدم االختصاص الز ،رورة يوجد من يكون مختصا بإصدارهفبالض.
كما نرى أنما ذهب إليه الفقه يعد توسفالموظف الذّمنيعا في عدم االختصاص الز ،ن بي لم يعيعد هو شخص عاد ،
فإذا ما باشر تصرغير جدير قراره مآله االنعدام ، ينحدر إلى مرتبة األعمال الماديةفا عاما و أصدر قرارا إداريا فإن ،
ن هو شخص عادي لم يعيخص الذّ، و عليه فالشّلة بالوظيفة اإلداريةف صادر عن شخص منبت الص، كونه تصربالحماية
ي وعد بالترقية و أدرج الموظف الذّ، كما أنمنيراره منعدم وليس معيبا بعيب عدم االختصاص الزو ليس موظفا، و ق
ى يصدر قرار تعيينه ى منصب آخر، يبقى غير مختص بأعمال الوظيفة الموعودة حتّأهيل من أجل تولّاسمه على قوائم التّ
ابا بعيب عدم االختصاص الموضوعي و ليس بعيب عدم مشعيين فقراره يعدفيها، فإذا ما أصدر قرارا قبل تاريخ التّ
كما ه باشر عمال هو في الحقيقة من اختصاص موظف آخر، ليست له الوالية في إصدارهمني ، ذلك أنّاالختصاص الز ،
ي انقضت عهدتهي أحيل على التقاعد أو المجلس الذّخص الذّالشّأنفاته تكون موصومة باالنعدام و ليس مشوبة، تصر
.لم الوظيفيذلك أنه لم يعد موظفا على مدارج الس، بعيب االختصاص الزمني 
الفقه و القضاء قد خلط بين عنصر االختصاص و ركن اإلرادة، يه ، بأنإلفيما ذهب األستاذ سامي جمال الدين و نشاطر 2
و آية ذلك ،ليس بعنصر االختصاصق بركن اإلرادة و ي يعتور القرار اإلداري هو عيب يتعلّفعيب اغتصاب السلطة الذّ
تحقّأنق هذا العيب يؤدكون القرار صادر عن لطة اإلدارية في إصدارهي إلى انعدام القرار اإلداري النعدام إرادة الس ،
، أو تعبير عن إرادة  ليست هي إرادة إرادة أجنبية عن إرادة اإلدارة سواء من فرد عاد منبت الصلة بالوظيفة اإلدارية
.إلدارة كما الحال في اعتداء السلطة اإلدارية على اختصاصات السلطتين التشريعية أو القضائيةا
ا عيب االختصاص فيعني أنّأملطة اإلدارية ، و إن كان هذا التّه تعبير داخل السل قانونا ، و عبير ليس من الموظف المخو
ن االختصاصات ، و من خالل هذا القدر المنعقد و المحجوز موظف أو جهة إدارية لها مساحة مرسومة مآية ذلك أن أي
لها تعبر عن إرادة اإلدارة ، فإذا ما تعدى على ى موظف أو جهة إدارية على هذه الدائرة المحجوزة ، يكون قد تعد
يطال القرار يالي العيب الذّ، و بالتّوظف أو هيئة إدارية أخرى ، و ليس اعتداء على إرادة اإلدارةماختصاص معقود ل
. ي إلى إبطال القرار اإلداري و ليس عيبا متعلقا باإلرادة يؤدي إلى انعدامهصل بعنصر االختصاص يؤداإلداري عيب يتّ
. 394-392. مرجع سابق، ص ص، : سامي جمال الدين
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و المتمثّي أجمع عليها غالبية الفقه من بعده لطة التّاغتصاب الس ،على لة في اعتداء فرد عاد
لطة اإلداريةالسو اعتداء الس ،شريعية أو لطتين التّلطة اإلدارية على اختصاصات الس
في حصرها 2قسيمأحكام القضاء اإلداري المقارن تعتمد هذا التّ، كما نجد أن1القضائية
لطةلحاالت اغتصاب الس.
: ال 
ينحدر إلى مرتبة ، ، فهو قرار موغل في الجسامةالمنعدم خالف القرار الباطلالقرار
. ف قانونيين يفقد كيانه كتصرأ،األعمال المادية
01 :
قد تصل مخالفة القرار اإلداري لالختصاص إلى درجة مفرطة و موغلة في الجسامة 
، و تنحدر به إلى مستوى اغتصاب السلطة ، أين يكون به إلى درجة األعمال المادية تهوي
، حيث يفقد كيانه و 3فالقرار في هذه الحالة ال يعدو أن يكون عقبة مادية ،  هو والعدم سواء 
و مقوماته القانونية كتصرف قانوني منشئ و مولّد للمراكز القانونية التّي يتجرد من صفاته
تّع بما تتمتّع به القرارات اإلدارية السليمة أو المعيبة من حصانة  يعول عليها األفراد ، فال يتم
.حيث تترخّص اإلدارة بإلغائه في أي وقت دون أن يثقلها في ذلك قيد زمني
02:
بت عليه جملة ، فقد ترتّقانونيعملا كان القرار المنعدم فاقدا لكيانه كلمهامن النتائج أهم:
، و ال يرقى أبدا إلى مرتبة4القرار اإلداري المعدوم ينحدر إلى مستوى األعمال المادية-
1 Jean-Claude VENEZIA , Yves GAUDEMET, op. cit., p .124 .
2 CE,10 janvier 1908 , Legouez ;CE, 31 mai 1957, Rosan Girard .Rec.355. cité par Marie-
Christine ROUAULT, op. cit., p.171 .
العمل اإلداري ال يفقد صفته اإلدارية ، و ال يكون " :بأن16/02/1953قضت محكمة القضاء اإلداري المصرية في وقد
، أو أن يصدر القرار من سلطة في ، ومن صورها أن يصدر القرار من فرد عادإذا كان مشوبا بمخالفة جسيمةمعدوما إالّ
محكمة ." ى السلطة التنفيذية عمال من أعمال السلطة القضائية أو السلطة التشريعيةشأن اختصاص سلطة أخرى، كأن تتولّ
.131. عن محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، صق، المجموعة، نقال5، لسنة 1113القضاء اإلداري ، قضية 
:كريم كشاكش؛ 414. ، ص2005اإلسكندرية، مصر، ، دار المطبوعات الجامعية،: مازن ليلو راضي3
عة ، جام"ميعاد دعوى اإللغاء في قضاء محكمة العدل العليا، "
.664. ،ص2006، سبتمبر3، العدد22اليرموك، األردن، المجلد
2، مخبر القانون و المجتمع، جامعة أدرار ، الجزائر، العدد، "القرارات المضادة" :سمية كامل4
.58. ، ص2013، ديسمبر
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عون الموجهة إليه ال يستهدف إلغائه  ا ينظر إلى الطّ، والقضاء اإلداري لمالقرارات اإلدارية 
ك و لذل" شبهة قرار"ما يستهدف تقرير انعدامه ، فانعدام القرار ال يمنع  من وجود و إنّ
1.هذا عقبة مادية" شبهة القرار" اقتضت  المصلحة إزالتها بحكم صريح  ، كيال يبقى
ب على انحدار القرار المعدوم إلى مستوى األعمال المادية هو تجريده من األثر المترتّ-
حصانة تتمتّأيظر النّبيبقى مختصاو القضاء اإلداري ، ليمة أو الباطلة ع بها القرارات الس
ي إلى نتيجة غريبة ، ه إليه ، و القول خالف ذلك قول غير مستساغ و يؤدعون الموجالطّفي 
ر حماية األفراد من القرارات المعيبة بعيب بسيط ، و تركهم  دون حماية أمام إذ ال يتصو
على الملكية و الحرياتاالعتداءالقرارات المعيبة بعيب مفرط في الجسامة  يصل حد.
د عمل مادي ، ي يصيب القرار ، ينحدر به إلى مجرموغل في الجسامة الذّالعيب ال-
ه عدم ، و ألنّ" و ال تسحب إليه أي حصانة ،2د من خصائصه القانونيةفيفقد كيانه و يتجر
3"اقط ال يعودالعدم ال يقوم و ساقط ، و السعوى شكال بعد ، و ال يستقيم الدفع بعدم قبول الد
من إطالقات اإلدارة أن ه على غير أساس سليم من القانون ، ذلك أنألنّ،فوات الميعاد
.وقت و ال مطعن على ذلكص بسحب القرارات المنعدمة في أيتترخّ
ة ما يلزم األفراد ه ليس ثم، فإنّ، فهو و العدم سواءكون القرار اإلداري غير موجود-
4.يتهم عند مخالفتهب مسؤولباحترامه و طاعته ، و ال يوجد ما يرتّ
: ثانيا 
ق في أحكامه القضاء اإلداري الجزائري ، خالف القضاءين المصري و الفرنسي ، لم يفر
ادرة عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة بين درجتي البطالن المتواترة الص
.    268. عمر محمد الشوبكي، مرجع سابق، ص1
2لمحكمة اإلدارية العليا في مصر بقولها رت عن ذلك او قد عب ":إنمخالفة القرار قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن
ال يكون إالّ-كجزاء على مخالفة مبدأ المشروعية- اإلداري للقانون تستتبع البطالن ال االنعدام، و ذلك بحسبان أن االنعدام 
قت بالقرار أو اعتورته حدمتى بلغت المخالفة التي علده من صفته ، و يزيل عنه مقوماته ا من الجسامة يفقده كيانه ، و يجر
الطعن رقم ..." ف قانوني نابع من جهة اإلدارة محدث لمركز قانوني معين، ومن ثم يستباح لزاما سحبه في وقتكتصر
: ، نقال عن عليوة مصطفى فتح الباب1/2/1992قضائية، جلسة 37لسنة 2893
.18- 17.، ص ص2014، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي،االسكندرية، مصر،
، نقال 1613.، مجموعة األحكام ، ص 4السنة 27/06/1959حكم المحكمة اإلدارية العليا في مصر، الصادر بتاريخ 3
.142.عن طارق فتح اهللا خضر، مرجع سابق، ص 
.  23. صطفى فتح الباب، مرجع سابق، صعليوة م4
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لطة دون أن يفصح صريح بإبطال القرار لتجاوز السكعادته بالتّ، إذ أنه يكتفي 1و االنعدام
ح يصر، حيث ه يخلط بين حاالت االنعدام و البطالني شاب القرار ، كما أنّعن العيب الذّ
ادر ، و مثاله قرار الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا، الصبالبطالن في حالة تقتضي االنعدام
والي فإن، اعنبشطب الطّه بالتصريححيث أنّ: "...فيه ي جاء، الذ28/07/1991ّبتاريخ 
رة في ، قد خالف نصوص القانون المذكور أعاله بتدخله بموجب مقروالية سوق أهراس
ه من حيث أنّ، لطة ره ناجم ال غير عن تجاوز للسمقرالي فإنو بالتّ، نزاع داخلي للمستثمرة 
2".ة القضائيةلطأصدر أمرا في ميدان من اختصاص الس
ح بانعدام القرار في حالة تقتضي البطالن ، حيث اعتبر مجلس الدولة صدور قرار ويصر
لجنة ما بين ا سبق بأنحيث يستخلص مم":عن جهة غير مختصة قرارا منعدما بقوله
ق بمسكن جديد، و البلديات لم تكن مختصة في عملية بيع هذا المسكن ما دام األمر يتعلّ
و يقول في 3."ل قرارا منعدماالقرار المتخذ من طرف جهة غير مختصة يشكّتيجة فإننّبال
ل على أساس وفضال عن ذلك فقرار اتخذته سلطة غير مختصة التخاذه يحلّ. "..: حكم آخر
4."ظام العام، و بطالنه من النّه قرار منعدمأنّ
، جامعة ، "دراسة تحليلية نقدية- معايير التفرقة بين القرار المنعدم و القرار الباطل":أحسن غربي1
.128. ، ص2010، 02الجلفة، الجزائر، العدد 
:، نقال عن محمد الصغير بعلي28/7/1991، صادر بتاريخ71710المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم 2
حيث أنه ليس من سلطات : "...و قد جاء في قرار للمجلس األعلى .  182. ، مرجع سابق، ص
الرئيس أو م ش ب الحلول محل الجهة القضائية ، و البت في قضية من قضايا الملكية أو شغل مكان ما يخص المواطنين ، 
يتعدى تحقيق المصالحة بين الطرفين، حيث أن القرار المتخذ بالتالي على النحو السابق عرضه ،  أالأن دورها يجب إذ
، بتاريخ 33647المجلس األعلى ، قرار رقم ." مشوب بعيب تجاوز السلطة الواضح و يستوجب من أجل هذا البطالن
،  نقال  عن سايس 66. ، ص1986، 2اة، العدد م ش البلدي،  نشرة القض.ضد ر) ح.ت(،  قضية08/10/1983
، 78.، ص 2013، الطبعة األولى، منشورات كليك، الجزائر، الجزء األول:جمال
ي يمكنها األمر بالغلق لطة القضائية هي وحدها التّالسو أن" :23/09/2002و جاء في قرار لمجلس الدولة صادر في 
د من أن هذا الغلق ال إلى إشعار آخر  أي دون أن يتأكّ...ا أمر بغلق المحلمالوالي عند، و أن...لنهائي لهذه المؤسسات ا
مجلس الدولة ، الغرفة األولى، قرار رقم ..."75/41الوالي لم يحترم أحكام األمر رقم أشهر، فإن6يمكن أن يتجاوز 
.98-96. ، ص ص2003، لسنة 03عدد، الجزائر، المجلة مج، 23/09/2002، بتاريخ 006195
، ص 2002، لسنة 01، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، العدد27/7/1998، مؤرخ في 169417مجلس الدولة ، قرار رقم 3
.181. مرجع سابق، ص: محمد الصغير بعلينقال عن82-81. ص
شركة "،  ، قضية الشركة ذات االسم الجماعي المسماة2002ديسمبر 03،  بتاريخ 011803، قرار رقم مجلس الدولة 4
.ذ و والي والية تيزي وزو، قرار سبقت اإلشارة إليه.ضد ش" شعبان
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: ثالثا 
ف قانوني ماته القانونية كتصرد فيها القرار  من مقوي يتجر، الت1ّلطةغتصاب السحاالت ا
:ي أجمع عليها غالبية الفقه هي، و التّد للمراكز القانونيةمولّ
01 :
السين ، لطة اإلدارية هي المناطة بإصدار القرارات اإلدارية عن طريق موظفيها المختص
و لطات القائمة األخرى أو األفراد ؛  و هو اختصاص معقود لها حصريا دون غيرها من الس
هد إليها من مهامذلك من أجل الوفاء بالتزاماتها و القيام بما ع.
فإذا ما تصدى فرد عادلة بالوظيفة اإلدارية و ال عالقة له بها ، و أقحم نفسه منبت الص
قرارا معدوما هو و عمله هذا يعدو أصدر قرارا ، فإنفي اختصاص محجوز لإلدارة، 
العدم سواء ، ينحدر إلى مرتبة األعمال المادية  ، و ال يمكن أبدا وصفه بالقرار اإلداري، 
ر عن إرادة اإلدارة، و مثال ذلك أن يصدر قرار عن شخص ، ال يعب2ه اغتصاب للسلطةألنّ
لت صفته الوظيفية ألي سبب من أسباب انقضاء ن بعد في الوظيفة، أو عن موظف زالم يعي
.العالقة الوظيفية 
م على مجلس الدولة الفرنسي التخفيف من آثار سير المرفق العام بانتظام ، حتّغير أن
لطة بإعماله لنظرية الموظف الفعلي التّاغتصاب الس3.استثناء على القاعدةي تعد
الذّالفرد ه ف بأنّو الموظف الفعلي يعري عي لم يصدر بتعيينه قرارن تعيينا معيبا أو الذّي
ق نظرية لتحقّيرى الفقه أنو، 4ادرة منه سليمة ، و مع ذلك تعتبر األعمال الصإطالقا
ب توافر ثالثة شروطالموظف الفعلي يتوج :يستهدف و هي صدور قرار إداري من فرد عاد
: ظرية لها تطبيقان و هذه النّ، 5تحقيق مصلحة عامة اقتضتها ضرورة ملحة
1 « L'usurpation de fonctions consiste soit dans l'ingérence d'une autorité dans les attributions
d'une autorité d'un ordre totalement différent( ingérence d'un organe administratif dans les
attributions du législatif ou du judiciaire,...) ; soit dans l'ingérence dans des fonctions publiques
d'un simple particulier qui n'a jamais été investi de la fonctions publique ou qui l'a été
irrégulièrement. » v. Jean- Claude  VENEZIA, Yves GAUDEMET, op. cit., p. 124.
.  21. حمدي ياسين عكاشة، مرجع سابق، ص2
.572. عبد الغني عبد اهللا بسيوني، مرجع سابق، ص 3
4 « Le fonctionnaire de fait est un particulier non investi ou irrégulièrement investi, dont les actes
sont cependant déclarés validés. » v. Jean- Claude  VENEZIA, Yves GAUDEMET, op. cit., p.
124.
5 G. VEDEL, P.  DELVOLVE  : Droit administratif, t. 2, PUF, Paris, 1990, p. 296.
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-
1رعية نتيجة غزو خارجي لطات الشّيحدث أن تختفي السا يجعل بعض األفراد ، مم
روف ظرية في الظّصدي لهذه األعمال لتأمين سير المرافق العامة ، فمبنى هذه النّيبادئون بالتّ
ف ورونتيجة لهذه الظّ،2ف المرافق دون توقّرورة و الحاجة لسيرالضواالستثنائية ه
قرارات هؤالء األفراد العاديين سليمة و منتجة 3االستثنائية، اعتبر مجلس الدولة الفرنسي 
. آلثارها القانونية رغم صدورها عن غير ذي صفة
- ب 
غ القضاء اإلداري هذه النظرية باألخذ باألوضاع الظاهرةيسوابتداعها من طرف ، و تم
هم ال يمكنهم فحص مشروعية تعيين إذ أنّ،4مجلس الدولة الفرنسي حماية لمصالح األفراد
5.الموظفين ، و يجهلون ما إذا كان تعيينهم باطال
7ف تمت إحالته إلى التقاعدو أيضا لموظّ، 6عزله و مثال ذلك األخذ بالظاهر لموظف  تم،
.ف الباطل معقوال لدى األفراد هو أن يكون قرار تعيين الموظّو األخذ بالظاهر 
، Saint-Valéry sur sommeاختفى أعضاء المجلس البلدي لمدينة ، ، 1940أثناء غزو الجيش األلماني لفرنسا سنة 1
و لم يبقَ أي عضو يؤمن احتياجات السكان، مما دفع ببعض المواطنين لتشكيل مجلس بلدي واقعي يسهر على تأمين 
شر عادة في مثل هذه الحاجات التموينية للسكان ، ومنع احتكار التّجار للسلع ، و منع أعمال السلب و النهب التي تنت
الظروف، فتم الطعن على القرارات التي أصدرها ذلك المجلس الواقعي على أنها غير مشروعة كونها صادرة عن مجلس 
مغتصب للسلطة، لكن مجلس الدولة الفرنسي اعتبرها سليمة ومنتجة آلثارها القانونية مراعيا في ذلك حاجة الضرورة لسير 
.تثنائية المرفق في تلك الظروف االس
2 Yves GAUDEMET, op. cit., p. 609.
3 CE, 5 mars 1948, Marion et autres, S. 1948, p. 53, note Calon. Ibid.
،"، دراسة مقارنةركن االختصاص في القرار اإلداري الكويتي و الرقابة القضائية عليه: " صبري محمد السنوسي4
خالد سمارة الزغبي، مرجع سابق، ؛ 122. ، ص2007ديسمبر ، 04، العدد 31لسنة ، جامعة الكويت، امجلة
د ب ن، د س ن، ، دراسة مقارنة، مطبعة اإلسراء،: ؛  محمد عبد العال السناري68. ص
.353. ص
5 Yves GAUDEMET, op. cit., p. 609.
6 CE, 21 juillet 1876, Ducatel, Rec. Lebon. p. 710. Ibid.
7 CE, 16 mai 2001, préfet de police c/ Mtimet, AJDA, 2001, p. 647, note A. Legrand; D. adm.
2001, n. 178, note M. L. Laurent. . Ibid.
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02 :
لما كرسلطة اختصاصات تباشرها س الدستوري الفصل بين السلطات ، عهد لكّلس المؤس
اها، فإن تخومها وال تتعدللقيام بما أوكل إليها من مهام ، و رسم لها حدودا تقف عند
تجاوزت ما رسم لها ، عدعلى إرادة سلطة قائمةعملها اعتداء.
لطة التشريعية و فقد يحدث أن تعتدي السلطة التنفيذية على اختصاصات هي محجوزة للس
القضائية، أين تعدة قراراتها معدومةثم.
-
لطة التشريعية ، و تقع قرارات اإلدارة معدومة إذا شريع اختصاص أصيل معقود للسالتّ
تصدورة نجد مجلس الدولة  الجزائري في قراره ت إلى هذه المهمة ، و بشأن هذه الص
2000ماي 08خ في المؤرتحديد اختصاص بنك الجزائر هو من عمل : " ، يقول بأن
إصدار مجلس النقد و القرض قرارا تنظيميا، يضيف إلى البنك صالحية ع ، و إنالمشر
سحب الوسيط المعتمد للعمليات ، و هي في الحقيقة من صالحيات اللجنة المصرفية يجعل 
اعتداء على اختصاص السلطة القرار مشوبا بعيب عدم االختصاص الجسيم إذ يعد
1".التشريعية
-
ق لطة ، تتعلّي أبطلت القرارات اإلدارية  بسبب اغتصاب السمعظم القرارات القضائية التّ
هدرا للحق في باعتداء اإلدارة على االختصاصات المحجوزة للسلطة القضائية ، و هذا يعد
. صم و الحكم في الوقت نفسهإذ اإلدارة هنا تكون هي الخ،2التقاضي و انتهاكا لمبدأ المساواة
.63. نقال عن قتال منير، مرجع سابق،  ص 1
قرار وزارة األوقاف بتعيين فرد في بأن:" في حكم لها 25/1/1950بتاريخ في مصرمحكمة القضاء اإلداريو قد قضت
ل اعتداء على اختصاص من اختصاصات السلطة بإذن البرلمان يمثّوظيفة غير موجودة في الميزانية ،ال تملك خلقها إالّ
18حكم آخر لها  صادر في؛ و جاء في 354. نقال عن  محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص." التشريعية
و يشتمل على قيود تحد من نشاط األفراد و حرياتهم في ... يتضمن قواعد عامة... القرار المطعون فيه:"...1950أبريل 
 هذه القواعد ال يجوز أن تصدر إالّ بقانون أو في القليل ال بد أن تستند إلى قانون، ومن ثم ا ال شك فيه أنالتعامل، ومم
: سليمان محمد الطماوينقال عن ." فيه باطال في موضوعهيكون القرار الوزاري المطعون
.600. مرجع سابق، ص
" الحقوق القضائية اإلجرائية أمام القاضي اإلداري و مستلزمات المحاكمة العادلة: " آمنة سلطاني2
.124. ، ص2013، جانفي 6قوق و العلوم السياسية، جامعة الوادي، الجزائر، العدد، كلية الح
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ما يكتفي في الغالب ح بانعدام القرارات اإلدارية و إنّو مجلس الدولة كعادته ال يصر
قد أبطل قرار رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية فسديس بطرد ف، " تجاوز للسلطة"بعبارة 
صرحو اغتصابا للسلطة ، والمستأنف من منزله، كونه يمثل اعتداءالجهة القضائية هي أن
1طق بالطرد النزاع و النّفي بالفصل ةلالمخوخ في ، كما  أبطل في قراره المؤر
يمثل صورة لعيب قرار الحّلجمعية ، ألنن  حّلالمتضمأحد الوالةقرار 27/03/2000
دون المناطة فقطالسلطة القضائية هي، فلسلطة القضاءاغتصابا ومفرط في الجسامة ، 
2.السلطة التنفيذية ممثلة في الواليتالجمعية و ليسبحّليرها غ
1 "النزاع ، يتّو لكن و دون الخوض في لبيقضي بطرد 1996يونيو 16رئيس البلدية أصدر قرارا بتاريخ ضح بأن ،
ه كان عليه اللجوء إلى طة، ألنّالمستأنف من المسكن الذي يشغله، و هذا يخرج عن صالحياته، و يعتبر تجاوزا في السل
مجلس الدولة ، ..." ن إلغاء هذا القرارو عليه يتعي.  ي اعتمد عليهابناء على الحجج التّردالقضاء الستصدار قرار بالطّ
ة، ، قضية بن حميدة عبد اهللا ضد المندوبية التنفيذية لبلدية فسديس والية باتن2000فبراير 28الغرفة الرابعة، قرار بتاريخ 
.113. ، مرجع سابق، ص: نقال عن لحسين بن شيخ آث ملويا
2..."سيما 90/31ظر  فيه استحواذ لالختصاص أناطه القانون رقم القرار اإلداري موضوع النّو حيث أكثر من ذلك فإن
وحيث .ة األشخاص و الهيئات المناط بها حل الجمعيات دون غيرهاي تفيد جميعها صف، و التّمنه37و35و33في مواده 
هذه التنصيصات المشار إليها من النظام العامأن .وحيث أنالقرار المستأنف  لمو 606/96ح بإبطال القرار رقم ا صر ،
الغرفة الرابعة، قرار مجلس الدولة، ." ، يكون قد التزم صحيح القانون و كان معلال بكفاية26/11/1996خ في المؤر
: ، قضية والي والية عنابة ضد جمعية األمل، نقال عن لحسين بن الشيخ آث ملويا27/03/2000صادر في 
حيث :"...ح يصر14/08/2002و في قرار آخر له بتاريح ؛205، مرجع سابق، ص الجزء الثاني
أناص الجهة القضائيةمن اختصمثل هذه النزاعات تعد.حيث أنلة قانونا للفصل في مسألة الحيازةالبلدية غير مخو.
حيث بالرجوع إلى القرار المعاد، فإنقضاة المجلس أستدخل رئيس البلدية في نزاع قائم بين مواطنين سوا قرارهم على أن
14/08/2002، بتاريخ 13772ولة، قرار رقم مجلس الد." تجاوزا للسلطةحول مسألة الملكية  أو حق االرتفاق ، يعد ،
و أنّه زد على ذلك فإن السيد " ...؛ 183. ، مرجع سابق، ص: نقال عن محمد الصغير بعلي
ع س أخرج من األمكنة من طرف الدرك و أعوان إقامة الساحل بناء على هذا التسخير غير القانوني في حين أن السلطة
، 006460مجلس الدولة، الغرفة األولى، قرار رقم ." القضائية هي الوحيدة المختصة للنطق بمثل هذه اإلجراءات باإلخراج
. ، ص2003، لسنة 3،العددس ضد والي والية الجزائر ومن معه، .، قضية ع23/09/2002بتاريخ 
مجلس الدولة، الغرفة ..." مكنها األمر بالغلق النّهائي لهذه المؤسسات و أن السلطة القضائية هي وحدها التّي ي"... ؛90
.97. م، نفس المرجع، ص.ف.، قضية والي الجزائر ضد ب23/09/2006، بتاريخ 006195األولى، قرار رقم 
التأديبي القرار: " ح فيه أن، التي تصر13/2/1956و في القضاء المصري نجد قرار محكمة القضاء اإلداري  بتاريخ 
ه من إعانة غالء دونالذي استندت إليه الوزارة في طعنها ، فيما قضى به من رد المبالغ التي استولى عليها المطعون ضد
ما تعداها إلى الفصل في منازعة، ال يملك الفصل فيها ، فاغتصب سلطة القضاء، وجه حق، لم يستحدث عقوبة فحسب، و إنّ
. 354. نقال عن محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص." عدوما ال أثر لهأن مو أصبح قراره في هذا الشّ
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: اني 
ي تسبغه اإلدارة على القرار المظهر الخارجي الذّكل في القرارات اإلدارية هو الشّ
الممنوحة لطاتل ضمانة لألفراد مقابلة و موازية للس، وهو يشكّلإلفصاح عن إرادتها
لل، و يدفع ع وإبعادها عن مواطن الز، إذ يعمل على منع اإلدارة من مزالق التسر1لإلدارة
فهو كما يقول الفقيه األلماني الكبير أني في إصدار قراراتهاي و التّبها إلى الترو ،Ihering
م و للتحكّدود األخت التوأم للحرية، و هي العدو اللّكليات و اإلجراءات تعدالشّ" :
.كل تعقيدات روتينية ال طائل منهاالشّخالف ما يعتقده العامة من أن،2"االستبداد
عن على مشروعيته الخارجية ، فهو كل في القرار اإلداري هو الطّعن على عيب الشّو الطّ
ال ينصب3ي صدر فيها كل أو الهيئة التّتقريره ،  بل على الشّعلى مضمونه أو ما تم ،
.ينصب  على المحتَوِي و ليس على  المحتَوىعنلطّفا
: ل 
غالبا ما تظهر اإلدارة إرادتها الباطنة في مظهر خارجي معلوم لدى المخاطبين بقرارها 
.ق بالقرار اإلداري ما يتعلّأن بكّلإلحاطة  ذوي الشّ
: ال 
تفرغ فيه هذه ، لها من قالب أو مظهر خارجي ، البدكي تبرز اإلدارة إرادتها المنفردة
و الجهة المصدرة له لدفعهم إلى 4إلحاطة المخاطبين  بمضمون قرارها و أسبابه اإلرادة 
إلدارة ي على اذلك يدخل في معالم سياسة الوضوح اإلداري الذّنه ، و كّلاالقتناع بما تضم
ي تظهر فيه اإلدارة إرادتها هذه هو ، و المظهر الخارجي الذّأن تسلكه في إصدار قراراتها
كليات صدور القرار دون مراعاة اإلدارة للشّ" كليقصد بعيب الشّو على ذلك كل ،عنصر الشّ
1 YOUNSI HADDAD Nadia : « Le sursis à exécution devant les juridictions administratives »,
Revue Algerienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques, , Université d’ Alger,
n° 4, 2007, p. 103.
.437. مرجع سابق، ص،: سامي جمال الدين2
3 « …quand on conteste la légalité externe d’une décision la contestation porte non sur ce qui a
été décidé, mais sur la façon dont on a décidé. » v. R. CHAPUS: Droit administratif général,
op. cit., p. 1023.
، وزارة العدل، الرياض، المملكة العربية ، "عيب الشكل في القرار اإلداري":أيوب بن منصور الجربوع4
.210.ص هـ،1433، 14السنة،56السعودية، العدد
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أو كليات اإلدارة تجاهلت تماما تلك الشّعليها القانون ، سواء أني نصو اإلجراءات التّ
كل ف الشّلذلك نستطيع أن نعر،  1"ذتها بطريقة ناقصة غير مكتملةها نفّاإلجراءات أو أنّ
.المحتَوِي لمحتَوى القرار اإلداري: في القرار اإلداري بصورة مقتضبة  بأنه 
في كثير من األحيان مصدرا لإللغاء كلو هذا ما يجعل القرار اإلداري المشوب بعيب الشّ
ى و إحاطة كل مناطه سالمة المحتوعويض ، كون إلزام اإلدارة بتحري الشّللتّو ليس
تضمين متنهتاريخ إصداره وصوال إلىمن ق به بدءا ما يتعلّالمخاطبين بالقرار بكّل
ي دفعت باإلدارة إلى إصداره ، فمتى صدر القرار سليما في مضمونه ، محموال األسباب التّ
ى و إن صححت الضرر طائٌل الفرد حتّفإنمصلحة العامة ، تحقيق القصدهعلى أسباب
. رر لم يكن نتيجة مباشرة لعيب الشّكلي أغفلتها، و ذلك أن الضكلية التّاإلدارة الشّ
، فيمكن أن يكون2ن أن يصدر فيهالقرار اإلداري ليس له شكل معين يتعياألصل أنو 
5.اضمنيأواصريح، 4أو شفويا3مكتوباالقرار
. 167-166. ، مرجع سابق، ص صمحمد رفعت عبد الوهاب1
، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق و العلوم : أحمد سويقات 2
.82. ، ص2015- 2014السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
فيه عن إرادتها الملزمة ما لم ن تفصحجهة اإلدارة غير مقيدة بشكل معي: " ذلك قضت المحكمة اإلدارية العليا بأنفي و 3
المحكمة اإلدارية "ن و لذلك فقد يكون القرار مكتوبا كما قد يكون شفويام القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معييحتّ
. 63. شريف حلمي خاطر، مرجع سابق، ص، نقال عن1965ديسمبر 18، بتاريخ 1369، طعن رقم في مصرالعليا 
بالعودة إلى التراب 1987أكتوبر 20من مستندات الملف غير المنازع فيها قد أمر شفويا بتاريخ حيث يستخلص "... 4
الفرنسي الذي أتى منه، من طرف مصالح الشرطة الجزائرية للحدود، و هذا اعتمادا على الموقف الذي اتخذه حزب جبهة 
للسلطة اإلدارية رفض الدخول لكّله يحقّأنّحيث.التحرير الوطني و ألن وجوده بالتراب الوطني يمس بالنظام العام
ع به هذه السلطة قابل للنقاش أمام التقرير الذي تتمتّمسافر ترى في دخوله إلى تراب الجزائر مساسا باألمن العام و أن
و أ و وزير الداخلية .ع.ضد م) ب.ز(، قضية11/10/1986بتاريخ 49330،المجلس األعلى، قرار ."قاضي تجاوز السلطة
. 88. نقال عن سايس جمال ، مرجع سابق، ص79.، ص1988، 44العدد الجماعات المحلية ، نشرة القضاة،
:و من قرارات مجلس الدولة  الفرنسي في هذا الشأن نذكر
-CE, 9 janvier 1931, Abbé Cadel, Rec. Lebon, p.11. cité par Yves GAUDEMET , op. cit., pp.
614-615 ; CE, 10 février 1968, Garnet, AJ 1978, p.451; CE, 25 juillet 1980, Sandre, p. 325,
RDP 1981, p. 774; CE, 3 novembre 1989, Fassiaux, DA 1990, n°40; CE, 3 février  1993, Union
synd. des policier municipaux, p. 25, RFDA 1993, p. 397 . cité par René CHAPUS : Droit du
contentieux administratif, op. cit., p. 486.
5بين مجلس الدولة الجزائري موقفه فيما يخص القرار السلبي بأنبمثابة قرار سلبي ، و ذلك في قراره صمت اإلدارة يعد
يا من طرف المدعي و هذا يعد قرارا سلب... عي ردا عن التظلمم المدحيث قد" :ي جاء فيهالذ27/01/2011ّالمؤرخ في 
.قرار تمت اإلشارة إليه" .عليها على المدعي
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علىالقضاء اإلداري و قد استقرأو 1كل ال يستتبع دوما إلغاء القرارإغفال الشّأن
.من نشاطهاقد تعرقلها و تحدبشكلياتإغراق اإلدارة و تكبيلها ذلك لعدم، 2عويض عنهالتّ
: ثانيا 
يدها و عرقلتها عن منها تكبيل اإلدارة و غّلا وضعت ، ليس المقصود كل لمقواعد الشّ
،حد سواءما القصد منها هو حماية المصلحة العامة و الخاصة على أداء نشاطها ، و إنّ
لدى تبرز إرادتها الباطنة في مظهر خارجي معلومها فإنّ، تصدر قرارها ا فاإلدارة لم
ق بالقرار اإلداري، ما يتعلّكّلأن بتعمل على إحاطة ذوي الشّ، فهي المخاطبين بقرارها
عريف بموضوعه، اإلفصاح عن االعتبارات تحديد الجهة المصدرة له ، التّ: نحيث يتضم
...ي استندت إليها في إصدار قرارها هذا ، وكذا تاريخ إصدارهالت3ّالقانونية و الواقعية 
خاطبين بالقرار تعمل على إحاطة الم، 4كليات هي إذن ضمانة لألفراد و هذه الشّ
ي ، و تمكينهم من  تحديد الجهة التّاإلداري قصد تحديد موقفهم منه بعد االطالع عليه
ي ل رقابة القاضي اإلداري على هذه القرارات  التّ،  و تنظيم دفاعهم ، فهي تسهيخاصمونها
ي رسمها امن معالم الوضوح اإلداري التّأيضا كل قواعد الشّيخاصمونها ، كما تعدع و لمشر
ل من ا يسهمم، قة بين اإلدارة و المخاطبين بقراراتها فاهم و الثّجسور التّم من أجل مدالمنظّ
بها كّلو يجنّز من مصداقيتها نشاطها و يعزكل  هي وسيلة ، فقواعد الشّف و ارتجال تعس
.من  المخاطبين بقراراتهاإقناع من اإلدارة للوصول إلى اقتناع
القانون على البطالن عند إغفال اإلجراء أو كان اإلجراء جوهريا في ذاته، إذا نصال يبطل القرار لعيب شكلي إالّ" 1
المحكمة ".ى  حد سواءيترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بضمانها و بتأمينها للدولة و لألفراد عل
، 1985/1993الموسوعة اإلدارية الحديثة،24/05/1992، بتاريخ ق37لسنة 2514طعن في مصر، اإلدارية العليا
.  166-165. ، مرجع سابق، ص صمحمد فؤاد عبد الباسط، نقال عن 991-990.صص،339قاعدة ،35ج
، نقالبإبطال القرار اإلداري  دون التعويضAnduranفي قضية1925جانفي 23قضى مجلس الدولة  الفرنسي بتاريخ 2
.  52. عن احميد هنية، مرجع سابق، ص
عن ذلك Barelم إلى مجلس الدولة في قضيةفي تقريره المقدletourneurض مجلس الدولة السيدعنه مفوو هو ما عبر3
قيمة عملية، و تضحي دة من أيأسباب القرار رقابة نظرية مجرستكون الرقابة التي يمارسها القضاء اإلداري على :" بقوله
قاضي تجاوز حدود السلطة يراقب الوجود المادي و القانوني ألسباب القرارات المطروحة عليه نوعا من التظاهر مقولة أن
،ال يمكن قبوله، ا الحّلو النفاق، إذا كان في وسع اإلدارة وباختيارها أن تمتنع عن اإلفصاح عن أسباب قرارها، فمثل هذ
دور القضاء :"علي خطار شطناوينقال عن"منا بوجود الرقابة القضائية، فيجب أن تمارس بطريقة فعالةه مادمنا قد سلّألنّ
143. ، مرجع سابق، ص ،"اإلداري في تحديد أسباب القرار المطعون فيه
4Yves GAUDEMET , op. cit., p. 494. .
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:ي ان
كل يستتبع بطالن القرار اإلداريإغفال الشّاألصل أنكل عنصر من عناصر الشّ، ذلك أن
ل ضمانة و حماية للمصلحة العامة و الخاصة على يه ومراعاته كونه يشكّالقرار وجب تحر
ي ال محالة إلى تكبيل اإلدارة و شّلإطالقه يؤدإعمال هذا األصل على، غير أنحد سواء 
أخذ نفس األهمية و ليس كليات ال تَالشّكونكل ، خفيف من عيب الشّحركتها ، لذلك جرى التّ
ى ها إلى بطالن القرار اإلداري و حتّفي تخلّأثير، فهناك شكليات جوهرية يؤدلها نفس التّ
.اإلداري طة ال تأثير لها على صحة القرار هناك شكليات بسي، في حين أنعويض عنهالتّ
: ال 
منع كل هي تناوله سابقا، فالعبرة من وضع قواعد الشّكما تمع اإلدارة و تأمين حماية تسر
كليات ليست لها نفس األهميةهذه الشّلألفراد، غير أنت ال تأثير لها هناك شكليا، حيث أن
ة القرار ، كما لو كان الشّعلى صحرا لإلدارة كل ثانويا أو مقر.
01 :
مانات ر على جوهر القرار و موضوعه ، و ال تنال من الضي ال تؤثّهي األشكال التّ
المقررة لألفراد ، متى تمالمحتوى و القرار كان سيصدر بنفسإغفالها أو إسقاطها ؛ ذلك أن
الجوهر سواء تم1.إسقاطهااألخذ بها أو تم
أثير ، يكون قد سلك كل من حيث األهمية و التّوالقضاء اإلداري بتفريقه بين قواعد الشّ
نشاطها و ، بحيث لم يرهق اإلدارة و لم يغرقها في شكليات قد تغّلسياسة مرنة و حكيمة
ب البطالن في حال ما ، فهو يرتّسير المراق العامةر سلبا علي حسنا يؤثّمم، تربك عملها 
ي عني القانون ر على موضوع القرار و المصلحة التّأسقطت اإلدارة شكليات جوهرية تؤثّ
ر إلغاء القرار في حال ما أغفلت اإلدارة شكليات ثانوية ال تأثير لها على بتأمينها ، و ال يقر
2.موضوع القرار
.  609. عبد الغني بسيوني عبد اهللا، مرجع سابق، ص1
و إن :"... هأنّفيه ؤكدتو الذي 1957أبريل 24في حكمها الصادر في في مصرو قد قضت محكمة القضاء اإلداري2
لشخص الذي يقوم نا امن الالئحة التنفيذية لقانون نظام موظفي الدولة تقضي بأن يصدر قرار التحقيق متضم46كانت المادة 
ها بيانات غير جوهرية ال ب عليه البطالن، ألنّأن عدم ذكر هذه البيانات ال يترتّبالتحقيق و المسائل المطلوب تحقيقها، إالّ
، : نقال عن سليمان محمد الطماوي..." يتعلق بها حق أو مصلحة للموظف
. 679. مرجع سابق، ص
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02 :
رة لصالح اإلدارة فقط دون األفراد ، قد يصدر القرار محاطا بشكليات مقرا يبيح مم
رة هذه القواعد مقرتأسيسا على أن1لها أن تهدرها دون أن يوصم قرارها بعدم المشروعية
ضى مجلس ، و قد قك بها النتفاء مصلحته في ذلكو ليس لغيرها أن يتمس، 2لها وحدها 
بعدم أحقية األفراد Faureفي قضية 1919فبراير 21الدولة الفرنسي في قرار له بتاريخ 
ك ببطالن قرار أغفلت فيه اإلدارة إجراء كشف طبي ألحد األفراد المنتسبين لقواتها مسالتّ
3.فقط رة لها كونه شكلية مقر
رة كلية إذا ما كانت مقرالشّفإنو على أساس ما ذهب إليه القضاء و الفقه اإلداريان ، 
ال يجب ، ل ضمانة لألفراد من تعسف اإلدارة جوهرية كونها تشكّلصالح األفراد تعد
ب بطالن القرار اإلداري في حال مخالفتها أو إسقاطها ، في حين أن ا يرتّمم، إهدارها  
ما األمر ال مينها ، و إنّال يهدر مصلحة عني القانون بتأ، رة لإلدارة كليات المقرإغفال الشّ
تيجة ال ص اإلدارة في تقديرها،  و بالنّل في مالءمات تترخّيعدو أن يكون شكليات ثانوية تتمثّ
.يبطل القرار اإلداري في حال ما تجاهلتها اإلدارة 
و ما ذهب إليه القضاء و الفقه منتقد و ال يقوم على أساس سليم من الصحة ، ذلك أن
الح واء ، و الصالح العام و الخاص على السا قررت كان مناطها تحقيق الصلمكلقواعد الشّ
المصلحة العامة في ما صالح األفراد أيضا ، ألنو إنّ، العام هو ليس صالح اإلدارة فحسب 
.حقيقتها و جوهرها تنطوي على صالح مجموع األفراد
.  525-524. إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص ص1
2 « L'omission des formalités n'entraîne pas annulation lorsqu'elles étaient prévues dans le seul
intérêt de l'administration elle-même. » v. Yves GAUDEMET , op. cit., p. 494.
. 673. ، مرجع سابق، ص: اويسليمان محمد الطم3
.و في قرار آخر لمجلس الدولة الفرنسي قضى بأن الشّكلية متى كانت مقررة لإلدارة، فإن إغفالها ال يبطل القرار
CE, 24 octobre 1919, Bonvoisin, Rec. Lebon, p. 776 . cité par Y. GAUDEMET , op. cit., p. 494.
الطالب للعميد اتخاذ اإلجراءات االحتياطية ضد" :هإلى أنّتأكيدا لهذا المبدأ ، ذهبت محكمة القضاء اإلداري في مصرو
في حالة تلبب على ذلك ي االمتحان، فال يترتّسه بجريمة الغش في االمتحان، فإذا أغفلت تلك اإلجراءات و ترك الطالب يؤد
المحكمة اإلدارية العليا" .الببل كإجراء تحفظي ضد الطّع كضمانة من ضمانات التحقيق ،ها لم تشرات ألنّبطالن اإلجراء
: نقال عن عبد العزيز عبد المنعم خليفة، 1971.ص ،15لسنةا، المجموعة، 30/5/1970، جلسة في مصر
. 126. ع سابق، ص، مرج
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: ثانيا 
كليات و اإلجراءات كليات و اإلجراءات الجوهرية و الشّق القضاء اإلداري بين الشّيفر
.انيةف األولى دون الثّب بطالن القرار اإلداري كجزاء على تخلّ، إذ يرتّانويةالثّ
01 :
أثير على مضمون قرار اإلداري من حيث القيمة و التّرة في الكليات المقرالشّتتباين
. القرار اإلداري ، ومن حيث تنصيص القوانين و األنظمة على االلتزام بها
-
:ق وجودها في حالتينو يتحقّ
:01–أ 
القانون صراحة على إلزاميتها ، حيث تظهر إرادة إذا نصكلية جوهرية تكون الشّ
و ترتيبه بطالن القرار اإلداري كليةابع اإللزامي لهاته الشّع واضحة في إسباغ الطّالمشر ،
1.فهافي حال تخلّ
-02 :
ع ما  وسيلة لتالفي تسرفا في حد ذاته ، و إنّكلية و اإلجرائية ليس هداحترام القواعد الشّ
ل عليها أيضا ضمانة يعوروي في إصدار قراراتها، كما يعدأني و التّلتّإلى ابدفعها ، اإلدارة 
ب عدم مشروعية يرتّجوهريا كل الشّيعدو عليه،في مواجهة امتيازات اإلدارة األفراد 
مون القرار و جوهره ، مهدرا مصلحة عني القانون را في مضمؤثّفه القرار إذا كان تخلّ
2.بتأمينها
القرار اإلداري ال يبطل إن" :بالقول 12/05/1979فقد قضت المحكمة اإلدارية العليا في مصر في حكم لها بتاريخ 1
ب على إغفاله إذا نص القانون على البطالن لدى إغفال اإلجراء، أو كان اإلجراء جوهريا في ذاته يترتّلعيب شكلي إالّ
كل في إصدار القرار اإلداري هي إجراءات هدفها قواعد الشّنى القانون بتأمينها ، أساس ذلك أنتفويت المصلحة التي ع
كليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة واء ، و لذلك يجب التفرقة بين الشّالمصلحة العامة ، ومصلحة األفراد على الس
، نقال عن 24، السنة 12/5/1979ق، بتاريخ571/18الطعن رقم، في مصرالمحكمة اإلدارية العليا." و الشكليات الثانوية
.501- 500. حمدي ياسين عكاشة، مرجع سابق، ص ص
القانون على البطالن لدى إغفال اإلجراء أو كان اإلجراء إذا نصو عليه ال يبطل القرار اإلداري لعيب شكلي إالّ" ...2
بطالن القرار حسب مقصود لحة التي عنى القانون بتأمينها ومن ثمب على إغفاله تفويت المصجوهريا في ذاته، يترتّ
ع منه، إنّالمشراإلجراء ما إذا كان اإلغفال متداركا من سبيل آخر دون مساس بمضمون القرار و سالمته موضوعيا، فإن
.  502. نفس المرجع، ص" .الذي جرى إغفاله، ال يستوي إجراء جوهريا يستتبع البطالن
شروعیتھالقرار اإلداري و أوجھ عدم مـــــــــ ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب األوّ 
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 :
:ق في حالتين كليات الجوهرية و تتحقّو هي خالف الشّ
 -01:
تعدخالفتها أو اإلداري في حال ما إذا ح القانون ببطالن القرار الشكلية ثانوية إذا لم يصر
د توجيهات لإلدارة ، لها أن فالقانون ال يلزم اإلدارة بإتيانها، كونها مجر، 1تجاهلتها اإلدارة 
.ي إلى إبطال القرار اإلداري، و عليه فإغفالها ال يؤدتأتيها أو تتجاهلها 
 -02:
، حيث أن2اإلداريرة في موضوع القرار، إذا لم تكن حاسمة و مؤثّالشكلية ثانويةعدت
3ا هبتجاهلها أو األخذ القرار سيصدر بذات المحتوى سواء تمو من ثم ،تجاهلها ال فإن
ي إلى إبطال القرار اإلدارييؤد.
ع: 02
ي إغفالها إلى إبطال ي يؤدرة على موضوع القرار، و التّكليات الجوهرية المؤثّلشّهناك من ا
. أنالقرار، أو ترتيب مسؤولية اإلدارة في حال ما أحاق قرارها ضررا بذوي الشّ
 :
ما م ، و إنّأن في شك و حيرة من أمرهها ال تضع ذوي الشّاإلدارة لما تصدر قراراتها ، فإنّ
ي دفعتها إلى إصدار قراراتها تعمد إلى تضمين قراراتها باألسباب القانونية و الواقعية التّ
ا يسمح لهم بتحديد مواقفهم و مراكزهم القانونية الجديدة ، أن ، ممها ذوي الشّينَبِتَى يسحتّ
فاع عن اإلثبات و الدمهمة لهمرييس، وتدارك و استيفاء ما فاتهمعليهمليسهي األمر الذّ
ي تسلكها اإلدارة سبيب من أبرز صور و معالم الوضوح التّشكلية التّ، و بذلك  تعدأنفسهم
.في إصدار قراراتها
-01 :
كمبدأ  عام حماية و منعة 4أحكامهالقضاء ملزم بتسبيب م به أنإن كان من المسلّ
اإلدارة غير تقديرية،  فإنسلطةإذ ال يملك إزاء ذلك أيف ،ستعمن أيلحقوق األفراد 
. 384. عبد العال السناري، مرجع سابق، صمحمد 1
.  798-797. مرجع سابق، ص ص،الجزء الثاني: علي خطار شطناوي2
3 CE, février 1932, Bécard, Rec. Lebon, p. 191. cité par Y. GAUDEMET , op. cit., pp. 494-495.
."ل األحكام القضائية، و ينطق بها في جلسات عالنيةتعلّ: "من الدستور162/1المادة جاء فيو 4
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هذا ال يعفيها من بيان ، غير أن2نص صريح بذلك وجد إذا إالّ، 1بتسبيب قراراتها ملزمة
هذا االلتزام هو حق ي أصدرته أمام القاضي اإلداري المختص ، و مردأسباب القرار الذّ
.و فحص مشروعيتهرقابته القضائية على  أسباب القرار اإلداريفي بسط هذا األخير
11المؤرخ في 79/587القانون الفرنسي إذ صدر ، كان ليطول كما أن هذا اإلعفاء ما
ي و الذّ،1980جانفي 10، و 1979أوت 31م بمنشورين مؤرخين في والمتم1979يوليو 
ي ليست في صالح القرارات اإلدارية الفردية، والتّلكّلسبيب التلقائيالتزاما عاما بالتّوضع
يسير نحو توسيع نطاق 4أو القضاء3شريعالمواطن، و عليه فاالتجاه اآلن سواء في التّ
، ذلك ما تقضيه سياسة الوضوح اإلداري و ما تقتضيه حماية 5قراراتها تسبيب اإلدارة لكّل
.مصالح األفراد
تعبير شكلي عن : "هعليه الفقه اإلداري المعاصر بأنّسبيب حسبما استقريقصد بالتّو 
سبيبالتEisenbergّف األستاذ و قد عر، 6"أسباب القرار أو ذكر أسباب القرار في متنه
1 C. Soraya , K. Mustapha : « Le droit à la motivation des actes administratifs en droit Français et
Algerien », Revue IDARA , Ecole National d’Administration, Alger, v15, n°1, 2005, p .110.
2 CE, Ass., 27 novembre 1970, Agence maritime Marseille-frêt : Rec. p. 704 ; D. 1971, juripr.
p. 344, note Pacteau ; JCP G 1971, III, 16757, note Moderne ; RDP 1971, p. 987, cité par Pierre
TIFINE : Droit administratif français http://www.revuegeneraledudroit.eu/ . le 13/07/2015.
ر العقوبات التأديبية من الدرجة تتخذ السلطة التي لها صالحيات التعيين بقرار مبر:"06/03من األمر 165ذكرت المادة 3
.د حصولها على توضيحات كتابية من المعنياألولى و الثانية بع
لطة التي لها صالحيات التّتتخذ السعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة و الركذلك جاء في ..."رابعة بقرار مبر
اية صدور ف بالداخلية إلى غل من الوزير المكلّيعلن التوقيف بموجب قرار معلّ: " 07-12من قانون الوالية 45/2المادة
المتعلق 04- 12من من القانون العضوي 30و جاء أيضا في المادة ."الحكم النهائي من الجهة القضائية المختصة
يمنح الوزير المكلّف بالداخلية االعتماد أو يرفضه، بعد دراسة الملف المودع، وفقا ألحكام هذا القانون :" باألحزاب السياسية
."أعاله29رفض معلّال تعليال قانونيا وفقا لآلجال المحددة في المادة العضوي، و يجب أن يكون قرار ال
4 CE, Sect., 26 janvier 1973, Garde des sceaux c/ Lang, D, 1973. 606, note B. Pacteau .Cité par.
Martine Lombard, Gilles Dumont, op. cit., p. 494; CE, 26 mars 1982, Min. intérieur c/Haddou,
D. adm. 1982, n° 166; CE., 9 novembre 1983, Min. santé c/Mme Rakover et Casalta. D. adm.
1983, n. 453 . cité par Yves GAUDEMET, op. cit., p. 617.
 "ع صراحة في القوانين و اللوائح جهة اإلدارة بتسبيب قراراتها إلزام المشر ،ها ني علييوجب ذكر هذه األسباب التي ب
ه في التقاضي لها و إذا لم يتقبلها كان له أن يمارس حقّحتى إذا ما وجد فيها صاحب الشأن مقنعا تقب، القرار واضحة جلية 
الجزء: ؛ حمدي ياسين عكاشة..."و يسلك الطريق الذي رسمه القانون 
.936. ص ،2001، مصر، قاهرةدار أبو المجد للطباعة، الالثاني،
5 E. LESTRADE, op, cit.,pp.553-559.
، "شروط صحة التسبيب الوجوبي للقرارات اإلدارية:" أنيس فوزي عبد المجيد6
.388. ص،2011، العدد الثاني، 27سوريا، المجلد دمشق،،
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ي استند إليها القرار اإلداري، هو اإلفصاح عن العناصر القانونية و الواقعية التّ: "بقوله 
بناء على إلزام قضائي أو جاء تلقائيا من اإلدارة ، و سواء كان اإلفصاح واجبا قانونيا أو 
تلتاإلدارةيعني هذا المبدأ أنن هذا القرار في ذاته زم حين إصدارها للقرار الفردي أن يتضم
1".ي دعت إلى اتخاذهاألسباب التّ
-02 :
سبيب كما سبق بيانه هو ؛ فالتّب القرار اإلداري و سببهة فارق جوهري بين تسبيثم
ي دفعتها إلى إصدار تضمين اإلدارة في صلب قراراتها االعتبارات القانونية و المادية التّ
، في ل أحد عناصر المشروعية الخارجيةي يمثّكل الذّق بعنصر الشّ، فهو إجراء يتعل2ّالقرار
حين أنالموضوعية تهبمشروعيقي يتعلّالذّقرار اإلداري ل أحد عناصر البب يمثّالس
ل اإلدارة الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على القرار و الدافعة إلى تدخّ: "فهو الداخلية ،
3" .ر و سند خارجي إلصدارهالتخاذه ، فهو مبر
على سبب هض يننصيص على تسبيبه أو لم يتم ، يجب أنالتّفالقرار اإلداري سواء تم
ه ه صدقا و حقا في الواقع و القانون ، فإذا كان من الجائر صدور قرار بدون تعليل فإنّيبرر
أن ي ينتهي إليها القرار البدفالنتيجة التّ،رهصدور قرار بال أسباب تبرر تصوال يمكن 
قول تكون مستخلصة استخالصا سائغا من أصول تنتجها ماديا و قانونيا ، و قد جاء في
. 90. ، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص:سمية محمد كامل1
، بإلغاء مقرر والي والية تيزي وزو لعدم 1991مارس 10بتاريخ بالجزائر ، قضت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا 2
فيه لم يشر في مقتضياته القرار المطعون حيث أن:" ...تسبيب قراره المتضمن نزع ملكية للمنفعة العامة و الذي جاء فيه 
إلى أيمايو 25من األمر 4و3ر مصرح للمنفعة العامة ، و ذلك مخالفة للمادتين تحقيق للمنفعة العامة و ال إلى مقر
، قضية ح،م ضد والي والية تيزي وزو، نقال 1991مارس 10المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية ، قرار بتاريخ ..." 1976
.171-170. ، مرجع سابق، ص ص: يخ آث ملوياعن  لحسين بن الش
و حيث كان مقرر توقيف نشاط الجمعية لمدة ستة أشهر بمثابة : "...31/01/2000و جاء في قرار لمجلس الدولة بتاريخ 
ق عنيون من االطالع المسبن المب قراره حتى يتمكّعه العارض في مواجهة الجمعية، كان عليه أن يسبجزاء صريح ، وقّ
.على األسباب المؤدية لتوقيع هذا الجزاء و هذا مبدأ عام للقانون ال يمكن تجاهله
و حيث ترتيبا لذلك فإنعنه عدم إغفال أو تجاهل هذا المبدأ يعد بمثابة مخالفة صريحة للمبادئ العامة للقانون، مما ينجر
نظامية المقرمجلس الدولة، الغرفة الرابعة، قرارصادر ." ون مخالفا للمبدأ المذكور بالطبعيك15/04/1996ادر في ر الص
: ، قضية والي والية مستغانم ضد الجمعية المسماة منتجي الحليب،  نقال عن لحسين بن الشيخ آث ملويا31/01/2000في 
. 195-194. ، مرجع سابق، ص صالجزء الثاني
.40. ، مرجع سابق، ص: صغير بعلي محمد ال3
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فرقة بين وجوب قيام القرار يجب التّ:" المحكمة اإلدارية العليا في مصر في أحد أحكامها 
بب في القرار اإلداري و ل ركن السعلى سبب صحيح في الواقع و القانون ، وهو ما يشكّ
1".بببين تسبيب القرار بذكر هذا الس
-
سمية غة الر، باللّ، أن يصدر القرار اإلداري مكتوباداريلوضوح اإلتقتضي سياسة ا
.أن من االطالع على مضمونه بوضوح دون لبسالشّون ذو، ليتمكّللدولة
–01 :
شترط الكتابة في بعض الحاالت ى و إن كانت ال تُ، فحتّالعادة أن يأخذ القرار شكال كتابيا
ها صدور القرار أنها تفهم و تستنتج من اشتراط شكليات يستلزم تحققّحة ، إالّبصورة صري
أسباب يعني تضمين صلب القرار، هذابا، فاشتراط صدور القرار اإلداري مسبمكتوبا
فكرة سبيب يستبعدفي حالة صدور القرار مكتوبا، و عليه فالتّق إالّصدوره ، و هذا ال يتحقّ
رط صراحة في المادة الثالثة من على هذا الشّع الفرنسي نصفالمشر،القرار الشفوي
سبيب المفروض بهذا القانون يجب أن التّ" :أنجاء فيهاي الت1979ّجويلية  11قانون 
ي استند إليها القرار يكون مكتوبا ، و يجب أن يشتمل على االعتبارات و األسانيد القانونية التّ
أشار إلى أن1979آب سنة 31ادر في نشور رئيس الوزراء الصكما أن م،" اإلداري
يقتضي أن يكون 3النشركما أن،2فوييتنافى و يتعارض مع فكرة القرار الشّالتسبيب
.
،  نقال عن رفعت 992. ،ص 35، الموسوعة اإلدارية الحديثة، الجزء 1990نوفمبر 10جلسة : المحكمة اإلدارية العليا1
.   176. عيد سيد، مرجع سابق، ص
ل ركن ي الواقع والقانون ، و هو ما يشكّو غني عن البيان أنه يجب التفرقة بين وجوب قيام القرار على سبب صحيح ف" 
السسبيب شرطا شكليا الزما لصحة القرار بب فيه ، فيعتبر التّبب في القرار اإلداري ، و بين تسبيب القرار بذكر هذا الس
به ال يكون تسبيه إذا كان يلزم دائما لصحة القرار اإلداري قيامه على سبب صحيح في الواقع و القانون ، فإناإلداري، و أنّ
ق، جلسة 36، لسنة 1150المحكمة اإلدارية العليا في مصر، الطعن رقم ..." إذا استلزمه صريح القانون الزما إالّ
، مرجع الجزء األول: ، نقال عن حمدي ياسين عكاشة10/11/1990
..494-493.سابق، ص ص 
.390. يد، مرجع سابق، صأنيس فوزي عبد المج2
3فالمراسيم يتمنشرها في النشرات الرسمية التابعة للوزارة و نشرها في الجريدة الرسمية، كما أن القرارات الوزارية يتم
.في قضاء مجلس الدولة الفرنسينادرا ما نصادف قرارا تنظيميا شفويا و مثاله 
CE, Sect., 19 novembre 1966, Froment, p. 607, RFP 1967, p. 987, concl. j. -M. Galabert ; CE, 14
décembre 1994, Confédéral. helvétique, p. 549; AJ 1995, p. 56, concl. C. Vigouroux cité par
René CHAPUS : Droit du contentieux administratif, op. cit., p. 486.
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من قانون 97فوي ، حيث جاء في المادة مكتوبا و يتعارض مع فكرة القرار الشّالقرار 
بعد إعالم عبي البلدي قابلة للتنفيذ إالّالمجلس الشّال تصبح قرارات رئيس" : 11/10البلدية 
ن أحكاما عامة أو بعد إشعار فردي بأي شر إذا كان محتواها يتضما عن طريق النّهالمعنيين ب
".وسيلة قانونية كانت في الحاالت األخرى
–02 :
، مراكزهم القانونيةي يمسلقرار الذّق باما يتعلّأن بكّلكي تحيط اإلدارة علما ذوي الشّ
ى لهم ى يتسنّ، حتّي يفهمونها و ليس بلغة أخرىغة التّذلك يقتضي بداهة أن تخاطبهم باللّفإن
يهدر الغاية غة تلك اللّأن بغير، و مخاطبة ذوي الشّنه القرار اإلدارياإللمام بما يتضم
أن الشّوو اإلقناع يستبين من خاللها ذويح وضفي كونها قواعد للتّكل رة لقواعد الشّالمقر
موقف اإلدارة ، ومن ثمغة باللّتكون القرار اإلداريدون موقفهم ، و عليه فلغة ة يحد
سمية للدولة التّالر2.أو قوانين أخرى1دها الدستوري عادة ما يحد
و حيث أن:" ه أن11/2/2002ّو قد جاء في  قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في 
القرار أو المقرر جاء غير مسبكّلب في حين أنبا، و هذا قرار إداري يجب أن يكون مسب
من الدستور 3غة األجنبية خالفا لنص المادة باللّرامحرإللغائه إضافة إلى كونه كافياوحده 
من القانون 2ادة سمية، و كذلك المغة الوطنية و الرغة العربية هي اللّاللّعلى أني تنصالتّ
91/05ن تعميم استعمال اللّالمتضمغة الوطنية المعد3".96/30م باألمر رقم ل و المتم
."ية  هي اللغة الوطنية و الرسميةاللغة العرب: " الدستورمن 03جاء في المادة 1
قارير و محاضر اإلدارات العمومية و الهيئات و الوثائق الرسمية و التّر كّلتحر:" 05-91من قانون 05المادة 2
1991يناير 16مؤرخ في 05-91قانون " سات و الجمعيات باللغة العربيةالمؤستعميم استعمال اللغة العربية، نيتضم
ر، عدد .،ج1996ديسمبر 21المؤرخ في 30- 96المعدل و المتمم بموجب األمر 1991يناير 16بتاريخ 03، عددر.ج
.1996ديسمبر 22بتاريخ 81
ر مداوالت و أشغال المجلس الشعبي البلدي يجب أن تجري و تحر" 10- 11من قانون البلدية 53المادة كما جاء في 
تبطل بقوة القانون مداوالت المجلس الشعبي البلدي غير : "من قانون البلدية3البند 59المادة كذلك جاء في ؛ ."باللغة العربية
تجرى مداوالت و أشغال :" 2012فبراير 07- 12من قانون الوالية 25المادة و جاء أيضا في."رة باللغة العربيةالمحر
العربيةر، تحت طائلة البطالن باللغة المجلس الشعبي الوالئي بلغة وطنية و تحر."
، 01الجزائر، العدد، ، 2002فيفري 11بتاريخ  005951، قرار رقم ، الغرفة الثالثةمجلس الدولة 3
.148-147ص ص ، 2002لسنة 
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كلية، إذا القرار اإلداري ال يوصم بعدم المشروعية الشّأنإلىو قد ذهب االجتهاد القضائي
غة هم القرار باللّمسين يأن الذّتبليغ ذوي الشّشريطة أن يتم-غير العربية-صدر بلغة أجنبية
كتابة أصل القرار إن: " بقولهافي األردن ، و هذا ما قضت به محكمة العدل العليا العربية
1".غة العربيةالمشكو منه بلغة أجنبية ال يجعله باطال ما دام أنه قد أبلغ للمستدعي باللّ
 :
ماء يحكم تلقائيا بإلغاء القرارات اإلدارية متى شابها عيب ضاء اإلداري ليس باآللة الصالق
يها اإلدارة فصدرت أي روف و المالبسات التّما يزن الظّكل و اإلجراءات ، و إنّفي الشّ
كلية إذا شابه عيب تنتجه فال يوصم القرار اإلداري بعيب عدم المشروعية الشّ، قراراتها
وسيلة لتغطية ، و هذه األسباب ما هي إالّا هبالقضاء اإلداري على االعتراف رأسباب استق
.كل و تصحيحهعيب الشّ
: ال 
يقوم بعض أعضاء المجالس المنتخبة أو بعض الموظفين بمحاولة تعطيل  سير قد 
، و 2نةداري للحيلولة دون البحث أو البت في مسألة معيالمداوالت  أو إرجاء إصدار قرار إ
ا ، مم3ذلك باالمتناع عمدا عن الحضور للجلسات أو االمتناع عن تقديم استشارة الزمة 
.فها إلى وصم القرار بعدم المشروعيةي تخلّر معه استكمال شكلية جوهرية ، يؤديتعذّ
أجاز مثال األخذ بها ، حيث  ن لم يتمى و إأجاز صحة القرار حتّعالمشرأنغير
صحة مداوالت المجلس 10-11البلديةمن قانون23ع الجزائري حسب المادة المشر
.4ظر عن عدد األعضاء الحاضريناني بقطع النّعبي البلدي بعد االجتماع  الثّالشّ
عيب الشكل في :"نقال كريم يوسف كشاكش451،ص 1980، مجلة نقابة المحامين،79128قرار رقم : عدل عليا أردنية1
484. ، مرجع سابق، ص ،"مة العدل العليا األردنيةقضاء محك
.59-58. ، مرجع سابق، ص صفوزي حبيش2
3 Marie-Christine ROUAULT , op. cit., p. 171.
ال تصح اجتماعات المجلس الشعبي البلدي إال بحضور األغلبية المطلقة ":10- 11من قانون البلدية 23المادة جاء في4
إذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدي بعد االستدعاء األول لعدم اكتمال النصاب القانوني، تعتبر .عضائه الممارسينأل
" .أيام كاملة على األقل صحيحة مهما كان عدد األعضاء الحاضرين) 05(المداوالت المتخذة بعد االستدعاء الثاني بفارق 
ل لعدم و إذا لم يجتمع المجلس الشعبي الوالئي بعد االستدعاء األو: "07-12من قانون الوالية 19/2انظر كذلك المادة 
أيام كاملة على األقل  تكون صحيحة ) 05(المداوالت المتخذة بعد االستدعاء الثاني بفارق صاب القانوني، فإناكتمال النّ
." األعضاء الحاضرينمهما يكن عدد
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المجالس رهينا ع كيال يبقى سيرما فعل المشراو حسن، وذلك لسير المرافق بانتظام و إطراد
راعات و أمزجة األعضاءللصا ينعكس سلبا على سير المرافق العامة و مصالح األفراد، مم.
: ثانيا 
ر مواجهتها و بالدولة، أين يتعذ1ّد خطر جسيم أو تحيق ظروف استثنائية يحدث أن يهد
ي خاذ بعض اإلجراءات التّر اإلدارة على اتّا يجب، مم3لعدم كفايتها2دفعها بالوسائل العادية
.روف العادية صونا للنظام العام و سيرا للمرافق العامةتعتبر غير مشروعة في الظّ
ل و تعد، 4ع من نطاقهروف االستثنائية على مبدأ المشروعية ، فتوسنظرية الظّرحيث تؤثّ
في مواجهة هذه " شروعة غير م" ستوعب ما تصدره اإلدارة من قرارات ليمن حدوده  
6إغفال علىروف االستثنائية ، تكون اإلدارة مجبرة ت وطأة هذه الظّحفتَ،5روفالظّ
:روف االستثنائية ، تحت نظرية الحرب، من خالل القرارين التالينابتدع مجلس الدولة الفرنسي نظرية الظ1
CE, 28 juin 1918, Heyriès, Lebon, p.651 ; 28 février 1919, Dames Dol et Laurent, Lebon, p.208.
cité par KERKATLY Yahia : Le juge administratif et les libertés publiques en droits
Libanais et français, Thèse de doctorat, Université de Grenoble , France, 2013, p.248.
2 TA de Nice, 5 février 1965, Cinquini, JCP , 1965. n 14389.Ibid., p. 249.
، ، "نظرية الظروف االستثنائية و بعض تطبيقاتها المعاصرة":أمير حسن جاسم3
، "الضمانات و القيود: دولة القانون: " ؛ عادل بوعمران 240. ، ص2007، سبتمبر 8لعراق، ، العددا
.496. ، ص2015، 01، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  عبد الرحمان ميرة،  بجاية ، العدد 
Dames Dol et Laurentفي في قضية 1919فيفري28در حيث جاء في قرار لمجلس الدولة الفرنسي الصا4
« les limites des pouvoirs de police dont l'autorité publique dispose pour le maintien de l'ordre et
de sécurité...ne sauraient être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre ou
les intérêts de la défense nationale donne au principe de l'ordre public une extension plus grande
et exigent pour la sécurité pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses… » cité par
KERKATLY Yahia, op. cit., p. 249.
، "ضائية للحريات األساسية في الظروف االستثنائيةالحماية الق: " مسعود شيهوب5
. 29.، ص 1998، 1، الجزائر، عدد
6و هذا ما أكد ،في قضية 10/11/1944خ في ه مجلس الدولة الفرنسي في قراره المؤرAUVRAY و جاء في أهم ،
م لألمة في وقت الحرب، يشترط عدم استيالء المنظ11/07/1938ّادر في القانون الفرنسي الصنحيث أ"... : حيثياته 
ب كها، و يعتبر هذا اإلجراء إجراء جوهريا، يترتّبعد أن يحول االتفاق وديا مع مالّاإلدارة على العقارات و المنقوالت، إالّ
ستيالء، إال أن اإلدارة تستطيع أن تغفل هذا اإلجراء، و ذلك إذا من اعلى إغفاله ، أن يوصف القرار بعدم مشروعية ما تم
: نقال عن باية سكاكني ..."د بهروف االستثنائية أن تتقير عليها في الظّما تعذّ
، 2011ي تيزي وزو، الجزائر، ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمر
.155. ص
.كذلك  في قرار إيفاف رئيس بلدية من قبل المحافظ، دون مراعاة اإلجراءات القانونية
CE, 16 mai 1941, Courrent, Rec. Lebon, p. 89,cité par René CHAPUS : Droit du contentieux
administratif, op. cit., p.587.
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رة لعسر استيفائها أو استحالة تحقيقهاجانب من األشكال المقر ،موصومةقراراتهاو ال تعد
االستثنائية روف الظّهذه رة في ظّلبعدم المشروعية لعدم استيفائها لألشكال المقر.
: ثالثا 
ي شاب القرار اإلداري إلى موقف من كل أو اإلجراء الذّسبب عدم استيفاء الشّودقد يع
ك ببطالنهيتمسو أن بعيب كان هو سببا فيهك صاحب الشّ، فمن غير المعقول أن يتمس  ،
قصور شكلي أو إجرائي عائد إلى ذي ي شابه الذّر اإلداريالقرامحال لإللغاء ال يعدعليه 
ه أديب االطالع على ملفّحال على مجلس التّف المرفض الموظّ: مثال ذلكو ؛  1أنالشّ
ر االستماع إلى ، أو تعذ2ّغم من إعالمه من طرف اإلدارة و وضع الملف في متناولهبالر
3.نوانه ه دون أن يترك عدفاع الموظف كونه غادر مقر
كل: 
ه رة  لصحة القرار اإلداري ، فإنّكليات المقرإذا كان مبدأ المشروعية يستلزم استيفاء الشّ
يحداإلدارة من استيفاء ، لذلك  تعفىه ال تكليف بمستحيلاه  أنّمن إطالقه استثناء مؤد
كلية كون إغفال الشّ، 4إذا ما استحال عليها تحقيقها مادياا رة لصحة قراراتهكليات المقرالشّ
غا إلغفال ى تكون مسوو االستحالة المادية حتّ،ى تسأل ال يعود إلى تقصير منها حتّ
ة و مانعة، بحيث يستطيل ع ، يشترط أن تكون حقيقية مستمري استلزمها المشركليات التّالشّ
1 Marie-Christine ROUAULT, op. cit., p.173.
2 CE, 21 février 1908 , Busoni .
.           685. ، مرجع سابق، ص: نقال عن سليمان محمد الطماوي
3 CE, 22 nov. 1918, Samuel, p. 2037. cité par J.-C. VENEZIA, Y. GAUDEMET , op. cit. p. 126.
امتناع بعض أن" قرر فيه، و الذي 1955فبراير 24ادر في بق مجلس الدولة المصري المبدأ السابق في حكمه الصوط
توا على هم هم الذين فوي إلى بطالن اإلجراءات ألنّفين عن اإلدالء بأقوالهم أثناء التحقيق لسبب من األسباب ال يؤدالموظّ
: نقال عن سليمان محمد الطماوي" …عهم أنفسهم فرصة سماع أقوالهم و تحقيق دفا
.    685. مرجع سابق، ص، 
4 CE, 15 juillet 1953, Féd. nat. des entreprises, Rec, Lebon, p. 373; CE, 18 octobre 1968, Ville de
Sceaux, A.J.D.A, 1969, p. 24, CE, 21 juin 1974, Sté SEPRIM, A.J.D.A., 1974, p.533. cité par
Yves GAUDEMET, op. cit., pp. 494-495.
إذا كان يشترط قانونا أن يكون طلب النقل من :" هو من أحكام محكمة القضاء اإلداري المصرية  حكمها الذي جاء فيه أنّ
بتوقيع ىه يكتفيخ المراد االنتقال إلى حصته ، فإنّعا عليه من العمدة و الشقائمة حصة شياخة إلى قائمة حصة أخرى موقّ
نوفمبر 11حكم محكمة القضاء اإلداري، جلسة " العمدة على الطلب إذا كانت الشياخة المراد االنتقال إليها شاغرة من شيخها
.     350. مرجع سابق، ص: نقال عن سمية محمد كامل، 16.، ص 1954
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االستحالة ا إذا كانت ، أمكل المطلوبارة استيفاء الشّأمدها لدرجة يستحيل  معه على اإلد
.لألشكال المطلوبة ر لإلدارة في إسقاطها فال مبربرة تة و عامؤقّ
كل : خامسا 
ي أغفلتها تباينت آراء الفقه و أحكام القضاء حول إمكانية استيفاء األشكال و اإلجراءات التّ
.حق بعد إصدار القرار اإلدارياإلدارة بإجراء ال
ل: 01
يذهب إلى أني ه ال يجوز لإلدارة تصحيح األشكال و اإلجراءات التّر هو أنّالمبدأ المقر
على صحيح تنطوي إجازة التّتأسيسا على أن1الحق بعد إصدار القرارأغفلتها بإجراء
، مخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات اإلداريةحق يعدصحيح الالّالتّذلك أنمحاذير عديدة ،
الذّهدرا للهدف كما يعدو هو منع اإلدارة ، و اإلجراءات كلعت من أجله قواعد الشّي شر
محكمة القضاءو،قبل إصدار قراراتهافكيرو التّروي إلى التّع و دفعهامن التسر
ال عبرة "... : إلى أنّه1955ديسمبر 7في حكم صادر لهافي ذهبتفي مصراإلداري
تيجة وكيل الوزارة قد أبدى رأيه قبل معرفة النّي أجرته المصلحة ، ألنحق الذّحقيق الالّبالتّ
2".حقيقي انتهى إليها التّالتّ
اني: 02
عن طريق تيفائه ي أغفلته  باسأو اإلجراء الذّكل يذهب إلى إمكانية تدارك اإلدارة للشّ
صحيح ، فإجازة التّإجراء الحق بعد صدور القرار، لكن هذه اإلمكانية ليست على إطالقها
المحكمة و،موضوع القرارر علىغير مؤثّح المصحأن يكون هذا اإلجراءمشروطة 
جواز 1960أبريل 26ادر في الصفي أحد أحكامهانت قد ضم،في مصر اإلدارية العليا
، فهي تقول في الحكم بإجراء الحقرة و غير حاسمة إن كانت غير مؤثّ،كليةصحيح الشّت
عليه لما نصاكل جوهريا كان ال معدى عن استيفائه وفقفإذا كان الشّ" ...:المشار إليه
يعتبرا إذا كان غير جوهري، فالا بتصحيح الحق، أما في ذلك القرار، و إمإم، القانون
1 CE, 13 février 1948, Didierjean, Rec. Lebon, p. 75; CE, 28 janvier 1948, Sté Paris Frères, Rec.
Lebon, p. 40. cité par André de Yves GAUDEMET , op. cit., p. 495.
، "عيب الشكل وأثره في القرار اإلداري: " صفاء محمود السويلميين و آخرون -
.1018. ،  ص2013، 01ملحق ،40الجامعة األردنية، عمان، األردن، المجلد
.687. ، مرجع سابق، ص: نقال عن سليمان محمد الطماوي2
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1".القرار و سالمتهفي صحة را مؤثّ
حق للقرار صحيح الالّفي عدم إجازة التّلو نحن نذهب إلى ما ذهب إليه االتجاه األو
إجازة ، ذلك أنلسالمة منطقه و اتفاقه مع البداهة القانونيةاإلداري المعيب بعيب شكلي
لقرارات اإلدارية، ن عدم رجعية اي تتضمصحيح تنطوي على هدر للقاعدة األصولية التّالتّ
إمكانية التّكما أنكل و قواعد الشّاإلدارة في عدم احترام "استسهال"ي إلى صحيح هذه تؤد
و ل ثقالتمثّكونها ؛ هذه القواعدعت من أجلهي شرالهدف الذّ"ضيقو"، و هذااإلجراءات
صحيح إجازة التّا أن، كمع سرو التّاالرتجال ، تمنعها منضمانة لألفراد في مواجهة اإلدارة
معيب و اآلخر سليمواحد وجوده القانوني واحد لكّلي إلى وجود قرارين مستقلين تؤد.
 :
، كل و اإلجراءات هي حماية المصلحة العامةعت من أجلها قواعد الشّي شرالحكمة التّ
ي جعلت التّ، فمن االعتباراتون سواهم درة لألفرادها  مقرو إن بدت ظاهريا أنّىحتّ
ر وفق و تدبا صدرت بتأنٍالمة أنهحة و السعلى قرينة الصقرارات اإلدارة محمولة 
مشابا صدر قرار اإلدارة ، فإذا ماي رسمتها القوانين و األنظمةكليات و اإلجراءات التّالشّ
المشروعية  في إسباغ أن أثر احب الشّه ال يكون لقبول صكل و اإلجراءات ، فإنّالشّبعيب
رغب فير له ليتنازل عنها متى ، كون هذه القواعد لم تتقري هذا العيب، فقبوله ال يغطّعليه
Pruvostفي قضية1909جويلية 2ادر في من هذا حكم مجلس الدولة الفرنسي الص،ذلك
ت و القواعد الناظمة إلحدى حيث قضى بإلغاء القرار اإلداري إلخالل اإلدارة باإلجراءا
2.ي أجرته اإلدارة خالف القانونعديل الذّأن بالتّغم من قبول ذوي الشّبالرالمسابقات
.687. نفس المرجع، ص، 699. ص ،5س،قضائية1لسنة 4و3المحكمة اإلدارية العليا في مصر، القضيتان رقما 1
2 CE, 2 juillet 1909 , Pruvost .
.   689. مرجع سابق، ص، : نقال عن سليمان محمد الطماوي
ى رفض الحكم ي إللكن مجلس الدولة الفرنسي قد قضى استثناء في بعض الحاالت النادرة بأن قبول ذي المصلحة يؤد
CE,11 Févrierباإللغاء  1927 ,Guillermin689. ، نفس المرجع، ص    .
ها كليات و اإلجراءات أنّاألصل في الشّر فقها و قضاء أنمن المقر:" و جاء في قرار محكمة القضاء اإلداري في مصر
مقررة لمصلحة عامة قدرها المشرالصالح العام ، لذلك ال يؤع ، فهي تمسأن للقرار المعيب إلى تصحيح ي قبول ذي الشّد
، 368.ص،11، س01/07/1957ق جلسة 3874/8حكم محكمة القضاء اإلداري، الدعوى رقم ." العيب و زوال البطالن
.614. ، مرجع سابق، صنقال عن عبد الغني بسيوني عبد اهللا
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 :
القرار اإلداري قبل أن يخرج إلى الوجود القانوني كتعبير عن إرادة اإلدارة المنفردة ، 
هائي ، ومرحلة تكوين عه في القالب النّحضير إلى حين وضرحلة اإلعداد و التّبمه يمرفإنّ
.القرار هذه  تعرف باإلجراءات
صدوره فإنر على مراكز المخاطبين به ،القرار اإلداري عمل قانوني مؤثّفكون 
دون عجلة أو ارتجال ر و روية يقتضي إعداده بتدب،صدر ألزمت قواعد اإلجراءات ما و لم
مصدر القرار ة ذلك  أنفعلّالخبرة في إعداده ، يالقرار إشراك أهل االختصاص و أول
عقوبات تأديبية يوقّع، كما ليس في مقدوره أن األمور الفنيةليس في استطاعته اإللمام  بكّل
أي اإللزامي للجان الدون األخذ بالرن ، كما ال يستطيع الحكم على حقائق األشياء دوة مختص
ي جعل من شكلية اإلجراءات ثقال و ضمانة  لألفراد في مواجهة األمر الذّ، فحص أو تحقيق
. سلطات اإلدارة 
و الحقة  في إصدار قرارها لما لها فاإلدارة ملزمة باتباع ما رسم لها من إجراءات سابقة
قرارها إنمن أهمية في تكوينه و تشكيل محتواه ،  ففي حال ما أغفلت هذه اإلجراءات ف
ما توافرت إذاعويض  تّالا يجعله خليقا باإللغاء و ، مميكون مشوبا بعيب عدم المشروعية 
إغفال بعض اإلجراءات الجوهرية يخلع عن الخطأ المرتكب صفة المرفقي، نإشروطه ، بل 
1.ماله الخاصمنمصدر القرار عنهي يسأل خصي الذّو ينزل به إلى الخطأ الشّ
:ل 
يحقة  للقرارات التّابقة و الالّع اإلدارة بالقيام بطائفة من اإلجراءات السالمشرألزم
ع بها ي تتمتّيقابل االمتيازات التّو ثقال لألفراد ضمانات و ماهذه اإلجراءات إالّتصدرها
.اإلدارة 
خذ بعين االعتبار أن رئيس المجلس الشعبي البلدي ال يكل قرار صادر ع" 11- 10من قانون البلدية 145المادة جاء في 1
أو الدولة تعرضه للعقوبات المنصوص / آراء المصالح التقنية المؤهلة قانونا، و يحدث ضررا في حق المواطن و البلدية و
"عليها في التشريع الساري المفعول
شروعیتھالقرار اإلداري و أوجھ عدم مـــــــــ ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب األوّ 
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: ال 
بمرحلة اإلعداد ه يمر، فإنّهائيفي إطاره و قالبه النّ" هصب"القرار اإلداري قبل إفراغه و 
.حضير، هذه المرحلة تعرف بمرحلة اإلجراءاتو التّ
العمليات التّ":هابأنّفها رفعت عيد سيدفيعرفكير في بها القرار اإلداري من بدء التّي يمر
اإلجراء ينصرف إلى ، أي أني يظهر فيهه في اإلطار أو القالب الذّاره إلى ما قبل صبإصد
1".ي يستغرقها إعداد القرار اإلداريالفترة التّ
مجموعة":هاعمار عوابدي بأنّاألستاذ فها و يعرابقة على اإلجراءات و المراحل الس
، و هي أي اإلجراءات ها و تشكيل محتواهاعملية اتخاذ القرارات اإلدارية و تدخل في تكوين
من القرارات ها تعتبر جزءار في مدى شرعية القرارات اإلدارية في جميع الحاالت ألنّتؤثّ
ت هذه اإلجراءات المنصوص عليها قانونا التخاذ قرار إداري، ذا ما تخلفّإ، خذةاإلدارية المتّ
فإن2".ا و قضائيان فيه إداريالقرار يقع باطال و يجوز الطع
بها القرار يمريابقة التّالسالعمليات ليست فقطجراءات اإلإلى أنالباحث يذهبو 
هائي، فكير به إلى ما قبل إفراغه في القالب النّاإلداري أثناء تحضيره و إعداده من لحظة التّ
ر في داري مؤثّكون القرار اإلف، حقة مثل تبليغه و نشره و إنّما تشمل أيضا العمليات الالّ
د و االلتزام ر، و ذلك بالتقيو التبصروي صدره ملزم بالتّم، فإنمراكز المخاطبين به
3.عي رسمها المشربالقواعد اإلجرائية التّ
كل: ثانيا 
كل و اإلجراءات في القرارات اإلدارية هي منعمن الشّوظيفة كّلال اختالف في أن
على هذا الدور ر، و بناءدبي و التّلل بدفعها إلى التأنّع و مواطن الزسراإلدارة من مزالق التّ
.   175. رفعت عيد سيد، مرجع سابق، ص1
،: عوابدي عمار2
.512. ، ص 2003الجزائر،الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،
يث كانت  و المالحظ اآلن اتجاه الدول المعاصرة إلى تقنين األحكام األساسية في إجراءات إصدار القرارات اإلدارية ، ح3
أصدرت الواليات المتحدة األمريكية قانون اإلجراءات 1946، و في سنة 1925ل من سلك هذا السبيل سنة النمسا أو
، و يوغسالفيا 1955، و في الدول االشتراكية أصدرت تشيكسلوفاكيا تنظيما سنة 1958اإلدارية، و كذلك فعلت إسبانيا سنة 
در قانونا في هذا المجال حتى اآلن، كون القواعد القضائية التي أرساها مجلس فرنسا لم تص، والمالحظ أن1956سنة 
عيب الشكل في قضاء محكمة :"كريم يوسف كشاكش. الدولة أغنتها عن التقيد بقواعد جامدة تعوق تطور و حركية اإلدارة
.     471. مرجع سابق، ص، العدل العليا األردنية، 
شروعیتھالقرار اإلداري و أوجھ عدم مـــــــــ ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب األوّ 
160
ساؤل حول ما ه ثار التّ، غير أن1ّالخلط بينهما و جمعهما في عيب واحدمنهما تمالوظيفي لكّل
كل؟الشّبذاته منفصل عنه عنصر مستقّل، أم أنّكلإذا كان اإلجراء عنصر من عناصر الشّ
كل: 01
كلمن عناصر الشّااإلجراء عنصرذهب جانب من الفقه إلى عدإغفاله يستوجب ، إذ أن
كل هو إفصاح اإلدارة عن إرادتها الباطنة للمخاطبين بقراراتها ، ، فالشّكل اإلبطال لعيب الشّ
بعة في ه محتوى القرار أو اإلجراءات المتّي يفرغ فيو يستوي في هذا اإلفصاح القالب الذّ
قان بحماية المشروعية الخارجية كل و اإلجراءات يتعلّإصداره، فال مجال للفصل بينهما، فالشّ
2.عسروظيفتهما تنحصر في منع اإلدارة من االرتجال و التّ، إذ أنللقرارات اإلدارية
كل: 02
كل و فرقة و الفصل بين عنصري الشّهب جانب من الفقه إلى ضرورة التّذفي حين 
فاإلجراءات  ، ، ذلك الختالف موضوعيهما3و عدم اعتبارهما عنصرا واحدا،اإلجراءات
ي يجب على اإلدارة مراعاتها منذ بدء مجموع العمليات أو القواعد القانونية التّ":هي 
في ،4" ي يصدر فيها ورة التّوضع القرار في القالب أو الصفكير في إصدار القرار لحين التّ
5".هائيةعند صياغته النّالقراري يصدر فيهاإلطار الذّ" :كل هوالشّحين أن
كل و دعيا إلى ضرورة الفصل بين قواعد الشStassinopulosّوWalineالفقيهان  و
د  فيفي يذهب  هذا المذهب ، و يؤكّ، و في الفقه العربي نجد األستاذ مصطفى عاإلجراءات
لهما هو  الخلط بين العنصرين يعزى لسببين؛ فأوفرقة بينهما، حيث  يرى أنعلى ضرورة التّ
اإلداريا ثانيهما فيعود إلى القاضيزه، أمي يميلح القانوني الذّطعنصر بالمصعدم تفريد كّل
.19. ، مرجع سابق، ص:سمية محمد كامل1
2و قد أيكل يشتمل على اإلهمال أو التنفيذ بصورة ناقصة أو مدلول عيب الشّ:" د هذا الرأي الفقيه الفريير حيث يرى بأن
و هذه اإلجراءات الشكلية ال تشتمل على اإلطار الخارجي غير صحيحة لإلجراءات الشكلية الخاضع لها القرار اإلداري 
للقرار اإلداري فقط و إنما كافة القواعد اإلجرائية الخاصة بإرشاد و توجيه السلطة صاحبة الحق في التخاذ القرار كاآلراء 
.     21- 20. نفس المرجع، ص ص".االستشارية مثال 
.  211. أيوب بن منصور الجربوع، مرجع سابق، ص3
مرجع ،عيب الشكل في قضاء محكمة العدل العليا األردنية، ":كريم يوسف كشاكش4
.   468. سابق، ص
.  51. احميد هنية، مرجع سابق، ص5
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1.لى عيبي الشّكل و اإلجراءاتالذّي غالبا ما يستعمل مصطلح عيب الشّكل للداللة ع
و نحن نؤيد ما ذهبت إليه األستاذة سمية محمد كامل في أن عنصري الشّكل و اإلجراءات 
يفترقان من حيث المضمون و يتّحدان  من حيث الهدف ، فكالهما يهدف إلى  منع اإلدارة 
اد في مواجهة ما تتمتّع من التسرع و االرتجال ،األمر الذّي يجعل منهما ضمانة و ثقال لألفر
.به اإلدارة من امتيازات
: اني 
ع اإلدارة باتباعها ، ألزم المشرهناك طائفة من اإلجراءات تسبق صدور القرار اإلداري
ات التأديبية و اإلجراءات مانالضعلى سبيل المثال ، منهاعهايا لزللها و تسرتوقّو تحقيقها 
، و هذه اإلجراءات الزمة ، إذ يعد قراراها باطال مستوجبا اإللغاء أو التّعويض االستشارية
.فرت شروطهاتومتى
: ال 
هناك جملة من الضمانات أقرع منعة و حماية للموظّها المشرف اإلدارةف من تعس.
01 :
فمقتضيات ة بتوقيع جزاء تأديبي عليهليس من العدل أن يؤخذ الموظف على حين غر ،
سب إليه أديب  علما بما نُحال على التّف المالعدل و اإلنصاف تقتضي بداهة أن يحاط الموظّ
ريده من هذا الغطاء فتج، 2على ما نسب إليهفاع عن نفسه و الردلتمكينه من الدمن أخطاء
من و إطالع الموظف المتابع على ملفّه،األنظمة المقارنة، هو هدر لحق كفلته كّلفاعيالد
.أقدم الحقوق المعترف بها
يكون هذا االطّالع  كافيا شامال كّل ما نسب إليه من أخطاء ، حتّى تكون له مكنة و
3.الرد على ما نسب إليه من تهم
المتعلّق بالقانون األساسي85/59، ففي المرسوم 4رع الجزائري  أكد هذه الضمانةو المش
.   24-23. ، مرجع سابق، ص ص:سمية محمد كامل1
دار هومة للطباعة و ،:ي خرفيهاشم2
.340 .ص،2010الجزائر،النشر و التوزيع،
.306. ص،2006،.القاهرة،العربية، دار النهضة :محمد إبراهيم الدسوقي علي3
=يقع على المؤسسات و اإلدارات و الهيئات العمومية و أعوانها واجب حماية:" 131-88من المرسوم 02ة المادجاء في 4
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سات و اإلدارات العمومية  نصمنه بالقول 129ت المادة  النّموذجي لموظفي المؤس  ":
و ،2" فور الشّروع في إجراءات القضية التّأديبية1أن يطّلع على ملفّه التّأديبي...للموظف 
يحقّ:"ذلك أيضا بالقول 2006يوليو 15خ في المؤر06/03من األمر 167ادة المأكّدت  
لع على كامل ، و أن يطّغ باألخطاء المنسوبة إليهض إلجراء تأديبي أن يبلّي تعرف الذّللموظّ
".أديبيةعوى التّيوما ابتداء من تحريك الد)15(خمسة عشرأديبي في أجله التّملفّ
ري على غرار المشرع أكّد هذه الضمانة  في عديد  قراراته ، من ذلك و القضاء الجزائ
من المقرر قانونا أنّه يحقّ لكّل : "... قرار الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا  الذّي جاء فيه 
أديبي موظف يحال على لجنة الموظفين التّي تجتمع كمجلس تأديبي أن يطّلع على ملفّه التّ
.راءات القضية التّأديبيةفور الشّروع في إج
مدافع يختاره للد توضيح كتابي أو شفوي ، كما له أن يستعين بأي م أيفاع و يمكن أن يقد
عنه ، ومن ثم فإن قرار فصل الطّاعنة عن وظيفتها و المتخذ دون احترام هذه اإلجراءات 
3."يعد مشوبا بتجاوز السلطة مما يستوجب إبطال القرار المطعون فيه
02 :
ه، فلئن د شكوى أو بالغ ضدف لمجرأديبية على الموظّم على توقيع العقوبة التّقداإلدارة ال تُ
، فمن غير المستساغ أن تكون سندا و أساسا لتوقيـع هامكوى أن تكون سندا لالتّصلحت الشّ
ي و استجالء الحقيقة  وهري لتحر، فاإلدارة قبل توقيع الجزاء ملزمة بتحقيق إجراء جالجزاء
نها من الوقوف على مالبسات و ظروف  الحالي يمكّالذّحقيق اإلداريو وسيلتها في ذلك التّ
4مؤرخ في 131-88مرسوم رقم "ا الدستور و التشريع المعمول بهبهحريات المواطن و حقوقه التي اعترف له = 
.1988جويلية 6اريخ بت27ر، عدد.ينظم العالقات بين اإلدارة و المواطن، ج1988جويلية 
لة عليه و يعلم العون المعني كتابيا بالمآخذ المسج: " 54-93من المرسوم التنفيذي 12جاء في الفقرة الثانية من المادة 1
54-93مرسوم تنفيذي رقم ..." يوما لتقديم شروحه كتابيا) 15(ض لها، و في وسعه أجل خمسة عشري يتعرتّالعقوبات ال
1993اير فبر16خ في مؤرد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين و األعوان العموميين و على عمال يحد
1993فبراير 17، بتاريخ 11عدد ر،.سات العمومية، جالمؤس.
، يتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات و اإلدارات العمومية، 1985مارس 23مؤرخ في 59-85مرسوم 2
.1985مارس 24، بتاريخ 13ج ر، عدد 
، المجلة )وزير العدل(ضد ) ف،م(،قضية 12/4/1990، مؤرخ في 75502، قرار رقم المحكمة العليا،الغرفة اإلدارية3
: نقال عن قوسم حاج غوثي153-151.ص ص،3،1992العدد الجزائر، القضائية للمحكمة العليا ،
، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ابي ، 
.101. ص ،2012-2011بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،
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بحةدة و دقّي.
نها مـن توقيـع كما هو ضمانة لألفراد هو وسيلة أيضا لإلدارة يمكّإذن حقيق اإلداري فالتّ
ـ مانة أ، و هذه الضأديبة التّالجزاء المناسب على الموظف المحال على لجن ع ها المشـر دك
جنة اإلدارية المتسـاوية يمكن اللّ: " 06/03من األمر 171الجزائري حيث جاء في  المادة 
األعضاء المختصـ ة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من الس ي لهـا لطة التّ
" .، قبل البت في القضية المطروحةعيينصالحيات التّ
03:
و ، في نصوصها1الدساتيرجّلتته سته و ثب، كرفاع هو حق من حقوق اإلنسانالدحقّ
فاع عن نفسه مساس بهذا الحق، فللموظف مكنة الدى إلى  كّلصدتّالال يتوانى في 2القضاء
قادر الغيرالمعسور ىدون إكراه أو تهديد ، فحت3ّيبية أدجنة التّأمام اللّأصالة أو بالوكالة
، فاستعانة فاع عنهفين للدأو بتعيين أحد الموظّبتوكيل محامٍالحقهذاماليا كفل له القانون 
ي ال تحتاجالت4ّأو بموظف يختاره بمحض إرادته من المبادئ العامةالموظف بمحامٍ
بسبب إغفالـه حـق 28/12/1990بتاريخ 1991المجلس الدستوري الفرنسي حكم بعدم دستورية قانون المالية لسنة ف1
: عمـار بوضـياف . ذا لم يفرض حق الدفاع حين توقع اإلدارة على الخاضعين للضريبة عقوبة جبائيـة الدفاع، فالقانون ه
.317. ، مرجع سابق، ص
حيث أن هذه القاعدة من النظام العام و عدم احترامها يعد :" ... الذي جاء فيه 30/04/2002قرار مجلس الدولة بتاريخ 2
، 10349مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقـم " المضمون دستوريا و بالتالي يبرر وقف التنفيذ  خرقا لحق الدفاع
.227-226، ص 2002، لسنة2، الجزائر، العدد، 30/4/2002بتاريخ 
بها لرخصـة، ملزمـة و حقّ الدفاع ال يقتصر على مجال الوظيفة العامة فحسب، فاإلدارة بمناسبة وقفها لنشاط أو سـح 3
بتمكين المعني من تقديم تحفظاته و توضيحاته حيال عمل اإلدارة ، و هو ما كرسه مجلس الدولة الفرنسي في الكثير مـن 
-Trompierالقرارات منها قرار السيدة  Gravier و قـراره فـي قضـية 1944مـاي 05بتاريخAramu بتـاريخ
و Cruseقضـية 9/5/1980و قراره بتـاريخ Fogelgesangقضية 28/10/1983، و قراره بتاريخ 26/10/1945
،  مرجـع :عمار بوضياف أشار إليها. Alsaceقضية شركة 1985أكتوبر 25قراره في 
317. سابق، ص
احاتهم ، قبل إصدارها بل أن اإلدارة بمناسبة إصدار بعض قراراتها، فإنها تستدعي ذوي الشأن إلبداء مالحظاتهم و واقتر-
.قراراتها حيالهم
CHABANOL Daniel: La pratique du contentieux administratif , 8ème éd, Litec, Paris, 2009, p
345.
، معهد اإلدارة العامة،، "هم في محاكمة عادلة في المواثيق الدوليةحق المتّ:" محمد أحمد المنشاوي4
.369.، ص2015، فبراير 2، العدد 55المملكة العربية السعودية، المجلد الرياض،
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، و العبرة ليست بتقرير هذا بنص خاصيستبعد إالّ، فهو مبدأ عام ال1رها نص يقرإلى 
و عليه يقع ، ي من شأنها تجسيد ممارسة هذا الحقما بإتاحة الوسائل الكفيلة التّ، و إنّالحق
2.عت جزاء تأديبيا دون تمكين الموظف من تحقيق دفاعهعمل اإلدارة باطال ، إذا وقّ
:06/03من األمر 169، حيث جاء في المادة مانةد هذه الضالجزائري  أكّعالمشرو 
له أن و يحقّ.ف تقديم مالحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودايمكن الموظّ"
ل أو موظف يختاره بنفسهيستعين بمدافع مخو. "
يوليو 09، فقد قضى مجلس الدولة الجزائري بتاريخ د هذا الحقّو القضاء بدوره أكّ
و المتضمن 1998مايو 11ادر عن مديرية األمن الوطني بتاريخ المقرر الصبإلغاء 2001
حيث أنّه " ...:فاع ، حيث جاء في قراره الدو هذا بسبب إهداره  لحقّ" ح"عزل السيد
جنتين عن المثارة ، فإنّه يتبين بعد االطالع على محضر اللّطرق إلى أوجه الطّبدون التّ
الط1999ّأفريل 04و 1998و يوني25ختين في المؤر ر أمام هاتين ، بأنحضي اعن لم
ه لتقديم دفوعه عن الوقائع ؤ، كما أنّه لم يظهر من خالل المحضر أنّه تم استدعاجنتيناللّ
وعليه فإن المقرر المطعون فيه مشوب بالتعسف و مخالف للقانون لذا ...ي ُأسندت إليهالتّ
3."يتعين إلغاؤه
1 CE, 5 mai 1944, Dame Trompier-Gravier, D. 1945, p. 110, concl. Chenot, note de Soto; CE, 26
octobre 1945, Aramu, Belloir et Mattéi, Rec. Lebon, p. 213. cité par Yves GAUDEMET, op. cit.,
p. 621.
، 2008،المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة ،:عبد العزيز عبد المنعم خليفة2
.280. ص
.  205. مرجع سابق، ص، "":لحسين بن شيخ آث ملويا3
، قضى بإبطال قرار مدير مستشفى وهران، المتضمن 01/02/1986اإلدارية، بتاريخ الغرفة قرار للمجلس األعلى،و في 
حيث جاء في حيثياته، و ذلك لعدم تمكينه من تحقيق دفاعهعى من منصبهعزل المد ،...": ستخلص من الملف، أنحيث ي
أي إخطار قانوني للمثول أمام اللجنة الطاعن لم يستفد من الضمانات المنصوص عليها في القانون األساسي ، وهو لم يتلقّ
من القانون األساسي اآلنف الذكر ، وأن 57اآلنفة الذّكر ، و بالتّالي من إبداء أوجه دفاعه، األمر الذي يعد خرقا للمادة 
خ المجلس األعلى، الغرفة اإلدارية، قرار بتاري، "قرار العزل الذي لم يحترم هذه الضمانات ، مستوجب اإلبطال
. ، ص1990لسنة ، العدد الثالثالجزائر، ، المجلة القضائية ،)وزير الصحة و من معه(ضد ) م.ب(قضية 01/02/1986
.  186- 185. ص صنفس المرجع، . و ما بعدها172
ثول قرار تسريح موظف بداعي عدم كفاءته المهنية، لعدم  تمكينه من المفيهبطلأو في قرار حديث لمجلس الدولة الفرنسي 
على ما نسب إليه أمام المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه، و الرد.
CE , 12 février 2014, requête n°352878. v. Pierre TIFINE : Droit administratif français
http://www.revuegeneraledudroit.eu/ le 13/07/2015.
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: ا ثاني
المشرؤ بما ستواجهه اإلدارة من ظروف بمناسبة مباشرة وظائفها في ع ال يستطيع التنب
مصدر ، كما أنفاتهاتصرقة لكّل، لذلك ليس باستطاعته أن يضع حلوال مسبالمستقبل
لذلك ، ة اإلدارية ا ال يستطيع اإللمام بجميع مالبسات و دقائق الوظيفئالقرار  مهما كان كف
قيد المشرع اإلدارة في حاالت معيلضمان سالمة 1دة بأخذ رأيهانة بأن تستشير جهات محد
. قراراتها
وتعدد مراحل إجراء القرار اإلداري مردع ألهمية موضوع ه باألساس إلى تقدير المشر
عا و ضيقا، وجودا و االستشارة ليست على درجة واحدة فهي تختلف اتساالقرار، كما أن
.عدما، اختيارا و إلزاما من قرار آلخر بحسب أهمية محتواه و تأثيره على المخاطبين به
01 :
ي ال يكون مصدر القرار ملزما تلك االستشارة التّ:" يقصد باالستشارة االختيارية 
ر ، و ال تتأثّف عليهاداري ال يتوقّفصدور القرار اإل، 2"بالحصول عليها قبل إصدار القرار
،  فهو ،  لعدم وجود نص قانوني يجبر مصدر القرار  بإجرائهامشروعيته بعدم استيفائها
غير ملزم باستشارة أية جهة ، و إذا ما استشار فذلك بمبادرة ذاتية منه ، إذ ال يوجد مانع 
3.قانوني يحول دون إجرائها
رأى ه مرده أنّيلزم اإلدارة باإلجراء االستشاري ، فذلك الا لمع المشرنرى أنو نحن 
نحبذ  توسيع أنّنا ،  كما مراكز المخاطبين بهادر على القرار الصو قدر عدم  خطورة
ى و لو كانت اختيارية  لما لها من فائدة و أهمية في سالمة  و نجاعة القرار االستشارة حتّ
.اإلداري 
، يحدد كيفيات تحضير شهادة 1991مايو سنة 28مؤرخ في 176-91من  مرسوم تنفيذي رقم 41/1المادةانظر مثال 1
26ر، عدد.ج.التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة المطابقة، و رخصة الهدم و تسليم ذلك
ر، .، ج22/09/2009المؤرخ بتاريخ 09/307لمرسوم التنفيذي المعدل و المتمم بموجب ا، 1991جوان 01بتاريخ 
.27/09/2009بتاريخ 55عدد
يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة 2002فبراير سنة 5مؤرخ في 01- 02من  قانون 72المادة انظر كذلك 
.2002فبراير 6بتاريخ 08ر، عدد .القنوات، ج
.  772. ، مرجع سابق، صالجزء الثاني: خطار شطناويعلي 2
الجامعة األردنية، ، "االستشارة في قضاء محكمة العدل العليا:" خالد الزبيدي3
.347. ، ص2008، 2، ملحق35عمان، المجلد
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02:
، 1ع بضرورة األخذ بهاا يلزمها المشروع من االستشارة لمتلتجئ اإلدارة إلى هذا النّ
و 2ف على الحصول عليها، فصدور القرار متوقّسلطة تقديريةفهي ال تملك إزاء ذلك أي ،
فغيابه ، عره المشري قرعليه يقع عمل اإلدارة باطال في حال ما أغفلت هذا اإلجراء الذّ
دون أن يثيره ، يمكن للقاضي اإلداري إثارته من تلقاء نفسهظام العامق بالنّمسألة تتعلّ
ز بين إلزامية االستشارة  كإجراء شكلي إجباري دد أن نمي، كما ينبغي في هذا الصالخصوم
.وجب على اإلدارة االلتزام به ، و بين إلزامها باألخذ به
-
ي يفرضه  لكن ص الذّوع ملزمة بالقيام باإلجراء االستشاري تنفيذا للنّاإلدارة في هذا النّ
ابقالس90/08من قانون البلدية 32/2و مثاله ما جاء في المادة ،3ليست ملزمة باألخذ به
عبي بعد استطالع رأي المجلس الشّل من الواليوقيف المعلّيصدر قرار التّ:" علىي تنصالتّ
."البلدي و ذلك إلى غاية صدور قرار نهائي من الجهة القضائية
استطالع رأي عبي البلدي يقتضي ابتداءفقرار الوالي بتوقيف أحد أعضاء المجلس الشّ
، و يقع قراره ي ينتسب  إليه العضو، فهو ملزم بهذا اإلجراءعبي البلدي الذّالمجلس الشّ
.ه ليس ملزما باألخذ بهطال في حال ما أغفل هذا اإلجراء الجوهري ، غير أنّبا
–)(
تبنّ" :أي المطابقيقصد بالرفال ي تبديه الجهة اإلدارية الجماعيةأي الذّي مضمون الر ،
4".ستشاري أو تعديلهأي االتملك اإلدارة تغيير مضمون الر
أي المطابق، فهي ليست مجبرة بتجسيد هذاواإلدارة و إن كانت مجبرة باألخذ بالرأيالر
.اسي للوظيفة العمومية المتعلق بالقانون األس03- 06من األمر رقم 158انظر مثال  المادة 1
إلى إلغاء 183528قضية المجلس الوطني لألطباء رقم 1998جوان 12ذهب مجلس الدولة الفرنسي في قراره بتاريخ -
مرسوم يتعلق بالمراقبة الطبية و المعدل لقانون الضمان االجتماعي، و السبب الرئيس في إلغاء هذا المرسوم يعود لمخالفة 
.  318. مرجع سابق، ص،:مار بوضيافع. قواعد االستشارة
2 Martine Lombard, Gilles Dumont,op. cit., p. 235.
.125. فوزي حبيش، مرجع سابق، ص3
.  773. مرجع سابق، صالجزء الثاني،: علي خطار شطناوي4
لطة التي لها صالحيات التعيين العقوبات التأديبية من تتخذ الس:"... 06/03األمر من165جاء في الفقرة الثانية من المادة 
ر، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة المجتمعة الدرجة الثالثة و الرابعة بقرار مبر
..."كمجلس تأديبي
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، فرجل اإلدارة له أن يصدر القرار ل قرارها إلى عمل تنفيذي لهتحو، و إالّبإرادتهاإالّ
1.ل عن إصداره كليةدأي المطابق  أو يعسقا مع جاء به الرمتّ
ه ال يرقى إلى ، فإنّأي المطابق قيمة قانونية تلزم اإلدارة باحترام مضمونهلئن كان للرو
عن في مشروعيته د عمل مادي تحضيري ال يجوز الطّ، فهو مجرمستوى القرار اإلداري
.استقالال عن القرار اإلداري
15/07/1989فقد أبطلت الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى في قرارها الصادر بتاريخ 
ه، ذلك أنّكونه أغفل إجراء جوهريا وجبت مراعاتهاإداريارمقرتصريح بالمنفعة قبل أي
ي يغفل هذا ر الذّالمقرف، و عليه عبي الوالئي بإبداء رأيهالمجلس الشّيجب تكليفالعمومية ،
2.اإلجراء يكون موصوما بعدم المشروعية 
خذه محافظ الغابات بقالمة ضد ي اتّ، الذّقل اإلجبارير النوقضى مجلس الدولة بإلغاء مقر
بسبب عدم عرض ملف نقل الموظف على اللجنة اإلدارية المتساوية ) رب،(الموظف
3.جوهريا تلتزم به اإلدارة، كونه إجراءاألعضاء إلبداء رأيها
1 « Lorsque la décision ne peut être prise que sur " avis conforme" de tel ou tel organisme,
l’autorité n'a pas d’autre choix que de suivre l'avis de l'organe consulté ou de renoncer à son
projet de décision. » v. Martine LOMBARD, Gilles DUMONT,op. cit., p. 235 ; CE, 22 fév.
1957, Société coopérative de reconstruction de Rouen; Lebon 126.Ibid.
.يمكن للسلطة اإلدارية أال تأخذ بالرأي الموافق عندما ال تقوم بإصدار قرار إداري بعد االستشارة-"
كما يمكن للسلطة اإلدارية أن تصدر قرار إداري يسلط عقوبة أدنى من العقوبات المقترحة من طرف اللجنة التأديبية ، -
".يمكن للسلطة اإلدارية أن تصدر قرارا يفوق اقتراح اللجنة التأديبية لكن ال 
.147. مرجع سابق، ص، : رشيد خلوفي 
اي م25المؤرخ في 48-76من األمر 4حيث من جهة ال يستنتج من المقرر المطعون فيه أنّه صدر طبقا للمادة " 2
المجلس ، "و عليه بما أن المقرر خرق القانون فيستوجب إبطاله....أن المجلس الشعبي للوالية قد أعطى رأيه1976
) وزيرالداخلية من معه(ضد ) ب .ف(، قضية 15/07/1989مؤرخ في 65146األعلى، الغرفة اإلداریة،  قرار رقم 
.169. ص،1991لسنة ، 2عددالجزائر، ال،،
، )ب،ر(ضد) محافظ الغابات بقالمة(، قضية2002جويلية 22بتاريخ ، 005485مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم 3
.165- 164. ، ص ص2004لسنة ، 5العدد الجزائر، ، 
رأي اللجنة لدى حرير الوطنية إالّف أثناء ثورة التالسلوك غير المشرحيث ال يمكن إثبات أن:" و جاء في قرار آخر له
رأي لجنة وزارة حال من األحوال أن يحل محّلويبة في أيه ال يمكن لتقرير أمن دائرة الرو أنّ. وزير المجاهدين
يصبح المقرر ... و أنه في غياب رأي قطعي.اهالمجاهدين، أو أن يكون صالحا إلثبات حالة من حاالت التفاني المزعوم ب
، بتاريخ 002982مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم " المطعون فيه مشوبا بعيب يعرضه لإللغاءاإلداري 
.187- 186. ، ص ص2002، لسنة 02العدد الجزائر، ، ، 10/06/2002
شروعیتھالقرار اإلداري و أوجھ عدم مـــــــــ ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب األوّ 
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  :
ره القانونية من لحظة صدوره عن الجهة االقرار اإلداري يصير نافذا منتجا آلثاألصل أن
قا على شرط واقف ،، ما لم يكن معلّةالمختصرا مع اإلدارة  و هذا األمر يكون متصو
ا األفراد  فمقتضيات العدالة  تقتضي ،  أمتأسيسا على علم اإلدارة بقراراتها منذ صدورها
بته من مراكز قانونية ابتداء من تاريخ علمهم بما رتّاإلدارية ال يكون إالّسريان القرارات أن
ق و وقوع العلم بها علما كافيا مستوفيا بعد تحقّبها في مواجهتهم إالّحيالهم ، إذ ال يحتج
ي ، و ذلك بالوسيلة المناسبة الت1ّأنيا إلى نقل العلم بالقرار إلى ذوي الشّمضمون القرار مؤد
2.و طبيعة القرار من حيث مخاطبته للمراكز القانونية تتالءم 
ا كانت القرارات التّفلمن قواعد عامة و نظيمية تلتقي مع القوانين من حيث كونها تتضم
ريقة ذاتها دائما، في و إن لم يكن باستعمال الطّ، شر وسيلة إعالنها لألفراد كان النّ، دة مجر
سبة للقرارات الفردية ، كون هذه األخيرة تخاطب بعة بالنّلمتّبليغ هو الوسيلة احين كان التّ
3.مراكز قانونية ذاتية اقتضت أن تكون طريقة إعالنها تبليغا ال نشرا
: ال 
ع المواطنين على ن على اإلدارة أن تطليتعي:" 131-88من المرسوم 08جاء في المادة 
سند ر أيو ينبغي في هذا اإلطار، أن تستعمل و تطو، رهاي تسطّبير التّدانظيمات و التّالتّ
." شر و اإلعالممناسب للنّ
نظيمي يخاطب قطاعا كبيرا و واسعا من األفراد ، مخاطبين بصفاتهم ا كان القرار التّفلم
لة شر هو الوسيالنّ" شر، فـ ، اقتضى األمر أن تكون وسيلة إعالمهم بالنّال بأسمائهم
به كوسيلة للعلم بالنسبة للقرارات الفردية األساسية للعلم بالنسبة للقرارات التنظيمية و ال يعتد
4".ع على ذلك صراحةالمشرإذا نصإالّ
1 CE, 15 novembre 1978, Vesque, Rec. Lebon, p. 692, à propos du Bulletin officiel des P.T.T
cité par Yves GAUDEMET , op. cit., p. 622.
أشهر، يسري من تاريخ التبليغ ) 04(يحدد أجل الطّعن أمام المحكمة اإلدارية بأربعة:" 09-08ق، إ، م، إمن829المادة 2
."الشّخصي بالنسبة للقرارات الفردية، أو من تاريخ نشر القرار اإلداري الجماعي أو التنظيمي
3 CE, 4 octobre 1978, Cavaillès, D. adm. 1978, n°326. cité par Y. GAUDEMET , op. cit., p. 622.
، دراسة مقارنة، "نظرية العلم اليقيني في الفقه و القضاء اإلداري مع التركيز على محكمة العدل العليا: " خالد الزبيدي4
.158. ، ص 2007، 1، العدد34ان، المجلد، الجامعة األردنية، عم
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أن بمحتويات القراراس كافة و منهم صاحب الشّإعالن أو إبالغ النّ:  " فيقصد به إذن
1" .بينة منهى يكونوا على تصدره اإلدارة ، حتّيالذّ
شر كما ي يخاطبهم القرار الجماعي  استعمال وسيلة النّبل قد يقتضي العدد الكبير الذّ
هو قرار جماعي إالّالقرار رغم أنف، 2اجحين في االمتحانات و المسابقاتأن بالنسبة للنّالشّ
.دين بأسمائهم ال بصفاتهمكون المخاطبين به محدافرديقراراه يعدأنّ
دة بوسيلة النّو اإلدارة مقيشر إذا ما نصقراراها باطال في حال عليها القانون، و يعد
ا إذا لم ينص القانون على طريقة بعينها ، أم،عن مفتوحاالي ميعاد الطّبالتّإغفالها، و يظّل
شر في نّسمية أو بوسيلة أخرى تراها اإلدارة مناسبة  كالشر قد تكون بالجريدة الرفطريقة النّ
شر استعمال طريقة النّص لإلدارة أوأو لوح اإلعالنات المخص، 3شرة المصلحيةالنّ
، 2004فيفري 20خ في ، اعتبر األمر المؤرففي فرنسا،طور العلميإلكترونيا مواكبة للتّ
نظيمية القرارات التّه يمكن شهر بعض أنّ، 2004جوان 29م بالمرسوم المؤرخ في المتم
كافية و طريقة اإلعالن االلكترونيكي تكون ترونيا، و اشترط مجلس الدولة الفرنسي إلك
شر ق   هو بذاته  موضوع النّتحديدها بقرار تنظيمي يستوفي  و يحقّيتم، أن مناسبة
.4الكامل
أن بالقرار اإلداري ال يعني إشعارهم و تنبيههم بوجود قرار قد صدر ذوي الشّو إعالم 
، شامال جميع مضمونهما نقل العلم إليهم  بالقرار نقال كافيا ، مستوفيا كّلو إنّ،5همحيال
.ى يستطيعوا  معرفة مركزهم القانوني وتحديد موقفهم إزاءه، حتّعناصره
، "نفاذ القرار اإلداري اإللكتروني:" نوفان العقيل العجارمة، ناصر عبد الحليم السالمات1
.1027. ، ص2013، 1، ملحق40، الجامعة األردنية، عمان، المجلد
2 CE, 22 juillet 1938, Mme Poujade, Rec. Lebon, p. 711. cité par Yves GAUDEMET , op. cit., p.
623.
يتعين على اإلدارة أن تنشر بانتظام التعليمات و المناشير و المذكرات و " 131-88من المرسوم 09فقد جاء في المادة 3
.العملاآلراء التي تهم عالقاتها بالمواطنين إالّ إذا وردت أحكام مخالفة في التنظيم الجاري به 
و إذا لم يتقرر هذا النشر صراحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فإنه ينجز في النشرة 
."الرسمية لإلدارة المعنية التي يتم إعدادها و نشرها وفقا ألحكام التنظيم الجاري به العمل
4 CE, 11 janvier 2006, Syndicat national CGT-ANPE, AJDA 2006 . cité par Martine
LOMBARD, Gilles DUMONT, op. cit., p. 242.
.103. ، مرجع سابق، ص:محمد الصغير بعلي5
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: ثانيا 
1ة إعالمهبليغ وسيل، كان التّا كان القرار اإلداري يخاطب فردا معينا بذاتهلم،ذلك أن
ه في الغالب ما يكون عدد المخاطبين بالقرار د ، فضال أنّالمخاطب بالقرار معلوم و محد
أن كونه ينقل العلم بالقرار لذلك  فهو األصل في إبالغ ذوي الشّ،قليال لذلك يسهل تبليغهم
طبيعة الجهة كما يجب مالحظة أن، ي هو علم افتراضي شر الذّعلما حقيقيا ، خالف النّ
ي يصدرها رئيس الجمهورية مثال عيين التّشر، فمراسيم التّالمصدرة للقرار تفرض طريقة النّ
، كما أنسمية مثل القرارات التنظيميةنشرها في الجريدة الرأنه يتم، إالّقرارات فرديةهي 
2.شروارئ تفرض سرية النّواعي األمنية و حالة الطّالد
ي ينتقل بها القرار اإلداري إلى علم فرد أو أفراد ريقة التّالطّ" :هليغ بأنّف التبفيعر
3"نين بذواتهم من الجمهورمعي ،و ال يحتجبعد إالّ، قرار إداري فردي على الفرد بأي
4.تبليغه به قانونا
ن رخصة البناء إلى ر المتضميبلغ المقر:" مل و المتمالمعد176-91من المرسوم التنفيذي 43/01المادة جاء في 1
..."الموالية لتاريخ إيداع طلبه) 3(في غضون األشهر الثالثةصاحب الطلب 
ال تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ إالّ بعد : " 10-11من قانون البلدية 97المادة كما جاء في 
أي وسيلة قانونية في إعالم المعنيين بها عن طريق النشر إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة أو بعد إشعار فردي ب
."الحاالت األخرى
حيث يستخلص من بيانات القرار المعاد أن قضاة : " ... 19/4/1999و قد قضى مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 
م لكن حيث أنه استقر القضاء  و بما أن القرار موضوع .إ.مكرر من ق169الدرجة األولى رفضوا الدعوى طبقا للمادة 
مجلس الدولة، الغرفة قرار " ...هو قرار فردي و كان على المستأنف عليها أن تبلغه للمستأنف تبليغا شخصياالنزاع 
عن موقف مجلس الدولة من نظرية العلم اليقيني، تعليق على : " غناي رمضان، نقال عن 19/4/1999الثانية، بتاريخ 
.123.،  ص2002ة ، لسن02، الجزائر، العدد، "160507القرار
يعين بمرسوم رئاسي ال ينشر، بناء على اقتراح وزير العدل، : " 03- 92من المرسوم التشريعي 17/1و مثاله المادة 2
رئيس المجلس القضائي الخاص و مساعداه، و رئيس غرفة المراقبة و مساعداه و النائب العام لدى المجلس القضائي 
، 30/09/1992مؤرخ في 03- 92مرسوم تشريعي " رار ال ينشر يتخذه وزير العدلالخاص، و يعين القضاة اآلخرون بق
.1992أكتوبر 1، بتاريخ 70ر، عدد.يتعلق بمكافحة التخريب و اإلرهاب، ج
304. محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص3
ال يحتج بأي قرار ذي طابع فردي :"المنظم للعالقات بين اإلدارة و المواطن88/131من المرسوم 35المادة جاء في 4
".إذا سبق تبليغه إليه قانونا، هذا إن لم يكن هناك نص قانوني أو تنظيمي مخالفعلى المواطن المعني بهذا القرار، إالّ
قاموا بتبليغ محتوى المادة األمن بحيث أن مصالح :" 16/09/2003و قد قضى مجلس الدولة في قرار له صادر بتاريخ 
.القرار الوالئي موضوع النزاع و لم يمكنوا المعني من نسخة منهاألولى من
المستأنف لم يبلغ من القرار الوالئي و بما أنه لم يخطر باآلجال القانونية الممنوحة قانونا للطعن في القرار الوالئيبما أن=
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كان من متى " :هأنّبقضت ، بالمحكمة العليا في إحدى قراراتها والغرفة اإلدارية
هم في حقّقارة باألفراد ال تطبالقرارات الفردية الضأن،بهاابت و من المبادئ المعمول الثّ
أديبية ، و من ثمصريح بالعقوبة التّق ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التّما تطب، و إنّبأثر رجعي
ي يقضي بعقوبة تأديبية خالفا لما ورد في أالقرار اإلداري الذّفإنمخالفا حكام هذا المبدأ يعد
1".للقانون
حافة تبليغ غير تبليغ القرار اإلداري عن طريق الصأن، كما قضت في أحد قراراتها 
ال يمكن االحتجاج بالقرار اإلداري " ا يوصم معه القرار بعدم المشروعيةصحيح  ، مم
2".حافةالفردي المبلغ عن طريق الص
ق بإنشاء المتعل11/04/2007ّادر  بتاريخ الدولة في قراره الصده مجلس وهو ما أكّ
حيث أن" :بدالي إبراهيم بالجزائر العاصمة ، حيث جاء في حيثياته "دنيا بارك "منتزه 
خة في روق المؤرصريح بالمنفعة العامة بجريدة الشّوالي والية الجزائر قد قام بنشر قرار التّ
، كما تقتضيه عنلم يقم بإبالغ المستأنف عليه بالقرار محل الطّهأنّ، إال2004ّجانفي 13
ق بنزع الملكية من أجل المتعل1991ّأفريل 27خ في المؤر11-91من قانون 11المادة 
...المنفعة العامة
ي األمر الذّ...11-91من القانون 11بأحكام المادة ، أخّلالمستأنفالي فإنحيث بالتّ
3."باطال1908تحت رقم 2003ديسمبر 29ادر في عن الصالطّحّليجعل القرار م
القرار الوالئي ال يرقى إلى مما يجعل أن مجرد إخطار المستأنف بموجب محضر الشرطة بمحتوى المادة األولى من= 
مجلس الدولة، قرار رقم ."التبليغ يعتبر كأنه لم يكن و اآلجال لرفع الدعوى تبقى مفتوحةمستوى التبليغ القانوني و عليه فإن
:ضد والي والية المسيلة، نقال عن سايس جمال ) ب.م(، قضية16/09/2003، بتاريخ 010355
.1499. ، ص2013، الطبعة األولى، منشورات كليك، الجزائر، الجزء الثالث، 
وزير الشؤون الخارجية، ل،خ ضد ، قضية1984ماي 26بتاريخ33854الغرفة اإلدارية ، قرار رقم المجلس األعلى،1
في مليكة، مرجع سابق، ص ، نقال عن مخلو218- 215ص ص،1989، الجزائر،4العددالمجلة القضائية للمحكمة العليا،
.   79-78. ص
ضد المجلس الشعبي فريق بقضية،1993جانفي 17، مؤرخ في 81299المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية ، قرار رقم 2
، نقال عن 209-208.ص ص ،1993الجزائر،،4البلدي بقسنطينة و من معه ، المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد
،الجزء األول، :سايس جمال كذلك أشار إليه . 79.كة، مرجع سابق، صمخلوفي ملي
.  564. مرجع سابق، ص
، ص 2009لسنة،9عدد الجزائر، ال، ، ، 11/04/2007بتاريخ031027مجلس الدولة، قرار رقم 3
.  85-84.ص




كل الخارجي للقرار اإلداري ، ق بالشّكلية كما سبق بيانه تتعلّية أو الشّخارجالمشروعية ال
وائح من قواعد ، و ذلك بصدور قراراتها رسمته القوانين و اللّحيث تكون اإلدارة ملزمة بما
ة قانونا وفق الشّعن الجهة المختصلتالفيادةكليات و اإلجراءات المحدلل و مواطن الز
ق بمحتوى القرار و اخلية أو الموضوعية ، فهي تتعلّا المشروعية الد، أمعسرمزالق التّ
القرار يشوبي ق العيب الذّا يتعلّلم،عية موضوعية، و نكون بصدد عدم مشروموضوعه
بب أو الغاية منهبالمحل أو الس.
فاإلدارة مثقلة بالتزام مزدوج ، التزام إيجابي تراعي بموجبه تطبيق القواعد القانونية  
و التزام سلبي تمتنع من خالله عن مباشرة كّل ،سواء كانت مدونة أو غير مدونةالقائمة
.القواعدهاتهقرار لم يراعِ مصدره و بذلك يقع باطال كّل،هاته القواعد تمنعهف رتص
اإلدارة و هي تصدر قراراتها يجب أن تكون محمولة على وقائع قانونية و مادية كما أن
و،رها صدقا و حقا في الواقع و القانونتبره يستهدف ال يكفيه اعتقاده أنّصدر القرارم
مستخلصة منتزعة وقرارهي انتهى إليها تيجة التّما يجب أن تكون النّ، و إنّالعامةالمصلحة 
. استخالصا صائغا من أصول تنتجها ماديا و قانونيا
فإنّه يحدث أن ا كانت غاية القرار اإلداري تتعلّق بالجانب الشّخصي لمصدرهولم ، جانبي
 و يجافيملطة لتحقيق أغراض شخصية ره وجه المصلحة العامة التّيصدنح السمن أجلها م
منقطعة الصم  صدر القرار قد يستهدف تحقيق مصلحة عامة لكنّها لة بهذه المصلحة ، كما أن
، إذ ال يكفي تحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع،  عالمصلحة التّي عناها المشرليست
ع لمر لرجل اإلدارة اختصاصافالمشرمن هذا التّحديد هو تخصيص القصد كان ،تهبذاا قر
ذلك سنتناوله و كّل،إعماال لقاعدة تخصيص األهدافدون سواهالغرض المناط به تحقيقه 
:اليةفي المطالب التّ
عيب المحل في القرار اإلداري:ل
عيب السبب في القرار اإلداري:اني
ب االنحراف بالسلطة في القرار اإلداريعي:
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 :
و أتأتيه اإلدارة بقصد إشباع الحاجات العامة ، ال تأتيه عن مزاجية يالذّالقرار اإلداري  
ء ما هو تطبيق صحيح و أمين لمجموعة القواعد القانونية القائمة في الدولة ،  سواهوى، و إنّ
كانت مدوفاإلدارة مثقلة بالتزام مزدوج ، التزام إيجابي تراعي بموجبه ،نةنة أو غير مدو
تصرف تطبيق القواعد القانونية  القائمة ، و التزام سلبي تمتنع من خالله عن مباشرة كّل
يدرج القانونمصدره قاعدة التّقرار لم يراعِو بذلك يقع باطال كّلتحضره هاته القواعد ؛
hiérarchie des normes.
مطابقا موضوعهداري عندما ال يكون ي يشوب القرار اإلعلى العيب الذّيطلق الفقه و 
عن و ذلك تمييزا له ، " la violation de la loi"" عيب مخالفة القانون"للقواعد القانونية 
صل بمحتوى و توصم القرارات بعدم المشروعية ، فهذا العيب يتّي األخرى التّبالعيو
ي قد يفهم  من خالل ، و ليس بسائر عناصره األخرى ، الذّالقرار اإلداريموضوع 
".عيب مخالفة القانون" تسميته بـ
القرارات كما تعد،احية العملية و يعتبر هذا العيب من أكثر العيوب انتشارا من النّ
قراراتها غير عن ة اإلدارة موضوع مسؤوليلقيام بهذا العيب ميدانا خصيباالموصومة 
د مسؤولية اإلدارة دائما و عيب مخالفة القانون يولّو قد أجمع الفقه على أن، المشروعة
ولة خالف في قضاء مجلس الدهناك أيليس:" ه بأنDUEZّد العميد يتالزم معها و أكّ
د مسؤولية مخالفة القانون تولّالحالي على أن1".لطة العامةالس
: ل
به القرار بهدف ي يرتّاألثر القانوني الذّ": ه بأنّالقرار اإلداري ف الفقه  اإلداري محليعر
، أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني أي إحداث مركز قانوني جديد؛نثر قانوني معيأإحداث 
، و يختلف هذا اإلدارة تحقيقه بإصدارها لهي قصدتاألثر الذّ: "ه ف بأنّكما يعر2".قائم
3".األثر بحسب ما إذا كان القرار تنظيميا أو فرديا
.56. صاحميد هنية، مرجع سابق، 1
.  805. ، مرجع سابق، صالجزء الثاني: علي خطار شطناوي2
: عبد العزيز عبد المنعم خليفة3
.179. ، ص2007، اإلسكندرية، مصر، ، دار الفكر الجامعي
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جه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه و األثر القانوني ي تتّالمركز الذّ:" فه القضاء بـو يعر
و تعـديلها أو نة أحالة قانونية معياءنشإ، و هذا األثر هو ب عليه حاال و مباشرةي يترتّالذّ
ي يكون دائما نتيجـة ز محل العمل القانوني عن محل العمل المادي الذّ، و بهذا يتميإلغاءها
1".مادية و واقعية
، جهت إرادة مصدر القرار إلى إحداثهي اتّهو  األثر الذّ، و عليه فمحل القرار أو محتواه 
une modification dans l'ordonnancement juridiqueأثير على الوضع القانوني القائم بالتّ
بـه ي يرتّ، و لذلك يختلف األثر الذّو تعديالأعديل فيها إلغاءبإنشاء حالة قانونية جديدة أو التّ
نظيمـي، ، فاألثر في القرار الفردي  يختلف عنه في القرار التّالقرار باختالف المخاطبين به
ذلك أنفي حيننا بذاته القرار الفردي يخاطب معي ،نظيمـي يخاطـب أفـرادا القرار التّأن
جريدسم بالعمومية ، االستمرارية و التّو هو بذلك يتّ، بصفاتهم ال بذواتهمنينمعي.
ي  يشوب المحل لـو أخـذت علـى ي تطلق على العيب الذّالتّ" مخالفة القانون" ة و عبار
مخالفـة قواعـد ، ذلـك أن 2ي تشـوب القـرار اإلداري إطالقها  لشملت جميع العيوب التّ
ـ االنحراف في رة، و كذا االختصاص و األشكال و اإلجراءات المقر لطة هـي استعمال الس
.ل  مخالفة لقواعد القانون بمفهومه الواسع أيضا بدورها تشكّ
و تمالردتقتصر على محل القرار حالة عيب مخالفة القانون هي حالة على هذا النقد بأن
ي بفحص العيب الـذّ تسمح للقاضي اإلداري أينلة للحاالت األخرى ،مكم، فهي هدون غير
3.الحاالت األخرى نه ي لم تتضمالذّشاب القرار
: ،  نقال عن حلمي الدقدوقي801. ، مجموعة السنة الثامنة ، ص16/1/1954محكمة القضاء اإلداري، جلسة 1
، دار المطبوعات الجامعية،االسكندرية، مصر، ، 
.287. ، ص2004
جه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه، و األثر المركز القانوني الذي تتّ:" ه العليا  في مصر بأنّفه المحكمة اإلدارية و تعر
ب عليه يقوم مباشرة و في الحال، و هذا األثر هو إنشاء حالة قانونية جديدة، أو تعديل في مركز قانوني القانوني  الذي يترتّ
عبد نقال عن . 03/05/1992ق، جلسة 37لسنة 4358عن رقم ،  طفي مصرالمحكمة اإلدارية العليا." قائم أو إلغائه
. 149. مرجع سابق، ص: العزيز عبد المنعم خليفة
2 « L'appellation" violation de la loi" est d'ailleurs malheureuse; elle est à la fois trop large et
trop étroite : trop large, parce que les autres illégalités peuvent être aussi des violations de la loi(
loi des compétences, des formes)-trop étroite, parce qu'il n'y a pas, nous l'avons dit, que les lois
formelles dont la violation constitue une illégalité, mais aussi les règlements, les principes
coutumiers et jurisprudentiels, en un mot, toutes les règles de droit positif. » v. Jean-Claude
VENEZIA , Yves GAUDEMET, op. cit., p. 128.
.154. ،  مرجع سابق، ص: رشيد خلوفي3
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ـ " مخالفـة القـانون " اصطالحالفقهاء يستبدلونفإن،جزئياو لو قدو تفاديا لهذا النّ " بـ
1".مخالفة القانون" د يوحيه اصطالح سوء فهم ، قتالفيا ألي"مخالفة القواعد القانونية
مخالفة محل القـرار " مخالفة القاعدة القانونية" أو " مخالفة القانونعيب " بـإذن فيقصد 
هـذه و يستوي في ذلك أن تكون، يقالضبمفهومه القانون بمفهومه الواسع و ليس قواعد ل
.المخالفة للقواعد المكتوبة أو غير المكتوبة
:اني 
.، أن يكون ممكنا و جائزا قانوناي يقصد القرار إحداثهيشترط في األثر الذّ
: ال 
ن يكون أي يقصد رجل اإلدارة إحداثه يجب األثر القانوني الذّيذهب كثير من الفقه إلى أن
في أن3نا نشاطر األستاذ سامي جمال الدين في ما ذهب إليه غير أنّ، 2ممكنا غير مستحيل 
ه إذا ثبت ، ذلك أنّشرط عدم إمكانية أو استحالة المحل ليست له عالقة بعنصر المحل
، غدا احية الواقعية العمليةاحية القانونية أو من النّاستحالة ترتيب األثر القانوني سواء من النّ
القرار اإلداري يفترض عن ضدالطّ، وفالقرار في هذه الحال منعدم غير قائم، القرار منعدما
ي أتته و باشرته اإلدارة استقام ف الذّصرالتّبمعنى أن،و يقتضي بداءة وجود هذا القرار 
ف صفة ينفي عن التصر"ق هذا األثر استحالة تحقّو عليه فإن، يرة القانونية ظقرارا في الح
، "، أي غير موجود أصال ري فيكون منعدما وفقا الصطالح الفقه و القضاءالقرار اإلدا
انهار قوطو قرار إزالة مبنى آيل للس، في وظيفة عامة ىومن أمثلة ذلك تعيين شخص متوف
. قبل صدور قرار إزالته
ل آثار قراراتها يجوز لجهة اإلدارة أن تؤج:" هبأنّفي مصر و قد قضت المحكمة اإلدارية 
، و في هذه الحالة يكون الحكم على شريطة أن يكون رائدها في ذلك المصلحة العامة
مشروعية هذه القرارات مى هذه القرارات قائما حتّنفيذ مرتبطا بأن يكون محّلأة التّرج
، أصبح القرار منعدما النعدام ركن المحل ، كن، فإن انعدم هذا الرنفيذدة للتّحظة المحداللّ
ف باستقالته من عمله، فأصدرت جهة اإلدارة قرارام موظّإذا ما تقدب أثرا ، ومن ثمفال يرتّ
.691. ،  مرجع سابق، ص: سليمان محمد الطماوي1
.95. احمد سويقات، مرجع سابق، ص2
.591-589. ، مرجع سابق، ص ص: سامي جمال الدين3
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، اعتبرت ف قبل هذا األجلي هذا الموظّ، و توفّبقبول استقالته اعتبارا من تاريخ الحق
، كذلك دته جهة اإلدارة إلنهاء خدمتهي حداريخ الذّخدمته منتهية من تاريخ الوفاة ال من التّ
ادر بقبول استقالته القرار الصاريخ عن االستقالة ، فإنف قبل هذا التّمر إذا ما عدل الموظّاأل
دته اإلدارة إلنهاء خدمته كان هذا القرار منعدما ي حداريخ الذّه من التّ، إذ أنّال ينتج أثره
1".النعدام ركن المحل
: ثانيا 
ى ه حتّيكون محل القرار مشروعا هو شرط من شروط صحة القرار، ذلك أنّاشتراط أن 
، يقبل المراجعة منعدماقرارا فهو قرار باطل و ليس ، رط يبقى القرار قائماف هذا الشّبتخلّ
شرط إمكانية " ل رط األوق أركانها ،  خالف  الشّبالبطالن و دعوى المسؤولية في حال تحقّ
. فه يغدو القرار منعدما ال وجود له، إذ بتخلّليس شرط صحةفهو شرط وجود و" المحل
قاعدة قانونية سواء يتعارض مع أيأالّن ه يتعي،  فإنّو لمشروعية محل القرار اإلداري
كانت مدونة نة أو غير مدو .
ـ ، بعيب مخالفـة القـانون مشوبالذلك يكون القرار اإلداري باطال لكونه و تطبيقا  ا إذا م
خالف هذا القرار مبدأ دستوريا ،  فلقد اعتبرت المحكمة العليا في مصر قرار كليـة طـب 
ـ ي يعدمبدأ المساواة ، الذّبالقاهرة مشوبا بعيب المحل إلخالله  سـها ي كرمن المبـادئ التّ
شريح بتقدير ها رفضت قبول طالب حاصل على بكالوريوس العلوم شعبة التّستور، ذلك أنّالد
نة الثّجيد بالس2قديرغم من قبول أقرانه الحاصلين على نفس التّالثة بها على الر .
الغرفة ي يخالف نصا قانونيا أو الئحيا، لذلك قضت كذلك يقع باطال قرار اإلدارة الذّ
وزير (ضد ) ع. قضية ب( 1991ديسمبر 15بتاريخ في الجزائرالمحكمة العليااإلدارية ب
عي إلى منصب عمله على بإبطال قرار رفض إعادة المد) ث العلميعليم العالي و البحالتّ
سببتو لقد ،1985مارس 23خ في من المرسوم المؤر116لمادة لفة لساس وجود مخاأ
: المحكمة العليا قرارها كما يلي
 "واحدقرار رفض إعادة إدماجه بمنصب عمله، يعتبر خرقا للقانون و في آنحيث أن
.591. ، نفس المرجع، ص29/06/1986ق، بتاريخ 29لسنة 2074المحكمة اإلدارية في مصر،  الطعن 1
: نقال عن  عبد العزيز عبد المنعم خليفة. 22/8/1993، جلسة 2509المحكمة اإلدارية العليا، طعن رقم 2
.  182-181. ، ص صمرجع سابق
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ةلطانحرافا بالس.
من قانون الخدمة الوطنية 146المادة حيث أن ،هعلى أنّتنصة التّعند انقضاء مدجنيد يتم
هبي كان يعمل لك األصلي الذّحتما إعادة إدماج الموظف بالسن بطبيعة الحال في ، أو يعي
ابقةمنصب عمل يوافق رتبته الس.
حيث أنف قد استوفى ه عندما يكون الموظّعنى أنّ، بمدالإلدارة في هذه الحالة اختصاصا مقي
، تكون اإلدارة ملزمة ، أي تأديته للخدمة الوطنيةروط المنصوص عليها في القانونالشّ
.سبة إلمكانية إعادة إدماجهل لها أية سلطة تقديرية بالنّ، دون أن تخوبإعادة إدماجه
حيث أنتكون قد خرقت القانونعي في منصب عملهاإلدارة برفضها إعادة إدماج المد.
األسباب المثارة تدعيما لرفضها تعد بمثابة انحراف ، فإنه من جهة أخرىأنّحيث 
1..".لطةبالس
كون ، بإبطال قرار وال2001ٍ/ 23/04كذلك قضى مجلس الدولة في قرار له بتاريخ 
:، حيث جاء في حيثياته 90/512ه جاء مخالفا للمرسوم التنفيذي محلّ
يدين والي البويرة أبطل منح المستثمرة الفالحية للسه يستخلص من الملف، أنحيث أنّ"
لكن ،20/05/1996خ في ر المؤرور و ميهوبي عبد القادر بموجب المقرميهوبي عبد النّ
06/02/1990المؤرخ في 90/51المرسوم رقم حيث أند اإلجراء من أجل معاينة حد
المؤرخ في 87/19طرف المستفيدين من القانون رقم المخالفات المرتكبة من 
08/12/1987.و أنمن المرسوم 8، و7، 6، 5، 4د في مقتضيات المواد هذا اإلجراء محد
والي والية البويرة قد احترم هذا ه ال يستخلص من الملف أنحيث أنّ.....المذكور أعاله
لطة، و أنه ارتكب تجاوزا للسالمنح، فإنّر بنفسه إبطاله عندما قرالي فإنّاإلجراء، و بالتّ
3."يجب إبطاله20/05/1996ره المتخذ بتاريخ مقر
:و بعدها نقال عن آث ملويا138، ص 1993الثاني، المجلة القضائية ، العدد1
.338. ، مرجع سابق، ص
8المؤرخ في 19- 87من القانون 28، يحدد كيفيات تطبيق المادة 1990فبراير 6مؤرخ في 51-90مرسوم تنفيذي 2
حية التابعة لألمالك الوطنية، ويحدد حقوق المنتجين و ، و الذي يضبط كيفية استغالل األراضي الفال1987ديسمبر 
.1990فيفري 7، بتاريخ 6ر، عدد. واجباتهم، ج
، قضية ميهوبي عبد النور و من معه ضد والي والية 23/04/2001مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار مؤرخ في 3
. مرجع سابق، ص صالجزء األول،، :البويرة، نقال عن لحسين بن شيخ آث ملويا
415-416   .
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يء المقضي ألحكام القضاء  الحائزة لقوة الشّباطلة القرارات اإلدارية المخالفةكذلك تعد
لقرارات ار قانونا أنمن المقر" :حيث جاء في قرار الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى ، به
يء المحكوم فيه، بمبدأ قوة الشّ، يمسحكم قضائي نهائيي تستهدف الوقوف ضداإلدارية التّ
1".لطة، تستوجب البطالنتعتبر مشوبة بعيب تجاوز الس
ه قاعدة  من القرار اإلداري مشوبا بعيب مخالفة القانون ، إذا ما خالف محلّأيضايعدو 
ادئ القانونية العامة ، من ذلك مخالفة الحقوق المكتسبة ، إذ ال يجوز تها المبي أقرالقواعد التّ
، إذ بانغالقها يستعصي على عن القضائيلإلدارة أن تسحب قراراتها بعد انقضاء مدد الطّ
. ل مساسا لمراكز قانونية  قائمة و لحقوق مكتسبةاإلدارة سحب قراراتها ، كون ذلك يشكّ
:1988جوان 18إلدارية بالمجلس األعلى ، صادر بتاريخ حيث جاء في قرار للغرفة ا
"حيث أنالمد1978يناير 15ل على قرار باإلعفاء مؤرخ في عي تحصإدارة ، حيث أن
اجم جنيد بالغموض النّ، بقابليته للت1986ّيوليو 6رت نطقها بموجب قرار جنيد برمكتب التّ
.االسم نفسهعن استدعاء شخص آخر في نفس اليوم و يحمل 
راجع لإلدارة العسكرية االحتجاج بخطأ ارتكبته و االعتماد عليه في التّه ال يحقّلكن حيث أنّ
.عن قرار كانت قد اتخذته قبل ذلك بثمان سنوات
حيث يستخلص مما سبق أنفي مطالبته بإبطال القرار المطعون فيه من أجل عي محقّالمد
2."لطةتجاوز الس
حيث " :19/12/1993فة اإلدارية بالمحكمة العليا في قرار لها صادر في كما قضت الغر
أن17/84مل رقماالح11/06/1984ادر بتاريخ القرار الصR.C قد أنشأ حقوقا لصالح
و ، القرارات اإلدارية تنشئ حقوقا بمجرد اإلمضاء، وأني ال يمكن سحبهالمستفيد، و الذّ
مبلّإن كانت منشورة أو الال يهم ،الحاالت سحبها في كّلغة أو دخلت حيز التنفيذ و أن
.يكون غير قانوني
إالّ،القرارات الالشرعيةاالجتهاد القضائي يجيز استثناء من هذه القاعدة الخاصةو لو أن
أنعن القضائي و هو ما ال قبل انقضاء مهلة الطّسحب القرار اإلداري يستوجب أن يتم
،م. ج. و. د. وضد أ. ي، قضية1987جوان 27، بتاريخ 53098قرار رقم المجلس األعلى، الغرفة اإلدارية ،1
.126.ص ، مرجع سابق،نقال عن مخلوفي مليكة178-175. ، ص ص1990، 4المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد 
نقال ،وزارة الدفاع الوطنيضدس.ع، قضية1988جوان 18، قرار صادر بتاريخ المجلس األعلى، الغرفة اإلدارية2
.255. ، مرجع سابق، ص. : عن لحسين بن شيخ آث ملويا
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11/06/1984ادر في القرار الص، و يستوجب عندئذ معاينة  بأناع الحاليزر في النّيتوفّ
راقة البلدي لبلدية الشّلرئيس المجلس الشعبيه ليس و أنّ، ) ع.ك(، قد أنشأ حقوقا لصالح...
1..."ا يستوجب عندئذ إلغاء القرار، ممأن يسحب أو يبطل ذلك القرار مثلما فعل
عي: 
عند قيامها بتصرف ، يجب أن تخضع اإلدارة اللتزام مزدوج، ":يقول األستاذ أحمد محيو
تائج المترتّبة علـى ذلـك ، و النّالتزام إيجابي  يفرض عليها تطبيق القاعدة القانونية مع كّل
لكانـت مرتكبـة وإالّالتزام سلبي  يفرض عليها أن تمتنع عن فعل كّل ما يمنعه القانون ،
2".ي يفتح طريق دعوى تجاوز السلطةلخرق للقانون ، والذّ
ب عن قرارات اإلدارة مخالفا للقواعد القانونيـة ا يقع األثر المترتّ، لمورة ق هذه الصتتحقّو
، بإتيانهـا يا أو جزئيـا تجاهال كلّ،ها غير موجودةلها و كأنّتجاهل اإلدارة ب، وذلكالقائمة
بأعمال توجبها، أو بامتناعها عن القيام تمنعها تفاتصر ،فسير الخاطئ للقواعـد التّكما يعد
القانونية حالة أخرى من حاالت عيب مخالفة القانون ، أين تطبق القاعدة القانونية خالف مـا 
عقصده المشر.
: ال 
و تتجاهلها، و ذلك بأن اإلدارة للقاعدة القانونيةرتتنكّا، لمتحدث المخالفة المباشرة للقانون
ل في، أو تمتنع عن الترام أوجبه بها القانون، و صورها تتمثّفا يمنعه القانونتأتي تصر:
01:
أسـمى، ، متى أصدرت قرارا مخالفا لقاعدة تقع مخالفة اإلدارة اإليجابية للقواعد القانونية
ي يوجب احترام القاعدة األدنى للقاعـدة ؛ الذّدرج القانونيأين تكون بذلك قد أهدرت مبدأ التّ
مـع سـقا ب عن القرار اإلداري متّا يستوجب معه أن يكون األثر المترتّ، مم3األعلى منها 
.القواعد القانونية القائمة و ال يخرج عن دائرتهاأحكام
ضد رئيس بلدية الشراقة، المجلة القضائية،ع.ك، قضية19/12/1993بتاريخ 104779قرار المحكمة العليا، رقم 1
، الجزء األول،: نقال عن سايس جمال، 206. ، ص1994، لسنة 03الجزائر، العدد 
.   626-625. ص ص،مرجع سابق
.257. بق، ص، مرجع سا"":لحسين بن شيخ آث ملويا2
، سوريا، المجلد ، "موعد الطعن في دعوى اإللغاء و دوره في توطيد سيادة القانون: " يوسف شباط3
.180.ص ،1999األول، العدد األول، 
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يق فحسب، بل تعنـي بمفهومه الض" شريعالتّ"على قواعد القانونوال تقتصر هاته القواعد 
1.قواعد المشروعية القائمة المكتوبة منها و غير المكتوبةكّل
ـ  ة دوالمخالفة اإليجابية للقانون تتمثّل في حالة خروج اإلدارة بطريقة عمدية على حكم قاع
لمبـدأ عـدم خالفـا قرارا بأثر رجعي قانونية أسمى من القرار اإلداري ، كأن تتّخذ اإلدارة 
.3أو تعزل موظفا خالل عطلة شرعية،2رجعية القرارات اإلدارية
قضاء هذه المحكمة جرى حيث أن" ...:هو ذهبت المحكمة اإلدارية العليا في مصر إلى أنّ
أ من ادرة منها ، هو وجود الخطمسؤولية اإلدارة عن القرارات اإلدارية الصنأعلى أساس 
1 « L’acte administratif n’est pas seulement illégal lorsque son objet est en contradiction avec un
texte de loi formelle, mais aussi avec l’un quelconque des éléments qui constituent les sources de
la légalité. »v. Yves GAUDEMET, op. cit., p. 498.
مـارس 13ادر فـي ر الص، بإبطال المقر1996مايو 05ومثال ذلك ما قضت به الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا بتاريخ 2
1993ي ب(ف ن إنهاء انتداب الموظّمن طرف اإلدارة و المتضم (فين اإلداريين بقولهامن سلك المتصر:..." حيـث أن
ه عندما رفـض و أنّ... إجراء االنتداب بالفعل يجعل اإلدارة ملزمة بدمج المعني في منصبه األصلي أو في منصب مماثل
فإنّاعن، ر االعتراف بهذا الحق في مواجهة الطّالمقره يعـ فيا و بعيدا عن كّلد فصال تعس مانات سبب تأديبي، وجميـع الض
ـ ن المقرأك باعن التمسللطّه بالتالي يحقّحيث أنّ.قة بالمنصبالمتعلّ المجلـة ."ه خـرق للقـانون ر مستوجب لإلبطال ألنّ
:آث ملويـا نقال عن لحسـين بـن شـيخ ، و ما بعدها139ص،1996لسنة ،02العدد ، الجزائر،القضائية
و في السياق ذاته، جاء فـي قـرار الغرفـة اإلداريـة ،257. ، مرجع سابق، ص""
ـ بهمخالفا للمبادئ المعمول أديبية بأثر رجعي يعدسريان العقوبة التّ" : 1984ماي  26للمجلس األعلى بتاريخ  ي ا، و التّ
تنصالقراراتعلى أنني، و من عما تسري من تاريخ تبليغها للمارة باألفراد ال تطبق في حقهم بأثر رجعي، إنّالفردية الض
ثمالسريان عقوبة فإنممخالفة للقانون، عزل على الموظف بأثر رجعي تعدمالمجلـس ." ن بطالنها لعـدم شـرعيتها ا يتعي
المجلـة ،ؤون الخارجيةوزير الشّل ضد .خ، قضية1984ماي 26بتاريخ، 33853األعلى، الغرفة اإلدارية، قرار رقم 
.124.ص ، مرجع سابق، ، نقال عن مخلوفي مليكة 219-215. ، ص ص1989، لسنة ، 4العدد الجزائر، القضائية ، 
لطةر لرئيس بلدية سيدي بلعباس ، على أساس تجاوز الس، بإبطال مقر1987جوان 06كما قضت  في قرار لها بتاريخ 
بت و لقد سب، ر الحق لهذلك  بمقربعدبسحبه  يامه قظر في وضعية مكتسبة للغير، باستفادته من تنازل  ، ثمإلعادته النّ
ظر في وضعية اإلدارة ال تستطيع االحتجاج بغلطها إلعادة النّو أن" :الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى قرارها كما يلي
رات المطعون فيها كه بكون المقرفي تمساعن محقّالطّخلص من جميع ما سبق أنمكتسبة لصالح العارض، حيث يست
1990، 4المجلس األعلى، الغرفة اإلدارية، المجلة القضائية، العدد " .لطة و في مطالبته بإبطالهامشوبة بعيب تجاوز الس ،
مرجع سابق، ،الجزء الثاني: لحسين بن شيخ آث ملويا، نقال عن و ما بعدها171ص 
.285. ص
3 "85/59من المرسوم 136خذ خالل عطلة شرعية ، هو قرار مخالف للقانون، بمقتضى المادة قرار العزل المتّإن"...
د ضد مديرية التربية لوالية سطيف، .، قضية س25/02/2003، بتاريخ 7462مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم 
.73. ، مرجع سابق، صزياد عادل، نقال عن 166. ، ص2004، لسنة 5ة مجلس الدولة، الجزائر، العددمجل
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، أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص جانبها، بأن يكون القرار غير مشروع
ببية أن ضرر و أن تقوم عالقة الس، و أن يحيق بصاحب الشّعليها في قانون مجلس الدولة
ية المطعون صدور قرار الجهة اإلدارية متخطّو إذا كان ذلك ، فإن...ررو الضأبين الخط
ل يكون قد جاء مخالفا للقانون و هو بهذه المثابة يشكّ... رقية إلى درجة مدير عاملتّه في اضد
دبية أب على هذا الخطأ أضرار مادية و ركن الخطأ في جانب الجهة اإلدارية ، و قد ترتّ
1..."غير خافية
يء المقضي به، ية الشّو إصدار اإلدارة لقرار مخالف ألحكام قضائية تحوز حجيعد
قرارا مشوبا بعيب مخالفة القانون، حيث جاء في قرار لمجلس الدولة الجزائري صادر في 
انية ة الثّادرة عن المجلس األعلى للقضاء للمرعقوبة العزل الصإن" : 2002جانفي 28
ة الشّمخالفة لحجيمجلس الدولة يء المقضي فيه، باعتباره أحد المبادئ العامة للقانون، إذ أن
خذه المجلس األعلى للقضاء ي اتّر العزل، الذّق أن قضى ابتدائيا و نهائيا ببطالن مقرقد سب
2."هائيةة األولى ، و بهذا يكون هذا األخير ملزما بالقرارات القضائية النّفي المر
02 :
خاذ قرارات كان من الواجب وامتناعها عن اتسكوت اإلدارة عن إفصاحها إلرادتها
يعدسكوتها هذال مخالفة قانونية توصم عملها بعدم المشروعية ، ذلك أن، يشكّخاذهااتّ
.بهانيطت تعطيال لنفاذ القانون و عزوفا عن الوفاء بالتزامات ُأ
بحكم صادر عن الغرفة اإلدارية مجلس امتناع اإلدارة هذا و تناول القضاء الجزائري 
من قانون 50المادة تنص" ... :جاء فيه2004فيفري 09بتاريخ تيزي وزو قضاء
على 176/91رقم نفيذيلتّمن المرسوم ا34و المادة 90/29هيئة و التعمير الحامل لرقم التّ
البناء مرتبط بملكية األرضحقّأن.
حيث أنالمدالقانون و عليه عي رخصة البناء تكون خالفت عي عليها برفضها منح المد
يتعين إلغاء مقرر الر10/10/2001ادر عن بلدية فريحة بتاريخ فض الصعي و إلزام المد
نقال عن عبد العزيز عبد المنعم 22/12/1992ق، جلسة 36، لسنة 2034، طعن رقم في مصر المحكمة اإلدارية العليا 1
، مرجع : خليفة
.184. سابق، ص
المجلس األعلى للقضاءضدقاض، قضية2002جانفي 28بتاريخ، 005420مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم 2
.127.،  نقال عن مخلوفي مليكة، مرجع سابق، ص 167-165. ، ص ص2002، 02، مجلة مجلس الدولة، العدد 
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عي بشأن القطعة األرضية عبي بتسليم رخصة البناء للمدلة في رئيس مجلسها الشّعليها ممثّ
1".الكائنة بفريحة محل العقد اإلداري28الحاملة لرقم 
، أو إصدارها يء المقضي بهتنفيذ أحكام قضائية حازت قوة الشّامتناع اإلدارة عن و
لقرارات مخالفة لتلك األحكام، يعدا يستوجب إلغاء القرار المخالف للحكم مخالفة للقانون، مم
هاالقضائي، مع قيام مسؤولية اإلدارة في حالة امتناعها عن تنفيذ ما حكم به القضاء ضد.
:        ه أن16/07/1997ّضاء اإلداري في مصر صادر في فقد جاء في قرار لمحكمة الق
... "فضال عما تقدأن يكون -ن على جهة اإلدارة أن تلتزم بتنفيذ الحكم دونم فقد كان يتعي
لها أن تمتنع عن تنفيذه أو تتقاعس عنه على أيية األحكام و التزاما وجه نزوال عند حج
ي يكشف عن صحيح حكم القانون محال لجدل الحكم الذّغ أن يكونإذ ال يسو-بسيادة القانون
ن على جهة اإلدارة أن تنهض و مساومة أو امتناع عن تنفيذه إذ لم يصادف قبوال، بل يتعي
د عن مثل هذا تتقاعس عن ذلك على أي وجه من الوجوه و أن تتجرإلى تنفيذه و أالّ
فات رعية تصرود القانون و الشّي يستثير وجه المسؤولية حرصا على أن يسف الذّصرالتّ
الجهة اإلدارية التزاما بصحيح المقتضيات، فإن هي امتنعت عن تنفيذ الحكم في وقت مناسب 
ب نفيذ أعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يرتّدت تعطيل هذا التّأو تعم
2..." ة و أدبيةا قد يلحقه بسببه من أضرار ماديعويض عمأن حقا في التّلصاحب الشّ
فقد جاء في قرار الغرفة اإلدارية القضاء اإلداري الجزائريعليه و هذا ما استقر ،
ف اإلدارة ملزمة قانونا بإعادة إدماج الموظّ" :أن1996ماي 5بالمحكمة العليا صادر في 
له، و متى ة انتدابه، مع تعيينه في منصبه األصلي أو مماثلسلكه الوظيفي بعد انتهاء مدإلى
3".سبب تأديبيفيا و بعيدا عن كّلقرار فصله عن وظيفته يعد تعسفإنرفضت ذلك ،
:ي جاء فيهقراره الذّهنذكر منيذّو ال، مجلس الدولة الجزائري و هو ما جاء في قضاء 
..."حيث أني إلى مسؤوليةرفض اإلدارة تنفيذ قرار قضائي يعتبر مخالفة للقانون، يؤد
ضد بلدية س،م، قضية09/02/2004، مؤرخ ي 905/2001مجلس قضاء تيزي وزو، الغرفة اإلدارية، قرار رقم 1
.139-138. ، مرجع سابق، صفريحة ، نقال عن عمر بوجادي
نقال عن 16/7/1997ق، جلسة 5116/45دائرة العقود اإلدارية و التعويضات، الدعوى رقم: محكمة القضاء اإلداري2
. 1182. مرجع سابق، صالجزء الثاني،،: مدي ياسين عكاشةح
، المجلة ج.ر.ع.كضدب.ي، قضية 1996ماي 5بتاريخ، 24053المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم 3
.91. قال عن عن مخلوفي مليكة، مرجع سابق، ص ن، 142-139.ص ص،1996لسنة العدد الثاني، ،الجزائر،القضائية 
شروعیتھالقرار اإلداري و أوجھ عدم مـــــــــ ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب األوّ 
183
.دارةاإل
ربية لوالية أم البواقي، و بقاء المستأنف أكثر م تنفيذ القرار من طرف مدير التّدعحيث أن
ضرارا مادية و أمن سنتين بدون منصب و بدون أجرة و بدون مدخول، يكون قد ألحق به 
1".عويض عنهامعنوية، يستحق التّ
: ثانيا 
أن في حالة المخالفة المباشرة ، كما هو الشّر للقاعدة القانونيةلة اإلدارة ال تتنكّفي هذه الحا
ما تعطي للقاعدة القانونية مدلوال مغايرا غير المقصود قانونا، فاإلدارة أثناء ، و إنّللقانون
،  عليها أن تلتزم  األصول العامة و غموضأي شابها لبس تفسيرها للقواعد القانونية التّ
شريع التّحيح، منها أنأويل الصعليها القضاء حتى تصل إلى غاية التّي استقرفسير التّتّلل
نسخا للقواعد ابق، و تنظيم موضوع بقواعد تنظيمية جديدة يعدشريع السحق ينسخ التّالالّ
2.ابقةالس
تفسير األصل فيحيث أن:"و قد جاء في أحد قرارات المحكمة اإلدارية العليا في مصر 
م مدلولها، أن تحمل ألفاظها ما يقضي به االصطالح و العرف صوص القانونية و تفهالنّ
ع المشرص على أنغوية، ما لم يقم دليل من النّالقانونيان، ال ما تقضي به األوضاع اللّ
3." غوي ال معناه القانونين معناه اللّاستهدف بلفظ معي
رت القانون تفسيرا خاطئا، ، فهي القانون، إذا فسو عليه يشاب قرارها بعيب مخالفة
لحظر le jeu de la bouleبلعبة الكرة le jeu de la rouletteترتكب خطأ لتشبيهها لعبة معينة
31/3/1931.4ادر في كم حوالي مدينة باريس تطبيقا للقانون الص100استخدامها في مدى 
ى مع ما تبتغي تحقيقه، و هو طئ للقاعدة القانونية ليتمشّفسير الخافاإلدارة قد  تعمد إلى التّ
فسيرفي التّها غير مقصودؤأويل الخاطئ، و قد يكون خطد التّخطأ جسيم كون اإلدارة تتعم،
غير فسير الخاطئ و القضاء اإلداري قد قضى في البداية بعدم مسؤولية اإلدارة في حالة التّ
.52. عن دادو سمير، مرجع سابق، صنقال،29/04/2004بتاريخ ، 011789قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، رقم 1
. 185. مرجع سابق، ص، ...: عبد العزيز عبد المنعم خليفة2
.   185. ، نفس المرجع، ص11/04/1970ق،جلسة 13لسنة 368، طعن رقم ا في مصركمة اإلدارية العليالمح3
4 CE, 25 juin 1948 , Rec, p. 301.
.891. مرجع سابق، ص، الجزء الثاني،: نقال عن علي خطار شطناوي
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ادر في القضية لقضاء اإلداري في مصر بحكمها الصقضت محكمة اللقانون، حيث المقصود 
عويض، ه عن طلب التّنّأومن حيث ":هبأن28/5/1964ّق، بجلسة 16لسنة 1167رقم 
عي من هذا الخطأ و ن أن يكون هناك خطأ من جانب اإلدارة و ضرر أصاب المده يتعيفإنّ
ررعالقة سببية بين الخطأ و الض ...على وجه أو آخر ال يعتبر من قبيل تفسير القانون فإن
عويض، و متى انتفى ركن الخطأ ب عليه المطالبة بالتّي يوجب المسؤولية و يترتّالخطأ الذّ
1." لبحث باقي األركانذلكف أحد األركان الموجبة للمسؤولية، و ال محل بعدفقد تخلّ
دة قائمة بذاتها، متى قعة مجرالخطأ واابقة ، معتبرة أنها تراجعت عن أحكامها السغير أنّ
قت أوجبت مسؤولية مرتكبها ، فالتفسير الخاطئ ال يشفع و ال يعفي اإلدارة من تحقّ
دة قائمة الخطأ هو واقعة مجرم به أنه من المسلّو حيث أنّ...":مسؤوليتها، حيث قضت
و ذلك بقطع اشئ عنهارر النّقت أوجبت مسؤولية مرتكبها عن تعويض الضبذاتها متى تحقّ
ل الخطأ بحسب فهم مرتكبه للقاعدة ظر على الباعث على الوقوع في هذا الخطأ، إذ ال يتبدالنّ
القانونية و إدراكه فحواها، فالخطأ في فهم الواقع أو القانون ليس عذرا مانعا من المسؤولية 
عويض مطالبة بالتّعي المعه للمدي يحقّاإلدارية إذا ما استقامت عناصرها قانونا، األمر الذّ
2..." اء مسلك الجهة اإلدارية المخالف للقانوني تكون قد أحاقت به من جرعن األضرار التّ
.   61- 60. أحمد محمود جمعة، مرجع سابق، ص ص1
نقال عن 16/02/1997جلسة ق،5116/45عويضات،الدعوى رقم دائرة العقود اإلدارية و التّمة القضاء اإلداري،محك2
.  1182. مرجع سابق، صالجزء الثاني،،: حمدي ياسين عكاشة
 ..."يثبت ركن الخطأ في جانبها بإصدارها ذلك القرار او من ثمالقرار المشار إليه لمخالف للقانون، و ال ينال من ذلك أن
قد صدر في موضوع تباينت فيه اآلراء و اختلفت ، ذلك أنقـت أوجبـت دة قائمة بذاتها ، متى تحقّالخطأ هو واقعة مجر
ال حجة كذلك , ...ظر عن الباعث على الوقوع في هذا الخطأ، اشئ عنها، بقطع النّرر النّمسؤولية مرتكبها عن تعويض الض
ه ينفي ذلك كلّة، إذ أنها أصدرت قرارها بعد أن استطلعت رأي الجهات القانونية المختصفيما ذهبت إليه جهة اإلدارة من أنّ
فـي المحكمة اإلدارية العليـا ..." ه ال ينفي عنها الخطأ في إصدار قرارهاأنّعن اإلدارة شبهة إساءة استعمال السلطة، إالّ
.62. نقال عن أحمد محمود جمعة، مرجع سابق، ص28/1/1978ق، بجلسة 20لسنة 1247ن رقم الطعمصر،
ن القانون األساسي العام للوظيفة المتضم03-06من األمر 174أويل الخاطئ ، خطأ البلدية في تأويل المادة و من أمثلة التّ
بادرت نجد أنهاهائي،ريثما يصدر القرار الجزائي النّت ،ظي مؤقّوقيف كإجراء تحفّالعمومية، حيث بدل اتخاذ إجراء التّ
دون انتظار حكم قاضي النقض في القضية المرفوعة إليه ، حيث جاء في قرار لمجلس الدولة صادر فإلى تسريح الموظّ
ند إصدارها قرار و بما أن الطعن بالنّقض في القرارات الجزائية يوقف تنفيذها، فإن المستأنفة ع: " 2011أفريل 14بتاريخ 
التّسريح بسبب اإلدانة الجزائية ، فإن األحكام الصادرة بها لم تكن نهائية، مما يجعل قرار التّسريح متّسما بعدم المشروعية، 
، 14/04/2011، بتاريخ 063850، الجزائر،  الغرفة الثانية، قرار رقم ." لذلك تم تأييد القرار المستأنف
.281. بواعيش ضد ب ع، نقال عن زياد عادل، مرجع سابق، صقضية بلدية ال
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: اني 
فهي ال  تملك حرية مطلقة ،رائد اإلدارة في إصدار قراراتها دائما هو المصلحة العامة
ا في ر القرار صدقا و حقّد إرادتها بسبب يبرما تتقي،  و إنّنية هاتهفي إصدار أعمالها القانو
ة عن ذهنية رجل اإلدارة ،  ابقة و المستقلّروف السالواقع و القانون ، فهذه الوقائع أو الظّ
هي الدند لرجل اإلدارة بإصدار قراره ، إذ ال يكفيه اعتقاده بأن يسعى إلى تحقيق افع و الس
بها القرار؛ حيث ي يرتّتيجة التّية إلى النّية مؤدة دون أن تكون هناك أسباب جدالمصلحة العام
ي انتهى إليها القرار مستخلصة استخالصا سائغا من أصول تيجة التّيقتضي أن  تكون هذه النّ
.تنتجها ماديا و قانونيا
صلة بها ، ، أو مستخلصة من وقائع غير ذي ا إذا كانت منتزعة من أصول غير قائمةأم
ة تجاوز صارخ ، أو كان ثمبها القانونتيجة التي يتطلّأو كان تكييف هاته الوقائع ال ينتج النّ
لها في إصدار قرارها ، كان سنداي كانت بين ما أتته اإلدارة من عمل و بين الوقائع التّ
ألحق متىويض عبه صحيح القانون مستوجب التّعن باإللغاء لتنكّقرار اإلدارة هذا خليقا بالطّ
.ضرراأن ذوي الشّب
: ل
ببلتعريف عيب السيئ أحيانا يقتضي بب، ذلك أن تعريف الشّ، يستلزم األمر تعريف الس
في تعريفاتهبب لم  نلمس تباينا و اختالفا أن يكون بداللة نقيضه، و في بحثنا عن تعريف الس
بب هو مجموعة التطابق، في كون السلفقهية منها أو القضائية ، فمعانيها متقاربة حدسواء ا
ي توحي له ة عن ذهن رجل اإلدارة ، التّّابقة و المستقلّروف المادية و الوقائع القانونية السالظّ
بأنو دخل إلصدار قراره، و بذلك تغدي تسمح له بالتّروف و الوقائع التّة هناك من الظّثم
دافعا و محرتكئة"غا و كا و مسو"ف قانونيلما يأتيه رجل اإلدارة من تصر.
: ال
عمل كّلالقرار اإلداري هو إفصاح عن إرادة اإلدارة الملزمة، و أنم به أنمن المسلّ
عن اختيار، و إرادة االخإرادي البد أن يقوم و يتمتيار البدنة، و هذه أن تنتج عن فكرة معي
ر فكري في ذهن رجل ل من تلقاء نفسها كحالة نفسية أو تصود  و ال تتشكّولّتالفكرة ال ت
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ة عن ذهنية و إرادة مصدر القرار، و هذا اإلدارة ؛ بل هي واقعة  خارجية بعيدة و مستقلّ
يه العميد دوجي األمر الخارجي يسمle motif impulsif1.
خاذ على اتّسابقة ا في حالة واقعية أو حالة قانونية تكون إمل يتمثّالقرار اإلداري فسبب
بب ل، األمر الذي يضفي على ركن السالقرار و دافعة لرجل اإلدارة المختص ألن يتدخّ
إذ،Subjectif2اتي ابع الذّي يكتسي الطّ، خالفا لركن الغاية الذObjectifّع الموضوعي باالطّ
هو اإلجابة عن ببو عليه يكون الس، هو تعبير عن قصد ونية و إرادة مصدر القرار
ية فهي اإلجابة عن اا الغأمي حدث فحمل اإلدارة على إصدار القرار؟ما الذّ": السؤال 
3"ي تسعى اإلدارة إلى تحقيقه بإصدار القرار؟ما الذّ: ؤال الس
و لقد قدلتعريف ة محاوالت فقهية مت عدففي الفقه ، بب في القرار اإلداريعنصر الس
ف الفقيه الفرنسي يعرBonnardّهسبب القرار اإلداري على أن: "أي ؛ للقرارل العنصر األو
الس4" مه و تثيره و تكون سبب وجودهابقة التي تتقدا األستاذ ، أمRouaultهبأنّفيعرفه ":
ف ما أو االمتناع ي تدفع اإلدارة إلى مباشرة تصرقعية التّمجموعة العناصر القانونية أو الوا
5".عن اتيانه
هو حالة واقعية أو قانونية ، " :ه بأنّماوياألستاذ سليمان الطّ، فيعرفه ا في الفقه العربيأم
خذ ل وأن يتّه يستطيع أن يتدخّفتوحي له بأنّة عن إرادته ، تتمبعيدة عن رجل اإلدارة و مستقلّ
روف المادية و هو الوقائع و الظّ:"هبأنّاألستاذ عمار بوضياففه  ، و يعر6" را ماقرا
7." ي دفعت اإلدارة إلى إصدار قرارهاالقانونية التّ
. 837. ، مرجع سابق، ص: سليمان محمد الطماوي1
فالمخالفة التي يرتكبها الموظف هي سبب قرار الجزاء الذي يوقع عليه، أما الغاية من إصدار هذا القرار فهي ردع 2
.منعه من معاودة ارتكاب المخالفة مستقبالالمخالف و غيره و 
.902. ص،مرجع سابقالجزء الثاني،: حمدي ياسين عكاشة 3
.353. ، مرجع سابق، ص: لحسين بن شيخ آث ملويا4
5 « les moyens de l'acte administratif sont les éléments de droit ou de fait qui ont conduit
l'administration à agir, dans tel ou tel sens, ou s'abstenir. » v.Marie-Christine ROUAULT, op.
cit., p. 174.
« Les motifs sont les raisons ou de droit dont l’administration s’inspire pour rendre sa décision »
v. J. MANESSE : Le problème de la motivation des décisions administratives, Thèse de
doctorat, Université de Droit, d’Economie, et des Sciences Sociales, Paris , 1976, pp 9-10.
.837. ، مرجع سابق، ص: سليمان محمد الطماوي6
.321. ، مرجع سابق، ص:عمار بوضياف7
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: ثانيا 
داري، ا جاء به الفقه اإلهي بدورها لم تختلف عمفي جاء بها القضاء، التّعريفاتالتّأما 
:فه محكمة القضاء المصري في حكم لها ، فتعرإلى درجة تطابق مبانيهافمعانيها واحدة
 "الجزاء التّإنأديبي كأيقرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبربب بوجه عام ره ، و الس
جه في فيتّ، ل رجل اإلدارة بسلطته الملزمة غ تدخّي تسوهو الحالة الواقعية أو القانونية التّ
قراره إلحداث مركز قانوني معيبب في ن يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، و الس
دخل بسلطته العامة ليحدث في حق ئيس اإلداري إلى التّي تدفع الرالجريمة التأديبية التّ
عها عليه ابتغاء مصلحة عامة هي حسن ي يوقّنا هو العقوبة التّف مركزا قانونيا معيالموظّ
1...."العمل سير
هو  حالة موضوعية ه بب في القرار اإلداري ، جاء على أنّو تعريف القضاء لعنصر الس
ف المختص في ره صدقا و حقا ، حيث تكون دافعة للموظّة و سابقة للقرار تبرواقعية مستقلّ
إصداره ، و ليست مجرد تصوفي ى و إن كان حتّ، غ لرجل اإلدارة بإصدارهر فكري يسو
.ه يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة اعتقاده أنّ
مجموعة الوقائع القانونية و المادية :هبب في القرار اإلداري بأنّومنه يمكن تعريف الس
ة ، التّابقة  و المستقلّالسغ لمصدر القرار التّي تسوندخل قصد إحداث أثر قانوني معي.
: ، نقال عن  حمدي ياسين عكاشة 319، ص1س.23/12/1953ق،1386/5محكمة القضاء اإلداري ، الدعوى رقم 1
.    904-903. ، مرجع سابق، ص صالجزء الثاني
ني أو الواقعي الذي يحدو باإلدارة إلى إصداره، فهو حالة واقعية و قانونية تحمل العنصر القانو" فته في حكم آخر كما عر
المحكمة "الح العام الذي هو غاية القرارن هو محل القرار، ابتغاء الصدخل بقصد إحداث أثر قانوني معياإلدارة على التّ
. رفعت عبد الوهاب ، مرجع سابق، ص، نقال عن محمد27/2/1982جلسة ،257الطعن رقم مصر،في اإلدارية العليا 
196.
القرار اإلداري هو بحسب األصل قائم على قرينة ر أنمن المقر"كما جاء في تعريف المحكمة اإلدارية العليا في مصر 
الصه من المأنّجهة اإلدارة ال تلتزم بتسبيب قراراتها ما دام أن القانون ال يلزمها بهذا التسبيب ، إالّحة و أنجهة سلم به أن
د هذه األسباب تخضع لرقابة القضاء اإلداري الذي عليه أن يمحصها و التأكّاإلدارة متى أفصحت عن أسباب قرارها فإن
ا إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة ، و ما إذا كانت مستخلصة مم
المحكمة ." ا إذا كانت هذه الوقائع مادية أو قانونية تصلح سببا قانونيا إلصدار القراراستخالصا سائغا من عدمه، و م
: نقال عن حمدي ياسين عكاشة 26/12/1999ق، جلسة 41لسنة 4169اإلدارية العليا في مصر، الطعن رقم 
.904- 903. ، مرجع سابق، ص صالجزء الثاني
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: اني 
"الحالة الواقعية أو القانونية التّ... هو ببالسل رجل اإلدارة إلصدار القرار غ تدخّي تسو
1..."ن يكون عليه الباعث ابتغاء مصلحة عامةإلحداث مركز قانوني معي ،قرار إذ ال يقوم أي
ليس كّله، كما أن2ّرهدون سبب يبرسبب تدي انتهت تيجة التّي حتما إلى النّعيه اإلدارة يؤد
روطأن تتوافر فيه جملة من الشّإليها ، إذ ال بد.
:ال 
لدخّبب على حالة واقعية  أو قانونية سابقة ، توحي إلى رجل اإلدارة بالتّيقوم الس.
ابقة: 01
دابير  ل و اتخاذ ما يلزم من التّة هي حالة سابقة تدفع رجل اإلدارة إلى التدخّالحالة الواقعي
، و ظام العامقصد الحفاظ على األرواح و الممتلكات و صون النّي لهاصدلمجابهتها و التّ
الزل و الفيضانات و بيعة كالزيستوي في ذلك أن تكون هذه الوقائع المادية ناجمة عن الطّ
3.خريب  و االضطرابات ل من اإلنسان كأعمال التّتدخّأو ب، األوبئة 
الجهات المركزية ( ي تدفع مصدر القرار المختصبيانه هي التّكما تمإذن فالحالة الواقعية
ه لو لم تقم تلك الوقائع المادية لما الحتوائها و مواجهتها، ذلك أنّ) أو الجهات اإلقليمية المحلية
.اصدرت قرارات إدارية بشأنه
ابقة: 02
نة ، تدفع رجل ة ، توافرت فيها مواصفات معيفالواقعة القانونية هي  واقعة سابقة و مستقلّ
ما جريمة تأديبية ، إذ ليس كّلفا يعدفين تصرل، مثاله إتيان  أحد الموظّاإلدارة إلى التدخّ
ارتكاب الخطأف،ي تستوجب العقاب التّأديبيةمن قبيل الجرائم التّيصدره الموظف يعد
. 903. ، نفس المرجع، ص43.، ص 1، س15/11/1955ق 195/1العليا في مصر، الطعن رقم المحكمة اإلدارية1
2... "ا يتعين إبطالهألنمجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار ..."القرار محل الطعن فعال معيب بعيب انعدام األسباب مم ،
.235. ، ص2006، لسنة 08د ، الجزائر، العد، 25/10/2005، بتاريخ 27279رقم 
3خذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار يتّ:" المتعلق بالبلدية10-11من قانون 89ت عليه المادة مثال ذلك ما نص
التدابير الوقائية لضمان و سالمة و حماية األشخاص رورية و كّلاالحتياطات الضالقوانين و التنظيمات المعمول بها ، كّل
و في حالة الخطر الجسيم و الوشيك، يأمر رئيس . ي يمكن أن تحدث فيها أية كارثةات في األماكن العمومية التّو الممتلك
كما يأمر ضمن نفس األشكال، . روف و يعلم الوالي بها فوراالمجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير األمن التي تقتضيها الظّ
."لسقوط مع احترام التشريع و التنظيم المعمول بهبهدم الجدران و العمارات و البنايات اآليلة ل
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على اإلدارة في توقيع العقوبةي استندت عليه الذّبب سالهو1"أديبية الجريمة التّ"المهني 
ن القانون األساسي المتضم06/03من األمر 184جاء في المادة، حيث ف المذنب الموظّ
يوما متتالية على األقل، ) 15(سة عشرب الموظف مدة خمإذا تغي" : العام للوظيفة العمومية 
تتّر مقبولدون مبر ،عيين إجراء العزل بسبب إهمال ي لها صالحيات التّلطة التّخذ الس
نظيمد عن طريق التّالمنصب بعد اإلعذار، وفق كيفيات تحد."
: ثانيا
المحكمة ، حيث قضت ار اإلداريضرورة صحة سبب القرالقضاء اإلداري لقد أوضح
سبب القرار اإلداري يجب أن يكون حقيقيا ال وهميا و ال :" بأناإلدارية العليا في مصر 
ق ، و قانونيا تتحقّجهتنتصوريا و صحيحا و مستخلصا استخالصا سائغا من أصول ثابتة 
2" .فيه قانوناافات الواجب توافرهرائط و الصفيه الشّ
01 :
ره صدقا و حقا في ى يكون القرار اإلداري مشروعا، يجب أن يقوم على أسباب تبرحتّ
يجب قانونا لصحة القرار اإلداري أن يقوم على وقائع " انعدم أساسهالواقع و القانون، و إالّ
جاء في قرار للغرفة اإلدارية ، و 3" انعدم أساسه و كان مخالفا للقانونو إالّ، صحيحة ثابتة 
اإلدارة لم تذكر األفعال المنسوبة حقيق بأنضح من خالل التّه اتّحيث أنّ: "بالمحكمة العليا 
ي يجعل المحكمة غير قادرة ، األمر الذّأديبيةعوى التّت إلى تحريك الدي أدإلى الموظف التّ
4..."أديبيعلى ممارسة رقابتها على القرار التّ
صحة، ثبت عدمة أسبابا ما أصدرت اإلدارة قرارا إداريا وكان محموال على عدإذ
القاضي اإلداري، ذلك أنببرورة إلغاءه لعيب السذلك ال يستتبع بالض، فإنبعضها
، "ضوابط تأثيم الموظف العام في القانون الجزائري" :انظر رحماوي كمال1
.101-99. ، ص ص1999، 3، جامعة الجزائر، عدد
ال يمكن أن " :السابق06/03من األمر 218يق التأديبي، جاء في  المادة رو بخصوص إنهاء العالقة الوظيفية بغير الطّ
االستقالة إالّتتمو " ي تربطه باإلدارة بصفة نهائيةريحة في قطع العالقة التّبطلب كتابي  من الموظف يعلن فيه إرادته الص
عليه فإنتقديم الموظف لالستقالة هو السغ لإلدارة إصدار قربب الذي سون اإلنهاء النهائي للعالقة الوظيفيةارها المتضم.
.438. نقال عن  محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص، 56.المجموعة، ص ، المحكمة اإلدارية العليا في مصر2
:نقال عن حمدي ياسين عكاشة، 26/3/1953جلسة ،1211، الدعوى رقم في مصرمحكمة القضاء اإلداري3
.  906. مرجع سابق، ص، الجزء الثاني
.  102. ، مرجع سابق، ص، نقال عن رحماوي كمال4/6/1977بتاريخالجزائر، قرارالمحكمة العليا، الغرفة اإلدارية،4
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، و إذا ما اتضح له حيحةسبب ، حيث يقوم باستبعاد األسباب غير الصبتقدير قيمة كّليقوم
أنقضى ، اإلداري النّتيجة التّي انتهى إليها القراريحة كافية في ذاتها بتبريرحاألسباب الص
إذا :" همصر هذا المبدأ ، حيث قضت بأنّفي دت محكمة القضاء اإلداري و قد أكّ،بصحته
قام القرار اإلداري على عدة أسباب ، فإنسبب من هذه األسباب ال يبطل القرار استبعاد أي
1."ي إلى نفس النتيجةاألسباب األخرى تؤدقائم على سببه طالما أنو ال يجعله غير 
02 :
ي انتهى إليها مشروعة ، تيجة التّى تكون النّ، و حتّرهقرار قائم على أسباب تبركّل
ية القرار تعود ، فالحكم على مشروعأن تكون قائمة على أسباب تنتجها لحظة صدورهيجب 
ادر بقبولها، بب في القرار اإلداري الصطلب االستقالة هو ركن الس" إلى تاريخ صدروه، فـ
حة هذا القرار أن يكون الطلب قائما حين صدور القرار، مستوفيا شروط صحته فيلزم لص
2".شكال و موضوعا
سريح ض عن قرار التّعويبالتّ) ج.ت(ولة الجزائري طلب المستأنفةو قد رفض مجلس الد
ؤون الخارجية، ل في وزارة الشّادر عن المستأنف عليه المتمثّعيه، و الصي تدعسفي الذّالتّ
ة  ليس ن القانوني، و من ثمقاعد بعد بلوغها السالمستأنفة أحيلت على التّأنعلى تأسيسا 
اإلدارة عن ها  لعدم وجود سبب قائم يحيل في في حقّهناك ما يثبت وجود تسريح تعس
ب و عليه فإنقاعد من غير معقّص في إحالتها على التّقرارها، فاإلدارة و الحال هذه تترخّ
3.س النعدام قرار العزلعويض غير مؤسطلب التّ
03:
تقومدة، ال لبس فيهالما تصدر اإلدارة قرارا، يجب أن تحمله على أسباب واضحة و محد
صدقا و حقا في الواقع و القانون، إذ ال يكفي السبب العام و المجهل، ألنبب مثل هذا الس
معرفة الوقائعال يكفي ذوي الشأن من  تحديد موقفهم حياله، كما ال يستطيع القاضي اإلداري
: ال الديننقال عن  سامي جم، 28/12/1963، بتاريخ 1491محكمة القضاء اإلداري في مصر، قضية رقم 1
.528.، مرجع سابق، ص
: ، نقال عن حمدي ياسين عكاشة5/11/1955بتاريخ ،158الطعن رقم ،في مصرالمحكمة اإلدارية العليا2
.907. مرجع سابق، ص،الجزء الثاني
ضد وزارة الشؤون خ.ت، قضية15/10/2002، مؤرخ في 006005ة الثانية، قرار رقم مجلس الدولة، الغرف3
.118-117.صص ،2003لسنة ، 03العدد الجزائر،،الخارجية، 
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مة أو القرار اإلداري المبني على أسباب عا" جه القضاء إلى اعتبار؛ لذلك اتّغة لهالمسو
1."لة قرارا خاليا من األسبابغامضة أو مجه
ة: 04
ي إلى سالمة ة تؤد، يقتضي كذلك أن يقوم على أسباب جديى يكون القرار سليماحتّ
إزاء خلو " :هبأنّفي مصر لذلك قضت محكمة القضاء اإلداري ي انتهى إليها ، جة التّيتالنّ
األوراق من الدليل القاطع على جدية أسباب منع المدفر و إدراجه على قوائم عي من الس
حيث ":،  كذلك قرارها2"ر إلغاءها يبرعين قد فقد سببه، ممالممنوعين، لذا يكون القرار الطّ
الثّأنابت أنالقرار المطعون فيه غير قائم على أسباب جديهة غ للجة و قرائن مادية تسو
عي في التّاإلدارية الحق في إهدار حرية المد3".فر إلى الخارجنقل و الس
 :
لمق بداءة من وجود األسباب ه يتحقّبب، فإنّا يبسط القاضي اإلداري رقابته على عيب الس
ناسب فها القانوني، وصوال إلى بحث مدى التّصحة تكييإلى ينظر ، ثماإلدارة عتهاي ادالتّ
.خذبب و اإلجراء المتّمية السهبين أ
: ال 
أحجم القضاء اإلداري في فرنسا و لمدة طويلة عن بسط رقابته على الوجود المادي 
لى تقدير و فحص ع-دون غيرها -اإلدارة هي الوحيدة القادرة اعتقادا منه أنللوقائع
، نقال عن عبد 222.، ص 10، المجموعة، السنة 04/03/1956، بتاريخ 150محكمة القضاء اإلداري في مصر، قضية 1
فر ألحد بصدد قرار بالمنع من السذات المحكمةكما قضت محكمة؛545. راهيم شيحا، مرجع سابق، صالعزيز إب
المسجهذا الذّ:" لين في نشاط تجارة المخدرات بأنصح فيه ي سيق سببا للقرار المطعون فيه على أهميته و خطورته إن
مها أو قرينة تظاهرها ، إذ لم لى عواهنها دون ما دليل يدعبوت، ال يعدو أن يكون أقواال مرسلة أطلقت عق و الثّحقّالتّ
تكشف اإلدارة من واقعات محددة تمحقيق معه بشأنها ، فإذا ما أجدبت األوراق من دليل على عي فيها أو التّضبط المد
سابقة اتهامه، أو اتخاذ أيكوك و قي بظالل من الشّحقيق المختصة على وجه يلبط و التّإجراءات حياله من قبل سلطات الض
الراهر من األوراق بمنأى عن المشروعية الفتقاره إلى سببه القرار المطعون فيه يغدو بحسب الظّيب على مسلكه، فإن
بتاريخ ق 47لسنة 339محكمة القضاء اإلداري في مصر ، الدعوى ، " حيح الذي يحمله واقعا و قانوناالص ،
.524. ، مرجع سابق، ص: مال الدين ، ، نقال عن سامي ج28/09/1993
.المرجع السابق، 26/01/1993بتاريخ ، 46لسنة 7778محكمة القضاء اإلداري في مصر ، الدعوى 2
.المرجع السابق،  16/11/1993بتاريخ ،47لسنة 6593الدعوى محكمة القضاء اإلداري في مصر، 3
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ص فيه من الي فهو من إطالقاتها تترخّ، و بالتّي تدفعها إلصدار قراراتهاالوقائع المادية التّ
قابة ، يعدوع من الرامتداد يد القضاء إلى هذا النّو أن،1ب و ال مطعن في ذلكغير معقّ
هدرا لمبدأ الفصل بين السيا على االختصاص الوظيفي لإللطات ، و تعدهذه دارة ، ذلك أن
قابة تجعل من القاضي اإلداري الرئيس األعلى  لمصدر القرار الر.
هذا االمتناع ما كان ليدوم ، حيث بدأ القضاء يزحف ببسط رقابته ليصل إلى غير أن
ببحث مدى توافر و ذلك غت لإلدارة إصدار قراراتها، ي سوفحص الوجود المادي للوقائع التّ
تجة للقرار اإلداري و مدى صحتها، و من أقدم تطبيقاته و أشهرها، حكمه األصول المن
في قضية 1916جانفي 14ادر بتاريخ  الصCamino2،المحافظأين قضى بإلغاء قرارle
préfetتوقيف رئيس بلدية ن المتضمHendaye ق المتعل1908ّجويلية 8تطبيقا لقانون
le préfetالمحافظ عاه النتفاء ما ادو ذلك نظرا ،اترؤساء البلديو عزل بحاالت توقيف
إيالء العناية ، و هي واقعة عدم Caminoيد السالوجود المادي للوقائع المنسوبة إلى النعدام
.زمة لتنظيم جنازة و ما تقتضيه من مهابة و احترامالالّ
يمتنع عن فحص الوقائع وال ، ، أين أصبح اليستشعر الحرج تواترت أحكامه بعد ذلكثم
دد نذكر قراره الصادر، و في هذا الصعيها اإلدارة سببا في إصدار قراراتهاي تدالمادية التّ
ن إعفاء ي قضى فيه بإلغاء القرار المتضمالذّ، Trépont3في قضية 1922جانفي 20في 
عي من منصبه بناء على طلبهالمد« sur sa demande »التح؛ ذلك أنواقعة قيق أثبت أن
أيضا قراراتهو من ،ي كانت سببا في إصدار القرار منعدمة و ال وجود لهاطلب اإلعفاء التّ
بتركيب تجهيزات في عيادة تأسيسا على وجود رخيصن رفض التّإلغاءه لقرار يتضم
4ععيه اإلدارة في  أرض الواقتجهيزات على غرارها في المنطقة، و ذلك لعدم وقيام ما تد ،
كما ألغى قرارا يتضمو غب و العنف، فيه اإلدارة أنه عنصر مثير للشّعين طرد أجنبي ، تد
.5اإلدارة ما يثبت ادعاءهالعدم امتالكذلك 
1 L’erreur de fait « ne saurait constituer un excès de pouvoir » CE, 18 mars 1910, Hubersen,
Rec. 259. cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 173.
2 CE, 14 janvier 1916, Camino. Rec.15. RD publ. 1917.463, Corneille, note Jèze : S. 1922.3.10 ,
concl. Corneille.Ibid., p. 172
3 CE, 20 janvier 1922, Trépont, ; RDP.1922, p.81, concl. Rivet, note Jèze ; D. 1924. Ibid.
4 CE, 26 janvier 1977, Ministre de la santé c. Prat, Rec . 42. Ibid.
5 CE, 4 février 1981, Kanoté, D. 1981.353, note Pacteau. Ibid .
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القاضي اإلداري في رقابة الوجود المادي للوقائع ، إذ ال يمكن القضاء  على حقّو استقر
ره قيام قرار إداري دون أسباب تبر ،حيث " ...:ح مجلس الدولة الجزائري حيث صر
عن فعال معيب بعيب القرار محل الطّ، ألنسالوجه المثار مؤسأنعلى هذا األساس ،
1..."ا يتعين عليه إبطاله، ممانعدام األسباب
ات بإصدار القرارع  لم يلزمها في كون المشرإلدارة تقديريةاكانت سلطة لئن ى وحتّف
فهي ملزمة بأن تحمل قراراتها على أسباب تنتجها متى ، و ترك أمر ذلك لتقديرها ةرياإلدا
قرار إداري دون وجود أسباب  تنتجه  و ر صدورتصوه ال يمكن ألنّ،قامت بإصدارها
رهتبرو لذلك يمكن تشبيه "، دة أو تقديرية، و يستوي في ذلك أن تكون سلطة اإلدارة مقي
إشارة المرور"عمل بب بعمل الس "ير دون مراعاتها ، و لكن وجودها ال يستلزم ال يمكن الس
2." ضرورة المرور
رغم واقعة رفض الموظف االلتحاق بمنصبه للمحكمة العلياالغرفة اإلداريةاعتبرت و 
،3رئيس البلدية ي اتخذه الذّقرار العزل لغا كافيا و سببا منتجا مسوإعذاره من اإلدارة 
من    )أ(السيد ستفادة اإبطال قرار المتضمن كما أبطل مجلس الدولة قرار والي والية تلمسان 
على من أسباب حملتهاما ادعته اإلدارة لعدم وجود ما يثبت من الوثائق معدات معينة
4حريرية ورة التّفي كونه كان يباشر نشاطا معاديا للثّ)أ(إصدار قرار إبطال استفادة السيد 
، قضية وزارة العدل الممثلة في شخصها 2005أكتوبر 25، بتاريخ 27279دولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم مجلس ال1
. ، ص 2006، لسنة 08السيد وزير العدل حافظ األختام ضد الغرفة الوطنية للموثقين، مجلة مجلس الدولة، الجزائر،العدد 
.105.، نقال عن قتال منير، مرجع سابق، ص 235
.  558. ، مرجع سابق، ص: ن محمد الطماويسليما2
، نظرا لعدم استجابته لإلنذارات الكتابية للرجوع إلى وظيفته ، ) ع، ح(القرار المتخذ في حق الموظف " حيث جاء فيه 3
900896اإلدارية، قرار رقم المحكمة العليا، الغرفة." تخليا عن منصبه، و سببا كافيا التخاذ قرار العزل عن الوظيفة
، ص 1995، الجزائر،  العدد األول ، لسنة ح  ضد وزارة الصناعة ، .، قضيةع1994أكتوبر 9بتاريخ 
.91.،  نقال عن مخلوفي مليكة، مرجع سابق، ص 214- 209ص 
تئناف الوثائق التي يتمسك بها، و التي تبرر حيث أنّه لم يقدم سواء على مستوى الدرجة األولى أو على مستوى االس" ...4
.، و أن مجرد التّصريحات ال تكفي إلثبات سيرة معادية أثناء الحرب التّحريرية1993-01- 18عند االقتضاء قراره في 
م يقدم دليال و من جهة أخرى ، فإن تقدير هذا السلوك ال يمكن أن يتم إالّ من طرف لجنة خاصة و يتعين القول بأن الوالي ل
، مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار صادر "على ادعاءاته، و أن قضاة الدرجة األولى قدروا وقائع الدعوى تقديرا سليما
: م،  نقال عن لحسين بن الشيخ آث ملويا.، قضية والي تلمسان ضد أ14/06/1999بتاريخ 
.61-60. ابق، ص صمرجع سالجزء الثاني،
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كونه  محمول ، ولة مسؤولية الوالي عن قرار غلقه ألحد المحالتكما لم يقم مجلس الد
1.رهعلى أسباب تبر
: ثانيا 
د من صحتها و ائع ، و التأكّق من الوجود المادي للوقحقّالقاضي اإلداري بالتّلم يكتف
يتها ، و إنّجدمدى تبرير هذه الوقائع للقرار اإلداري من بحثع نطاق رقابته ليمتد إلى ما وس
ي من ن الوصف القانوني الذّالواقعة الموجودة فعال تتضم"حيث تكون،احية القانونيةالنّ
2." شأنه تسويغ القرار
تحديدا عاما جريد، فهي ال تعطي إالّسم بالعمومية و التّتّع تي يضعها المشرفالقواعد التّ
، أو دةحالة محد، فأحكامها ال تخصفهي قواعد تخاطب مراكز قانونية عامة،للوقائع 
و إنّنا بذاتهمعي ،من توافرت فيه صفاتها و شروطها ، فإذا ما انطبق فرضها كّلما تخص
طبيق هو دخل لتطبيقها ، و هذا التّدارة ملزمة بالتّدة ، كانت اإلعلى حالة أو حاالت محد
إدراج حالة واقعية " أيدة ؛إنزال حكم القانون العام على الواقعة أو الوقائع  المادية المحد
خذ عليها باعتبارها دافعا معينة داخل إطار فكرة قانونية بحيث يمكن أن يحمل القرار المتّ
، و دة في الفئة القانونية الخاصة بها الواقعية المحدبمعنى وضع الحالة؛3"مشروعا التخاذه
روط التّمن خالل إيجاد العالقة بين الوقائع و الشّذلك يتمدها القانون و هو ما يعرف ي يحد
.كييف القانوني للوقائعبالتّ
، فهو من ناحية يعمل على فرجل اإلدارة في هذه الحال يقوم بعملية تقدير مزدوج
إنزالالقاعدة العامة بتخصيصها و جعلها أكثر تحديدا و دة تطبيقية مناستخالص قاع
" على أنمن قانون الوالية التي تنص96لة له بموجب المادة الحيات المخوو ذلك في إطار الص....:" حيث جاء فيه 1
." كينة العامةالمة و السظام و األمن و السالوالي مسؤول عن المحافظة على النّ
خذ بصفة شرعية، و ت اتّقرار الغلق المؤقّحيث أنالوالي غير مسؤول عن هذه الوضعية التّأنب فيها المستأنف ي تسب
ع ضد والي .، قضية ر01/04/2003بتاريخمجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ."خاذ أمر الغلقبنفسه، إذ كان من الواجب اتّ
: لحسين بن شيخ آث ملويا: والية بجاية ومن معه،  نقال عن
.111. ، ص2007الطبعة األولى، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، ،
.168. عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص2
انظر أيضا
M. LONG et autres, op. cit., p. 162.
.   539. سابق، ص، مرجع: سامي جمال الدين 3
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دةرفع الواقعة المحديعمل علىخرىأمن ناحية و، دةالواقعة المادية المحدأحكامها على 
هاية إلى ص العام لتتقاطع معه للوصول في النّبإبراز خصائصها و صفاتها إلى مستوى النّ
.  دةقانوني العام و الواقعة الفردية المحدص الطابق بين النّالتّ
ي ارتكبها التّ) الخطأ(ق بداءة من الوجود المادي للواقعةحقّففي المجال التأديبي مثال، يتم التّ
النّالموظف ، ثمظر إلى ما إذا كانت هاته الواقعة تكوي لها لطة التّن خطأ تأديبيا ، يدفع الس
ن توقيع ل في القرار اإلداري المتضمالمتمثّحداث مركز قانونيدخل إلعيين بالتّصالحية التّ
العقوبة ، أو مجرأديبيةال ينطبق عليه وصف الجريمة التّد سلوك عاد،قابة فتقدير الر
هو بحث القاضي اإلداري  فيما إذا كانت هكييف القانوني للوقائع مقتضاالقضائية  على التّ
1.نونية على واقعة تنسجم معهاقت الفكرة القااإلدارة  قد طب
رت فيها سلطة تقري التّالفرنسي ، ولةمجلس الدقرارات ل أوGomel2قرار و يعتبر  
وعلى إثره تواترت، كييف القانوني للوقائععلى عملية التّرقابتهالقاضي اإلداري في بسط 
3.دت هذا المبدأخت و أكّي رسقرارات المجلس التّ
ه وحيث أنّ"... :2003فيفري 25ء في قرار لمجلس الدولة الجزائري، صادر في و قد جا
خذ خالل عطلة مرضية شرعية قرارا مخالفا للقانون لعيب في يعتبر إذن قرار العزل المتّ
ن القانون المتضم23/03/1985خ في المؤر85/59من المرسوم 136تطبيق المادة 
النمدارات العامةسات و اإلوذجي الخاص بالمؤسي ن إلغاء القرار المستأنف فيه الذّ، لذا يتعي
4..."أساء تقدير الوقائع و تطبيق القانون
Dictionnaire de droit administratifف القانوني في يجاء تعريف  التكي، و في هذا الصدد 1
La qualifiction juridique s’analyse comme « l’oppération intellectuelle qui consiste à ranger des
faits dans une catégorie juridique préétablie pour leur appliquer les conséquences de ce droit »
cité par Guillaume FAUGERE : L’accès des personnes détenues aux recours, Thèse de
doctorat, Université de Toulouse, France, 2015, p. 318.
2 CE, 4 avril 1914, Gomel, Rec. 488. S. 1917.3.25 , cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 162.
المناظر الطبيعية تدخل في جمال "..بأن 02/05/1975الصادر بتاريخ Dame Ebriفي قضيةقرارهو قضى في 3
الرواء و الرفي قضية قرارهو قضى في ..." ظام العام الجمالي للبيئةبالنّإساءة استخدامها يخّلونق، و أنDidier بتاريخ
06/06/1947بأن...":المسيرات الدينية التقليدية ال تهد361.نقال عن عصام الدبس، مرجع سابق، ص" كينة العامةد الس.
- CE, 29 juillet 2002, Caisse d'allocation familiales de Paris, Rec. 301; LPA 2003, n°28. concl.
Maugüé; AJ 2002, 1023, note Frier ; CE, Ass., 16 décembre 2005, Groupement forestier des
ventes de Nonant, Rec. 583; AJ 2006.320, concl. Aguila; RD publ. 2006.505 Guettier ; RRJ
2007.327, note Ballaandras-Rozet , cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 163.
، مديرية التربية لوالية سطيفضدب.، قضية س25/02/2003بتاريخ ، 746مجلس الدولة، قرار رقم 4
.133. بوجادي ، مرجع سابق، ص رنقال عن عم. 167- 166، ص ص 2004لسنة ، 5عددالالجزائر،،
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وراق أنابت باألالثّومن حيث أن" : و جاء في قرار للمحكمة اإلدارية العليا في مصر
م على سلّاق النزالقها صابتها بكسر بكاحل السإاعنة المذكورة انقطعت عن عملها بسبب الطّ
أمين ها و إن كانت قد رفضت استالم كتاب إحالتها إلى التّ، و أنّمبنى المدرسة أثناء العمل
مة من الجهة بي عليها، حسبما هو ثابت بحافظة المستندات المقدف الطّشالحي لتوقيع الك
القرار ه ما كان يجوز لجهة عملها إنهاء خدمتها لالنقطاع بأنّإالّ،2/9/1999اإلدارية بجلسة 
منية و عدم توافرنية هجر و ذلك النتفاء قرينة االستقالة الض، 8/9/1998بتاريخ 198رقم 
كر صدر بالمخالفة ألحكام القانون بما الوظيفة لديها ، و يكون قرار إنهاء خدمتها آنف الذّ
ا ميتوافر به ركن الخطأ الموجب للمسؤولية اإلدارية، و تلتزم الجهة اإلدارية بتعويضها ع
1..."اء هذا القرارا من جرهصابها من أضرار لحقت بأ
: ثالثا 
، أن تستقّلب و ال مطعن في ذلكص فيها من غير معقّي تترخّمن إطالقات اإلدارة التّ
فاتها متى كانت سلطتها تقديريةبتقدير مالءمة تصرذلك أن ،منح المشرلطة ، ع لها هذه الس
، كونها أقدر روف و المالبسات المحيطة بهاوزن الظّعلىاف بكفاءتها و قدرتها هو اعتر
رقابة القاضي اإلداري إلى أنلذلك انتهى القضاء،إلماما بالوقائع و أكثر احتكاكا بالجمهور
ي د من الوجود المادي للوقائع التّق و التأكّحقّالتّاإلداري على قرارات اإلدارة تقف عند حد
،الموافقة عليهابإنزال القاعدة القانونيةحيح لهاكييف القانوني الص، و التّعت بها اإلدارةرتذ
و ذلك بفحص أهمية و خطورة ى ذلك إلى البحث  في عناصر المالءمة دون أن يتعد ،
بب  و تقدير مدى مالءمته مع القرار المتّالسالقاضي بهذا التّخذ،  ألني يكون  قد خرجصد
ئيس األعلى يغدو الرى بذلك على الوظيفة اإلدارية ، و من ثمو تعدعن حدود مهمته كقاضٍ
2.لإلدارة
في حت المحكمة اإلدارية العليا وقد صرالقضاء ليس من حقّ:" ه دد بأنّمصر في هذا الص
اعتباراترجيح فيما قام لدى جهة اإلدارة من ظر بالموازنة و التّاإلداري أن يستأنف النّ
ماهر أبو محمدعن، نقال 14/02/2004ق، جلسة 48لسنة 1293الطعن رقم المحكمة اإلداریة العلیا في مصر، 1
: العينين
.  559. صمرجع سابق، ، الكتاب األول ، 
" غاءالرقابة على تناسب القرار اإلداري و محله في دعوى اإلل:" عبد العالي حاحة، أمال يعيش تمام2
.136. ، ص 2008، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد الخامس، مارس 
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قدير استخلص استخالصا سائغا رت على مقتضاها مالءمة إصدار القرار ، مادام هذا التّقد
كان في ذلك مصادرة لإلدارة في تقديرها، و غالابتة في األوراق ، و إالّمن الوقائع الثّ
مه من ي تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزبيعية التّليدها عن مباشرة وظيفتها في الحدود الطّ
1".ي تصدرها و تقدير مالءمة إصدارهاحرية في وزن مناسبات القرارات التّ
ل القاضي اإلداري و لم يلتزم هذه القاعدة في عديد و لكن استثناء عن هذا األصل، تدخّ
قابة القضائية على أعمال اإلدارة من أجل ع في بسط الرعي إلى التوس، و ذلك بالسالمناسبات
خذ و بين و حريات األفراد، خاصة إذا بدا تفاوت ظاهر بين اإلجراء المتّحماية  حقوق
بط أديب و الضالتّي، و يظهر ذلك جليا في مجالَي صدر لمواجهتهابات الواقع التّمتطلّ
قديرية، و اإلداري ، أين تجد اإلدارة فضاء واسعا و مجاال خصيبا في ممارسة سلطتها التّ
.في استعمالها مساس بحريات األفراد و هدر لحقوقهمي قد ينجم عن الغلو الذّ
ل مبدأ ناسب يشكّالتّعلى أعمال اإلدارة ، مبناه أن2ناسبل القاضي ببسط رقابة التّو تدخّ
ع، و الذي يستلزم على المشري ال يحتاح تقريره إلى نصمن المبادئ القانونية العامة، الذّ
ا يبسط القاضي رقابته بالبحث في فات، لذلك لمن تصرما تأتيه ماإلدارة مراعاته في كّل
ناسب ، ال يكون قد تجاوز وظيفته كقاضي مشروعية، كون عمله اقتصر  مدى تحقق هذا التّ
ناسب كمبدأ من المبادئ د المطابقة بين القرار اإلداري و مبدأ التّفي هذه الحال على مجر
ال يمكن فكرة مالزمة لمقتضيات الوظيفة القضائيةناسب التّأنعالوة على،  3القانونية العامة
4.ي  يعمل القاضي اإلداري على إرسائها و تكريسهاالتّإنكارها، و
600الطعن ، 22/4/1961بتاريخ1356الطعن،25/4/1959، بتاريخ501ن، الطعفي مصرالمحكمة اإلدارية العليا1
.234. ص نقال عن  محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق،، 1/2/1964بتاريخ
التناسب أحد مالءمات القرار اإلداري ، و إن اعتبر من أهم عناصر المالءمة في القرار اإلداري التي تتكون من ثالثة "2
ي يتناسب مع خطورة دخل و أخيرا تقدير اإلجراء الذّدخل أو االمتناع و اختيار وقت التّتقدير وجوب التّ: عناصر هي
الطبعة األولى، : ا محمد نزار أبو داننقال عن ماي"  بب و أهميتهالس،
.67-66.، ص ص2011المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،
.   137. عبد العالي حاحة، أمال يعيش تمام، مرجع سابق، ص3
4 J.-L. Sourioux: Introduction au droit, 2ème éd, PUF, Paris, 1990, p. 28.
"...و ذلك دون أن يكون في ذلك إقحام للقضاء في نطاق السلطة التقديرية لإلدارة ، ذلك أنن أن تصدر في هذه اإلدارة يتعي
و إذا لم تلتزم بذلك كان للقضاء ...فاتها  بما يراعي الموازنة بين المصالح العامة المتفاوتة المدارج و الوزن و األهميةتصر
في المحكمة اإلدارية العليا، " ها إلى مجال المشروعية و سيادة القانونبحكم واليته التي أناطها به الدستور أن يرداإلداري 
. 245. ، ص مرجع سابقمحمد فؤاد عبد الباسط، ، نقال عن 09/03/1991، جلسة1914و 1875، الطعنان مصر
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01 :
نوع من األخطاء لكّلأديبية المناسبةع و تحديده الجزاءات  التّمع عدم تقنين المشر
قديرية ، و إسرافها في توقيع العقوبات  ارة في استعمال سلطتها التّظهر شطط اإلد،أديبية  التّ
ات إلى وجود تفاوت  صارخ  و ظاهر بين الخطأ المرتكب و أين وصل األمر في عديد المر
. أديب أديبي ، مما أهدر معه غاية التّالجزاء التّ
سط رقابته على مدى لب-بعد امتناع طويل-دخللذلك كان على مجلس الدولة الفرنسي التّ
،هاحماية لألفراد من شطط اإلدارة و غلو) ببالس(مع الخطأ المرتكب) المحل(تناسب الجزاء
و يعدفي قضية 1978جوان 9ادر فيقراره الصLebon1ل قرار له في هذا المجال ،أو
أعقبه قرار ثمVinolayّالذ ،ل تطبيق إيجابي لقرار ي يعتبر أوLebon ألغى بموجبه ، أين
ألوع و المخالفة قدير بين الجزاء الموقّاهر في التّفاوت الظّة  جزاء تأديبيا، و ذلك للتّل مر
قابة ، رقابة يعترف فيها للقاضي معلنا في ذلك   عن بداية عهد جديد من الر، المرتكبة 
خطأ خذ و خطأ الموظف المرتكب ، متى بان اإلداري  بفحص  مدى تناسب القرار المتّ
تجاوز في ذلك ، دون أن يكون قدerreur manifeste d’appréciationقدير ظاهر في التّ
. حدوده كقاضٍ مختص
من فإن..." جاء في أحد قراراته حيث، ه هذا التوجد أكّمجلس الدولة  الجزائري و
ة العقاب رقابة القاضي اإلداري ، ال تمتد إلى تقدير نسبة درجابت فقها و قضاء، أنالثّ
، و هو أمر غير الزم الواضح بين نسبتي الخطأ و العقوبةن له عدم التّإذا تبيإالّطالمسلّ
و حيث بات في . ابت في حق المستأنفظر إلى خطورة الخطأ الثّق في قضية الحال بالنّمتحقّ
ضوء ما تقد2".طة على العارض قائمة على أساس سليم من الواقعالعقوبة المسلّم أن
بإبطال قرار المجلس 1998جويلية 27خ في المؤر172994قضى في قراره  رقم كما
ى و إن كانت ه وحتّحيث أنّ" :تهاجاء في حيثيحيث، ن عزل قاضٍاألعلى للقضاء  المتضم
المجلس األعلى ر عقوبة تأديبية ، فإني لم ينازع في ماديتها ذات طابع يبرهذه األفعال التّ
األشد قدير بتسليط العقوبةغم من هذا خطأ صارخا في التّقد ارتكب من الرللقضاء
1 « En prononçant la sanction de la mise à la retraite d’office du Sieur Lebon, le recteur s’est
livré à une appréciation qui n’est pas entaché d’erreur manifeste. » CE, 9 juin 1978, Lebon, 245 ;
AJDA 1978, p. 573, concl. B. Genevois. cité par Guillaume FAUGERE , op. cit., p. 319.
، نقال 371ة الرابعة، قضية بن حمة يوسف ضد مدير التربية و التعليم لوالية سيدي بلعباس، فهرس مجلس الدولة، الغرف2
.186. ، مرجع سابق، صالجزء األول: عن لحسين بن الشيخ آث ملويا
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1".قة على المعنيصوص المطبالمنصوص عليها في النّ
24/11/1999أصدر قرارا ثانيا في المجلس األعلىغير أنن عزل نفس القاضي، يتضم
و لنفس األفعال المرتكبة ، ممعي بمعاودة  رفع ا دفع بالمدي عوى أمام مجلس الدولة الذّالد
العقوبة اعتبر أن27/07/1998في خالمؤرولة قرار مجلس الدحيث أن"... :هقضى بأنّ
و . رها المجلس األعلى للقضاء كانت عقوبة غير مناسبة مقارنة باألخطاء المرتكبةي قرالتّ
إنو ال ائيا عن مجلس الدولةادرة نهالمجلس األعلى للقضاء يبقى ملتزما بالقرارات الص ،
ي عقوبة ا و ذلك بتبنّهطق بي سبق النّظر في العقوبة التّيبقى له تطبيقا للقرار سوى إعادة النّ
2."درجةأقّل
02 :
و ) المحل(ي يحكم العالقة بين الجزاءبيانه ، هو الذّأديب  كما تمفي مجال التّناسب التّ
ي يحكم ، فمبدأ ضرورة اإلجراء هو الذّبط اإلداريا في مجال الض، أم) ببالس(المخالفة
بب العالقة بين الس)ظام العامحفظ النّ( و الغاية) بطياإلجراء الض.(
قة بالحريات كييف القانوني للقرارات المتعلّومن قرارات مجلس الدولة الفرنسي في تقدير التّ
ص وقائعها ي تتلخّو التّ، Benjamin3في قضية 1933ماي 19ادر في الص، قرارهالعامة
في أنيدالسle maire de Nevers منع المحاضرR. Benjamin ،من إلقاء محاضرة خاصة
ظام العام، بالنّمن مخاطر محتملة  تخّلسيقام بسببهاي عن االجتماع الذّيترتّب بزعم ما قد 
ي ساقهااألسباب التّبأنBenjaminعي ، و دفع المدالمنع لوقع المحظوره  لوال إجراء  وأنّ
حقيق فيها قضى بأنللوقائع و التّ، و بعد فحصهغ  منع االجتماعال تسوle maireالعمدة 
ي رجة التّليست من الجسامة بالدle maire de Neversع بها ي تذراالضطرابات المحتملة التّ
جوء ه كان باإلمكان اتخاذ تدابير ضبطية مناسبة دون اللّ، ألنّفظ النظام العامال يمكن معها ح
. إلى منع المحاضرة
.48. مرجع سابق، ص، : محمد الصغير بعلي1
قضية قاض ضد المجلس األعلى للقضاء، ، 28/01/2002بتاريخ ، 005240فة الثانية، قراررقم الغرمجلس الدولة،2
.167-166.ص، ص2002لسنة ، 2العدد الجزائر، ،
3 «… Cons. Qu’il résulte de l’instruction que l’éventualité de troubles, alléguée par le maire de
Nevers, ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pu, sans interdire la conférence,
maintenir l’ordre en édictant les mesures de police qu’il lui appartenait de prendre… » CE, 19
mai 1933, Benjamin, Rec. 541S. 1934.3.1. concl. Michel. note Mestre ; D. 1933.3.354, concl.
Michel. cité par M. LONG et autres, op. cit. p. 280.
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 :
ا أحيطت قرارات اإلدارة بجملة امتيازات  و حملت على قرينة المشروعية ؛ فذلك لم
مردقرارات هي وسيلة اإلدارة في تحقيق غاية مناطة بها و هي تحقيق  هذه اله إلى أن
ي يسعى رجل اإلدارة إلى تحقيقها هي إشباع هائية أو الغاية التّتيجة النّ، فالنّالمصلحة العامة
، و هي قاعدة بديهية  مفترضة ال تحتاج إلى أخرىشخصية الحاجات العامة و ليس غايات
ائد اإلدارة دوما المصلحة العامةع ،  فرتأكيد خاص من المشر.
خصي ، فهو يكتسي طابعا ذاتيا صل بالجانب الشّو الهدف أو الغاية في القرار اإلداري يتّ
subjestifّق بدوافع ، كونه يتعلmobilesل  ي يتمثّبب الذّمصدر القرار اإلداري ، خالف الس
ي يضفي  األمر الذّ؛لدخّإلدارة للتّة و سابقة  تدفع رجل اخارجية و مستقلmotifsّفي أسباب 
العيوب ، فهو لطة من أدقّعيب االنحراف بالسلذلك يعدobjectif،عليه طابعا موضوعيا 
في حال سالمة القرار اإلداري من عيب احتياطي ال يلجأ القاضي اإلداري إلى فحصه  إالّ
وافع الخفية لمصدر القرار  يفحص الد، في رقابته لعيب الهدف،  فالقاضيالعيوب األخرى
.مهمة شاقة ليست باليسيرةبال شك و هي
ب ه يحدث أن يتنكّ، فإنّخصي لمصدرهق بالجانب الشّا كانت غاية القرار اإلداري تتعلّولم
لطة لتحقيق أغراض شخصية ال تمت نح السي من أجلها ممصدره وجه المصلحة العامة التّ
ها غير مصدر القرار قد يستهدف تحقيق مصلحة عامة لكنّأنبصلة لهذه المصلحة ، كما 
ي من أجلها أعطيت سلطة إصدار القرار، إذ ال يكفي تحقيق المصلحة العامة في المصلحة التّ
حديد كان الغرض من هذا التّ، ر لرجل اإلدارة اختصاصا ا قرع لم،  فالمشرنطاقها الواسع
.عماال لقاعدة تخصيص األهدافهو تخصيص الغرض المناط به تحقيقه إ
: ل 
ق عيب يتعلّكونه ، لطة هو عيب ليس كباقي العيوبعيب االنحراف بالسم به أنمن المسلّ
عيب ا يجعل رقابة القاضي اإلداري لهذا المماخلية لمصدر القرار،وازع الدبالبواعث و النّ
وذاتية ، بعد استنفاذ البحث في العيوب األخرىإالّال يلجأ إليهة شاقة و صعبة ، لذلك مهم
.هذا العيب جعلته يمتاز بجملة من الخصائص تميزه عن بقية العيوب األخرى
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: ال 
تيجة هي ل اإلدارة ، و هذه النّه يصدر لتحقيق نتيجة  يسعى إليها رجا يصدر القرار فإنّلم
لوالها ي التّمصلحة عامة رورة بالض، و هي القرار اإلداريالهدف أو الغاية من إصدار
.لطة تلك السلما منح مصدر القرار 
مصدر القرار اإلداريغير أنلتحقيق لطة الممنوحة له، قد ينحرف في استعمال الس
أو يسعى إلى تحقيق مصلحة عامة المصلحة العامةلة عنهدف أجنبي غريب منبت الص ،
، و في كال الفرضين نكون بصدد عيب االنحراف في عدها المشري عناها و حدغير التّ
1.استعمال السلطة
م تعريفا لهذا و إن لم تقد" عسف في استعمال السلطةالتّ" من مصطلح شريعات  لم تخُلوالتّ
عسف في استعمال يعاقب القانون على التّ" ستور من الد24ة  في المادورد العيب ، حيث 
لطةالس " ،تجاوز يأتيه ما تعني كّل، و إنّة حصرا لطو هي ال تعني عيب االنحراف بالس
131-88من المرسوم 5سبة للمادة ، و القول نفسه بالنّرجل اإلدارة بمناسبة أداء وظيفته
شريع المعمول لطة، تعويض وفقا للتّتعسف في ممارسة السب على كّليترتّ" :جاء فيهايالتّ
".فض لها المتعسأديبية التي يتعربه دون المساس بالعقوبات الجزائية و المدنية و التّ
المحكمة اإلدارية فته ، حيث عرو القضاء قد أسهم هو أيضا في تقديم تعريف لهذا العيب
داري، أو ر إلغاء القرار اإلي يبرلطة الذّمال السعيب إساءة استع" :في مصر بأنالعليا 
بت وجه عويض عنه ، يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها ، بأن تكون جهة اإلدارة قد تنكّالتّ
1لقد اختلف في تحديد  تاريخ أوه يعود إلى قرار مجلس لطة، فهناك من يرى أنّل ظهور لعيب االنحراف في استعمال الس
ة أين  اكتفى بمضمونه دون أن يذكره صراح1875نوفمبر 26بتاريخ Parisetالدولة في قضية 
« …qu'il a ainsi usé des pouvoirs de police qui lui appartenaient sur les établissements
dangereux, incommodes ou insalubres pour un objet autre que celui à raison desquels ils lui
étaient conférés » CE 26 nov. 1875 , Pariset, Rec.934. cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 27.
ليس لمحافظي :" ي جاء فيهاالت1864ّفيفري 25بتاريخ Lesbatsقدم، و ذلك في قضية أو هناك من يراه يعود إلى تاريخ 
احات التّالعماالت  تنظيم دخول العربات العامة أو الخاصة في السكك الحديدية أو وقوفها فيها أو مرورها ابعة لمحطات الس
لحديدية و مقاول ركة سكة ا، و ليس لتأمين  تنفيذ عقد بين الشّبط أو بمصلحة المرفق العامقة بالضلتحقيق غاية متعلّإالّ
.العربات العامة
« les préfets ne peuvent « régler l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques
ou particulières dans la cours dépendant des stations de chemins de fer" que " dans un intérêt de
police et de service public » et non pour assurer l'exécution d'un contrat entre une compagnie de
chemins de fer et un entrepreneur de voitures publiques .» CE, 25 février 1864, Lesbats, Rec .
209, concl. L' Hôpital, Ibid., p. 28.
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اها القرار ، أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث ال يمت ي يجب أن يتغيالمصلحة العامة التّ
1".لتلك المصلحة بصلة
ف،ا في الفقهأمالفقيه يعدAucocل من استعمل مصطلح أوdétournement de pouvoir2
.Rفه الفقيه  ، يعراإلداري الفرنسيالفقه ففي  Bonnard : عدم مشروعية القرار " : بأن
فه  يعرو، 3"قهينبغي أن يحقّالذي ا يرصد القرار لهدف غير الهدف ، لمقتتحقّ
Jean-Claudeاألستاذان Venezia , Yves Gaudemetّنكون بصدد االنحراف : " هبأن
4"صدر من أجلهي لطة ، لما يستهدف القرار هدفا آخر غير الهدف الذّبالس ،األستاذا أم
M. Long فيعرفون هذا العيب بـو آخرون ":ي لطة لتحقيق هدف غير الذّممارسة الس
و في ا5"لطة من أجلهمنح القانون الس ،فه  األستاذ عبد الغني بسيوني عبد لفقه العربي يعر
، سواء باستهداف استخدام اإلدارة لسلطتها من أجل تحقيق غاية غير مشروعة: " ه اهللا بأنّ
6."ده القانوني حد، أو بابتغاء غرض مغاير للهدف الذّغاية بعيدة عن المصلحة العامة
استهداف: هف عيب االنحراف بالسلطة بأنّريمكننا أن نع،عريفاتهذه التّو في ضوء 
.لطة رها القانون و  منحه من أجلها السي قرمصدر القرار غاية  ليست الغاية  التّ
،  نقال عن عبد العزيز عبد 35، السنة 26/5/1990ق، جلسة 31لسنة 797المحكمة اإلدارية العليا في مصر، طعن رقم 1
.   298. ، مرجع سابق، ص: المنعم خليفة
2 « Les cas d’abus , et nous dirions volontiers de détournement du pouvoirs de police confié à
l’administration sont assez variés… » v. Léon AUCOC : Conférences sur l’administration et
le droit administratif, t. 1, 2ème éd, Dunod Editeur, Paris, 1878 , p. 468. www.gallica.bnf.fr.le
13/07/2015.
3 « l'illégalité consiste en ce que l'acte , régulier par ailleurs, est fait dans un but autre que celui
en vue duquel il devait être fait. » v. R. BONNARD, op. cit., p. 112.
E. LAFERRIERE : « Consiste à détourner un povoir légal du but pour lequel il à été institué, à le
faire servir à des fins auxquelles il n’est pas destiné. » v. Katy SIBIRIL : La notion d’intérêt en
droit administratif français, Thèse de doctorat, Université de Bretagne Occidentale, France,
2012, p. 90.
4« Il y a détournement de pouvoir lorsqu'une décision a été prise en vue d'un but autre que celui
pour lequel elle pouvait l'être; la compétence a été ainsi " détournée" de son but légitime; l'acte
est illégal en raison de son but. » v. Jean-Claude VENEZIA , Y. GAUDEMET, op. cit., p. 126.
5 « … L'exercice d'un pouvoir pour un but autre que celui en vue duquel il a été conféré par la
loi… » v. M. LONG et autres, op. cit., p. 28.
.660. عبد اهللا، مرجع سابق، صعبد الغني بسيوني 6
استخدام سلطة إدارية إراديا لصالحياتها القانونية لتحقيق غاية أخرى غير الغاية : " و يعرفه األستاذ علي شطناوي بأنه 
الضوابط الجزائية الواردة على صالحية :" ، نقال عن علي خطار شطناوي" التّي من أجل تحقيقها أنيطت بتلك الصالحيات
.145. ، ص2002، العدد األول، مارس 26، جامعة الكويت، السنة ، "ة التقديريةاإلدار
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détournement deإذا كان الفقه الفرنسي استعمل مصطلحا واحدا لتسمية هذا العيب  
pouvoirاألمر خالف ذلك في الفقه العربي ، إذ أن هناك، فإنى هذا العيب بعيب من سم "
إساءة أو التعسفي حين يذهب الفريق اآلخر إلى تسميته بعيبلطةف في استعمال الس ، "
1".لطةاالنحراف في استعمال الس
د تسمية و نحن  نؤي "لطة االنحراف بالس "االنحراف يعني االبتعاد لهذا العيب و ذلك ألن
، كونه ، و هذا العيب يبتعد و يجانب الغاية المرجوةدفو مجانبة المراد و الهو الميل 
تعبير سليم عن "  لطةاالنحراف بالس"يستهدف هدفا غير الهدف الحقيقي ، لذلك فتسمية 
.مضمون هذا العيب
اإلدارة ، فهذا ال يعني بالمطلق أنب القرار الغاية منهتنكّإن ى وحتّه فضال على  أنّ
سيو هذا ما يتوافق مع ية كما قد  يكون حسنهاجل اإلدارة قد يكون سيئ النّ، فرةئة الني ،
ي الذّ" لطة السإساءة استعمال" أو " فالتعس" مصطلحي، خالف " االنحراف"مصطلح 
اإلدارة و ينال من صورة قة ينطوي مدلولهما على سوء نية ، و  هذا ما قد يزعزع الثّ
ئة النّكونها سيلدى المخاطبين بقراراتها ها فاتية في تصريمكنه " االنحراف" مصطلح، كما أن
أو قاعدة ؛ سواء مجانبة المصلحة العامةلطة معاأن يحتوي صورتي االنحراف بالس ،
يمكنه ي الذّ" لطةإساءة استعمال الس" أو " ف التعس" مصطلحيخصيص األهداف ، خالف ت
.العامةو هي مجانبة المصلحة صورة واحدةاحتواء 
:ثانيا 
يتمينذكر منهالطة بجملة من الخصائصز عيب االنحراف بالس ،   :
01  :
ال يحول ي يشوب القرار اإلداري عيب خفي و مستتر  ، الذّلطة عيب االنحراف بالس
، محمول على كونه قرار سليم في مضمونه، المشروعدون ظهور القرار بمظهر القرار
كل الذّ، صادر بالشّرهأسباب تبرهذا ما جعل القاضي اإلداري ال يلجأ إليه ده القانوني حد ،
ق عيب من العيوبفمتى انتهى إلى تحقّ،بعد استنفاذ البحث في العيوب األخرى إالّ
؛ سامي جمال 732- 731. مرجع سابق، ص ص:سليمان محمد الطماوي1
: ار عوابديعم؛313. مرجع سابق، ص:الدين
.194. مرجع سابق، ص
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.ض له التعرس إلغاءه ولم يعد بحاجة إلى، أساألخرى
عزلف في تأسيس إلغائه لقرارتوقCaminoّفمجلس الدولة الفرنسي مثال في قضية
إي استند عند  تقرير عدم صحة الوقائع المادية التّعيالمدهر ليها القرار، و هي عدم الس
لطة سض لعيب االنحراف بالهانة العمال ، دون التعرإجنازة و لزم على إيالء االحترام الالّ
مايو 12ادر في قرار مجلس الدولة المصري الصو قد جاء في ، ي كشفت عنه الوقائعالذّ
1949: ... "ا يتعين و يكون قرار اإلحالة إلى االستيداع قد جاء باطال لمخالفة القانون مم
1."لطةمعه إلغاؤه بال حاجة إلى بحث عيب إساءة استعمال الس
ي أصبغها الفقه و القضاء عليهة لهذا العيب التّفة االحتياطيو إضفاء الصها إلى مرد
ر الوصول إلى العدالة بوسائل أكثر يسرا مقارنة بعيب بما ييسسهولة إثبات العيوب األخرى
ق بنفسية ، كونه عيبا خفيا يتعلّب عناية فائقة من القاضي إلثباتهي يتطلّلطة الذّاالنحراف بالس
2.لباطنيةمصدر القرار و نوازعه ا
الوصول إلى مبتغاه اعن في إثارة هذا العيب متى تمه ال مصلحة للطّأنّإضافة إلى ذلك ،
ذلك إرباك ل إثارته أصالة ألنالقاضي ال يفضكما أنلتوافر عيب آخر،القراربإلغاء
3.ي إلى اهتزاز صورتها لدى األفرادا قد يؤد، مملإلدارة و إحراج لها
حص هذا العيب أصالة  بقطع لفى القاضي ه يكون أحسن ، إذا ما تصدنا نرى أنّنّغير أ
ي بالبحث في هذا العيب سوف يدفع ا لحق القرار من عيوب أخرى ، كون التصدظر عمالنّ
ث و عدم رجل اإلدارة إلى التريخصية   لتحقيق مآرب شّلطة العامةاستغالل امتيازات الس
كما أني لهذا التصده قد عويض ، ذلك  أنّعي فرصة أكبر في التّالعيب سوف  يمنح المد
ا عويض ، ممف القاضي اإلداري في إلغاء القرار  عند عيب شكلي  ال ينهض أساسا للتّيتوقّ
عويضي  يصلح أن يكون  أساسا للتّلطة الذّال يسمح بفحص عيب االنحراف بالس.
02 :
ع هي وسيلة لتنظيم األوضاع و الحياة العادية، ذلك ي يضعها المشرشريعية التّصوص التّالنّ
أنه يحدث أن تحيق ظروف استثنائية طارئة ، غير أنّبها نبِؤ رها و التّللمشرع مكنة تصو
972- 872. ،  مرجع سابق، ص ص: محمد الطماوي1
.   830-829. ، مرجع سابق، ص صالجزء الثاني: علي خطار شطناوي2
728. ،  مرجع سابق، ص: محمد الطماوي3
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تهدلذلك 2سائل العادية، أين ال تستطيع اإلدارة مواجهتها بالو1ولة و أمنهاد استقرار الد ،
زمة كونها األكفأ و األقدر على مواجهة ع لإلدارة بسلطة اتخاذ اإلجراءات الالّاعترف المشر
روف العادية  مشروعا  في غير مشروع في الظّروف، و بذلك يصبح ما كان يعدهذه الظّ
مشروعية ، تة ، فاألمر إذن ال يعدو أن يكون سوى توسيع لمبدأ الهذه الظروف المؤقّظّل
، لذلك  Salus Patrice suprema lexولةوسيلة لتحقيق غاية هي سالمة الدفالقانون ما هو إالّ
هدر اإلدارة  الوسيلة من أجل تحقيق  الغاية، يغدو  منطقيا بل ملزما و الحال هذه ، أن  تُ
ا ، و عليه روف لعدم كفايتههذه الظّكون هذه الوسيلة  يعوزها تحقيق هذه الغاية  في ظّل
كل و اإلجراءات، روف  لعيب االختصاص أو الشّر  تغطية هذه الظّيكون من المنطقي تصو
ر تغطية هذه الظّلكن ليس باإلمكان تصولطةروف لعيب االنحراف بالسما ُأ، ألنر من هد
،كل و اإلجراءات كان من  أجل تحقيق مشروعية الهدفمشروعية  في  االختصاص و الشّ
.عايةلى بالرواَألي كانت التّ
ب: 03
؛ أين لطة عيب قصديعيب االنحراف بالسأنعلى اإلداريان 4و القضاء3يجمع الفقه 
ي عناه ة و هو يصدر قراره إلى تحقيق هدف آخر غير الهدف الذّف بإرادته الحريعمد الموظّ
ال هذه يعلم أنّ، فرجل اإلدارة و الحعالمشرلطة لتحقيق غرض يجانب ه ينحرف بالس
.المصلحة العامة أو يخالف قاعدة تخصيص األهداف
ي تجافي المصلحة العامة أو ق هذا العيب ، ليست  نتائج القرار التّالعبرة في تحقّفو عليه 
و إنّصتخالف قاعدة الهدف المخص ،فهذا آلثار هذه اة في إنتاجما نية مصدر القرار الحر ،
لطة ، و عليه ال يعدة لالنحراف بالسالحرو عدما بتوافر إرادة الموظف ايرتبط وجودالعيب
اعتبر مجلس الدولة الفرنسي من قبيل الظروف االستثنائية اإلضراب الذي يعطل سير المرافق العامة بوجه مفرط في1
.الضرر
CE, 18 Avril 1947, Jarrigion, Lebon, p.148.cité par KERKATLY Yahia, op. cit., p. 249.
2 TA de Nice, 5 février 1965, Cinquini, JCP , 1965. n 14389, Ibid.
.817. مرجع سابق، ص،: مصطفى أبو زيد فهمي3
ة قصد إساءة استعمال السلطة ، فإذا لم يكن فعيب إساءة السلطة هو من العيوب القصدية، قوامه أن يكون لدى اإلدار"...4
أو انتقام، فال قيام لعيب إساءة استعمال السلطة، مهما تكن األضرار التي لدى اإلدارة هذا القصد بباعث من هوى أو تعد
نقال ،  1964ماي 2، بتاريخ 973، طعن رقم في مصرالمحكمة اإلدارية العليا...." تصيب المصلحة الفردية من القرار 
.81-80.عن شريف  يوسف حلمي خاطر، مرجع سابق، ص ص
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ي يجعل من القرار و الحال القرار مشوبا بهذا العيب إن  لم يتوافر قصد الموظف ، األمر الذّ
لطةهذه موصوما بعيب مخالفة القانون ، و ليس بعيب االنحراف بالس.
قت سوء نيته فلئن تحقّ،يةالموظف سيئ النّرورة أنالموظف ال يعني بالضوقصد 
األمر لن يكون كذلك في حال مخالفته لقاعدة تخصيص بمجانبته للمصلحة العامة ، فإن
ى تحقيقه سواء د مخالفة الهدف المتوخّلطة يعني تعم، فالقصد في االنحراف بالساألهداف
.بسوء أو حسن نية 
ب: 04
المستقرفي الفقه و القضاء اإلداريين ، أنالرلطة هي رقابة قابة على عيب االنحراف بالس
دها و عناها القانون ، سواء من حيث ي حدب الغاية التّي تنكّ، فالقرار اإلداري الذّمشروعية
، قرار موصوم بعدم أو مخالفته لقاعدة تخصيص األهدافمجانبته وجه المصلحة العامة 
لطةالمشروعية مشوب بعيب االنحراف بالس.
تكون إساءة استعمال : " و قد جاء في حكم  محكمة القضاء اإلداري في مصر قولها
السفهي ال تخرج عن كونها ظاهر باحترامه، مع التّد مخالفة القانونلطة ضربا من تعم ،
1" .فرقة بين القانون و أهدافهر التّ، بل للقانون ذاته لتعذّدة ألهداف القانونمتعممخالفة 
غير أنمه العميد هناك رأيا تزعHauriouيذهب إلى أنقابة على  عيب االنحراف الر
من مجلس الدولة  "األمر الذي يجعل ، 2لطة هي رقابة أخالقية و ليست رقابة مشروعيةبالس
، كون غالبية الفقه و منتقد و لم يجد له صدىأي الرو هذا ، 3" ئيس اإلداري شبيها بالر
القضاء تذهب إلى أنقابة هي رقابة مشروعيةهذه الر.
05 :
تغي مصدره رورة غاية يبقرار إداري يصدر يستهدف بالضكّلمة ؛ أنإن انطلقنا من مسلّ
لطة عيب االنحراف بالسنا نصل إلى  استخالص نتيجة منطقية مفادها أنتحقيقها، فإنّ
: ، نقال عن سامي جمال الدين7/6/1949في قرارها الصادر ، في مصرحكم محكمة القضاء اإلداري1
.  724. مرجع سابق، ص، 
2 « Ce point de vue est en contradiction avec la thèse soutenue par certains auteurs (Hauriou ;
Welter, thèse Nancy, 1929) selon laquelle le contrôle du détournement de pouvoir constituerait
une sanction, non de la légalité , mais de la moralité administrative. » v. Jean-Claude
VENEZIA , Yves GAUDEMET, op. cit., p. 126.
.737. ،  مرجع سابق، ص: محمد الطماوي3
شروعیتھالقرار اإلداري و أوجھ عدم مـــــــــ ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب األوّ 
207
.اهيتغياقرار إداري هدفلكّلأنالقرارات اإلدارية ، مادام يطال كّل
األصل فيها ،  نجد أنلطة الممنوحة لإلدارة في إصدار قراراتهاظر إلى مجال السو بالنّ
طة  التّلهو الس1دقديرية  لإلدارة إن لم يوجد نص مقي،2قديرع لها حرية التّأين يترك المشر
روف و كونها األقدر على وزن الظّف المناسب في الوقت المالئم  ، صرفي اختيار التّ
بما ؤعن التنبتحديد نشاطها سلفا بقواعد ثابتة لعجزه علىره المالبسات ، فضال عن تعذّ
موطنا أساسيا و تعدلطة التقديرية،  هذا ما جعل من الس3ظروف في المستقبلتواجهه من
4لطةمجاال خصيبا  لتحقيق عيب االنحراف بالسا نشأ عنه تالزم و ترابط بين هذه ، مم
السهذا ال يحجب و ال يمنع من ظهور هذا العيب في مجال لطة و هذا العيب، غير أن
السدة لإلدالطة المقيبب أو رة ، و إن لم يظهر بشكل مستقل ، فهو يظهر مقترنا بعيب الس
.بعيب المحل
: اني 
ال ، هي قاعدة بديهية و مفترضة 5ليملسقاعدة إلزامية لسلوك اإلدارة االمصلحة العامة
عتحتاج إلى تأكيد أو تنصيص من المشر ،ا أحيطت بجملة امتيازات فاإلدارة لم ،ذلك فمرد
فالمصلحة العامة ، ال غير intérêt généralمناطة بتحقيق المصلحة العامةيعود إلى كونها 
ملزمة ي جعلها  األمر الذّ؛ أعمال اإلدارةفع العام  هي قيد سلبي يهمين على كّلأو النّ
تفي كّلعي إلى تحقيق هذه المصلحة بالسللتحلّال تملك فاتها ، إذ صرل من هذا االلتزام أي
و احتلت المركزمواجهة األفرادهي فيا امتلكت سلطة األمر و النّسلطة تقديرية ، فهي لم ،
ع ي تقيم عليها قراراتها، ما لم يقيدها المشراألصل أن يكون لجهة اإلدارة سلطة تقديرية واسعة في اختيار األسباب التّ" 1
ق، 28لسنة 1310و 1260،  الطعنان في مصرة العلياالمحكمة اإلداري.." ن إلصدار القراربتحديد سبب معي
. 183. ، نقال عن محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص12/3/1985
ي أقرها القضاء اإلداري في رقابته على السلطة التقديرية مدى تطبيق محكمة العدل العليا للمبادئ التّ":مصلح الصرايرة2
.166. ، ص2009،العدد األول،25جلد، دمشق، سوريا، الملإلدارة، 
أكاديمية نايف العربية للعلوم ، الطبعة األولى، :حمد عمر حمد3
.91. ، ص2003األمنية، الرياض، السعودية، ،
االنحراف بالسلطة ماهيته، أساسه، حاالته في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا عيب : "الرحمن البوريني عمر عبد 4
.423. ، ص2007، ديسمبر 04، العدد31، جامعة الكويت، السنة ، "األردنية
5 Yves GAUDEMET, op. cit., p. 496.
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. عقيق هذه المصلحة التّي عناها المشرالممتاز فذلك  كان  لتح
و استعماال في أداء شيوعا ر األكثوسائل اإلدارة من ا كانت القرارات اإلداريةو لم
القرارات ، فكّللبية و هذا القيد السدهذه القاعفذلك يزيد من التزام اإلدارة بوظائفها ، 
1.ن وراء إصدارها تحقيق المصلحة العامةتستهدف ماإلدارية دون استثناء 
لحاجيات فع العام باالستجابة ، تكون غايته تحقيق النّا يصدر قرارهفمصدر القرار لم
م العالقات بين ينظّي الذ88/131ّمن المرسوم رقم 06الجمهور، حيث جاءت المادة
تسهر اإلدارة دوما على تكييف مهامها و " :بقولها لمسعىد هذا اكّؤلت، اإلدارة و المواطن
". ف المواطن خدمة جيدة، و يجب أن تضع تحت تصرهياكلها مع احتياجات المواطنين
، التصالها ببالغاية في القرار اإلداري تكتسي طابعا ذاتيا خالف الس، فإنق بيانهوكما سب
ي إذ قد يستهدف مصدر القرار غاية خاصة غير الغاية التّ،بدوافع مصدر القرار الباطنية
من أجلها مفع العام لطة بباعث  تحقيق نزواته و أهوائه و ليس بباعث تحقيق النّنح تلك الس.
ي ، التّلة بالمصلحة العامةمنبت الصغرضا أجنبيا خاصارجل اإلدارة فلما يستهدف 
من أجلها مب المصلحة العامة باعتبارها الهدف العام ، يكون قد تنكّلطةنح تلك الس
ي  يجعل من قراره الموصوم  بعدم المشروعية محال لالختصاص الوظيفي ، األمر الذّ
عويض  محال للتّ، كما قد يكون اها القانون ي تغيالعامة  التّلإللغاء لمجانبته المصلحة
:، و من صوره2ضررا بالمخاطبين به إللحاقه
 :
ورة من صور مجانبة المصلحة العامة في سعي مصدر القرار إلى االنتقام ل هذه الصتتمثّ
عن بواعث تخرج القرار اإلداريمتى شفّ" : و ضغائن نفسية فـي استجابة ألحقاد و التشفّ
به عن استهداف الصه يكون فس، فإنّة أو إرضاء هوى في النّد إلى شفاء غلّالح العام المجر
عويض للمضرور منه أن يطالب بالتّلطة و يحقّمنحرفا عن الجادة مشوبا بإساءة استعمال الس
1 Jean-Claude VENEZIA , Yves GAUDEMET, op. cit., p. 127.
2 "عيإنب إساءة استعمال السعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها، بأن ر إللغاء القرار اإلداري أو التّلطة المبر
اها القرار و أصدرته بباعث ال يمت بتلك ي يجب أن يتغيبت وجه المصلحة العامة التّتكون اإلدارة قد تنكّ
: ، نقال عن حمدي ياسين عكاشة1519، الطعن رقم في مصرالمحكمة اإلدارية العليا"…المصلحة
.1235. مرجع سابق، ص،الجزء الثاني
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عم1" .ائها أصابه من جر
و هذه الصورة تعدأبشع صور االنحراف في استعمال السحقّ" ...:لطة ، ذلك أن
لطة و امتيازات اإلدارة التّالسال ع لخدمة الصالح العامي أعطيت لها من طرف المشر ،
2..."تعني المساس بحقوق األشخاص
ىره مطية إللحاق األذي يستعمله مصدى لهذا العيب الخطير الذّو القضاء اإلداري تصد،
لذلك كان نكيل باآلخرينيادة و اإلمعان في التّفضال عن استعمال وسائل القانون العام للز ،
مستوجبا ،عيبا موغال في الجسامةvengeanceادر بباعث االنتقام الصالعيب المقترف هذا 
و ، يدة لهذا العيبى في مناسبات عدفمجلس الدولة الفرنسي تصدعويض ، اإللغاء و التّ
) شهرأعشرة ( في مدة وجيزة" عمدة" لـمتتالية عشرة قرارات ألغىه مثال ذلك أنّ
قرارا صادرا عن 1979جانفي 19كما أبطل في ،3بباعث االنتقام فينبوقف أحد الموظّ
جمعية ترحيلللوصول إلىقوط رئيس بلدية استعمل سلطته في موضوع البناءات اآليلة للس
4.معهفي نزاع 
إقصاء ، قرار1998ماي 25خ في اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في قراره المؤرو 
وربية على تصريحاتها أمن اختيارات الفريق قبل المشاركة في بطولة athlèteرياضية 
انتقام كونه ينطوي على، لطة بعيب االنحراف بالسمشوبا تحادية إلالعلنية المنتقدة لرئيس ا
من الر5.فرنك15000ـ رة بروياضية المضياضية ، حيث قضى بإلغائه و تعويض الر
ادرالصففي قراره، لهذا العيب الجسيمىتصدو مجلس الدولة الجزائري هو أيضا
على انطوى، كونهبلدية رئيس صادر عن قرار ى باإللغاء لتصد19/04/1999بتاريخ 
بباعث االنتقاملطةانحراف بالس،رئيس البلدية ذلك أنحرمانا عمد بقراره لمط، ك(يدالس(
:سامي جمال الدين، نقال عن 19/05/1954ق ، جلسة 6لسنة 1150قضية في مصر، محكمة القضاء اإلداري 1
.732. ، ص، مرجع سابق
، مرجع سابق،نقال عن دادو سمير، 15/04/2003بتاريخ 008959، الغرفة األولى، قرار رقم الجزائريمجلس الدولة2
.47.ص 
3 CE, 23 juill. 1909, Fabrègue, Lebon 727. cité par Martine LOMBARD , Gilles DUMONT, op.
cit., p. 483.
4 CE, 19 janvier 1979, Ville de Viry-Chatillon
.   60. ، مرجع سابق، صنقال عن احميد هنية
5 CE, 25 mai 1998, Fédération française d'haltérophilie, musculation et disciplines associées, JCP
1999.II.10001, note Lapouble. cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 28.
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يكون قد انحرف ،ين يماثلونه في المركز القانونيستفادة وحده دون اآلخرين الذّمن اال
و و ليس لغاية المصلحة العامة ) كط،(كون غاية القرار  كانت بباعث االنتقام منلطة بالس
1.مجلس الدولة من قرار رئيس البلدية ه هذا ما استشفّ
،بلديةصادر عن رئيس بإلغاء قرار لم يكتف2001ماي 7في قرار آخر له  بتاريخ و 
200.000بمبلغ رورر تعويض المضما قري صدر معيبا بعيب االنحراف بالسلطة ، و إنّالذّ
نون لتأسيس إلغائه كان يكفيه ، صريح بعيب مخالفة القاالتّكما أنمن ضرر ، لحقهلما دج  
ال كان ، إذف اإلدارة لباعث االنتقام كونه عيب احتياطي صريح بتعسهاب  إلى التّدون الذّ
:حيث جاء في حيثياته ق عيب من العيوب األخرى ، صه متى تحقّفحمن يداع
..."حيث أنالمستأنف تحصل كما هو العمهاري بل على رخصة البناء وفقا للقانون الس
حصوله على رخصة البناء يمنحه حقا مكتسبا بالخصوص ثابت من قرار رخصة البناء و أن
ه شرع في إنجاز البناء بنسبة كبيرة و لم يرتكب أي مخالفة مسجلة في محضر خاص أو أنّ
.تقني مطابق لمواصفات رخصة البناءأخط
تجاوزا و لبلدية مخالفة للقانون و تعدي استعملتها اريقة التّإلغاء رخصة البناء بالطّنأحيث 
أفا في استعمال سلطتها و تعسإنفه ب ضررا كبيرا للمستأنف نتيجة توقّلغاءها تعسفي  و سب
.عن البناء لفترة طويلة
البلدية ليس رات جوابها عن االستئناف بأند في مذكّالوالية و المصالح التقنية تؤكّأنحيث 
المستأنف شرع يوما من تاريخ تسليمها، و أن60بناء بعد فوات مدة لها حق إلغاء رخصة ال
ة رخصة البناء سنتينفي البناء و تجاوزت مدو أن ،اإللغاء كان تعسالمصالح فيا  و ألن
مخالفة من طرف و العمران للوالية و الدائرة و البلدية لم تالحظ أيالتقنية لمديرية البناء 
.المستأنف
ه زيادة على ذلك ، ال يمكن للبلدية المستأنف عليها أن تحرم المستأنف وحده، ألن و أنّ: "...هو الذي جاء في حيثيات1
مواطنين آخرين استفادوا بحصص أرض في نفس المكان، لكن لم تنزع منهم رغم أنهم لم يباشروا في بناء مساكنهم، فلهذا 
و لما قضوا بغير ذلك فإن قضاة الدرجة األولى أساءوا في فإن قرار رئيس بلدية أوالد فايت غير قانوني و يستلزم البطالن،
، قضية طيان مكي ضد بلدية أوالد فايت 19/04/1999مجلس الدولة، الغرفة األولى، "تطبيق القانون و يجب إبطال قرارهم
.  114. ، مرجع سابق، صالجزء األول: نقال عن لحسين بن الشيخ آث ملويا
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فه عن البناء لفترة ه بتوقّي لحقه و أنّرر الذّالمستأنف يلتمس منحه تعويضا عن الضنحيث أ
ب ا يتطلّا يستوجب االستجابة إلى طلبه ، ممرر ممض  إلى الضيلة ، يكون فعال قد تعروط
ر خصة و منح المستأنف تعويضا مناسبا يقدبطال قرار إلغاء الرإإلغاء القرار المستأنف و 
1."دج200.000ـب
: ثانيا
القرار اإلداري هو وسيلة لتحقيق المصلحة العامة ، و ليس وسيلة يستعملها مصدرها 
ذلكفيرغب و محاباة لهم على حساب المصلحة العامة متى لتحقيق مصالح الغير إثراء ،
و هذه القاعدة كرسها المؤسستور24حيث جاء في  المادةستوري ؛س الديعاقب " :من الد
القانون على التعسمنه  على حيدة اإلدارة 25دت المادة كما أكّ" لطةف في استعمال الس
بالقول أن ":ز اإلدارة يضمنه القانونعدم تحي "كما تممانة بموجب نصوص تكريس هذه الض
القاضي أو رجل اإلدارة " :ي جاء فيهالتّمن قانون العقوبات ا132قانونية أخرى كالمادة
سنوات و )3(أشهر إلى) 6(ه يعاقب بالحبس منز لصالح أحد األطراف أو ضدي يتحيالذّ
."دج1000على 500بغرامة من 
قورة من صور االنحراف تتحقّو هذه الصرجل اإلدارة امتيازات القانون العام  ا يستغّل، لم
.ال تمت بصلة للمصلحة العامة لتحقيق منفعة شخصية للغير
و القضاء اإلداري الفرنسي حافل بالرقابة على هذه الصلطة، ورة من االنحراف بالس
فمجلس الدفي قضية1927أوت  3ادر في ولة  في قراره  الص, Stade olympique
chabanaisّى رخصة، حيث ي تلقى طلبين متماثلين للحصول علألغى قرار رئيس البلدية الذ
في قضية1954مارس 5فيصادر آخر  لهو في قرار ،2ص لواحد دون اآلخررخّ
م ضد الدائرة الحضرية لبويرة و .ق، قضية 2001ماي 07، بتاريخ004305مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم 1
. 126- 125. ، مرجع سابق، ص ص: نقال عن عزري الزينمن معها ،
ما انساقت إلى عي إنّاإلدارة إذ فصلت المدح لالعتقاد بأنبساته ترشّظروف الحال و مالإن"و مثاله من القضاء المصري
عي موقفا لم يصدر منه إالّذلك بسبب إصرار العمدة على موقفه من المدالح العام بسبب، عن ضغائن شخصية ال تمت للص
1098.،ص7س،2/5/1953سة ، جلمحكمة القضاء اإلداري" يكون القرار المطعون فيه قد وقع مخالفا للقانونو من ثم
. ، مرجع سابق، صالجزء الثاني: نقال عن حمدي ياسين عكاشة
1237.
2 CE, 3 août 1927, Stade olympique chabanais, cité Jean-Claude VENEZIA , Yves
GAUDEMET, op. cit., p. 128.
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Delle Soulierال ربية في جيبوتي ، كون قرار اإلنشاءألغى قرارا بإنشاء مدرسة للز
دة في منصب توظيف آنسة محدسوى يستهدف و هو في حقيقة األمر ال، منه جدوى
في قضية 1964مارس 4بتاريخ كما ألغى،1تها الخاصة و الوحيدةلمصلحمديرة تحقيقا 
Dame veuve Borderie نزع الملكيةق بيتعلّقرارايدة أرملة للسBorderie كونه يستهدف
ماح السفي قضية 1991جانفي 25في ، كما ألغى أيضا  2خاص لسباق الخيلبإقامة ناد
Brasseurد نشاط الباقرارا يقيعة المتجولين  في ساحة معين بدعوى الحفاظ نة من يوم معي
كانت  تستهدف ،غاية القرار الخفية غير أن، ظام العامعلى حركة المرور و صيانة النّ
13كما ألغى  في ،3لينار المدينة من منافسة الباعة المتجوتجلالخاصة مصالحالحماية 
عيين في بعض الوظائف ، كون هذا المرسوم صدر ل شروط التّيعد4مرسوما 1995جانفي 
حيث جعل من ترقية رئيس مكتب وزير الداخلية ممكنا ، ، قصد ترقيتهمحاباة لشخص بعينه 
. بعد أن كان هذا األمر غير ممكن قبل صدور هذا المرسوم
يا ، حيث أبطلت الغرفة اإلدارية للمحكمة العلهجوالقضاء  الجزائري سار على ذات النّ
ضد رئيس بلدية عين بنيان قرار رئيس البلدية ) ع.خ(في قضية04/03/1978بتاريخ 
ن منع استهالك و بيع المشروبات الكحولية في المقاهي و المطاعم على مستوى إقليم المتضم
يمنطوهذا القرار، أين اعتبرت الغرفة اإلدارية  "الجميلة" ياحيالبلدية باستثناء  المركز الس
دون المراكز " الجميلة" مركز "حابى"و ، كونه فاضللطةحراف في استعمال السعلى ان
:، حيث جاء في حيثياتهاألخرى
237لة له بموجب المادة لطات المخوإذا كان لرئيس بلدية عين البنيان استعمال السه أنّ" 
لمشروبات الكحولية لتنظيم و بيع و استهالك ا18/01/1967خ في من القانون البلدي المؤر
ه حقيق أنّضح من خالل هذا التّه يتّظام العام، فإنّابعة للبلدية حماية للنّفي المرافق العمومية التّ
، و ذلك بمنع بيع المشروبات الكحولية  في ظام العامخذ هذا اإلجراء ألسباب غريبة عن النّاتّ
1 CE, 5 mars 1954, Delle Soulier, Rec. 139; RJPUF 1954.624, concl. Jacomet , cité par M.
LONG  et autres , op. cit., p. 28.
2 CE, 4 mars 1964, Dame veuve Borderie, Rec. 157 ; AJ, 1964. 624 , note P.L, Ibid., p. 29.
3 CE,Sect.,  25 janvier 1991, Brasseur, Rec .23 concl. Stirn ; RFDA 1991. 587 , concl. Stirn, note
Douence ; AJ 1991. 351 chr . Schwartz et Maugué ; JCP 1991. II. 21564, note Moreau. Ibid.
4 CE, 13 janvier 1995, Syndicat autonome des inspecteurs généraux et inspecteurs de
l'administration, RD publ. 1995.1091, note. Prétot. cité par Martine LOMBARD , Gilles
DUMONT, op. cit., p. 484.
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في اعن على حقّالطّ، و عليه فإنص بيع هذه المشروبات في مرافق أخرىحين رخّ
لطة، و لهذه األسباب ك بعدم مشروعية قرار رئيس البلدية لسبب االنحراف في السمسالتّ
1..."20/5/1975خ في الحكم بإلغاء قرار رئيس البلدية المؤر
ن ر والي والية تيزي وزو، المتضممقر13/01/1991كما أبطلت في قرار لها بتاريخ 
لة ه  كان يستهدف مصلحة خاصة منبتة الصن  لها أنّا تبي، لمعة العموميةنزع ملكية  للمنف
ه ليس هناك حيث يستنتج من تقرير الخبرة أنّ" :بالمصلحة العامة ، حيث جاء في حيثياته 
ما تفيد عائلة ، و إنّة حاجة ذات مصلحة عامةالعملية ال تستجيب ألي، ألنمنفعة عامة
2" .واحدة تتوفر على طريق
: ثالثا
با في متنكّلتحقيق نفع شخصي لهيحدث أن يصدر رجل اإلدارة قرارا إداريا ليس إالّ
العمد" ، قرار أحد ، و من أشهر األمثلة في القضاء الفرنسيمصلحة عامة أخرىذلك أي  "
المتضمقص في المراقص العان  منع الرمة  في فترات معينة  بداعي أنقص يصرف الر
مجلس الدولة الفرنسي  بمناسبة فحصه لهذا القرار ، غير أنباب من الجنسين عن العملالشّ
تبيهمبعد انصرافنوهجره القروييكان يستهدف حماية مطعمه الذّ"  العمدة"قرار ن له أن
ي يحب روبات و الوصالت الموسيقية التّم المشتقدأين كانت، إلى مطعم آخر تملكه سيدة
3.قص على أنغامهاالقرويون الر
1 Hamid BOUCHAHDA,Rachid KHELLOUFI :Recueil d’arrêts Jurisprudence Administrative,
O.P.U, Alger, 1979, p . 108.
، مذكرة ماجستير : نقال عن أمزيان كريمة
.9.ص ،2010/2011الجزائر،باتنة،جامعة محمد لخضر،غير منشورة، كلية الحقوق و العلوم السياسية،
، قضية جياللي عمار ومن معه ضد والي تيزي 13/01/1991في 71670المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية،  قرار رقم 2
.    46. مرجع سابق، صوزو ، نقال عن دادو سمير، 
ي صدرت لتحقيق نفع شخصي لغير مصدر القرار ما قضت به محكمة القضاء اإلداري في مصر و من أمثلة القرارات التّ
ما قصد ه لم يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، و إنّعي أنّإذا كان من بين ظروف و مالبسات صدور قرار نقل المد:" همن أنّ
محّله هو الخصم الثالث الذي حّلن بذاتبه إفادة شخص معيعي في المدرجة األولى، وظيفته، وذلك بغية ترقيته إلى الد
فمن ثملطة جديرا باإللغاءيكون هذا القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال الس ".15ادر في حكم محكمة القضاء اإلداري الص
لس الدولة ألحكام القضاء اإلداري السنة السابعة ،ص ق، مجموعة مج21، لسنة 928، 644في القضايا رقم 1953جوان 
.393. نقال عن ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص.1536.
3 CE, 14mars 1934, Delle Rault,Rec.p. 337. cité par  M. LONG et autres, op. cit., p. 29.
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ر عن هذا العيب، بعبارة و مجلس الدولة الجزائري عب "لطة ألغراض شخصيةتحويل الس
 "،أين اعتبر قرار رئيس البلدية بمنح قطعة 1999ماي 03ادر في و ذلك في قراره الص ،
لطة  الستهدافه تحقيق نفع شخصي مشوبا بعيب االنحراف بالسقرار بنائه  يعدأأرض ألحد 
حيث يستخلص من القانون " ... :ل في استفادة أحد أبنائه ، حيث جاء في حيثياته المتمثّ
لطة لمنح أفضليات أو ه ال يجوز استعمال الس، و كذا االجتهاد القضائي المستقر، بأنّالبلدي
، و هذا ما هو ثابت لطة ألغراض شخصيةتحويال للسعدذلك ي، و أناستفادات  لألقارب
.رئيسا لهذه البلدية....أب ....ي كان فيها سبة للفترة التّفي هذه القضية بالنّ
حيث أنقضاة المجلس لما قرو 1987مارس 22خ في روا إلغاء القرار اإلداري المؤر ،
ا للقانون، قد أصابوا في تقدير الوقائع لمخالفتهم1985يوليو 26خ في محضر المداولة المؤر
1..."الي تأييد القرار المستأنف فيهن بالتّو في تطبيق القانون، و يتعي
 :
ب عليها أن تقف أمام ، إذ يتوجين مسلكهاشاإلدارة مناطة بأداء وظيفتها دون اعتبارات تُ
، و من ذلك  أن باعث كانأليدون مفاضلة أو إقصاءجميع المرتفقين بنفس المسافة
ياسة في واجبات عملهاتنأى عن  إقحام  اعتبارات الستيان  هذا اإلقحام هو مفسدة إ، ألن
ة تحقيق ، كون امتيازات القانون منحت لغايو انحراف لغاياتهاو إهدار لحيدتها لعملها 
ه يحدث أن يصدر رجل اإلدارة غير أنّ،المصلحة العامة و ليس الستهداف غايات أخرى
لطة ، و ا يجعل قراره موصوما بعيب االنحراف بالسمم، قرارا مدفوعا بباعث سياسي
ى لهذا العيب القضاء اإلداري تصد.
لغاء قرار تسريح عون بإRiouxفمجلس الدولة الفرنسي قضى في أحد أحكامه في قضية
حقيقة هدف قرار تسريح العامل كان  بباعث سياسي نألذلك و،بداعي عدم كفاءته المهنية
2.بسبب ما ادعته اإلدارة لم تكنو
.346. ، مرجع سابق، ص: لحسين بن شيخ آث ملويا 1
2 CE, 26 oct. 1960, Rioux, Rec. 558, concl. Chardeau, cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 28.
.كذلك قرار مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرارعزل موظف بدعوى عدم كفاءته اإلدارية لباعث سياسي
CE, 13 mars 1968, Commune de Malaussène, Lebon 180 . cité par Martine LOMBARD , Gilles
DUMONT, op. cit., p. 483.
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إذ جاء في قرار الغرفة، و القضاء اإلداري الجزائري هو بدوره فحص هذا العيب 
تسريحه يستند على دافع سياسي و ليسي بأنعاعن يدالطّإن" :اإلدارية بالمجلس األعلى
لطة ه ال وجود النحراف في السو بعد دراسة الملف اتضح  أنّ"بسبب مهني كما تدفع اإلدارة
قه، فحص هذا العيب، و في حال تحقّالجزائري القضاء اإلداري فو عليه ،1و رفض اإلدعاء
.به صريحالتّفي ه لن يتوانى ه ال ريب أنّفإنّ
  :
كل  قراراتها تستهدف هذه  المصلحة اإلدارة مناطة بتحقيق المصلحة العامة، فال ريب أن
، غير أنلطة العامة في سبيل تحقيق هذه الغايةنحت امتيازات السلما م، و إالّبال استثناء
ع في ، فالمشرلبي غير كافالواسع و االلتزام بهذا القيد الستحقيق هذه المصلحة في نطاقها 
يستوجب على مصدر القرار داخل فكرة المصلحة العامة د غاية معينةالغالب ما  يحد
2.استهدافها و االلتزام بتحقيقها إعماال لقاعدة تخصيص األهداف
ترجمة فائز: ، اشار إليه أحمد محيو30/10/1970قرار المجلس األعلى، الغرفة اإلدارية، بتاريخ 1
.192. ،  مرجع سابق، صأنجق و بيوض خالد
ادر الص- القرار المطعون فيهعلى أنالعمدة استدّلإن" دداري المصرية في هذا الصو من قرارات محكمة القضاء اإلد
وزير الداخلية لرغباتهم و شهواتهم ، ألنهم إرضاءدوا له هذه التّخصومه تصيقد صدر ألغراض حزبية، و أن- بفصله
أحداثا جساما يستغرب معها أن يعني الوزير الذي كانت تجتاز فيه البالد1952يناير 25ق على القرار يوم الجمعة صد
واهد و ما حواه الملف من توصيات و استعداءات بمسائل العمد و ما إليها في أيام عطلة، و ترى هذه المحكمة في هذه الشّ
ي القرار المطعون فيه وجه المصلحة العامةما يحول دون اطمئنانها إلى توخّ... عيواب على المدصادرة من بعض النّ
هة عن الميل و االنحرافالمنز ...محكمة ." يكون القرار قد خالف القانون و انحرف عن سنته انحرافا بالغاو من ثم
: ، نقال عن  حمدي ياسين عكاشة1652.، ص 7،س21/6/1953القضاء اإلداري ، جلسة 
.1240. ، مرجع سابق، صالجزء الثاني
2 "االنحراف في استعمال السلطةإن-ي تلحق ز بطبيعته عن غيره من العيوب التّكعيب يلحق القرار اإلداري و يتمي
القرارات اإلدارية، ال يكون فقط حيث يصدر القرار لغايات شخصية ترمي إلى االنتقام أو إلى تحقيق نفع شخصي أو 
ا العيب أيضا إذا صدر القرار مخالفا لروح القانون، فالقانون في كثير ق هذأغراض سياسية أو حزبية أو نحو ذلك، بل يتحقّ
نا يجعله نطاقا لعمل إداري ص هدفا معيقها الواسع، بل يخصامن أعمال اإلدارة ،ال يكتفي بتحقيق المصلحة العامة في نط
ي عينه ا الهدف الخاص الذّيستهدف القرار اإلداري المصلحة العامة فحسب، بل أيضأالمعين، و في هذه الحالة يجب 
صة التي خصصت له، فإذا ي تقيد القرار اإلداري بالغاية المخصالقانون لهذا القرار، عمال بقاعدة تخصيص األهداف التّ
خرج القرار على هذه الغاية، ولو كان هدفه هو تحقيق المصلحة العامة في ذاتها، كان القرار مشوبا بعيب االنحراف و وقع 
-1233. ، نفس المرجع، ص ص22/4/1956،ق6386/8عوى رقم مة القضاء اإلداري في مصر ،الدمحك." باطال
1234.
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ي ستهدف غاية أخرى ليست التّ، و يعدها المشري حدب مصدر القرار الغاية التّفلما يتنكّ
لطة لتحقيقها ، يكون القرار اإلداري في هذه الحال موصوما بعدم عناها القانون ومنحه الس
ي استهدفها القرار ى و إن كانت الغاية التّلطة ، حتّالمشروعية ، مشوبا بعيب االنحراف بالس
1.مة غيرهاع و استهدف مصلحة عادها المشره جانب مصلحة حدمشروعة ، ألنّ
و هذه الصخطورة من مجانبة المصلحة العامة، كون لطة أقّلورة من االنحراف بالس
تصرالح العامف رجل اإلدارة لم يخرج عن نطاق الص.
من ال يقلّ، هناك من الفقه غير أنهذا العيب ل من خطورة هذا العيب ، و آية ذلك أن
كان يستهدفه القرار من ا مظر عبقطع النّت األفرادينطوي على اعتداء على حقوق و حريا
هو ما وقع عليهم و ما ، ما يعني المخاطبين بالقرار اإلداري فكّل،مصلحة عامة أو غيرها
ب  هذا القرار بهم من ضرر، إذ يستوي في ذلك أن يكون هذا القرار مشوبا بعيب تنكّلحقهأ
.هدافالمصلحة العامة أو مجانبة قاعدة تخصيص األ
ص في حال ما أفصح تحديدها  بااللتجاء إلى النّاها القرار اإلداري يتمي يتغيو األهداف التّ
و في حال لم يفصح عنها  ، حيث  يكون  تحديدها حينئذ واضحا ،ع صراحةعنها المشر
المشرلطات الممنوحة ع  يمكن تحديدها بالبحث عن  طبيعة االختصاص الموضوعي و الس
ظام ا تحقيق النّهبط اإلداري ، إذ يناط بو مثال ذلك سلطات الض، رة مصدرة القرارلإلدا
استعملت لتحقيق غرض عام غير صيانة النظام العام كانت موصومة ما ، فإذا العام فقط
.لطةبالسبعيب االنحراف 
:ال 
قليل من إلدارة الجامحة في تحصيل موارد مالية إضافية أو التّقد تدفع رغبة رجل ا
إلى إصدار قرار إداري ي ترهق اإلدارة ، أو حتى خدمة جهات إدارية أخرىفقات التّالنّ
لطة الممنوحة له  ذلك الستعماله السو، عرها المشري قريجافي قاعدة تخصيص األهداف التّ
ت لهفي غير ما أعد.
1رجل اإلدارة  يحاول أن يستهدف غرضا قد جعله القانون من و هنا يقترب جدا  عيب االنحراف بعيب االختصاص، ألن
.   746. مرجع سابق، ص، : اختصاص عضو آخر، سليمان محمد الطماوي
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01 :
بط اإلداري هو مجموعة القواعد التّالضبغية لطة اإلدارية على األفراد  ي تفرضها الس
كينة ، توفير الستقرير األمن العام: الثة المعروفةالثّبمشتمالته ، 1النظام العامعلىالحفاظ 
بط و لتحقيق هذه الغاية المناطة بها سلطات الض،2حة العامةفاظ على الص، الحالعامة
ي عناه دون تستعملها في حدود الغرض الذّنة ع منحها صالحيات معيالمشر، فإناإلداري
3.قت بالمصلحة العامةى و لو تعلّحتّأخرىاأن تستهدف بها أغراض
بط اإلداري بباعث تحقيق مصالح مالية سائل الضلطات اإلدارية وقد يحدث أن تستعمل السف
سوم المفروضةلها خارج الري تقع كاليف التّقليل من التّا بالعمل على التّ، و يكون ذلك إم
على عاتقها أو السذلك من أجل هدف مشروع و ، كّليادة في إيراداتها الماليةعي إلى  الز
تقدمها للجمهور، لكهو تجويد الخدمة التيص لهذا الغرض  العام، ن بإجراءات لم تخص
كون سلطة الضنحت لهدف المحافظة على النّبط مأعمال اإلدارة ظام العام فقط ، لذلك تعد
4.ى و إن استهدفت مصلحة عامةلطة حتّهذه مشوبة بعيب االنحراف بالس
ر أحد رؤساء ، قرا1906جانفي 18ادر في فقد ألغى مجلس الدولة الفرنسي في قراره الص
ها و تركها ي تتسبب في تهدمرق  التّيارات من استعمال أحد الطّي منع السالبلديات الذّ
مفتوحة للعربات التي تجرقرار رئيس البلدية كان ها الحيوانات دون تحديد حمولتها، ذلك ألن
1 R. Bonnard, op. cit., p . 413 et s , Yves GAUDEMET, op. cit., p. 722.
2« Ils sont selon une formule célèbre , trouvant son origine dans la loi du 22 décembre 1789,
reprise par la loi du 4 avril 1884 portant organisation communale(article 97) « le bon ordre, la
sûreté , la sécurité et la salubrité publiques. » v. Manuel Gros , op. cit., p. 39.
يجيزهايدابير أو اإلجراءات التّمن التّه ال يجوز اتخاذ أيو في مصر قضت محكمة القضاء اإلداري في حكم لها بأن3ّ
ارع و لو كان هذا الهدف محققا للصالح العام بمعناه لتحقيق هدف آخر مغاير للهدف األساسي الذي قصد إليه الشّ":الشارع
،محكمة القضاء اإلداري"...امل، و ذلك تطبيقا لقاعدة أصولية هي المصطلح على تسميتها قاعدة تخصيص األهدافالشّ
، نقال عن سامي جمال 647.ص ، 63-61وعة، السنوات ، المجم1969أفريل 08ق،  حكم 21لسنة 1631القضية 
.327. صمرجع سابق، ،ا:الدين
4و أقدم مثال لهذه الصورة من االنحراف بالس1875نوفمبر 26ادر في لطة  ، هو قرار مجلس الدولة الفرنسي الص ،
لق معامل الكبريت استنادا لسلطته المخولة له بإغالق المحالت الخطرة و المضرة الذي ألغى  قرار المحافظ المتضمن غ
بالصحة،  حيث أسس إلغاءه على أنما كان حة العامة، و إنّقرار الغلق  في حقيقته لم يكن بباعث المحافظة على الص
.عة و تبعد منافسيها لزيادة إيراداتها  الماليةبباعث رعاية المصالح المالية لإلدارة، كون الحكومة تريد أن تحتكر هذه الصنا
Que le préfet avait « usé des pouvoirs de police qui lui appartenaient sur les établissement
dangereux, incommodes ou insalubres, pour un objet autre que celui à raison desquels ils lui
étaient conféré. » CE, 26 Novembre 1875, Pariset et Laumonnier-Carriol, GAJA n°4, cité par
Martine LOMBARD , Gilles DUMONT, op. cit., p. 483.
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ليس بباعث ي تلتزم بصيانتها و رقات التّقليل من نفقات البلدية على هذه الطّيستهدف  التّ
كما ألغى في قضية ،1يرتنظيم السBeaugé2قرار رئيس أحد البلديات السن احلية المتضم
صة ت المخصداخل المحالّاطئ إالّمنع المصطافين من خلع المالبس و االستحمام على الشّ
على  زمة للمحافظة  رئيس البلدية و إن كانت  له سلطة اتخاذ التدابير الالّلذلك ، ذلك ألن
أن  قراره كان يستهدف في حقيقة األمر  تأمين إيرادات مالية للبلدية بما اآلداب العامة ، إالّ
3.المحالتتلكتستفيده من 
ولة الفرنسي لم يستمر على موقفه هذاو مجلس الدحيث تحو ،عزى إلى ل عنه و هذا ي
تحوفته من تركة ثقيلة،  ولى ، و ما خلّ،  حيث  بعد الحرب العالمية األ4ولة نفسهال نشاط الد
أدى إلى توسا استتبع  معه  اتساع فكرة ع نشاط  الدولة مقابل انحصار مبادرة األفراد  ، مم
المصلحة العامة  على  حساب المصلحة الفردية ، حيث لم يعد يعتبر عمل اإلدارة لتأمين 
موارد مالية لها بوسائل الضحكمه في قضية ففي،لطةبط انحرافا بالسRatto اعتبر ،
ولة الفرنسي قرار رئيس البلدية بقصر المرور على العربات التّمجلس الدى وزنا ي ال تتعد
وارع  قرارا مشروعا نا في أحد الشّمعي ،وال يعدلطة ، كونه استهدف  مشوبا باالنحراف بالس
5.هارع المناطة بصيانتقليل من نفقات البلدية على هذا الشّالتّ
02:
، و  من هذه يقع على اإلدارة واجب الوفاء بتقديم خدماتها للجمهور و إشباع حاجاتهم
دها القانون الستحقاقها، فمتى الخدمات ما يقتضي أن تستفي في طالبيها شروط معينة حد
غ لإلدارة باالمتناع ،  فاإلدارة و الحالة هذه  ملزمة بأداء روط ، فال مسوذه الشّأستوفيت ه
ه يحدث أن تمتنع اإلدارة عن تقديم خدماتها لألفراد غير أنّ،الخدمة و ال سلطة تقديرية لها 
1 Jean-Claude VENEZIA , Yves GAUDEMET, op. cit., p. 127.
2 CE, 4 juillet 1924,  Beaugé, Lebon 641, cité par Martine LOMBARD, Gilles DUMONT , op.
cit., p. 483.
رخيص بفتح دار للسينما رغم توافر و في مصر قضت محكمة القضاء اإلداري بإلغاء القرار اإلداري الصادر برفض الت3ّ
باعث للقرار المطعون فيه سوى رغبة وزارة األشغال من شراء األرض التي لم يكن ثم:" هشروط منح الترخيص  ألنّ
حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر في " .ينما خالية من البناء فتحصل عليها بثمن بخسدار السأقيمت عليها 
.   397. ، نقال عن ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص27/12/1949
4 Manuel GROS, op. cit., pp. 31-32.
5 CE, 6 janvier 1933, Ratto et autres.
.398. بق، صنقال عن ماجد راغب الحلو، مرجع سا
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معين لصالح جهة رف روط المطلوبة لحملهم و إجبارهم على إتيان تصرغم استيفائهم الشّ
صرف كان قراراها موصوما بعيب االنحراف ، فمتى أتت اإلدارة هذا التّنةإدارية معي
لطة لمخالفة قاعدة تخصيص األهداف ، كونها  استعملت سلطتها في غير ما ُأبالست له ، عد
.ى و إن كانت تنشد  في ذلك مصلحة عامة حتّ
لبيفقد قضى مجلس الدولة في مصر في حكم له بإلغاء قرار اإلدارة السن امتناعها المتضم
عن تجديد رخصة سياقة ألحد األفراد لجبره على سداد الررة على سيارته، كون سوم المقر
لطة لمخالفته قاعدة تخصيص األهداف، حيث جاء هذا االمتناع مشوب بعيب االنحراف بالس
فة ت المكلّيارات ما يسمح للجهاوائح و القرارات الخاصة بالسلم يرد بالقوانين و اللّ" :فيه
راخيص ألصحابها متى قاموا ا باالمتناع عن تسليم هذه التّهراخيص الخاصة ببمنح التّ
سوم المستحقة ، و قاموا بدفع الرباستيفاء ما تستلزمه هذه القوانين من شروط للحصول عليها
راخيص تمكينالتّاا ما يسمح لهذه الجهات باالمتناع عن تسليم هذهه، كما لم يرد بعنها
قبل منقة لهارسوم أو مبالغ مستحلمصالح أو جهات حكومية أخرى من الحصول على
متناعهواب بام يكون قلم المرور قد جانب الصو على ضوء ما تقد، راخيصأصحاب هذه التّ
رته بعد أن قام باستيفاء ما يلزم قانونا لتجديد هذه الرخصة و اعي رخصة سيعن تسليم المد
1" .، ومن ثم يتعين إلغاء األمر اإلداري المطعون فيهة عن ذلكلمستحقّسوم ادفع الر
)(: ثانيا 
ورةمضمون هذه الصره القانون لتحقيق غاية غير ، هو أن تعمد اإلدارة إلى إجراء قر
لتحلّ، و ذلك لعالغاية التي أرادها المشررة لألفرادل من ضمانات  مقرب من ، و التهر
فهي تريد تحقيق هدفها باستعمال إجراء غير اإلجراء الواجب ،دة إجراءات طويلة و معقّ
.تكلفة كونه أكثر يسرا و أقّل، االستعمال 
: ، نقال عن حمدي ياسين عكاشة1539.، ص8،س14/6/1954محكمة القضاء اإلداري، جلسة 1
.  1243-1242. ، مرجع سابق، ص صالجزء الثاني
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01:
غ المحافظة على سير حسن  المرافق لإلدارة تستخدمه بمسوهو مكنة و امتياز االستيالء
إلى الحصول اضطرارها ، إذ تستخدمه اإلدارة في حال  العامة في حدود القوانين و دواعيه
ل تهديدا على أمن تشكّة، أو اقتضتها ظروف طارئعلى احتياجات أعوزتها الوسائل العادية
األصل قانونا هو :" محكمة العليابالغرفة اإلدارية للجاء في قرار و لقد ،استقرار الدولةو 
ه يجوز لها بموجب القانون و طبقا أنّتحريم اعتداء اإلدارة على الملكية الخاصة، إالّ
نة، أن تلجأ إلى االستيالء على الملكية و نزعها جبرا على صاحبها إلجراءات و شروط معي
1..."للمنفعة العامة
جعل منه ي هو إجراء دائم ت بطبيعته خالف نزع الملكية الذّمؤقّفكون االستيالء إجراء
لذلك تعمد اإلدارة ، ب إجراءات طويلة   في الحصول على ملكية األفراد وسيلة سهلة ال تتطلّ
به من ضمانات لما تتطلّنزع الملكية جوء إلى وسيلةفي بعض األحيان الستخدامه لتالفي اللّ
دةمن إجراءات طويلة و معقّرة لألفراد وما  تحتاجه مقر.
ى لها القضاء ل تهديدا على ملكية األفراد و حقوقهم، فقد تصدو كون هذه الوسيلة تشكّ
محل نزع الملكية، االستيالء هو في حقيقة األمر وسيلة خفية و مستترة تحّلن له أنما تبيكلّ
ب إجراءي يتطلّاإلدارة تستهدف نزع الملكية الدائم الذّألندة باستعمال وسيلة  ات مشد
ا يجعل قراراها مشوبا بعيب االنحراف ريعة ، ممهلة و الست بإجراءاتها الساالستيالء المؤقّ
1915فيفري 17لطة ، فقد ألغى مجلس الدولة الفرنسي في بالسن قرارا لإلدارة يتضم
بيعة هذه المرافق طاالستيالء على أمالك بعض األفراد إلقامة منشآت عسكرية ، ذلك ألن
لسنة العدد األول،الجزائر، ، ائية، 18/05/1985بتاريخ 41543المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية،  قرار رقم 1
، "حاالت عيب االنحراف بالسلطة كوجه إللغاء القرار اإلداري:"، ، نقال عن سعد صليلع262.ص،1989
.273. ، ص 2009، ماي 4، سكيكدة، الجزائر،العدد1955أوت 20، جامعة 
ع حرص على وصف االستيالء بأنه مؤقت تمييزا المشرحيث أن: في مصر داريأن تقول محكمة القضاء اإلو في هذا الشّ
الحكومة أصدرت القرار المطعون فيه باالستيالء مؤقتا على أرض أنله عن االستيالء نتيجة نزع الملكية، و من حيث 
منذ البداية بصفة دائمة، و سبيل وضع يدها المدعيات تمهيدا لنزع الملكية حسب ما جاء في دفاعها، فاتجاهها واضح في أن
ما يكون باستصدار مرسوم خاص بنزع الملكية، إما االتجاه إلى نظام االستيالء المؤقت فهو أمر غير سليم و يجافي ذلك إنّ
336، في الطعن رقم 13/06/1950حكم محكمة القضاء اإلداري، الصادر بتاريخ ."ع من هذا النظامالمشراستهدفه ما 
.201. نقال عن طارق فتح اهللا خضر، مرجع سابق، ص. 881،ص 4لمجموعة ،السنة ق ا4سنة ل
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لطة كونها ي جعل قرارها معيبا باالنحراف بالس، األمر الذّتةالحربية دائمة و ليست مؤقّ
1.عويض المناسبب من إجراء نزع الملكية و تعويض المالكين التّأرادت التهر
02:
ثابت و قار ، إذ تعمل اإلدارة جاهدة بكّلطراد مبدأ إسير المرافق العامة بانتظام و 
ير الحسن للمرفق ، فقد يقتضي السوسائلها القانونية لتحقيق هذا المبدأ إشباعا للحاجات العامة
يمكن نقل الموظف : " 03/06من األمر 158نقل الموظف إجباريا ، حيث جاء في المادة 
جنة المتساوية األعضاء و لو أي اللّإجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك، و يؤخذ ر
".قلت هذا النّي أقرلطة التّجنة ملزما للسبعد اتخاذ قرار النقل و يعتبر رأي اللّ
مفهوم المصلحة العامة واسع و ، غير أنفهذا النقل اإلجباري أملته المصلحة العامة
قل ة بإعمال إجراء النّر و تختفي وراء هذه المصلحا يسمح لإلدارة بأن تتستّ، ممفضفاض
األثر و لئن كان ، 2اإلجباري بقصد عقاب و تأديب الموظف و ليس بباعث المصلحة العامة
نقل اإلجباري كإجراء إداري اقتضته الحالتين سيان سواء كان الّكال ب في القانوني المترتّ
ل مناطه تحقيق و،  فاألالهدف منهما مختلف، فإنقوبة تأديبيةعالمصلحة العامة، أو كان ك
.فاني قصده عقاب الموظّفع العام ، في حين الثّالنّ
مانات المكفولة للموظف وتالفي ل من الضللتحلّو اإلدارة تعمد إلى اتباع  هذا اإلجراء 
حيث يكون نقل الموظف لضرورة المصلحة العامة هو في دة ، كليات و اإلجراءات المعقّالشّ
لطة ل انحرافا بالسو هذا اإلجراء يشكّ،3خفية للموظف المنقولعة و حقيقة األمر عقوبة مقنّ
.عده المشري حدكون اإلدارة انحرفت بإجراءاتها لتحقيق هدف غير الهدف الذّ
ت لهذا العيبو الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا ، تصدعةحة بفكرة العقوبة المقنّ، مصر ،
ادر في دت في قرارها الصا العيب، حيث أكّعلى هذياحيث أبطلت قرارا إداريا منطو
ه يجب إبالغ عليه في القضاء اإلداري ، أنّمن المستقر:" ي جاء فيه الذ08/09/1989ّ
ابع التأديبي ، قل التلقائي ، حتى و لو لم يكن هذا اإلجراء مكتسبا الطّف في حالة النّالموظّ
1 CE, 17  février 1915, Standart, Rec, p. 45; CE, 28 octobre 1927, Charbonnaux.
. 753. ، مرجع سابق، ص: الطماوينقال عن سليمان محمد 
.434. مرجع سابق، ص: حمن البورينيعمر عبد الر2
.88. بوادي مصطفى، مرجع سابق، ص3
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ومن ثمفإنن نقل الموظف القرار اإلداري المتضمعا مادام اإلجراء نّإجراء تأديبيا مقيعد
1".، ومتى كان ذلك استوجب إبطال القرارر في مجال النقل التلقائي لم يحترمالمقر
و قد ذهبت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا بعيدا في رقابتها على عيب االنحراف باإلجراء 
جنة المتساوية األعضاء شارة اللّ، إذ كان عيب اإلجراءات لعدم استعةفي شكل عقوبة مقنّ
إلى -فضال لهذا العيب–ها ذهبت أنّكعيب شكلي كافيا لتأسيس إلغائها لقرار الوالي، إالّ
عة و هو عيب احتياطي ال ل في العقوبة المقنّصريح بعيب االنحراف في اإلجراء المتمثّالتّ
ادر الصي حيثيات قرارهاا جاء فومم،في حالة غياب العيوب األخرى يلجأ إلى فحصه إالّ
ي لها صالحية تحديد لطة هي التّالسر قانونا أنمن المقر..." :أنه1997جانفي 5في 
فينرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظّعقوبات الد.
و من المستقرالنّعليه أنيشكّأاللصالح المرفق العام بشرط قل يتما كان ل نقال تلقائيا، و لم
ه ألنّع في الرتبة تحت غطاء النقل،نّاعن كان محل تنزيل مقالطّ، أنابت في قضية الحالالثّ
17/02، بينما صنف األمين العام هو 17/05ع بصنف فا إداريا يتمتّكان متصرد ، و بمجر
ا قضوا رجة األولى لمقضاة الدفإن،رفضه قام الوالي بفصله دون أخذ رأي لجنة الموظفين
2".قوا القانون تطبيقا سليماطب85/59قرار الوالي خرقا للقانون بإبطال 
ال يمكن " ... : جاء فيه22/07/2002بتاريخ و في قرار آخر لمجلس الدولة صادر
ه ف رفض نقله من مكان إلى مكان آخر لفائدة المصلحة العامة شريطة عرض ملفّللموظّ
أياإلداري على لجنة الموظفين إلبداء الر.دراسة أوراق الملف المطروح أمام حيث أن
مجلس الدولة ، لم تفد بأنروريالمستأنفة قد قامت باتباع هذا اإلجراء الضممض ا عر
3".رها بنقل المستأنف عليه لإللغاءمقر
لسنة العدداألول،الجزائر، ،،08/09/1989بتاريخ 54362قرار رقم المحكمة العليا،الغرفة اإلدارية،1
.65. ، مرجع سابق، صنقال عن دادو سمير، 165. ص،1991
المجلة ، أ.شضد، قضية والي بسكرة1997جانفي 5، مؤرخ في 115657دارية، قرار رقم المحكمة العليا، الغرفة اإل2
.163. نقال عن مخلوفي مليكة، مرجع سابق، ص، 105- 101. ص ص،1997لسنة العدد األول، الجزائر، القضائية، 
ر، . بضدمحافظ الغابات بقالمةةقضي،2002جويلية 22بتاريخ ، 005485مجلس الدولة، الغرفة الثانية،  قرار رقم 3
. نقال عن مخلوفي مليكة، مرجع سابق، ص. 165- 164.ص ص،2004، لسنة 05العدد الجزائر،،
77    .
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الخطأ هو ، و2منشئ لها1ها تقوم مستندة إلى خطأأنّفي مسؤولية اإلدارة األصل 
ل في عدم مشروعيتها لخرقها قواعد و خطأ اإلدارة في قراراتها يتمثّ، 3إخالل بالتزام سابق
4.حيحهالقانون و مجانبتها ص
ا كانت اإلدارة شخصا اعتباريا،و لمين إلى أعوانها الذّيطت به من مهام فهي تعهد بما أن
مييز ، و لذلك كان التّفوها هم من يرتكب الخطأالي موظّ، و بالتّينجزونها باسمها و لحسابها
ف من ماله الخاصي يسأل عنها الموظّخصية التّمن األخطاء الشّبين ما يعدوبين ما يعد ،
ه ليس ، ألنّي تسأل عنها اإلدارة حتمية يفرضها المنطق و القانونمن األخطاء المرفقية  التّ
لوقعنا في نتيجة معاكسة ، و إالّما يقع من أخطاءف  مسؤولية كّلمن العدل تحميل الموظّ
عبءل تحمفهم منفين وتخود الموظّلتردلمبدأ سير المرافق العامة بانتظام و إطراد
ط لترتيب المسؤولية ، و أنللمسؤولية، فهو شرط فقاساسأل الخطأ من غير الممكن أن يشكّ" :هاعتبر األستاذ محيو أن1ّ
ثم." فسير يكمن في فكرة مساواة الجميع أمام األعباء العامةالمبدأ العام و الوحيد للتّأن أي ؛ررساس االلتزام بإصالح الضأ
ه ينضح ن في المجتمع يظهر لنا بأنّمعالتّإن" :را ذلك بقولهساس عام للمسؤولية، مبرأل من أهمية البحث عن حاول أن يقلّ
عب أن إذن من الص...بعدم المساواة أكثر من المساواة، خصوصا في دولة ليبرالية حيث يعترف بعدم المساواة في األموال
".روط متعادلةاألسس و الشّ" ، ثم انتهى إلى أن".ساس وحيد للمسؤوليةأولة كهذه تلك الفكرة كدنعتبر في 
كلية الحقوق و العلوم السياسية، ماجستير ، مذكرة،: كفيف الحسن 
.50.ص ، 2013- 2012، "بن يوسف بن خدة" 01جامعة الجزائر 
« Une majorité de la doctrine fait du principe d’égalité des administrés devant les charges
publiques le fondement définitif de toutes les responsabilités publiques. » Jean-Pierre DUDOIS :
La responsabilité administrative, coll. Repères, La Découverte, 1996, pp .12-13. v. Sébastien
GOUHIER , op. cit., p. 142.
2 « La faute du service reste  l’élément générateur fondamental de la responsabilité de la
personne publique. » v. P. DUEZ : La responsabilité de la puissance publique, 2ème éd, Dalloz,
Paris, 1938, p. 58. www. gallica. bnf. fr. Le 14/07/2015
:الشهيرPlaniolحسب تعريف 3
« un manquement à une obligation préexistante. » M.Planiol, G. Ripert : Traité élémentaire de
droit civil, t.II, 10ème éd, LGDJ , 1926, n863, v. Céline MANGEMATIN : La faute de fonction
en droit privé, Thèse de doctorat, Université Montesquieu, Bordeaux IV , 2012, p. 209 ; v. J.-F.
Brisson, A. Rouyere : Droit administratif, Montchrestien, Paris, 2004, p. 567.
4 « La faute est constituée par le seul fait de violer la règle de droi. » L. DUBOUIS : « La
responsabilité de l’Etat législateur pour les dommages causés aux particuliers par la violation du
droit communautaire et son incidence », RFDA , 1996, p. 586. v. Stéphanie JUAN , op.
cit.,. p.370.
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.المسؤولية
فا ت بالتزاماتها إلتيانها تصر، كون اإلدارة أخلّل خطأ مصلحياوعدم المشروعية  تشكّ
بداءةًل عدم المشروعية؛ لذلك تشكّ، هي ملزمة باحترامهامجافيا  للقواعد القانونية القائمة
.ضروريا لقيام مسؤولية اإلدارةركنا
في هوض بمسؤولية اإلدارة ، فهو ال يعطي الحقّفيا لوحده للنّو قيام الخطأ ليس كا
واة  و المحور لمساءلة اإلدارة رر إذن هو النّ، فالضد بذاته ضرراعويض ما لم يولّالتّ
ل عدم المشروعية ال تشكّرر قامت المسؤولية ، فلئن كانته إذا ثبت الض؛ ذلك أنّعويضبالتّ
، المسؤولية  الخطئية تقتضي دائما وجود عدم مشروعيةفإن،حتما مصدرا للمسؤولية
رورة أن يكون أساسا فالحكم بإلغاء القرارات اإلدارية لعدم مشروعيتها ال يستلزم بالض
ذلك ؛عويض،  فال يستقيم بعد ذلك الحكم بالتّه إذا قضي برفض اإللغاء، غير أنّعويضللتّ
أنء دعوى اإللغاغ  قيام عدم وجود ما يسوعويض نهيار دعوى التّتيجة إلى  اي بالنّ، يؤد
لوحده  لقيام مسؤولية اإلدارة ، و ق عدم المشروعية ليس بكاف، فتحقّر طلبهاما يبرالنتفاء 
.لقيامها أيضا وقوع ضرر يكون نتيجة مباشرة لعدم مشروعية القرار اإلداري شترط ما يإنّ
ابتة و ال المطلقة ، كان على القاضي اإلداري ت بالثّا كانت قواعد القانون اإلداري ليسو لم
دا لقياس تضع معيارا مجريخالف قواعد القانون المدني التّ، ى حالة على حدفحص كّل
عى بهالخطأ المد.
ا ين عمرورها تعني التزامها بتعويض المض، ألنّوظيفتها تعويضية1و المسؤولية اإلدارية
عويض يكون عادة مقابال مالياو هذا التّ،رةالحقهم من أعمالها الضق ر بقدر ما يحقّ، و يقد
رر، و ال يتجاوزه حتّجبر الضلمطالبة و تكون ا، ثرى المضرور على حساب اإلدارةى ال ي
ي حددها المشرع أمام  الجهة القضائية صاحبة الوالية في نظر تّبه خالل مدد التّقادم ال
.دعوى التّعويض
حال أو صفة من يسأل عن أمر أتاه و تقع عليه تبعته؛ أي مؤاخذة الشّخص عن األفعال أو " :المسؤولية بوجه عام هي1
التزام نهائي يقع على عاتق الشّخص بمساءلته و :" و قانونا فهيالتّصرفات التّي أحدثها للغير و يكون مسؤوال عن نتائجها، 
محاسبته و مطالبته بجبر الضرر الذّي صدر عنه بخطأ أو بدون خطأ، و المسؤولية اإلدارية التّي تنعقد في ظّل القانون 
بها اإلدارة العامة بشكل نهائي ي تلتزمالحالة القانونية التّ:" اإلداري و تتّصل بشكل مباشر بالدولة و مرافقها العامة فهي
:" رائد محمد عادل بيان" .بتعويض المتضرر عن الضرر الذّي لحق به جراء نشاط اإلدارة المشروع أو غير المشروع
ان، ، عمالجامعة األردنية،،"األساس القانوني للمسؤولية اإلدارية دون خطأ
.      290. ، ص2016، 1، العدد43مجلّد األردن، ال
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ل
ل في عدم مشروعيتها الفتئاتها على صحيح خطأ اإلدارة في القرارات اإلدارية يتمثّ
ل التزاماتها اإلدارة خرجت عن أو، ذلك أنل خطأ مصلحيا، فعدم المشروعية تشكّالقانون
، و عليه نظيمات القائمة  كانت ملزمة باحترامهابإصدارها قرارات مجافية للقوانين و التّ
.ل  بداءة ركنا ضروريا لقيام مسؤولية اإلدارةفعدم المشروعية تشكّ
مسؤولية اإلدارة ال تتحقّغير أنإذ ال يكفي الخطأ لوحده في ق الخطأد تحقّق بمجر ،
، فلئن كان من د ضرراعويض ما لم يولّفي اقتضاء التّ، فهو ال يعطي الحقّتحريكها
ي تقتضي قيامها على قليدية التّر قيام مسؤولية دون خطأ على خالف القاعدة التّالممكن تصو
ب ،  فالبداهة القانونية ترفض أن تترتّر قيامها دون ضرره ال يمكن تصو، فإنّأساس الخطأ
.ى و لو كان هذا الفعل خاطئاب ضررا حتّالمسؤولية عن فعل ال يرتّ
إذ ال تقوم المسؤولية بغير وقوعه، ل نقطة البداية في مساءلة  محدثهر إذن يشكّرفالض ،
غ ة مصلحة تسوه لم  تعد ثم، إذ بانتفائه تنتفي المسؤولية ، ألنّفهي تدور معه وجودا و عدما
عي  في طلب دعوى ر للمدالي لم يعد هناك مبر، و بالتّمساءلة اإلدارة عن قرارها الخاطئ
.يضعوالتّ
ي حاق بذوي رر الذّ، و الضمن جانب اإلدارة) القرار غير المشروع( ق الخطأو تحقّ
ل في ق ركن ثالث لقيامها يتمثّمن تحقّ، إذ ال بدولية اإلدارةؤأن غير كافيين لقيام مسالشّ
رر، و الذّتوافر رابطة سببية بين الخطأ و الضي مؤداه أنقرار رر هو نييجة مباشرة للالض
ه ال تعويض عن ضرر الفقه و القضاء اإلداريان على أنّاإلداري غير المشروع ، فقد استقر
.، إذ بانتفائها تنتفي مسؤولية اإلدارةرر و الخطأق عالقة سببية بين الضمالم تتحقّ
ق بتوافر ثالثة أركان مجتمعة؛ و عليه فمسؤولية اإلدارية عن قراراتها غير المشروعة تتحقّ
من ناحية أولى  وجود قرار غير مشروع صادر عن اإلدارة ، ومن ناحية ثانية وقوع ف
أن ، ومن ناحية ثالثة  توافر عالقة سببية بين قرار اإلدارة المعيب و ضرر و أذى بذوي الشّ
رر الذّالضعين ، و بتخلّي لحق بالمدركن من هاته األركان تنتفي مسؤولية اإلدارة ف أي
.ر قيامهاتوافر ما يبرخطئية لعدم ال
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ل
، إذ ليس لألفراد وقوع خطأ من جانبها ، تنشأ عنه مسؤوليتهااألصل في مساءلة اإلدارة
،  و ،  فمناط مسؤولية اإلدارة الخطأل خطأعويض عن فعل أتته اإلدارة ال يشكّالمطالبة بالتّ
ل ل في عدم مشروعيتها ، فعدم المشروعية تشكّقرارات اإلدارية يتمثّخطأ اإلدارة في حالة ال
المسؤولية الخطئية لإلدارة  تفترض  بداءةًشرطا ضروريا لقيام مسؤولية اإلدارة ،  ذلك  أن
.ي إلى المسؤولية دائماى و إن كانت هذه األخيرة  ال تؤدوجود عدم مشروعية  ، حتّ
، و هذا عني عدم وجود خطأ ، كون القرار صدر صحيحافعدم وجود عدم مشروعية  ي
يؤدي إلى  انهيار دعوى اإللغاء لعدم وجود ما يسوا يستتبع معه أيضا انهيار غ قيامها ، مم
ل في عدم مشروعية القرار اإلداريويض النتفاء شرط الخطأ المتمثّدعوى التع.
اصا اعتبارية ، فهي ال تستطيع مباشرة باعتبارها أشخ) اإلدارات العامة( و المرافق العامة
ين الذّ) فينالموظّ( رعيينليها الشّ، إذ تعهد بما أنيطت به من مهام إلى ممثّأعمالها بنفسها
. ينجزون هاته األعمال باسمها و لحسابها
فاإلدارة  ا كان المنطق و العدالة يقضيان بأن من ارتكب الخطأ ملزم بإصالحهو لم  ،
،  و من أجل تحميل فعويض و ليس الموظّلحال هي من يقع عليها عبء التّفي هذه ا
شريع و القضاء على ، فقد عمد التّعويضإلزامها إلزاما نهائيا بالتّاإلدارة المسؤولية و من ثم
ي يرتكبه أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبتها على واقعة ف الذّاالستدالل من واقعة خطأ الموظّ
عويض عن األخطاء المرتكبةو هي وجود خطأ مرفقي لتحميل اإلدارة عبء التّراد إثباتهاي.
هذا ال يقود إلى التّغير أنف ينهض دائما قرينة على الموظّخطأ يرتكبه كّلسليم  أن
مييزلذلك تبرز أهمية التّ، ل اإلدارة عبأهوجود خطأ مرفقي تتحمخطأ شخصيا بين ما يعد
من ماله الخاصفيهعويض عبء التّفل الموظّيتحمه خطأ مرفقيا تتوالّ، و بين ما يعد
:اليةي سنتاوله في المطالب التّاإلدارة لوحدها ،  و هو الذّ
الخطأ الشّخصي:ل
الخطأ المرفقي:اني
العالقة بين الخطأ الشّخصي و الخطأ المرفقي:
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خصي:ل
من خالل كون اإلدارة شخصا اعتباريا ، فهي ال تقوم بإشباع الحاجات المناطة بها إالّ
:هأنWalineّح حيث صر، و لحسابهاباسم اإلدارةفون يعملونفهؤالء الموظّ،افيهموظّ
شخاص االعتبارية ما األخصي ألنال توجد في القانون اإلداري مسؤولية عن الفعل الشّ"
، وقد ذهب العميد 1" لة في أشخاص طبيعية تقوم بتنفيذ مهامهاهياكل قانونية ممثّهي إالّ
Chapusالمسؤولية الخطئية لإلدارة هي في واقع األمر مسؤولية عن فعل الغير  إلى أن
فق مع و هو رأي يتّ،2"القانون المدنيفيشبيهة بمسؤولية المتبوع عن فعل تابعه
األخطاء عويض عن كّلف عبء التّنصاف تحميل الموظّاإلمقتضيات العدالة إذ ليس من 
.ألحجم األفراد عن االنتساب إلى المرافق العامة و القيام بوظائفهاي يرتكبها، و إالّالتّ
بها ي يرتكه يوجد من األخطاء التّأي على إطالقه ، ذلك أنّسليم بهذا الره ال يمكن التّغير أنّ
أين تفقد  ، تكشف عن رعونة و غفلة مرتكبها ، ف ما تكون مصطبغة بطابع شخصي الموظّ
هذه األعمال طابعها اإلداري كون مرها قصد من ورائها تحقيق منفعة شخصية أو إلحاق صد
ف في هذه الحال يتستّر وراء الوظيفة العامة من ، فالموظّة أو إرضاء هوىلشفاء غلّأذى
. عي عناها المشرلة عن المصلحة التّهداف شخصية منبتة الصأجل تحقيق أ
خصي: ل 
تعريف الفقيه يعدaferrièreLّعريفات التّأشهر التمها الفقه اإلداري و التّي قدي مفادها أن
الخطأ يعدسان بضعفه يكشف عن اإلن" ار مطبوعا بطابع شخصيشخصيا إذا كان الفعل الض
ف و له طابع شخصيي يأتيه الموظّهو الذّ" خصي فالخطأ الشّ،3"رهو نزواته و عدم تبص ،
كما إذا تصرف وينسب إلى الموظّ" فهو،4"رهف بدافع هوى خاص في نفسه أو عدم تبص
ي نتجت خصية عن هذا الخطأ، و يكون وحده مسؤوال عن األضرار التّمسؤوليته الشّقتتحقّ
.165. عمر بوجادي، مرجع سابق، ص 1
2 R. Chapus : Droit administratif général , op. cit., p. 1293.
3 « La théorie la plus classique s'exprime dans la formule, encore célèbre aujourd'hui, proposée
par Laferrière dans ses conclusions sur l'affaire Laumonnier-Carriol (T.C. 5 mai 1877, Rec.
Lebon, p. 437) il y a faute personnelle s'il révèle « l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses
imprudences .» v. Yves GAUDEMET , op. cit., p. 784; Gilles LEBRETON , op. cit., p. 96.
ان، األردن، ، عم، دار الثقافة للنشر و التوزيع: فهد عبد الكريم أبو العثم4
.549.، ص2005
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خصي  عدم صلة بين الخطأ و ، ففي الخطأ الشّذلك بدفع تعويض من ماله الخاصعنه و 
1."المرفق
الخطأ الشّو نرى أنابع لإلدارة ، الذّف التّادر عن الموظّخصي هو الخطأ الصر ي يبر
عويض، ل عبء هذا التّرر له دون أن يكون لإلدارة دور في تحمد للضإسناد الفعل المولّ
ال في خطأه كان موغ، ذلك أنعويض من ماله الخاصل عبء التّوحده من يتحمف فالموظّ
أو كان مطبوعا ، ي فقد فيه العمل صفته اإلدارية الذّالجسامة  لرعونة و إهمال منه إلى الحد
عن بواعث نفسية كانت وراء إصداره ، تتأرجح بين تحقيق منافع بطابع شخصي ينم
أو رغبة في االنتقام ،  و من هنا ةرر باآلخرين  إشفاء لغلّلضشخصية أوالقصد في إلحاق ا
خصية من أجل تحميل صاحبها المسؤولية كيال يكون المرفق تبرز أهمية  تمييز األخطاء الشّ
العام غطاءة لتحقيق نزوات و أهواء شخصيةومطي.
: اني 
ز أو قاعدة عامة حاسمة بوجه قاطع ه ال يوجد معيار ممي، أنّعليه فقها و قضاءمستقرال
،  فالقاضي اإلداري يقوم خطأ مرفقياما يعدبينخطأ شخصيا ومييز بين ما يعدفي التّ
مستعينا في ذلك حالةبتحديد نوع الخطأ تبعا لما يستخلصه من ظروف و مالبسات كّل
، درجة ر ، درجة جسامة الخطأ، منها نية اإلضرار و اإليذاء بال مبربعديد المعايير
. ار، و كذا البحث في بواعث و دوافع مرتكب الفعل الضانفصاله عن الوظيفة
: ال 
هذا المعيار أقدم المعايير و أشهرها التّيعدمها الفقه اإلداريي قدالفقيه ، و يعد
errièreLafف فيما بعد ي عرِ، و الذّل من نادى به ، حيث أسماه بمعيار الخطأ العمديأو
بمناسبة تعليقه على قرار Laferrièreتعريف ، و قد جاء فيخصيةزوات الشّبمعيار النّ
الخطأ يكون شخصيا إذا أنCarriol-Laumonnier:"نازع الفرنسية في قضية محكمة التّ
أي يكشف عن اإلنسان بضعفه و )الموظف(خصية لإلنسانزوات الشّر عن النّكان يعب ،
، الطبعة األولى، دار الفكر : شريف أحمد الطباخ1
.190.، ص 2006درية، مصر، الجامعي، اإلسكن
:انظر أيضا-
Abdelhafid MOKHTARI : « De quelques réflexions sur l’article 138 bis du Code Pénal », Revue
du Conseil d’Etat, n°2, 2002, p. 27.
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، و على العكس يكون الخطأ مرفقيا تسأل عنه اإلدارة إذا لم يكن رهعدم تبصأهوائه و
1".وابف عرضة للخطأ و الصمطبوعا  بطابع شخصي و ينبئ عن موظّ
و يعدي يستهدف فيها مصدر القرار ، الت2ّلطة من العيوب القصدية عيب االنحراف بالس
كاية شخصية أساسها النّبنزواتر مدفوعا اإلداري بسوء نية إلحاق األذى باآلخرين دون مبر
الح العام القرار اإلداري عن بواعث تخرج به عن استهداف الصمتى شفّ" فـ، و االنتقام 
عن الجادة مشوبا بإساءة ه يكون منحرفا فس فإنّة أو إرضاء هوى في النّد إلى شفاء غلّالمجر
للمضرور منه أن يطالب بالتّلطة و يحقّاستعمال السعويض عم3".ائها أصابه من جر
1 il y a faute de service « si l'acte dommageable est impersonnelle, s'il révèle un administrateur
plus ou moins sujet à erreur », il y a faute personnelle s'il révèle « l'homme avec ses faiblesses,
ses passions, ses imprudences » ; « si…la personnalité de l’agent se révèle par des fautes de droit
commun, par un dol, alors la faute est imputable au fonctionnaire, non à la fonction » concl. Sur
TC, 5 mai 1877,  Laumonnier-Carriol, Rec. Lebon, p. 437 . cité par. M. LONG et autres: , op.
cit.,. p.326; CE, 6 janvier 1989, Sté « Automobiles Citroën » et autres, rec. p. 5, voir Ahmad
AISSA : La responsabilité médicale en droit public libanais et français, Thèse de doctorat,
Université de Gronoble et l’Université Libanaise, 2012, p. 284.
الخطأ يعتبر شخصيا إذا كان العمل " أن، جاء فيه 06/06/1959صادر في في مصرو في حكم للمحكمة اإلدارية العليا 
ار الضمصطبغا بطابع شخصي يكشف عن اإلنسان بضعفه و نزواته و عدم تبصره، أمار غير ا إذا كان العمل الض
عن موظّمصطبغ بطابع شخصي و ينمف عرضة للخطأ و الصالخطأ في هذه الحالة يكون مصلحيا، فالعبرة واب، فإن
خصي و الخطأ فرقة بين الخطأ الشّفيصل التّو... ي واجبات وظيفته ف و هو يؤدي ينطوي عليه الموظّبالقصد الذّ
.105. مرجع سابق، ص،نقال عن أحمد محمود جمعة..."  فالمصلحي يكون بالبحث وراء نية الموظّ
و عليه فهذا المعيار أساسه و قوامه االعتبار بالقصد  العمدي " :23/11/1985، صادر في حكم آخر لهاو قد جاء في 2
القرار اإلداري المعيب أنسلوك الموظف، و هو يباشر ما أوكل إليه من مهام، فمتى شفّالسيئ الذي ينطوي عليه
مصدره يتغيخطأه خطأ شخصيا ، يتحمل ى تحقيق مصلحة شخصية له أو لآلخرين أو كان يستهدف النكاية باآلخرين ، عد
".عويض وحده، كما قد يعاقب عليه جنائيافيه عبء التّ
ذلك ال يمنع رجوع اإلدارة  على مصدر القرار خطأ مرفقيا، غير أندم مشروعية القرار اإلداري تشكّلعتظّلبداءةً
ما ينظر إليه من خالل خصي في عدم المشروعية ال ينظر إليه استقالال، و إنّفالخطأ الشّ،خصيالمعيب متى توافر خطأه الشّ
ه قد ينطوي على لطة عيبا قصديا متصال بنية مصدره ، فإنّبالسو كون عيب االنحراف ،دعوى رجوع اإلدارة على موظفيها
رعونة و سوء نية من مصدره ، ممماله الخاص، منعويض ف المخطئ  لمساءلته بالتّجوع على الموظّا يسمح لإلدارة بالر
فقد حكمت المحكمة اإلدارية العليا في مصر بأن: "من العيوب القصدية في لطة أو االنحراف بها هما إساءة استعمال الس
السلوك اإلداري، قوامها أن يكون لدى اإلدارة قصد إساءة استعمال الستعويض ر إلغاء القرار اإلداري أو الّلطة الذي يبر
ق، 36سنة ل2909عن رقم و الط23/11/1985ّق، جلسة 29لسنة ، 3035عن رقم المحكمة اإلدارية العليا ، الطّ..." عنه
، الجزء الثاني: حمدي ياسين عكاشةنقال عن ، 16/2/1991جلسة 
.   1229. مرجع سابق، ص
، نفس ، نقال عن حمدي ياسين عكاشة1462. ص، 19/5/1954، جلسة 115، الدعوى رقممحكمة القضاء اإلداري3
.1232. صالمرجع،
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غ ا يسو، ممفرعونة من الموظّهو اآلخر على، قد ينطوي اإلجراءاتعيبأنكما 
جوع على الموظّلإلدارة بالرا ف لتحميله المسؤولية ، و مثال ذلك لمف المختص وظّد  الميتعم
إصدار قراره دون  األخذ بالر1.لة قانوناأي الملزم للجهات المؤه
خصي في عيب مخالفة القانون ،  ونلمس ذلك في حال امتناعكما قد يتوافر الخطأ الشّ
حائزة لقوة قرارات قضائيةعن تنفيذ بامتناعهف بسوء نية منح رخص لطالبيها أو الموظّ
ه عبءفضال عن تحملّ، ف الممتنع جنائياالموظّأين يعاقبر،مبربه دون يء المقضي الشّ
.من ماله الخاصعويض التّ
معيارا دقيقا ، ه ال يعدأنّ، إالّالقضاء اإلداري بهذا المعيار في بعض أحكامهرو لئن تأثّ
راء و الخطأ المرفقي في هذا المعيار قوامه البحث وخصي فرقة بين الخطأ الشّففيصل التّ
و نوازعه ق بنفسيته ف تتعلّي ينطوي عليها سلوك الموظّية التّا كانت النّولم،فنية الموظّ
هذا من جهة، ، ب عناية فائقة من القاضي اإلداري إلثباته األمر بال شك يتطلّالباطنية ، فإن
ف الي يأتيه الموظّالخطأ الجسيم الذّو من جهة أخرى و وفقا لهذا المعيار؛ فإنعنه سأل ي
ي يعتبر متى وقع منه بحسن نية ، و هو ما يتعارض مع اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي الذّ
.ف من ماله الخاصيسأل عنها الموظّحاالت الخطأ الجسيم أخطاء شخصية
: ثانيا 
ف ، فيعر2قابل لالنفصالو يطلق عليه معيار الخطأ الHauriouميدينسب هذا المعيار للع
ف أو عمل ضار تصر":ه على هذا المعيار بأنّخصي بناءالخطأ الشHauriouّالعميد 
3."ينفصل بصورة كاملة مادية أو معنوية عن العمل الوظيفي
قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ، ال يأخذ بعين كّل:" 11/10نون البلدية من قا145حيث جاء في المادة 1
أو الدولة تعرضه للعقوبات /لة قانونا و يحدث ضررا في حق المواطن و البلدية واالعتبار آراء المصالح التقنية المؤه
اري المفعولالمنصوص عليها في التشريع الس".
ل في ليأخذ بمعيار آخر يتمثّل عنه بعد فترةعد، ثميار جسامة الخطأ لتحديد مسؤولية اإلدارةأخذ هوريو في البداية بمع2
.مدى إمكانية فصل الخطأ عن الوظيفة العامة
Hauriou après avoir assimilé la faute personnelle à la faute lourde (note au S. 1895.3.65), avait
abandonné cette idée à la suite de l'arrêt Zimmermann(S. 1905.2.17, note Hauriou) pour faire
finalement prédominer les critères intentionnels, à savoir la "volonté chez l'agent de ne pas agir
conformément à la loi ou conformément au service" ceci combiné du reste avec les concepts
objectifs de la « circonstance détachable » et de la « non- conformité aux habitudes du
service. » v. Yves GAUDEMET, op. cit., p. 784.
.   306. بالل أمين زين الدين، مرجع سابق، ص3
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ماله الخاص متى منف خطأ شخصيا يسأل عنه يعتبر خطأ الموظّ،لهذا المعيارووفقا
صال مرفقيا متى كان متّخطأو يعد،1وظيفة ماديا أو معنوياأمكن فصله عن واجبات ال
2.بأعمال الوظيفة اتصاال ال يمكن معه فصله عنها
د القضاء اإلداري معيار فكما ردLaferrièreّفإن ،د أيضا معيار ه ردHauriou3كما أن ،
ن القانون األساسي المتضم06/03ر بهذا المعيار ، من ذلك األمر ، تأثّشريع أيضاالتّ
ف إلى متابعة قضائية ض الموظّإذا تعر" :منه31، حيث جاء في المادة للوظيفة العمومية
ي ينتمي إليها أن سة أو اإلدارة العمومية التّمن الغير بسبب في الخدمة، و يجب على المؤس
خطأ شخصي يعتبر ط عليه مالم ينسب إلى هذا الموظف ي تسلّتحميه من العقوبات المدنية التّ
".صال عن المهام الموكلة إليهفمن
خصي ، بما يتعارض مع أحكام ق من دائرة الخطأ الشّضييه أنّو يؤخذ على هذا المعيار، 
صلة بواجبات األخطاء المتّكّلخصية عنف الشّ، إذ يسبعد مسؤولية الموظّالقضاء اإلداري
من جانب آخر، إذ يعتبر ته ع من دائره  يوسنّ، في حين أ4لو كانت جسيمةوىالوظيفة حتّ
.ه منفصل عن واجبات الوظيفةد أنّشخصيا لمجرخطأ خطأ مهما كان تافها كّل
، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة :سمير دنون1
.213- 212. صص،2009للكتاب، طرابلس، لبنان،
ف حدود وظيفته، أين يرتكب خطأ ال عالقة له بواجبات الوظيفة، كما ف ماديا إذ تجاوز الموظّفيكون انفصال خطأ الموظ2ّ
شطب أحد العمد حدود وظيفته بالوقوف عند  حدب القيام به أصال، و مثال ذلك عدم إلتزام أحد لو كانت الوظيفة ال تتطلّ
تجاوزا ي يعداخبين لسبب قانوني لصدور حكم بإفالسه ، إلى اإلعالن عن ذلك في الشوارع ؛ الذّاألفراد من كشف النّ
.   98. محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص. لواجبات الوظيفة و إساءة لسمعة األفراد  
العمل الخاكما أنالموظّطئ قد يندرج ماديا ضمن واجبات الوظيفة ، غير أند له ف يأتيه لغرض آخرغير الغرض المحد
أصال ، ممادر من أحد العمد بقرع أجراس كنيسة  إعالنا عن وفاة ا يجعله منفصال معنويا عن الوظيفة، و مثاله  األمر الص
: سليمان محمد الطماوي. ائز الدينيةفي الجنأحد المدنيين، في حين أن األجراس ال تقرع  إالّ
. 109. مرجع سابق، ص، )(
3 Le tribunal des conflits, dans une jurisprudence constane, considère ainsi que « la faute par
l'agent public qui n'était animé par aucun intérêt personnel, l'a été dans l'exercice de ses fonctions
et avec les moyens du service ; que, quelle que soit sa gravité elle ne saurait être regardée comme
une faute personnelle détachable du service. » TC, 19 octobre 1998, Préfet du Turn c. Cour
d'appel de Toulouse, n° 03131, rec, 822. v. Hugo-Bernard POUILLAUDE : Le lien de causalité
dans le droit de la responsabilité administrative, Thèse de doctorat en Droit public,
,Université Panthéon- Assas, France, 2011, p.521.
بية، ر، دار النهضة الع2، ط: حت النهريمجدي مد4
.241. محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص؛230.، ص1997-1996القاهرة، مصر، 
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: ثالثا 
ف صرعلى أساس الغاية من التّو يقوم هذا المعيار،Duguit1قال بهذا المعيار العميد 
، فإذا ما ف تحقيقهاي يستهدف الموظّإلى  الغاية التّ، فهذا المعيار ينظر اإلداري الخاطئ
إلشباع أغراض خاصة عي عناه المشرالذّف تحقيق هدف  أجنبي غير الهدف قصد الموظّ
منبتة الصلة بالوظيفة  ، فإنف الموظّعنهخطأ شخصيا ، يسأل الخطأ في هذه الحالة يعد
ماله الخاص، منعويض ل عبء التّوحده ، و يتحمأمف بحسن نية لتحقيق أهداف ا إذا تصر
.اخطأ مرفقيف يعدصرالوظيفة ، فإن خطأه في هذا التّ
هألنّخصي ، فهو يكتسي طابعا ذاتيا صل بالجانب الشّالهدف في القرار اإلداري يتّو
ي يكتسي طابعا الذّبب، خالف السخصية و نوازعه الباطنيةف الشّق  بدوافع الموظّيتعلّ
.ة عن مصدر القرارسابقة و مستقلّوقائعل فييتمثّه ، ألنّضوعيامو
وعليه فإنو يتحقّق بالغايةلطة هو عيب يتعلّعيب االنحراف بالس ،ا ق  هذا العيب لم
لطة ، و هنا نكون نح السي من أجلها موجه المصلحة العامة التّب مصدر القرار اإلدارييتنكّ
ف الموظّ، أين يكون لطة عن الهدف العامل في االنحراف بالسولى تتمثّاأل:أمام حالتين 
إلحاق األضرار باآلخرين ، و بنزوات شخصية إلرضاء أهوائه  قصدمدفوعا في تصرفاته 
هنا يعدالخطأ شخصيا وفقا لهذا المعيار، ذلك أنكاية ى االنتقام و النّمصدر القرار تغي
.ما يعارضهالة بأهداف الوظيفة و إنّمنقطع الص، و هو هدف ليس فقط بقراره
فتتمثّ؛انية ا الحالة الثّأمل في االنحراف بالسحيث و لئن  صلطة عن الهدف المخص ،
ه مع ، فإنّع  بأن جانبه بحسن نيةي عناه المشرص الذّب مصدر القرار الهدف المخصتنكّ
فه في نطاق المصلحة العامة، و الذلك يبقى تصر2.خطأ مرفقياخطأ في هذه الحال يعد
أين ،1959يونيو 6ادر في ومن أحكام المحكمة اإلدارية العليا في مصر ، حكمها الص
خصي و الخطأ المرفقي يكون بالبحث وراء فرقة بين الخطأ الشّفيصل التّ"... :قضت بأن
الح العام، أو كان قد يق الصي أصدره إلى تحقف، فإذا كان يهدف من القرار الذّنية الموظّ
1 Yves GAUDEMET, op. cit., p. 784.
2 CE, 6 janvier 1989, Sc auto CITROËN, cité par  Michel PAILLET : La responsabilité
administrative , Dalloz, Paris, 1996, p. 62.
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ي تدخل في وظيفتها اإلدارية ، ، و التّلتحقيق أحد األهداف المنوط باإلدارة تحقيقهاف تصر
و يعتبر من األخطاء بحيث ال يمكن فصله عنها، خطأه يندمج في أعماله الوظيفية فإن ،
الموظف ن أنا إذا تبيأم، ف هنا مصلحيا، و يكون خطأ الموظّالمنسوبة إلى المرفق العام
ه جسيماأالح العام أو كان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية أو كان خطلم يعمل للص...فإن
ي وقع منه هذا الخطأ ف الذّو يسأل عنه الموظّ، الخطأ في هذه الحالة يعتبر خطأ شخصيا 
1."من ماله الخاص
خصيةالشّق من دائرة األخطاء ه ضييؤخذ عليه أنّهأنّإالّ، و رغم بساطة هذا المعيار
إذا قام به خطأ شخصيا إالّال يعدوفقا لهذا المعيار  الخطأ ف، على حساب األخطاء المرفقية
و إن كان خطًأمرفقيا ، حتىخطًأيعده أتاه  بحسن نية ، فإنّما ا إذا ، أمالموظف بسوء نية
ا يدّلجسيمفر و رعونة  الموظّعلى تهو .
:
ي ينسب ، الذ2ّاد  الفقه اإلداري  المنادين  بهذا المعيارمن روJézeGastonيعتبر الفقيه 
Vedel، و الفقيهان  ، و يطلق عليه البعض معيار جسامة الخطأ أو الخطأ الجسيمإليه
لألخطاء المعقوَلز الحدالخطأ يوصم بالجسامة المفرطة ، متى تجاواعتبرا أنDelvolvéو
خصي و بين الخطأ فرقة بين الخطأ الشّالتّفيصل فَو وفقا لهذا المعيار  ،3رهاي يمكن تصوالتّ
إذا بلغ من : " شخصيا،  فيعتبر الخطأ4في أتاه الموظّيكمن في جسامة الخطأ الذّالمرفقي
تّال يمكن معه اعتباره من األخطاء العادية الاالجسامة حدفي قيامهفض لها الموظّي يتعر
السنة الرابعة،، مجموعة أحكام المحكمة اإلدارية العليا،1959يونيو 6بتاريخ ، مصرفي المحكمة اإلدارية العليا حكم 1
. 110-109. ، نقال عن محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص ص1435.ص
2 « Pour Jèze, la faute personnelle est essentiellement la faute lourde du fonctionnaire. » v. Yves
GAUDEMET, op. cit., p. 784.
3 « Il y a faute personnelle, si la faute commise est d’une gravité particulière dépassant la
moyenne de fautes aux quelles on peut s’attendre. » v. J. MOREAU :Droit public-Droit
administratif , 3ème éd, Economica , Paris ,1995, p. 609.
:إلى القول أن الخطأ الشخصيWALINEو يذهب  
« La faute personnelle, telle que l’entend aujourd’hui la jurisprudence, est toujours une faute
lourde absolument inexcusable(…) des imprudences véritablement criminelles (…) des faute
révèlant  une intention méchante ou au moins l’assouvissement d’une passion. » M. WALINE :
De l’irresponsabilité des fonctionnaires et des moyens d’y remédier, RDP, 1948, p. 5. v.
Sébastien GOUHIER , op. cit., p. 159.
4 Jacqueline MONTAIN-DOMENECH: Droit des collectivités territoriales, Presses
Universitaires de Grenoble, France, 1997, p. 60.
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1." بواجباته الوظيفية 
األعمال المادية دون  هذا المعيار في حقيقته يخصأنإلى و قد ذهب فريق من الفقه 
فإنه قد أخذ به على حذر،  ذلك ، ى و لئن أخذ به القضاء اإلداري ،  فحتّفات القانونيةصرالتّ
جسامة الخطأ ، فالقاضي عن ، و ليسفحث عن نية الموظّفات القانونية نبصره في التّأنّ
خصي ابع الشّل إلى سوء نية الموظف إلضفاء الطّوصاإلداري إذا ما أعوزه األمر في التّ
.ي أتاه الموظف، أخذ بمعيار جسامة الخطأ للكشف عن شخصية الخطأ الذّعلى خطئه
 :
كما قد ف بمناسبة أداء عمله على حرية فردية أو ملكية خاصةي الموظّيحدث أن يعتد ،
من قبيل رورة بالضفهل تعتبر هذه األخطاء،في معرض تنفيذه ألوامر رئيسهيرتكب خطًأ
؟خصيةاألخطاء الشّ
)(: ال 
؛مفرط في الجسامة ، يلحق بالملكية أو إحدى الحريات العامةف سافري تصرعدالتّ
يجرالف اإلدارة من د تصرفة القانونية و يهوي به إلى مرتبة األعمال الماديةص.
01 :)(
لم يتبنعدينا للتّالتشريع تعريفا معيما يعزف طبيعي ، إذ أنه في الغالب  ، و هذا أمر
.، لذلك ترك  المجال للفقه و القضاء لتحديد مفهومهعن تقديم تعريف قد  يكثر بشأنه الجدل
عريفات التّدت التّو قد تعدو من ) االعتداء المادي(عديم بها الفقه اإلداري بشأن التّي تقد ،
.  450. ، صماجد راغب الحلو، مرجع سابق1
خطأ خصي و الخطأ المرفقي على أنصر في مسار تمييزها بين الخطأ الشّمفي و قد ذهبت المحكمة اإلدارية العليا  
، و ماله الخاصمنخصية ، أين يسأل عنه ف الشّب مسؤولية الموظّخطأ شخصيا  يرتّف متى كان جسيما يعدالموظّ
إغفال هذه اإلجراءات أو تجاهلها أمر بالغ الخطورة من شأنه إه:"... تطبيقا لذلك ذهبت إلى أندار الضمان المقرالح ر للص
هذا اإلهمال يعتبر إهماال جسيما ينحدر إلى مرتبة الخطأ العام ، و لتحديد المسؤولية عن هذه العهدة بجميع أنواعها، و أن
5/11/1978جلسة،89المحكمة اإلدارية العليا، طعن رقم ." خصي ، الذي يسأل عنه الموظف مدنيا من ماله الخاصالشّ
: عبد العزيز عبد المنعم خليفةنقال عن 
.210. ، مرجع سابق، ص
ذهب بعض الققهاء إلى أن الخطأ الجسيم هو الذي ال يصدر من أقّل النّاس تبصرا، و يذهب بعضهم اآلخر إلى أنه الخطأ "
.176.صالح ناصرالعتيبي، مرجع سابق، ص." ذي يبلغ حدا يسمح بافتراض سوء نية الفاعل عندما ال يتوافر الدليل عليهاال
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نكون أمام االعتداء":De laubadère، نذكر تعريف األستاذ ي يمكن سردهاالتّتعريفاالتّبين
بحق المادي ، عندما ترتكب اإلدارة أثناء قيامها بنشاط مادي تنفيذي مخالفة جسيمة تمس
ف تصركّل: " ه عدي بأنّالتR.Guillien et J Vincentّفو يعر،1"الملكية أو حرية عمومية 
صادر عن اإلدارة في ظروف ال ترتبط بأية صالحية من الصة لها قانونا، و لالحيات المخو
2".تنتهك بذلك حقا من حقوق الملكية العقارية أو المنقولة أو حرية من الحريات األساسية
نكون بصدد التّهأنّ، فقد جاء في قرار لمجلس الدولة الفرنسي ،ا بالنسبة للقضاءأمي عد
ال يرتبط عمل اإلدارة": ا لمجلقرار لمحكمة التنازع ، كما جاء في3" ا بممارسة سلطاتهاي
ف اإلدارة بتطبيق نص تشريعي ال يرتبط  تصر" :اعدي لمالتّه نكون أمام حالة ، أنّالفرسية 
4" .أو تنظيمي
و لم يتردالجزائري في األخذ بنظرية التّد القضاءنت الغرفة اإلدارية بالمحكمة عدي، إذ بي
23/11/1985الصادر بتاريخ قرارهاعدي، ففي العليا في العديد من القضايا موقفها من التّ
غير مرتبط بتنفيذ نصٍق عندما تقوم اإلدارة بتنفيذ عمل بالقوةيتحقّ" :عديالتّاعتبرت أن ،
5" .ساسية أو حق الملكيةأبحرية تشريعي أو تنظيمي و من شأنه أن يمس
02 :
:من توافر ثالثة شروط ال بدعدي، لقيام حالة التّ
1 « Il y a voie de fait lorsque dans l’accomplissement d’une activité d’exécution,l’administration
commet une irrégularité grossier portant atteinte au droit de propriété ou liberté publique. »
.283. ، مرجع سابق، ص-: خلوفي رشيدنقال عن 
2 « la voie de fait constitue dés lors que l’administration procède à une opération matérielle dans
les conditions insusceptibles de se rattacher à l’exercice d’un de ses pouvoirs et portant atteinte
soit à une liberté publique soit à la propriété mobilière ou immobilière. »
.169. ص،1993الجزائر،باتنة ،، مطابع قرفي ،:بلعيد بشيرنقال عن 
ن اعتداء جسيما على الملكية في حال قيام اإلدارة بعمل مادي غير مشروع يتضم) يالتعد(الغصب يوجد عمل من أعمال " 
، الطبعة األولى، منشورات : حسين عثمان محمد عثمان." الفردية أو على الحريات العامة لألفراد
.264. ص،2006، ، بيروتالحلبي الحقوقية
3 « manifestement insusceptible d’être rattaché à un pouvoir appartenant à l’administration. »
CE, Ass., 18 novembre 1949, Carlier, Lebon, p. 490. cité par Yahia KERKATLY , op. cit., p.
165.
4 « manifestement insusceptible de se rattacher à l’application d’un texte législatif ou
réglementaire .» TC, 11 février 1949, cons. Perrin, Lebon, p. 501. Ibid.
"  ع ع"و "د ب "و " ب أ"بين رئيس بلدية 23/11/1985بتاريخ 42050قضية رقم : الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا5
- : خلوفي رشيدنقال عن ، 204ص ،2،1989دد العالمجلة القضائية للمحكمة العليا،
.285. مرجع سابق، ص
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عمل م: 
في ى و لو كانت مشوبة بعيب موغل ماديا حتّل بذاتها اعتداءقرارات اإلدارة ال تشكّ
بقيام ق  إالّاالعتداء المادي ال يتحقّ،  ذلك أنلجسامة يهوي بها إلى درجة األعمال الماديةا
فالقرار ،نفيذ فعالً، أين تنتقل فيه من مرحلة اإلصدار إلى مرحلة الت1ّمادي اإلدارة بعملٍ
.عدي ب عليه فعل التّي يترتّتنفيذه هو الذّما و إنّل تعديا ال يشكّاإلداري
  :
بحيث ينحدر ف اإلدارة موغال في الجسامةيشترط في االعتداء المادي أن يكون تصر ،
األولى االعتداء المادي :في صورتينالعتداء الماديد حالة ا، و تتجسى درجة االنعدامإل
ل في االعتداء المادي لعدم وجود إجراء قانوني سليمانية تتمثّ، و الثّلعدم وجود قاعدة قانونية
أي أن ،ورة األولى تعني تنفيذ شرعي لقرار معدومالصغير ل تنفيذ انية فتمثّا الثّ، أم
2.شرعي لقرار شرعي
 -01 :
فال يكفي أن يكون العيب الذّ،3رعيى حالة افتقاد األساس الشّتسمو ي شاب القرار
ما من الجسامة ، إلى حدعدي ، بل يجب  أن يصَلوصمه بعدم المشروعية بسيطا للقول بالتّ
لة بتطبيق نص تشريعي ، فهو  منبت الص4و إسناده إلى نص قانوني حيث ال يمكن ربطه  
.منعدم، كأن تقوم اإلدارة بتنفيذ قرار لم يصدر فعال أو حكم بإبطاله ، أو قرار5ٍأو تنظيمي
1 « La voie de fait est toujours constituée par une opération administrative, jamais par une pure
décision indépendante de toute mesures d’exécution. » G. Vedel : « La juridiction administrative
compétente pour prévenir ou réparer la voie de fait administrative », JCP 1950, I-851 , v.Carl
IRANI, op. cit., p. 82.
2 Martine LOMBARD, Gilles DUMONT, op. cit., p. 383.
: "تنفيذ القرارات اإلدارية في حالة التعديوقف" :علي قصير، فريدة مزياني3
2011ماي 26-25المركز الجامعي بالوادي، الجزائر ، يومي ،معهد العلوم القانونية و اإلدارية
4 "حيةالعقار المبني ، ال يمكن أن يعتبر على أنه مستثمرة فالحيث أنومن ثم ،عية على حق حينما تؤكّفإن المدد أن
ل فعال من أفعال التعديالي تشكّ، و هي بالت1963ّ-10-12خ في العملية اإلدارية ال ترتبط بأحكام المرسوم المؤر "...
، جامعة ، "نظرية االعتداء المادي في القانون اإلداري" :أحسن غربي
.219. ، ص2014، سبتمبر، 39باجي مختار، عنابة ، الجزائر، عدد
: ،  "وقف تنفيذ القرارات اإلدارية" :إسماعيل طواهري5
.2011ماي 26-25مي ،  معهد العلوم القانونية و اإلدارية، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر ، يو
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شغل األماكن من طرف البلدية ال حيث أن" : و قد جاء في قرار لمجلس الدولة الجزائري 
ذت البلدية نفّيا بما أنه يشكل تعد، و لكنّى نص تنظيمييستند إلى نص قانوني و ال إل
1" .جوء إلى المحاكم للقيام بذلكرارها دون اللّقبنفسها 
-02:
ير أين تعمد اإلدارة إلى تنفيذ قراراتها بإجراءات غ، شرعيةى حالة اإلجراءات الالّتسم
نفيذ الجبري لهذا فاذ المباشر للقرار اإلداري تختلف عن ميزة التّفميزة النّ،2مشروعة
مباشرة ، نفيذبامكانها إصدار قرارات إدارية قابلة للتّكان ن إفالجهة اإلدارية و ،القرار
حق فإن هي لجأت إلى استعمال ، 3إذ توافرت شروط ذلكإالّنفيذ جبراها ال تستطيع التّفإنّ
ماديا النعدام ا اعتداءهفتصردعا القانونهي يسمح بالتنفيذ الجبري في غير الحاالت التّ
4.اإلجراءات
 -03 :
ا خطيرا بالملكية الخاصة أو بحرية ف المادي مساسصرل التّأن يشكّي  ال بدق التعدلتحقّ
5.أساسية
-6:ا كان إجراء نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة لم
إجراءيمسسه الدستوربحق جوهري كرفإن ،ع المشرمانات ، قد أحاطه بجملة من الض
و االعتداء ، ها بجملة من اإلجراءات الجوهرية و ألزمها بمراعاتهاداإلدارة و قيحيث أثقَل
من أمالكهم أو هم في وضعية تجريدأن المعنيون أنفسالشّووذَة مثاله أن يجدعلى الملكي
ضد بلدية الجزائرية لتوزيع السياراتقضية الشركة،01/02/1999في ، قرار صادرالغرفة الثانية،مجلس الدولة 1
مرجع سابق، ،الجزء الثاني: نقال عن لحسين بن الشيخ آث ملويا،39وهران، فهرس 
. 19. ص
2 TC, 23 octobre 2000, Boussadar, rec. p. 775. cité par Carl IRANI, op. cit., p. 69.
.و ما بعدها205. مرجع سابق ، ص،-:للمزيد انظر عمار بوضياف3
4 TC, 9 juin 1986, EUCAT, p. 301; RFDA, 1987, 53 concl. M.-A. Latournerie . cité par Martine
LOMBARD, Gilles DUMONT, op. cit., p .283.
5 CE, 23 janvier 2013, Commune de Chirongui, AJDA 2013, p. 788, Chron Bretonneau A et
Dominox, JCPA 2013, 2047 note Pauliath H. et 2048 note Lebot O., RFDA 2013, p. 299 note
Délvové, p. 5.cité par Carl IRANI, op. cit., p. 71.
رعي على ق بالملكية العقارية و الملكية المنقولة عكس ما هو مشترط في االستيالء غير الشّما يتعلّيقصد بحق الملكية كّل6
مرجع -: ملكية الذي يخص الملكية العقارية فقط خلوفي رشيد
.288. سابق، ص
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1.تحطيم منقوالت أو اقتحام منزل 
حيث ، 2صيانتهابلت الدساتير كفّتحقه من حماية ، نظير ما تستّ:-
فصالًمثال ستور الجزائريأفرد الدخاصاعتبر و،"الحرياتالحقوق و:" ىا تحت مسم
تعديا على حرية أساسية،  الحجز غير القانوني لجريدة ه يعدالقضاء اإلداري الفرنسي ، أنّ
،5خاصموجودة بسكنحجز وثائق ،4انتهاك سرية المراسالت البريدية ،3بأمر من المحافظ 
يعد مساسا ، غير أنّه اعتبر أنّه ال 6التنفيذ الجبري لقرار محافظ المتضمن غلق محل 
أو إقصاء طالب ثانوي إلجراء ،7بالحريات األساسية  رفض اإلدارة منح رخصة صيد 
8.تأديبي 
خصي باال: 03
ل خطأ مفرطا في الجسامة ،ا كان االعتداء المادي يشكّلمهناك ترابطا  ساد االعتقاد بأن
يستلزماعتداء مادي كّلبمعنى أن؛خصيخطأ الشّو بين البين االعتداء المادي 
9عويض من ماله الخاصف و يدفع التّشخصيا يسأل عنه الموظّخطًأرورة أن يكون بالض،
هذا أنغير،فخصية للموظّالمسؤولية الشّاالعتقاد ترتيبترسيخ هذا على و قد ساعد
هير نازع في فرنسا حكمها الشّأصدرت محكمة التّمنذ أن الزم لم يعد حتميا بين الفكرتين التّ
L’action française.10في قضية 8/4/1935بتاريخ 
18ادر بتاريخ قضى بتأييد األمر المستأنف و الص، 1999مارس 08بتاريخ الجزائري، رار لمجلس الدولةفي ق1
، ، و الذي أمر الوزير بإرجاع مفاتيح الشقة المتنازع عليها إلى المستأنف عليه على أساس وجود حالة التعدي1996مارس 
.483. مرجع سابق، ص: نقال عن لحسين بن الشيخ آث ملويا
حماية الحريات العامة لألفراد في ظل تطبيق :" شرقي صالح الدين: للمزيد حول ضمانات حماية الحريات العامة ، انظر2
مرباح، ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي ، "نظرية الظروف االستثنائية
.91- 90.، ص ص2016، جانفي 14ورقلة، الجزائر، العدد 
3 TC, 8 avril 1935, Laction française, Lebon, p. 1226. cité par Yahia KERKATLY , op. cit., p. 162.
4 TC, 10 décembre 1956, Randon et autres, Lebon, p. 592. Ibid.
5 CE, 11 octobre 1969, Muselier, RDP, 1970, p. 774. Ibid.
6 CE, 11 mars 1998, Minisre de l’intérieur c/Mme Auger, JCP G 1988, IV, p. 1185. Ibid.
7 TC, 24 février 1992, Préfet de la Gironde, Lebon, p. 477. Ibid.
8 CE, 29 novembre 2002, Arakino, RFDA, p. 177. Ibid., p.198.
ماجستير غير ، : الهوىنداء محمد أمين أبو9
84. ، ص2010ان، األردن، منشورة، كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، عم  .
10 TC, 8 avril. 1935 , Action française, Rec1226, concl. JosseS. 1935.3.25, concl. Joss, note M.
Waline ; RD publ. 1935.309, concl. Josse, note Jèze. cité par M. LONG et autres , op. cit., p.
292.
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الجسامة، في موغٌلي أقدمت على تنفيذه األجهزة األمنية ، عملالذّفصرالتّت أني أقرالتّ
في المقابل ها لكنّ، ماديايشكل اعتداءأقرض الدولة األستاذ ت وجهة نظر مفوJosse ،ّي الذ
هو عامٍفموظّعنما صدرإنّ، و عاداإلجراء المطعون فيه لم يصدر عن فردنأرأى ب
خصية ال الي مسؤوليته الشّأو صوابا ، و بالتّخطًأهسلطاتاستعمليالذّ، رطةمحافظ الشّ
ال ه أنّذلك ، ي تختص بنظر االعتداء المادييمكن أن تنعقد بواسطة المحاكم العادية التّ
الي يصعب القول ، و بالتّن لالعتداء المادي و الوظيفةانفصال بين الفعل المكوهناكيوجد 
ن عن ليو بذلك صار المفهومان  مستق،رطةالشّعنه محافظيسأل شخصيبوجود خطٍأ
.ابقبينهما قائما و حتميا كما كان في الس، فلم يعد التالزمبعضهما البعض
ينحدر إلى في الجسامة ، هو تصرف مفرطٌ)التعدي(االعتداء الماديأنونحن نرى
حيث تكون هذه الجسامة من ، ه  كتصرف قانونيمرتبة األعمال المادية ، أين يفقد كيانَ
الجالء و الوضوح  لدرجة لم يعد هناك ثمالخطأ منفصال عن ا إذا كانة مجال للبحث عم
هاته الجسامة ال صم بالجسامة ، فإنخصي و إن ولخطأ الشّا، في حين أنعمل اإلدارة
ر من طبيعة العمل الذي يظل مصطبغا بطابعه اإلداري رغم عدم مشروعيته ، إذ لإلدارة تغي
منعويض خصي و تحميله عبء التّه الشّئق خطف في حال تحقّجوع على الموظّمكنة الر
.ماله الخاص
04 :
االعتداء المادي ظر في حاالت ينعقد االختصاص في الجزائر للقاضي اإلداري بالنّ
: ، حيث يمكنه توجيه أوامر لإلدارة و مثالها)عديالتّ(
04- :
إذ يمكنه توجيه أوامر لإلدارة بإعادة عدي،ع سلطات القاضي اإلداري في حاالت التّتتوس
، حيث حكم مجلس الدولة على بلدية قالل بإعادة األماكن إلى حالتها األماكن إلى حالتها
األصلية، و ذلك بإزالة األعمدة التي وضعتها على القطعة األرضية الكائنة بأوالد قاسم، و 
1. دج500.000الحكم عليها بمبلغ 
. ، ص ص2003، 3العددالجزائر، ، مجلة مجلس الدولة، 23/09/2002، صادر في 006460، قرار رقم مجلس الدولة1
.243. ، نقال عن باية سكاكني ، مرجع سابق، ص89-91
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04- :
جاءركة المستأنف عليها، حيثإلى الشّرجة األولى بإرجاع المفاتيحتأييده ألمر قاضي الد
ي قة التّق بالشّظي المتعلّقيام المستأنف مباشرة باتخاذ القرار التحفّحيث أن"... :في قراره
حيث أنّه و وفقا لنص .ا صارخال تعديكانت تشغلها المستأنف عليها و بتغيير األقفال، يشكّ
فإن قاضي االستعجال اإلداري مختص ،ر من قانون اإلجراءات المدنيةمكر171المادة 
تيجة فإن قاضي الدرجة األولى كان على صواب عندما أمر ، و بالنّلألمر بوقف التعدي
1..."بارجاع المفاتيح إلى المستأنف عليها
04- :
والية البليدة بإرجاع فيه علىحكمت ي، التّالغرفة اإلدارية للمحكمة العلياو مثالها قرار
ل ي تشكّفة، و التّو الواقعة في بلدية الشّاهكتار59ر مساحتها بالملكية الزراعية المقد
2..."21/12/1962خ في موضوع العقد الرسمي المؤر
05 :
أين ،خصيةف الشّالموظّلمسؤولية مصدراعامكأصل المعدومالقرار اإلدارييعد
منعويض ل عبء التّيتحمد القرار المعيب العدالة تقتضي أن يولّماله الخاص، غير أن
ف، حيث ثرى على حساب الموظّى ال تُ، حتّي استفادت بهبالقدر الذّأيضامسؤولية اإلدارة
ف بكامل ل الموظّه ليس من العدالة أن يتحمنّأ" :جاء في قرار للمحكمة العليا في مصر
3."فصرمتى كانت الجهة اإلدارية قد أثرت من هذا التّ، عويض عن القرار المعدوم التّ
البسات كّلر المسؤولية عن القرارات المنعدمة حسب ظروف و موالقضاء الفرنسي يقر
أثرت يالذّخصية بالقدر ف الشّب مسؤولية اإلدارة إلى جانب مسؤولية الموظّحالة، فهو يرتّ
خصية، بمسؤولية مديراألمن الشLabadieّقض الفرنسية في قضية ، و قد قضت محكمة النّبه
، قضية الوزير فوق العادة المكلف بمهمة إدارة شؤون والية 08/03/1999ة، الغرفة الثالثة، قرار بتاريخ مجلس الدول1
، : الجزائر، ضد الشركة الوطنية مصر للطيران، نقال عن لحسين بن الشيخ آث ملويا
.57. ،  مرجع سابق، صالجزء األول
، ص 1997، 50، نشرة القضاة، العدد31/03/1996الصادر في 121879غرفة اإلدارية، رقم قرار المحكمة العليا، ال2
.243. مرجع سابق، ص، نقال عن باية سكاكني ، 149-142. ص
: ، نقال عن عبد العزيز عبد المنعم خليفة5/12/1964ق، جلسة 7لسنة 1972المحكمة اإلدارية العليا، طعن رقم 3
. ، مرجع سابق، ص
197 .
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ه أصدر أمرا بالقبض على أحد ذلك أنّ؛ عن قراره المنعدم  لعيب جسيم في االختصاص
ي نجم عنه انتحار ، و هو الحادث الذّتعيينهاتجن قبل استكمال إجراءاد و إيداعه الساألفر
صدر القرار، إلصداره القرار ف ، حيث أقامت زوجة المنتحر دعوى تعويض ضد موالموق
ت المحكمة  بانعدام قرار التّفي فترة لم يكن وقتها موظفا عاما، و عليه أقروقيف، و من ثم
1. خصيةية مدير األمن الشّترتيب  مسؤول
ز بين القرار المعدوم و القرار الباطل، إذ لم يستقر و القضاء اإلداري الجزائري ال يمي
تائج ، ب نفس النّيرتّشأن القرار الباطل مييز بينها، و عليه فالقرار المعدوم شأنهعلى التّ
.فجوع على الموظّبالر) إلزامها(، مع إمكانيتهاعويضومن ثم تسأل عنه اإلدارة بالتّ
ئاسية: ثانيا 
ي تقتضيها سير الواجبات الوظيفية  التّإذا كان واجب طاعة المرؤوس ألوامر رئيسه أهم
ف مقابل هذا الواجب ، توجد بال شك ضمانة للموظّفإنالمرافق العامة بانتظام و إطراد،
ي ؤال الذّالسخصية بمناسبة تنفيذ هذه األوامر، غير أنمن المسؤولية الشّل في االعفاء تتمثّ
يثار هو هل أنبمعنى ؟د بشروط معينةهذا االعفاء هو إعفاء مطلق، أم هو إعفاء مقي ،
؟بيعة القانونية للخطأ  من خطأ شخصي إلى مرفقي ل فيها الطّي تتحوماهي الحاالت التّ
01 :
بتغيير مضمونه على غير المقصود به ، ففي ا  يتجاوز المرؤوس حدود أمر رئيسهلم
ي أتاه ئيس اإلداري في طبيعة الخطأ الذّثار إشكالية مدى تأثير أمر الرهذه الحالة ال تُ
خصية وحده ، كما لو يته الشّخطأ شخصيا يقيم مسؤولف يعدخطأ الموظّ، ذلك أنفالموظّ
كان أمر الرفعل الموظّئيس غير موجود، ذلك أنلة بالوظيفةف أصبح منبت الص  .
و قد قضت المحكمة .216. ، مرجع سابق، ص: علي خطار شطناوي1
اعن لالنقطاع عن العمل، قد قرار إنهاء خدمة الطّابت أنالثّو من حيث أن" :همصر ، في قرار لها بأنّفي اإلدارية العليا 
أديب أي في الوقت الذي كان حاال إلى مجلس التّأي في الوقت الذي كان فيه م-صدر بعد إقرار إحالته إلى مجلس التأديب
فته ألحكام القانون، و يكون هذا القرار منعدما لمخالو من ثم-فيه محاال للمحاكمة التأديبية عن واقعة انقطاعه عن العمل
عويض عن األضرار التي اعن أن يطالب بالتّللطّالي يحقّها، و بالتّيتوافر بذلك ركن الخطأ في جانب اإلدارة المطعون ضد
ي شاب القرار المطعون فيه قد انحدر إلى درجة االنعدام العيب الذّم أنا تقدابت ممالثّذلك أن... حاقت به بسبب هذا القرار
، قضائية 37لسنة ، 3946مصر، الطعن رقم في المحكمة اإلدارية العليا . كل أو االختصاصا بالشّو ليس عيبا متعلقّ، 
.  258- 257. أحمد محمود جمعة، مرجع سابق، ص ص، نقال عن 18/4/1995جلسة 
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02 :
إذا كانت األوامر الصادرة من الرئيس إلى المرؤوس لتنفيذها مجافية للمشروعية ، فهل يعد
ل مرفقيا تسأل عنه اإلدارة ، أين تتحوًأشئ عن التزام المرؤوس بتنفيذها خططأ الناّالخ
ل الموظف  خطأ شخصيا يتحمعدبيعة القانونية للخطأ  من خطأ شخصي إلى مرفقي، أم  يالطّ
؟تبعاته ، إذ كان بوسعه االعتراض عن تنفيذه لعدم مشروعيته
ل : 
التزام المرؤوس بحدود األوامر إلى أنHouriouمه األستاذ لفقه يتزعذهب جانب من ا
الرادرة إليه من رئيسه دون تجاوز لهائاسية الصيؤد ،بيعة القانونية للخطأ ؛ ل الطّي إلى تحو
خصية إلى خطأ ب مسؤوليته الشّل الخطأ الذي أتاه الموظف من خطأ شخصي يرتّإذ يتحو
.إلدارةب مسؤولية امرفقي يرتّ
ير الحسن للمرفق العام بانتظام  و إطراد مقتضيات السة أصحاب  هذا الرأي أنو علّ
صل ف ال يتّفالموظّ، المرؤوس بتنفيذ أوامر رئيسه قبل التزامه بالقانونتفرض التزام 
ى تفسير أحكامها و إصدار األوامر ي يتولّمن خالل رئيسه الذّبالقوانين و األنظمة إالّ
1.بتنفيذها
و نرى أن  هذا الرئيس على حساب المشروعية ،  فهو معأي رغم ميله لمبدأ طاعة الر
1و اعتبر المشرديبية للموظف ، حيث جاء في المادة لطة الرئاسية خطأ تأديبيا يقيم المسؤولية التأع رفض تعليمات الس
تعتبر على وجه الخصوص ، أخطاء من :" ن القانون العام للوظيفة العمومية المتضم06/03من األمر 03البند 180
لمية في إطار تأدية المهام المرتبطة لطة السرفض تنفيذ تعليمات الس... الثة األعمال التي يقوم من خاللها الموظفالدرجة الثّ
ر مقبولبوظيفته دون مبر " ،أد العقوبة التأديبية على عناصر منها  درجة جسامة الخطو تتحدرر الذي يمكن أن والض
قة على الموظف ف تحديد العقوبة التأديبية المطبيتوقّ:" من األمر نفسه 161يلحق بالمرتفقين، حيث جاء في المادة المادة 
بة على سير تائج المترتّي أرتكب فيها و مسؤولية الموظف المعني ، و النّلتّروف اعلى درجة جسامة الخطأ ، و الظّ
رر الذي لحق بالمصلحة أو المستفيدين من المرفق العامالمصلحة و كذا الض".
سات العقابية تتطلب إن طبيعة العمل في المؤس: " جاء فيه 11/03/2010و في قرار لمجلس الدولة الجزائري صادر في 
عي لتعليمات مدير المؤسسة رفض المدفإنفين ممارسة مهامهم في أية وقت متى طلب منهم ذلك، ومن ثممن الموظ
العقابية بخراطة لتسجيل مساجين محولين يعتبر رفضا للعمل و هذا السسريح ، و كون ن خطأ جسيما يستوجب التّلوك يكو
المدعي قد قدالتّمانات التأديبية قبل صدور قرارمت له الضسريح، فإن قرار التسريح قد جاء مبرا را و طبقا للقانون مم
، 053664مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم ." طعن المدعي غير مؤسس قانونا و يتعين رفضه لعدم التأسيسيجعل 
رجع سابق، ع ضد وزير العدل حافظ األختام، نقال عن زياد عادل، م.، قضية ت11/03/2010، بتاريخ 260فهرس 
.73.ص
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ي ساقها أصحابه ، فمقتضيات سير المرافق العامة ذلك  على درجة من الوجاهة للعلل التّ
تح المجال للمرؤوس لمناقشة بانتظام و إطراد تقضي بطاعة المرؤوس ألوامر رئيسه ، فلو فُ
تقويض ى ذلك إلى ئيس و االمتناع عن تنفيذها ، ألدفحص مدى مشروعية أوامر الرو 
ي إلى ، وهذا بال شك يؤدد المرؤوسين على تنفيذ أوامر رؤسائهمئاسية بتمرلطة الرلسا
المة و المشروعية على قرينة السالرئيس محمولةٌ أوامراإلداري ، فاألصل أنشاطالنّإرباك
مرةأمين للقوانين و األنظمة ، فليس من المعقول أن يقوم المرؤوس في كّلكونها تطبيق
ادرة إليهبفحص مشروعية األوامر الص.
يضاف إلى إيجابيات هذا الراأي  أيضجوء المضرور في اللّإلى ضمان حقّي ، أنه يؤد
يكون في حالة  ي ف الذّعويض خالف الموظّإلى جهة  ميسورة تستطيع أن تفي بمبالغ التّ
أي قد  يدفع بالموظّإعسار، و لئن كان هذا الرد،  فين إلى  العمل بحماسة دون خوف  أو ترد
يجعل قدذلك أنإالّ، خصيةب مسؤوليتهم الشّأخطاء مرفقية و ال ترتّهم تعدئكون أخطا
نفيذ ال تراعي قواعد المشروعيةاء للتّمنهم آالت صم   .
اني : 
ثر في ال يّؤئاسي األمر الرإلى القول بأنDuguitله العميد  ذهب اتجاه آخر يمثّ
كان مخالفا ا  متىف شخصيالموظّخطُأحيث يظّل،في ارتكبه الموظّطبيعة الخطأ الذّ
ة ذلك ، و علّتسأل عنه اإلدارةمرفقيل إلى خطٍأه شخصيا و ال يتحون، يسأل عللمشروعية
يجوز له ؛ إذ ال1الرئيس اإلداري األعلى ال يملك إصدار أوامر إدارية مخالفة للقانوننأ
في حدود القانون وحدهف إالّأن يتصر،الموظف( المرؤوسكما أن (شأنه شأي أي
2بتطبيق القانون لدى قيامه بواجباته  تنفيذا لمبدأ المشروعية مواطن ، ملزمه فإنّ، و من ثم
ادرة إليه من رئيسه متى كانت غير مشروعة ، و إالّباالمتناع عن تنفيذ األوامر الصم ملز
3.ب مسؤوليته وحدهشخصي  يرتّمرتكبا لخطٍأه يعدفإنّ
وا واجباتهم طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما و يجب على الموظفين أن يؤد" 131-88من المرسوم 30/01المادة 1
ع خصوصا ال يقبل منهم أي تذر "...
، معهد ، "اإلجراءات التأديبية للموظف العام في الجزائر:" أوراك حورية 2
.143. ، ص2012، 01الحقوق، المركز الجامعي، تامنغست، الجزائر، عدد 
، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر، - -: محمد الصغير بعلي3
.51.ص
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في صورة واحدة ، و هي أن يكون خصية إالّيرى عدم المسؤولية الشDuguitّو العميد 
، و اعة لرؤسائه، فقانون الجندي هو الطّذ جنديا صدر إليه األمر من رئيسهف المنفّالموظّ
إطاعة أوامر عدمألنحينما يصدع الجندي ألمر رئيسه ،  يكون قد التزم صحيح القانون 
ظم العسكرية ؤساء في النّالرمن الجرائم الجسيمة ، ويعديجب على الجندي  أن من ثم
أن يطيع الجندي أمر رئيسه يطيع أوامر رئيسه بصورة صارمة ، فشريعة الجيش تقتضي
ى لفحص مشروعيته ، فطاعة الجندي لألوامر في النّدون أن يتصدل ظم  العسكرية تحو
ه وقع ئشخصي إلى خطأ مرفقي ، كون خطي يرتكبه الجندي  من خطٍأطبيعة الخطأ الذّ
".فكيرمن التّالجيش آلة لإلكراه محرومةٌ"تنفيذا ألمر صدر إليه من رئيسه ، فـ
 :
و لكون الرأيين السوابقين قد اعتراهما غلوشطط ، بحيث أنل يغالي في طاعة األو
يفاضل فهو، عمياء دون اعتراض أو تنبيه منهيجعلها طاعةًفالمرؤوس ألوامر رئيسه ، 
د في احترام اني يتشدالرأي الثّحساب المشروعية ، في حين أنسير المرفق على 
ك، و يجعل من هذا التمسو يفكك قوامهالطة الرئاسية السمعهيهدرقد المشروعية  مما
شاط اإلداري من طرف المرؤوس غا لتعطيل النّبالمشروعية مسو.
أيين و تناقضهما حاول األستاذ و نظرا لتباعد الرlapandّأن يوفق بين الرابقين   أيين الس
كلية لألوامر المشروعية الشّد  منف المأمور يقف عند التأكّوظّواجب المحيث يرى أن
الصادرة إليه  دون التصدواجبه ينحصر في ي لفحص مشروعيتها الموضوعية ،  حيث أن
،  و أن تنفيذه  يدخل في األمر قد صدر من سلطة تملك حق إصدارهد من أنالتأكّ
و عليه ي يجب أن يصدر فيهاكلية التّوط الشّرشّالهذا األمر قد استوفى اختصاصه ، و أن ،
ظر كلية ، بصرف النّإذا ما توافرت مشروعية األمر الشّ،فمسؤولية شخصية للموظّفال
. ئاسية  و نهدر من قيمتهالطة الربالسى ال نخّل، و هذا حتّعن عدم مشروعيته الموضوعية
صوص و النّ،1مع  ما ذهب إليه القضاءفق ه  لم يتّأنّ، إالّأيو رغم وجاهة هذا الر
ي يقوم فيها المرؤوس ، التّف في بعض الحاالتي تقيم مسؤولية الموظّ، و التّشريعية ذاتهاالتّ
كاناحية الموضوعية ، و خاصة إذا المأمور بتنفيذ أوامر رئيسه المخالفة للقانون  من النّ
. ها غير مشروعةالموظف يعلم أنّ
1 CE, 17 janvier 1996, M. X... c. Administration générale de l'Assistance publique de Paris, n°
74139.cité par Hugo-Bernard POUILLAUDE , op. cit., p. 518.
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47حيث جاء في  المادة ، ف بهامسؤوال عن تنفيذ المهام الموكلة  التي كلّفالموظف يظّل
موظف مهما كانت رتبته كّل":ن القانون العام للوظيفة العمومية المتضم06/03من األمر 
ف من المسؤولية ال يعفى الموظّ،مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليهم اإلداريلّفي الس
."ب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيهالمنوطة به بسب
ال : " من القانون المدني إمكانية رجوع العون على اإلدارة بقولها129و قد تناولت المادة 
إذا ت بالغير ،ضرأي مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التّعامونفون و األعوان اليكون الموظّ
اعة هذه األوامر واجبة ، متى كانت إطقاموا بها تنفيذا ألوامر صدرت إليهم من رئيس
، و ألحقت ف بتنفيذ أوامر رئيسه و كانت إطاعتها واجبة عليه، فإذا ما قام الموظّ" عليهم
عويض على اإلدارة وال مسؤولية ه في هذه الحال  يقع عبء التّضررا باآلخرين ، فإنّ
.فشخصية للموظّ
: اني
عن فهي ال تستطيع القيام بما عهد إليها من مهام إالّ،عتبارياا كانت اإلدارة شخصا الم
فون هم من يرتكبون  ة فالموظّمن ثم، وين ينجزونها باسمها و لحسابهاالذّ، طريق موظفيها
، شخصي في طبيعته و جوهره خطٌأإذن هو الخطأ المرفقي ف،األخطاء و ليس المرفق
ي أصابت ذوي عن األضرار التّعويض ل مسؤولية التّي يتحمالذّ،ه ينسب إلى المرفق لكنّ
شريطة أن ظر عن مرتكبه بقطع النّه هو من قام بارتكاب الخطأعلى اعتبار أنّ، أن  الشّ
.يكون هذا اإلخالل غير منفصل ماديا أو معنويا عن المرفق
ناء ممارسة ي يرتكبونها أثفون عن جميع األخطاء التّيسأل الموظّتقضي بأن الالعدالة ف
مناقضة ي إلى نتيجة ؤدتسهاأنّ، فضال على هي إهدار لحقوقهمهذهمساءلتهم ألن، الوظيفة 
، ف األفراد من االلتحاق بالمرافق العامةلتخولمبدأ سير المرافق العامة بانتظام و إطراد
مبادرةوإحجام الموظفين عن القيام بأيخوفا من تحممسؤوليةل أي.
ف أثناء شريع و القضاء على االستدالل من واقعة معلومة هي خطأ الموظّالتّلعملذلك
راد إثباتها و هي وجود خطأ مرفقي لتحميل ممارسة  وظيفته أو بمناسبتها على واقعة ي
.فبدل الموظّعويض عن األخطاء المرتكبةاإلدارة عبء التّ
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:ل 
و ، ف العام رفقي في طبيعته و جوهره خطأ شخصي كونه يصدر عن الموظّالخطأ الم
لكن نظرا التصال الخطأ بالوظيفة العامة اتصاال ماديا أو معنويا صبغ بصبغة الوظيفة العامة  
في شريع أو الفقه أو القضاء ولقد اكتفى التّل من خطأ شخصي إلى خطأ مرفقي ،فتحو
ال يقع على حصر، و ال يمكن هذلك أنّ،تحديدا سلبيامعالمهبتحديدتعريفه للخطأ المرفقي 
. حاالتهجرد كّل
: ال 
لم يتبنالمشره يعزف عن ، و هذا  أمر طبيعي  ، ذلك أنّنا للخطأ المرفقيع تعريفا معي
جب وجود تعريف سلبي له ، يبرز ذلك  ال يح، غير أنتقديم تعريفات يكثر بشأنها الجدل
ي يأتيه ع  الخطأ الذّاعتبر المشرحيث ،شريعيةصوص التّ،  نستخلصه من قراءة النّمعالمه
ف خطأ مرفقيا ، متى كان يتنافى مع طبيعة مهامه سواء داخل الخدمة أو خارجها ، و الموظّ
ب ف تجنّيجب على الموظّ": ي جاء فيها الت03ّ/ 06من األمر 42هذا نستشفه من  المادة  
سم في فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ، و لو كان ذلك خارج الخدمة ، كما يجب عليه أن يتّكّل
صال غير مرفقيا متى كان متّأيضا ف خطأ الموظّاعتبر كما ،1"األحوال بسلوك الئقكّل
لة  عن بت الصمني يعدخصي الذّتمييزا له عن الخطأ الشّمنفصل عن المهام الموكلة إليه
إذا :" التي جاء فيهاذات األمر، ومن 31من المادة نستخلصه واجبات الوظيفة، و هذا ما 
ض الموظّتعرسة أو ف لمتابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة، و يجب على المؤس
ه ما لم ينسب ط عليي تسلّي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التّاإلدارة العمومية التّ
." ي يعتبر منفصال عن المهام الموكلة لهصإلى هذا الموظف خطأ شخ
و نرى أنالمشرر في عدم تبينه لتعريف محده ليس ، ذلك أنّد للخطأ المرفقيع لم يقص
،  فهي ال تقع على حصر ، في يرتكبها الموظّالمخالفات و األخطاء التّبمقدوره تحديد كّل
لة في عي و المتمثّالوقائع  المنسوبة للمدأن...حيث يستخلص من التحقيق " :بالقول ده مجلس الدولة و هو ما أك1ّ
دي إلى العقوبة عي تعتبر أخطاء مهنية جسيمة تّؤي ال ينازع فيها المدو التّرطةالمساس الخطير بأخالقية المهنة و آداب الشّ
أالثة، و رجة الثّمن الدن039009مجلس الدولة، قرار رقم ." عيب من عدم المشروعيةالقرار المطعون فيه ال يشوبه أي ،
، 2009لسنة ، 09العددالجزائر، ، ة، قضية س ضد المدير العام لألمن الوطني، 14/11/2007بتاريخ 
ب ضد .، قضية ط09/04/2001، بتاريخ 001192؛ انظر أيضا قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم 61.ص
.68. ، ص2002، لسنة 01، الجزائر، العددمديرية التربية قالمة، 
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الخطأ عة ، و لذلك اكتفى بتحديدها تحديدا سلبيا،  بأنة و صورا متنوال عدحيث تأخذ أشكا
ف ، حيث يكون خطأ الموظّالمرفقي هو الخطأ المرتكب أثناء مباشرة الوظيفة أو بمناسبتها
. لطبيعتهاغير منافغير منفصل عن واجبات الوظيفة و 
: ثانيا 
ميد العيعدLaferrièreاد الفقه اإلداري الذّمن روحيث موا تعريفا للخطأ المرفقيين قد ،
الخطأ يكون مرفقيا تسأل عنه اإلدارة إذا لم يكن مطبوعا  بطابع شخصي و ينبئ يرى أن
1".وابعن موظف عرضة للخطأ و الص
ي تسأل عنه رفقي الذّفريق  بين نوعي الخطأ  المو يذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى التّ
la faute، و خطأ المرفقla faute de serviceفونه إلى الخطأ المرفقي ، حيث يصنّاإلدارة
du service2ّنيبع فرضيتفهو بذلك يت:
د بصفة عامة من سوء تنظيم رر قد تولّأين يكون الضla faute du service:خطأ المرفق 
ي ارتكب هذا ف الذّق مع عدم إمكان تحديد شخص الموظّالمرفق ،  فالخطأ  يقع من المرف
عب ، حيث يكون من الصو لذلك ينسب الخطأ إلى المرفق نفسه،faute anonyme3الخطأ 
م العمل نين بذواتهم ، فالمرفق بشكل عام يقديئ لعون أو أعوان معيف السصرربط الخطأ بالتّ
:الفرنسيولةتعليقا على أحد أحكام مجلس الدBonnardأو كما يقول العميد ، 4بصورة سيئة
1 « il y a faute de service « si l'acte dommageable est impersonnelle, s'il révèle un administrateur
plus ou moins sujet à erreur », concl. Sur TC, 5 mai 1877,  Laumonnier-Carriol, Rec. Lebon, p.
437 . cité par. M. LONG et autres, op. cit., p. 326.
2 Jean-Pierre DUDOIS : La responsabilité administrative, coll. Repères, La Découverte, 1996, p.
5; « Seule une partie des auteurs se sépare de cette analyse considérant que la faute du service
correspond à une faute commise par un agent non identifiable au sein du service par opposition à
la faute de service qui apparaît comme une faute dont l'auteur peut être identifié . » COUZINET
J.-F. : « La notion de faute lourde administrative », RDP 1977, p. 283 ; DEGUERGUE M. :
Jurisprudence et doctrine de l’élaboration du droit de la responsabilité administrative, LGDJ,
Paris, 1994, p. 163.  v. Nicolas FORTAT , op. cit., pp. 59-60; « Les expressions " faute de
service" et " faute du service" peuvent être opposées du point de vue syntaxique, la première
pouvant qualifier le fait d'un agent quand la seconde qualifierait la faute du service lui-même… »
v. Hugo-Bernard POUILLAUDE, op. cit., p. 511.
3 Sébastien GOUHIER, op. cit., p. 334 .
4 « … soit le dommage résulte de manière générale d'une mauvaise organisation ou d'un
fonctionnement défectueux du service qu'il est difficile ou qu'il est inutile de rattacher l'action
particulière de tel agent . C'est dans son ensemble que le service a mal fonctionné… » G.
DARCY : La responsabilité de l'administration, Paris, Dalloz, coll "Connaissance du droit : droit
public", 1996, pp. 68-69. v. Hugo-Bernard POUILLAUDE, op. cit., p. 512.
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 "موظّكّلإنى واجبه بدون تقصير، و بدون حماس شديد، و مع ذلك فقد وقع ف قد أد
ررالض ...ما على نحو سيء ، ه كان منظّ، ألنّي أخطأ فهو المسؤولالمرفق نفسه هو الذّإن
1."قةال يمكن تحديده على وجه الد
رر مرتبطا بخطأ أين يكون الض؛la faute de serviceالخطأ المرفقي ني هو او الفرض الثّ
و هو ما ،ف، حيث يمكن تحديد شخص هذا الموظّفي المرفق العاميقع من أحد موظّ
ل خطأ و عليه فعدم مشروعية القرارات اإلدارية تشكّ،fautes signées2ـ يصطلح عليه ب
أن بمخاصمة الشّويقوم ذوا حيث لم،  صدرهاة تحديد مإلمكاني3faute de serviceمرفقيا
يمكن لإلدارة ، ضررا بهمتألحقيتّالةها المعيباتاإلدارة لمالءتها  و يسرها عن قرار
.بوا في الخطأين تسبفيها الذّعلى موظّالعودة
ه الخطأ بأنّباخ الخطأ المرفقي ف األستاذ شريف أحمد الطّ، يعرو في الفقه اإلداري العربي
ظر عن النّه قام بارتكاب الخطأ بغضينسب إلى المرفق مباشرة على اعتبار أنّ" :يالذّ
المرفق ه يفترض أنر ذلك ، و ذلك ألنّن أو تعذّف معيإلى موظّمرتكبه سواء استند الخطأ
المرفقي يقصد بالخطأف،4"أي قام بارتكاب الخطأ،ي قام بنشاط يخالف القانونذاته هو الذّ
ل عبء تعويض ى الدولة من موازنتها تحمي ينسب إلى المرفق العام نفسه، و تتولّالخطأ الذّ"
كما ،5"ناموظفا معيأن للخطى لو كان مرتكب الفعل المكو، حتّاجمة عنهاألضرار النّ
موظف ي ال يكون مطبوعا بطابع شخصي، يقع فيه الالخطأ الذّ":هف الخطأ المرفقي بأنّيعر
.347.عبد اهللا طلبة، مرجع سابق، ص 1
2 « Soit le dommage est imputable à l'action particulière d'un ou plusieurs agents clairement
déterminés et qu'on a souhaité identifier. Ces fautes sont, pour reprendre la judicieuse expression
des auteurs de " fautes signées . » G. DARCY : La responsabilité de l'administration, Paris,
Dalloz, coll "Connaissance du droit : droit public", 1996, pp. 68-69. v. Hugo-Bernard
POUILLAUDE , op. cit., p. 512.
ل واجبات المرفق العام، أن يحترم القوانين العامة، فإذا قام أو؛ ألنمرفقي مشروعية هو في الحقيقة خطأ و عدم ال3
ل واجباته ، و بالتالي قد أتى عمال إيجابيا ف المشرف عليه باتخاذ قرار غير مشروع، يكون المرفق قد خرج عن أوالموظّ
ولة وقف من أوجه عدم المشروعية موقفا متباينا بالنسبة لقضاء اإللغاء مجلس الدغير أن. ضارا يستوجب مسؤولية اإلدارة 
الحاالت ، أما في مجال قضاء عويض، ففي الحالة األولى جعل جميع أوجه اإللغاء مصدرا لإللغاء في كّلأو قضاء التّ
:الطماويسليمان محمد .ه لم يجعلها باستمرار مصدرا للمسؤوليةعويض ، فإنّالتّ
.134. مرجع سابق، ص، )(
.189. ، مرجع سابق، صشريف أحمد الطباخ4
. 190. ، مرجع سابق، ص: علي خطار شطناوي5
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، ، و قد يكون هذا الخطأ نتيجة سوء إدارة المرفقأثناء تأديته عمله و لكن بصورة خاطئة
1."قةعليمات المطبأو بسسب خلل في التّ
ظر عن بقطع النّي ينسب للمرفق ذاته الخطأ الذّهعلى أنّالخطأ المرفقي و يمكننا تعريف 
ل ف، و الخطأ المرفقي يتمثّيض دون الموظّعول األشخاص العامة عبء التّمرتكبه، أين تتحم
في أعمال مادية أو تصرفات قانونية، تأخذ صورة إيجابية في أداء المرفق للعمل لكن بطريقة 
.ا قانوناهبل في االمتناع عن تقديم خدمة مناطمخالفة لصحيح القانون، أو صورة سلبية تتمثّ
: ثالثا 
نازع الفرنسية في قضية قرار محكمة التّيعدPelletierل القرارات التّ، أوبين قت ي فر
ثمAnguet3 ، بعد قضاء الخطأين فرقة بين خ مبدأ التّترس، و2خصي و المرفقيالخطأ الشّ
Léonيد ض الدولة السى مجلس الدولة في قضائه هذا رأي مفوتبنّأين، Lemonnier4قضاء
Blumّي من جملة ما ورد فيه هير الذّي صاغه في تقريره الشّالذ...":د إذا كان المرفق قد مه
لكن المرفق ال يمكن أن ينفصل ...، الخطأ يمكن أن ينفصل عن المرفق...الرتكاب الخطأ 
5"...عن الخطأ 
،6ز بين الخطأ المرفقي  و خطأ المرفقفي قراراته قد ميالدولة الفرنسي ، و مجلس
يمكن لإلدارة ار لفاعلة و من ثمفي حالة الخطأ المرفقي يمكن إسناد الفعل الضهحيث أنّ
جوع الرا في حالة خطأ المرفق فينسبعلى الموظف في حال ثبوت خطأ شخصي ، أم
.550. ، صفهد عبد الكريم أبو العثم، مرجع سابق1
2 TC, 30 juillet 1873, Pelletier, Rec. 1er supplt 117, concl, David. cité par M. LONG et autres, op.
cit., pp .8 -9.
3 CE,3 février 1911, Anguet, Ibid., p. 129.
4 CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, Rec. 761, concl. Blum(D. 1918.3.9, concl. Blum ; RD
publ. 1919.14, concl, Blum, note Jèze ; S. 1918-1919.3.41, concl. Blum, note Hauriou. , Ibid.,
pp. 194-195.
5 « Si la faute a été commise dans le service ou à l’occasion du service, si les moyens et les
instruments de la faute ont été mis à la disposition du coupable par le service, si la victime n’a
été mise en présence du coupable que par l’effet du jeu du service, si un mot, le service a
conditionné l’accomplissement de la faute ou la production de ses conséquences dommageables,
vis-à-vis d’un individu déteminé » , alors « le service ne se détache pas de la faute » L. Blum,
concl. Sur CE, 26 juillet 1918, Lemonnier, p. 762 cité par Jane-Laure BONNEMAISON : La
responsabilité juridictionnelle, Thèse de doctorat, Université Paul Verlaine, Metz, France,
2011, p. 163.
6 CE, Ass., 7 mars 1958, Secrétaire d'Etat à la santé publique c. Dejous, RDP, 1958,p. 1089,
concl. Jouvin ; CE, 9 mars 1973, Commune de la Souterraine, n° 82696. v. Nicolas Fortat , op.
cit., p. 61.
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ى إلى مسؤولية ي أدار الذّالفعل الضإلى المرفق ذاته دون إمكانية تحديد مصدرالخطأ 
.عويض وحدها لعدم إمكانية وجود خطأ شخصي ل اإلدارة عبء التّتتحم، أين 1اإلدارة
ط لدى ر و التحوينحدر مستوى التبصأالّ" :اه بع  معيارا موضوعيا مؤدو القضاء يتّ
في العامل متوسط الحرص الذّالواجب توافرهالعامل عن الحدي عمله األداء المعتادي يؤد"
ي يرتكبه داريان غالبا ما يعرفان الخطأ المرفقي بأنّه الخطأ الذّ، و الفقه و القضاء اإل2
3ي  يالقيها الفقه  أو القضاء و صعوبة التّعريف التّ، و لكن تسأل عنه اإلدارة،العون
مردها إلى تعذّر جرد مختلف تجاوزات اإلدارة كونها ال تقع على حصر، و لذلك يلجأ في 
.لحصر السلبي لتجاوزات اإلدارة تعريف الخطأ المرفقي  إلى ا
وقواعد القانون اإلداري ، كما جاء في قرار بالنكو ليست بالقواعد العامة أو المطلقة ، 
ر مسؤولية عى بقيامه يبرحالة على حدة لتقرير ما إذا كان الخطأ المدحيث تفحص كّل
.عى بقيامهلقياس الخطأ المدداي تضع معيارا مجراإلدارة، و هذا بخالف القواعد المدنية التّ
: اني 
الديناميكية واحيةشخصي للموظف العام من النّالخطأ المرفقي في طبيعته و جوهره خطأ 
فاألشخاص 4المرافق العامة  أشخاص اعتبارية ال ترتكب األخطاءذلك أن، العضوية 
1مصر الخطأ المرفقي في أحد قراراتها في ف المحكمة اإلدارية العليا و تعر... ":خصي و فيصل التفرقة بين الخطأ الشّأن
الح ي أصدره إلى تحقيق الصالخطأ المصلحي يكون بالبحث وراء نية الموظف ، فإذا كان يهدف من القرار اإلداري الذّ
خطأه يندمج في أعمال الوظيفة بحيث ال يمكن فصله عنها و يعتبر من األخطاء المنسوبة إلى المرفق العام، و فإن..العام ،
يكون خطأ الموظف في هذه الحالة خطأ مصلحيا ، أما إذا تبيالموظّن أنالح العام أو كان يعمل مدفوعا ف لم يعمل للص
ف الذي وقع منه الخطأ في ماله الخاصيعتبر خطأ شخصيا ، يسأل عنه الموظّالخطأ في هذه الحالةبعوامل شخصية فإن"
نقال عن عبد العزيز عبد المنعم ، 26/12/1987ق، جلسة 29لسنة ، 638مصر، طعن رقم في المحكمة اإلدارية العليا 
. 208. سابق، ص، مرجع …: خليفة
: ،  نقال عن محمد محمد عبد اللطيف1990أبريل 25جلسة ،1528الطعن رقم مصر،في المحكمة اإلدارية العليا 2
.205. ، ص2004، دار النهضة العربية، القاهرة، 
ه من قرير بأنّفقون حول التّأساتذة القانون و أعضاء المحاكم متّإن:" أحمد محيو و بشأن صعوبة التعريف يقول األستاذ3
الصدراسة الخطأ المرفقي ترجع إلى جرد مختلف تجاوزات عب تعريف الخطأ المرفقي، فهو مرتبط بالحالة ، و أن
، مرجع :د محيوأحم..." ومن األشكال التي يمكن بواسطتها تعريف الخطأ هو الخطأ السلبي،اإلدارات
.169-168. صسابق، ص
4 «Les personnes morales ne peuvent pas commettre de faute » Marcel WALINE : Manuel
élémentaire de droit administratf, 4ème éd, Sirey, Paris,  1946, p. 496. v. Sébastien GOUHIER ,
op. cit., p. 339;  C. GUETTIER : La responsabilité administrative, LGDJ, Paris, 1996, p. 171
et s.
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، فالخطأ المرفقي  ينسب إلى األخطاء في الحقيقةترتكبمن يه)فونالموظّ(بيعيةالطّ
فين ، و ذلك التصال الخطأ ي قام به ماديا أحد الموظّى و لو كان الذّحتّ،1المرفق العام 
ثممعنويا ، حيث يصبغ بصبغة  الوظيفة العامة ، و من أوبالوظيفة العامة اتصاال ماديا 
و عليه فليس من العدالة في شيء أن يسأل ،ل من خطأ شخصي إلى خطأ مرفقييتحو
، ألنبمناسبتهاي يرتكبونها أثناء ممارسة الوظيفة و فون عن جميع األخطاء التّالموظّ
، و مبادرةفين عن أي، و هي عزوف الموظّي إلى نتيجة غير مقبولةؤدتسمساءلتهم هذه
، و هو ما يتعارض مع مبدأ سير المرافق العامة ف يقومون بهتصريخوفهم من تبعات أ
.بانتظام و إطراد
انيقضيا كان المنطق و العدالة و لممن ارتكب الخطأ ملزم بإصالحه ، بأناإلدارة فإن
ى و لو قام به ماديا ، حتّفعويض و ليس الموظّفي هذه الحال هي من يقع عليها عبء التّ
تحميل من أجلو ،لموظف في حقيقة األمر يعمل  باسم و لحساب المرافق العامةاألن
شريع و القضاء على االستدالل من ، عمد التّعويضإلزامها بالتّاإلدارة المسؤولية و من ثم
راد إثباتها ف أثناء ممارسة  وظيفته أو بمناسبتها على واقعة يواقعة معلومة هي خطأ الموظّ
و من ذلك ،عويض عن األخطاء المرتكبةطأ مرفقي لتحميل اإلدارة عبء التّو هي وجود خ
رك قد يكون خطأ ذات الفعل أو التّ" :ما قضت به محكمة القضاء اإلداري في مصر بأن
خصي متى وقع من الموظف الخطأ الشّ، إذ يعدشخصيا و خطأ مصلحيا في الوقت ذاته
يتها دليال على خطأ مصلحي تسأل عنه الحكومة إلهمالها أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبة تأد
2".قابة و اإلشراف على موظفيهاالر
صي تكمن في  توفير حمايةبين الخطأ المرفقي و بين الخطأ الشخ3ّفرقة و حكمة التّ
ف في إصدار قرار إداري غير مشروع و أحاققانونية للموظف العام ، فإذا ما أخطأ الموظّ
المنطق و العدالة يقضيان حماية  هذا الموظف ضد أخطائه العاديةراد ، فإنضررا باألف
1 Jonas KNETSCH : Le droit de la responsabilité et les fonds d’indemnisation, Thèse de
doctorat, Université Panthéon- Assas, Université de Cologne, 2011, p. 234.
.29-28. رفعت عيد سيد، مرجع سابق، ص صنقال عن ،1950يونبو 29جلسة مصر،في داري محكمة القضاء اإل2
اعن تارة في وظيفة ، و تارة في وظيفة أخرى مغايرة دون ندب الطّبأن تكرار:" ذات المحكمة و في قرار آخر قضت 
اإلدارة فات ، تفيد في قيام قرينة على أنصرإعادته إلى عمله األصلي يكشف عن حالة واقعية تستخلص من جماع هذه التّ
المحكمة اإلدارية "اعن و ال شك بضررل خطأ من جانبها أصاب الطّدب ، و هذا ما يشكّقد أساءت استعمال سلطتها في النّ
.  29. ، رفعت عيد سيد، نفس المرجع، ص1985يناير 29، جلسة في مصرالعليا
3Jacqueline MORAND-DEVILLER , op. cit., p. 60.
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ل تسأل اإلدارة و تتحمبحيث،ي تعتبر من المخاطر العادية للعمل في اإلدارات الحكوميةالتّ
عن أخطائه ماله الخاص إالّمنف ، و ال يسأل الموظّعويض عن األخطاء المرفقيةعبء التّ
مصر في قضت المحكمة اإلدارية العليا فقد ،رهكشف عن رعونته و تهوي تخصية التّالشّ
نظرية :" بأن1968أفريل 22بجلسة،527و 524عنين رقميادر في الطّحكمها الصفي 
قة بالعاملين وظيف المتعلّنظم التّقد نشأت في ظّل، خصي و الخطأ المرفقي الخطأ الشّ
ال المرافق أي عم،ي إلداري للدولة و وحدات الحكم المحلّي تشمل الجهاز ابالحكومة التّ
ظرية لحسن سير المرافق العامة  بانتظام و ، فقد ابتدع القضاء اإلداري هذه النّالعامة
ى ال يحجم عمال المرافق العامة عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسؤولية اضطراد حتّ
ظرية على ة تسيير المرافق العامة ، فقامت هذه النّما يقع منهم من أخطاء بمناسبعن كّل
دة للخطأ المرفقي خصي و الخطأ المرفقي بمعاييره و ضوابطه المحدمييز بين الخطأ الشّالتّ
1".واب و بمناسبة تسيير المرفق العامض للخطأ و الصي يقع من عامل معرالذّ
الختصاص القضائي ، حيث يختصفرقة بين الخطأين  تعتبر معيارا لتحديد او فكرة التّ
على عاوى المرفوعة بمناسبة المسؤولية اإلدارية المنعقدة ظر في الدالقضاء اإلداري بالنّ
ظر في دعوى بالنّصاحبة الوالية جهات القضاء العادي تكون فيما،الخطأ المرفقي
خطأ روعية تعدعدم المشخصي ، و بما أنالمسؤولية المنعقدة على أساس خطأ الموظف الشّ
قة بالقرارات ظر في المنازعات المتعلّجهة القضاء اإلداري هي المناطة بالنّ، فإنمرفقيا
.، سواء إلغاء أو تعويضااإلدارية غير المشروعة
 :
ررا بذوي ي تحيق ضركن الخطأ، و التّد فيهايتجسيالقرارات اإلدارية غير المشروعة التّ
بشكل ي الخدمة المناط بها المرفق يؤدفي أنل تتمثّاألولى:، تأخذ ثالث صور أنالشّ
على نحو سيءمها إيجابي لكن يقد،عن تقديم الخدمةه ل في امتناعانية فتتمثّا الثّأما ، أم
.ر و غير مقبول في تقديمهاالمرفق تباطأ بشكل غير مبرل في أنالثة فتتمثّالثّ
: ال 
تعدمن أقدم صور الخطأ المرفقي ظهوراورةهذه الصالفرنسي، ولة في قضاء  مجلس الد
ورة يتمثّو الخطأ المرفقي في هذه الصل في أنم بصورة إيجابية خدمة لألفرادالمرفق قد
.39. د محمود جمعة، مرجع سابق، صأحمنقال عن 1
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.تنطوي على خطأ 
المركز الممتاز متيازات  بجعل اإلدارة تحتّلفإنشاء المرافق العامة و إحاطتها بجملة ا
لذلك ، كان من أجل تمكين اإلدارة من تقديم خدمات عامة لجمهور المرتفقين ،أمام األفراد
، إذ يجب أن نةإجرائية و موضوعية معيفاإلدارة مناطة بتقديم الخدمة العامة وفقا لقواعد 
فإذا ،نظمة و القوانين أثناء مباشرة مهامهاسقا مع صحيح ما رسمته لها األيكون مسلكها متّ
دون  احترامها للقواعد القانونية  القائمةمت خدمة ما قدمت خدمة  بصورة ، تكون قد قد
ب  انعقاد مسؤوليتها، يرتّل خطأ مرفقيائة  تشكّسي.
كأن تصدر جهة ،غير مشروعلقراراإلدارة ل سوء أداء الخدمة في إصدارو يتمثّ
صادر قرار لمجلس الدولة جاء في و مثاله ما إدارية ما قرارا ال والية لها بإصداره  ، 
مديرية والئية ليست مختصة ي تعدهذه المديرية و التّأن"...:بالقول2002جانفي 11في 
ر بإلغاء مقرن رخصة البناءيتضمحيث أن ،ن إلغاء رخصة البناء ليس من القرار المتضم
رجة قضاة الدو أن،لطةتجاوزا في ممارستها للسي ارتكبت حيات هذه المديرية التّصال
صادر في جاء في قرار آخر لهكذلك ما، و 1"األولى على صواب عند القيام بإلغائه
لتسيير محطة نقل ف رئيس بلدية تقرت بمنح حق االمتيازتصر"...:بأن2009أفريل29
ه استنادا للقانون فمن حق الوالي إلغاء نّأ، حيث للمستأنف فيه تجاوز لالختصاصالمسافرين 
2..."خذة من طرف رئيس البلدية لكونها معيبة بعيب تجاوز االختصاصالمداولة المتّ
من " :تبينه أن2016ّفيفري29اإلدارية ببسكرة صادر في و جاء في حكم للمحكمة
عوى سيما القخالل ملف الدانون األساسي و الدمهام رئيس النّاخلي أنعى عليها ال ادي المد
تمنحه الصادي موضوع القرار محل ر لفرع من فروع النّالحية في تنصيب مسؤول و مسي
نصيب الخاص إلغاء محضر التّ...نين معه االستجابة لطلب المدعيا يتعيعن الحالي ممالطّ
ىبالمسم...3."لعدم مشروعيته...ادي للهواةادر عن رئيس النو الص
، "رقابة القاضي اإلداري على أوجه إلغاء  قرارات الترخيض بالبناء: " كمال  محمد األمين1
.251. ص، 2014ر ، ديسمب4، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، العدد 
: ضد والي والية ورقلة ، نقال عن سايس جمال) م.م(، قضيية 29/04/2009، بتاريخ 042868مجلس الدولة، قراررقم 2
.1639. ، مرجع سابق، صالجزء الثالث، 
ضد ) س(، قضية29/02/2016بتاريخ ، 00178/16، فهرس رقم 00938/15المحكمة اإلدارية ببسكرة، قضية رقم 3
.، حكم غير منشوربالنادي الرياضي للهواة االتحاد الرياضي 
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أو أن تصدر قرارا مغفلة ، 1قنية أي المطابق للجان التّتصدر قرارا دون األخذ بالرأو أن 
3.و حقا أساسيا من حقوق الدفاعأ2في ذلك إجراء جوهريا 
ره ، حيث جاء في أو أن تصدر قرارا غير محمول على وقائع قانونية أو مادية سابقة تبر
م ما يثبت أنعي عليها لم تقدالمدن للمحكمة أنحيث تبي" :للمحكمة اإلدارية ببسكرة حكم
سجل عي  قدمالمدجاري ملك لها سيما و أنعي نشاطه التّي يمارس عليها المداألرضية التّ
عي عليها ادر عن المدالقرار البلدي الص، و أنتجاري و يمارس مهنته بصفة قانونية
ا ، ممب تسبيبا قانونيامحل طلب اإللغاء جاء غير مسب240/14:رقم26/08/2014يخ بتار
4" ن إلغاءه لعدم مشروعيتهيتعي ،محل " المحكمة اإلدارية باستعمالها عبارةو نرى أن
تسبيبا قانونيابطلب اإللغاء غير مسب  "ي لحق القرار العوار الذّو لئن كانت تقصد أن
ره صدقا وحقا في الواقع بب كونه  غير محمول على أسباب تبرل في عيب السثّاإلداري يتم
مييز بين وجوب ه وجب التّذلك أنّ، ا كانت تقصدهعبير عمها لم تصب في التّ، فإنّو القانون
ره  في الواقع و القانون  و بين وجوب تسببيه أي ذكر األسباب قيام القرارعلى سبب يبر
. القرار في متنه كمظهر من مظاهر شروط صحة شكله ي قام عليها التّ
حيث جاءرة ، عن القضائي المقربعد انغالق مواعيد الطّأو أن تقوم بسحب قرار إداري 
ادر بتاريخ القرار الصنأحيث "... :19/12/1993في قرار للمحكمة العليا صادر بتاريخ 
ها حيث أجابت الدائرة الحضرية لبلدية مراد رايس أنّ"...:16/07/2001حيث جاء في قرار لمجلس الدولة صادر في 1
البناية غير مطابقة للمقاييس العمرانية، تصة أثبتت أني قامت بها الجهات المخ، لكن المعاينات التّمنحت فعال رخصة البناء
ه ال يظهر من القرار محل االستئناف قد ذكر بأنّ، حيث أنجان االستشاريةرأي إحدى اللّها ال تحتوي على أيباإلضافة أنّ
البنايات ذات االستعمال رأي المصالح المختصة واجب في ، حيث أناتخاذ رأي الهيئات االستشاريةه تمرخصة البناء أنّ
254. نقال عن  كمال  محمد األمين، مرجع سابق، ص. تيجة تأييد القرار المطعون فيه، و بالنّجاريناعي و التّالص.
الي نزع الملكية وقع خرقا للقانون ، و بالتّصريح بأن، فينبغي إذن التّه و في عدم وجود هذا اإلجراء الجوهريحيث أنّ" 2
، بتاريخ 006864مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، ملف رقم ." ه لم يكن هو و اإلجراءات التابعة لهكأنّفهو يعتبر 
.والد موسى، قرار غير منشورضد بلدية ف.م، قضية08/10/2001
من177، 129أديب طبقا لنص المواد ه على لجنة التّالمستأنف لم يعرض ملفّه ثبت لمجلس الدولة ، أنحيث أنّ" 3
مجلس الدولة، الغرفة الثانية، ."كر قبل عزله، مما يجعل قرار الوالية تعسفيا و متجاوزا للسلطةالف الذّالس85/59المرسوم 
: نقال عن منير سليماني، م ضد  والي والية البيض.ع، قضية31/01/2000، مؤرخ في 25فهرس رقم 
تير غير منشورة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ، رسالة ماجس
.69. ، ص2015تيزي وزو، الجزائر، 
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ي ال يمكن حقوقا لصالح المستفيد ، و الذّقد أنشأ 17/84C.Rالحامل رقم 11/06/1984
ارية تنشئ حقوقا بمجرد اإلمضاء القرارات اإلدسحبه، و أن.. .االجتهاد القضائي و لو أن
سحب القرار اإلداري أن، إالّيجيز استثناء من هذه القاعدة الخاصة القرارات الالشرعية
و زاع الحالير في النّهو ما ال يتوفّعن القضائي و قبل انقضاء مهلة الطّيستوجب أن يتم ،
يستوجب عندئذ معاينة بأن17/84تحت رقم 11/06/1984ادر في القرار الصC.R قد أنشأ
راقة أن يسحب أو عبي البلدي لبلدية الشّه ليس لرئيس المجلس الشّ، و أنّ) ع.ك(حقوقا لصالح
1."لقرارا يستوجب عندئذ إلغاء ا، مميبطل ذلك القرار مثلما فعل
: ثانيا 
الغرض من إنشاء المرافق العامة هو بال شك إشباع حاجات الجمهور و ليس غرضا 
، و الوفاء بهذا بات الجمهور الجوهريةغيره، فاإلدارة مناطة بالوفاء لحاجيات و متطلّ
.إطرادسير المرافق العامة بانتظام ولهابضمانى إالّااللتزام لن يتأتّ
الوفاء بهاباتبعد أنالمبادأة و المبادرة إلشباع هاته الحاجياتو هو ما يفرض عليها
أو دون تراخٍإزاء طلبات الجمهوربعمل إيجابيحيث تقوم ، عليها دون سواهاحكرا
ه تمكينها ، كان القصد مناستئثار وإحاطة اإلدارة بامتيازات القانون العامذلك أن، 2امتناع 
ها تكون قدفإنّمن تقديم الخدمات للجمهور بنجاعة و يسر ، فإن هي أحجمت أو امتنعت
ع ضد رئيس بلدية الشراقة ، .قضية ك، 19/12/1993، بتاريخ 104779، قرار رقم ، الغرفة اإلداریةحكمة العلیا الم1
.211–206. ، ص ص1994لسنة ، 03العددالجزائر،،
اعن من الخدمة أعفت الطّإدارة التجنيدا كان ثابتا في قضية الحال أنلم" :و في قرار للغرفة للمجلس األعلى ، جاء فيه 
ها أخلطت بينه و بين آخر مولود في نفس اليومت خطأها بأنّالوطنية خطأ و بررتراجعها على ، و يحمل نفس االسم، و أن
لطة ، ومتى كان ذلك استوجب إبطال تجاوزا للسسنوات يعد) 8(قرار االعفاء و االحتجاج بخطأ مرتكب من قبلها بعد ثمانية
وزارة الدفاع ضدس.ع، قضية18/06/1988، بتاريخ 54007، ملف رقم لمجلس األعلى، الغرفة اإلداريةا" القرار
عن نقال ، 182-177. ، ص ص1993لسنة،04العددالجزائر،،، الوطني، مديرية المستخدمين
كلية الحقوق و العلوم السياسية، ، غير منشورة اهدكتوررسالة ، :بوفراش صفيان
.103-102.ص، ص 2015جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
ين، على شرط أن يكون ارع ينتظره منه في ظرف معن، كان الشّإحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معي:" االمتناع 2
: محمود نجيب حسني." استطاعة الممتنع القيام بههناك واجب قانوني يلزم بهذا الفعل، و أن يكون في 
و قياسا على هذا . 72. ، ص1982، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، -
.ع من واجباتهان، جعله المشرتيان فعل إيجابي معيإعريف ، فامتناع اإلدارة هو إحجامها عن التّ
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ي تسعى المرافق العامة إلى تحقيقها ،أتت سلوكا مجافيا و عمال منافيا لألهداف العامة التّ
فالتزامها الصابئةعها ليست قرينة على أنّبال ريب قيم ، يم لها من طلبات مت حيال ما يقد
هاته المرافقحسن سير العمل في ليست حريصة علىبحاجات الجمهور، و من ثم.
بالتزامهالبي فموقفها السو ب عليه  بال شك حدوث أضرار لطالبي الخدمةمت  يترتّالص ،
ورة من األخطاء المرفقية أحد شكلين رئيسيين امتناع ، و لهذه الصهو ما يقيم مسؤوليتها 
سبابه ، و كذلك االمتناع عن تنفيذ حكم أر كّلن إصداره لتوفّإصدار قرار يتعياإلدارة عن
.قضائي
عليها: 01
لطة العامة ، هو تمكينها من إشباع الحاجات الغرض من إحاطة اإلدارة بامتيازات الس
ت بعمل إيجابي هو التزام يقع على عاتقها ال يمكنها لبااالستجابة لهذه الطّوالعامة للجمهور، 
غ ممارسة االختصاص الوظيفي ليس امتيازا أو حقا شخصيا  للموظف يسوألن، ل منهالتحلّ
.ع لهده المشرما هو إلتزام قانوني يمارسه وفق ما حد، و إنّله ممارسته كيفما شاء
فا يعاكس ما مرتفقين تكون قد أتت تصركوت إزاء طلبات الالتزمت السفاإلدارة إن هي
ي أنشئت من أجلها المرافق العامةع ، و يجافي األهداف التّرسمه لها المشر.
فلما يقرع حقوقا لألفرادر المشرل من اإلدارة لتقريرها ، ف على تدخّاكتسابها يتوقّ، فإن
و ،رة لهمالقانونية المقرإلى  عدم إنشاء المراكزي ل بال شك سيؤدو غياب هذا التدخّ
ل فصورة الخطأ المرفقي لإلدارة إذن تتمثّ،عها المشري أقرمن حقوقهم التّالي حرمانهمبالتّ
فة قانونا بتقديمها ، و ي يأخذ شكل االمتناع عن القيام بتقديم خدمة مكلّلبي الذّفي موقفها الس
ة المطالبة بانعقاد مسؤوليهم كون من حقّين يأن ، الذّب في إلحاق ضرر بذوي الشّهو ما يتسب
.ررعويض عن هذا الضو بالتّاإلدارة 
و افتراض القضاء اإلداري سكوت اإلدارة  عن تقديم خدمة ملزمة بها قانونا قرارا إداريا 
، هو ضمانة قابال ألن يكون محال لإللغاء و أساسا لقيام المسؤولية في حال اكتمال عناصرها
مقتضيات  العدالة تقتضي أن نساوي بين ،  ألنف اإلدارةاجهة عنت و تعسلألفراد في مو
القرارات الصلبيةريحة و الس.
خص لطالبيها هو صورة من صورامتناع اإلدارة عن إصدار و االمتناع عن إعطاء الر
ن عليها إصدارهاقرارات يتعيغ ، و مثال ذلك االمتناع عن إصدار رخصة بناء دون مسو
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و ، ده القضاء اإلداري في عديد قراراته، و هذا ما أكّي يعقد مسؤولية اإلدارةقانوني ، الذّ
1990.1مارس 17ادر في مجلس الدولة الفرنسي الصقرارمثاله 
، 1990فيفري20صادر في و قد قامت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا بالجزائر في قرار لها 
م اعن قدالطّحيث ألن: "... ، حيث جاء في حيثياته ت اإلدارةب عن سكوقرار مترتّبإلغاء 
لة في الوالي فض و أن اإلدارة الممثّجوابا قطعيا بالقبول أو بالرطلب رخصة بناء و لم يتلقَّ
ي ينوي البناء فوقها محل دراسةالقطعة األرضية التّوجهت له رسالة تعلمه من خاللها أن.
ة القانونية المشار إليها لم ه رغم فوات المدي نحن بصددها ، فإنّتّه في الحالة الو حيث أنّ
جوع إلى نص المادة القانونية ه بالراعن و أنّق بطلب الطّخذ اإلدارة موقفا فيما يتعلّتتّ
األحوال أجيل للبت ال يمكن و في كّلفترة التّالثة منها فإنالمذكورة و بالخصوص الفقرة الثّ
ه في هذه الحالة على المصلحة المختصة االستجابة للطلب ، لذا يرى أنّأن تفوق سنة و حيث
2."منيالمجلس األعلى إبطال القرار اإلداري الض
1 « considérant, en premier lieu, que si, en refusant illégalement d’accorder à M. Y par son
arrêté du 6 octobre 1977 le permis de construire qu’il avait demandé, le maire de Toulon a
commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, il résulte de l’instruction que le
préjudice dont l’intéressé demande réparation, causé par la privation des bénéfices qu’il pouvait
attendre de la vente des immeubles dont il envisageait la construction… » CE, 7 mars 1990,
Ministre de l’Urbanisme, du Logement et des Transports c. Bore de Loisy, n° 69881, Rec, tab.
1046. Dans le même sens, v. CE, 29 septembre 1989, Mme X…c. Commune de Dinard, n°
72331. Cité par Hugo-Bernard POUILLAUDE, op. cit., p. 527; CE, 10 juin 1992, n° 85782,
Sté Les Briqueteries Joly, RD publ. 1993, p. 261 ; CAA Bordeau, 9 novembre 1995, n°
91BX00833, min. Ind ; TA Dijon, 25 mai 1999, n°9727, Sté Sogepierre ; CAA Nancy, 21 juin
2010 n° 08NC00531, Selas Cabinet Devarenne associés : Juris Data n°2010-012036. Jean-
Nicolas Clément : Responsabilité pour faute de l’administration,www uggc.com/download _pdf
.php   ?f=doc...pdf&n...pdf, le 17/03/2016.
عويض في حالة امتناع وزير الداخلية عن و من القضاء المصري ما قضت به محكمة القضاء اإلداري من التزام اإلدارة بالتّ
ق، المجموعة، 6لسنة 1429حكم محكمة القضاء اإلداري،الدعوى رقم (يينصديق على قرار تعيين أحد المأذونين الشرعالتّ
الطبعة : نقال حمدي أبو النور السيد عويس، 230ص السنة الثامنة،
.116. ، ص2011مصر،األولى، دار الفكرالجامعي، اإلسكندرية ،
،المجلة رئيس المجلس الشعبي لسكيكدةضد ج.بقضية 10/02/1990بتاريخ 62040قم المحكمة العلیا ، قرار ر2
: سايس جمالنقال عن،181.، ص 1991، لسنة 03، الجزائر، العدد القضائية 
.373-372. مرجع سابق، ص ص، الجزء األول
نا بإعادة إدماج الموظف إلى سلكه الوظيفي بعد انتهاء مدة انتدابه، مع تعيينه في منصبه اإلدارة ملزمة قانو" : كذلك قراراها
، المحكمة "تعسفيا و بعيدا عن كل سبب تأديبيقرار فصله عن وظيفته يعدفإن،، و متى رفضت ذلك األصلي أو مماثل له
ج ، المجلة القضائية ، .ر.ع.كضدب.ية قضي،1996ماي 5بتاريخ، 24053العليا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم 
.91. نقال عن مخلوفي مليكة، مرجع سابق، ص،142-139ص ص،1996لسنة ، 02العدد الجزائر، 
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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02 :
استقرالقرارات القضائية عن تنفيذامتناع اإلدارة دون وجه حقّالقضاء اإلداري على أن
نفيذ أو تنفيذ سواء باالمتناع عن التّ-1ل مخالفة للقانونلمقضي به يشكّيء اة الشّحجيلالحائزة
المخالفة  في هذه ألن، 2عويض عنهاتستوجب مسؤولية اإلدارة و التّ-الحكم ناقصا 
ه ما الفائدة  من ،  ذلك أنّورة موغلة في الجسامةالص "أي ما ؛"ل بحق ال نفاذ لهالتقو
،نفيذ، وتبقى كحلول نظرية ال تجد لها سبيال للتّقضائية الحكاماألالجدوى من أن تصدر
1خشية المساس بالنّظام االلتزام بهذه الحجية هو استحالة التنفيذ أو عدم مالءمتهعدم امتناع اإلدارة عن رإذا كان مبر
أمام األعباء المساواةتقوم على أساس مبدأ في هذه الحال تكون غير خطئية ، حيث  المسؤولية فإنذ ، العام في حال التنفي
المسؤولية ( هذا المبدأ نفيذ المشروع تأسيسا على ي تلحقه جراء عدم التّعن األضرار التّالضحيةتعويض أين يتم العامة، 
ل ، في حين تتحماالمتناع يقع لفائدة الجماعة العامةلية غير الخطئية أن مسوغ التّأسيس لهاته المسؤو، و ) غير الخطئية
قرار مجلس الدولة الفرنسي  في ، و في ذلك إخالل بمبدأ المساواة أمام األعباء العامةحية ضرر االمتناعالض و يعد ،
:، أول من أسس لهاته المسؤولية ، و الذّي جاء في حيثياتهCouitéasقضية  
« …Le gouvernement a le devoir d’apprécier les conditions de cette éxécution et le droit de
refuser le concours de la force armée,tant qu’il estime qu’il y a danger pour l’ordre et le sécurité,
le préjudice qui résulte de ce refus ne saurait, s’il excéde une certaine durée, être une charge
incoombant normalement à l’intéressé, et qu’il appartient au juge de déterminer la limite à partir
de laquelle il doit être supporté par la collectivité. » CE, 30novembre 1923, Couitéas, Rec, p.
789;D,1923.3.59;concl.Rivet ;RDP,1924,p.75 et 208 concl., note Jèze; S., 1923.3.57, note
Hauriou, conc. Rivet, cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 239.
ع بالخشية  من المساس بالنّأما إذا كان التذرالمسؤولية تقوم على أساس الخطأ ، و هذا ظام العام ليس في محله، فإن
في قضية بوشاط سحنون و سعيدي مالكي ضد وزيري العدل و الداخلية و ) الغرفة اإلدارية(جلس األعلىح به المماصر
منع والي والية الجزائر 1974غشت 5خة في ه برسالة مؤرحيث أنّ" :بقولها20/01/1979والي والية الجزائر بتاريخ 
سبب ه ال يوجد تبعا لظروف الحال أيهر من التحقيق بأنّحيث يظ،عون التنفيذ لدى محكمة باب الوادي من القيام بالتنفيذ
و تبعا لذلك يجب أن ينظر إلى ، مستنبط من ضروريات النظام العام يسمح لإلدارة باالعتراض في تنفيذ القرار القضائي 
أحيث ه غير مشروعادر عنها كأنّالموقف الصنالمتقاضي المتحصه نفيذية، من حقّيغة التل على قرار قضائي ممهور بالص
االعتماد على مساعدة السند المسلّلطة اإلدارية لضمان تنفيذ السم له، و إن كان من حق السر شروط لطة اإلدارية أن تقد
رر يمكن أن ينتج من هذا الضظام و األمن، فإنه يوجد خطر على النّها ترى بأنّالتنفيذ، و لها الحق في التأجيل ما دامت أنّ
ي يجب فيه على ظر إليه كعبء يفرض على المعني إذا امتدت تلك الوضعية لما يزيد عن الميعاد الذّيمكن النّفض الالر
لها كما ه بتدخّق األمر بتحصيل دين مدني ، فإنّه في هذه الحالة و لتعلّحيث أنّ،روفاإلدارة عادة ممارسة نشاطها تبعا للظّ
..."السلطة اإلدارية ارتكبت خطأ جسيما يقيم مسؤولية الدولةه و آثاره، فإنفعلت في تنفيذ قرار قضائي و الذي عدلت فحوا
، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين مليلة، : عن لحسين بن شيخ آث ملويانقال 
.312-311. ، ص ص2013الجزائر،
، ، "المسؤولية الشخصية ألعوان الدولة: "حميد بن شنيتي2
.115- 114. ، ص ص2002، 01جامعة الجزائر، العدد
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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ة بشرف اإلدارة و بكرامة القضاء و مخلّ" ظاهرة ونفيذ هو قد اعتبر أحد القضاة عدم التّ
بتنفيذ ما يصدر لصالحها إلى إلزام األفراداإلدارة سارعت لئنو ، 1" بهيبة دولة القانون
القضاء بتنفيذ قرارات الهي أوأن تلتزمو أكرم لها من باب أولى نيكوه، فإنّمن األحكام
، كيال تهتز ي تفرض نفسها كعنوان للحقيقة، و التّيء المقضي بهالحائزة على حجية الشّ
امتناع اإلدارة أنة قاعدة أولية قوامها ثم" :ه ذلك أنّ،، و يفقد األفراد ثقتهم فيهاصورتها
أن، أساس ذلك خاطئادر من القضاء هو بمثابة قرار إداري سلبيالصعن تنفيذ الحكم
على الجهة اإلدارية أن تقوم بتنفيذ األحكام في وقت مناسب من تاريخ صدورها و إعالنها، 
اعتبر هذا االمتناع بمثابة قرار ، نفيذ فإن هي تقاعست أو امتنعت دون وجه حق عن التّ
امتناع اإلدارة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي "... :حيث يعد، 2"إداري سلبي مخالف للقانون
هو مخالفة قانونية صارخة تستوجب مسؤولية الحكومة ...يء المقضي به حائز لقوة الشّ
ر أن تمتنع عن تنفيذ األحكام ه ال يليق بحكومة في بلد متحض؛ ذلك ألنّعويضاتعن التّ
ب على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة الفوضى و ؛ لما يترتّهائية بغير وجه قانونيالنّ
3..." قة في سيادة القانون فقدان الثّ
، الجمعية التونسية ، "تنفيذ قرارات المحكمة اإلدارية:" أحمد بن حميدة1
.1992جوان 3للعلوم اإلدارية، تونس، 
: نقال عن حمدي ياسين عكاشة، 8/5/1973جلسة ق،963/25، الدعوى رقم في مصرالقضاء اإلداريمحكمة2
.378. مرجع سابق، ص،الجزء األول
دارة عن التنفيذ دون امتناع اإلل خطأ مرفقيا تسأل عنه اإلدارة ، ذلك أنه يشكّو الرتباط امتناع الموظف بالوظيفة فإنّ" 
المسؤولية بسبب االمتناع عن تنفيذ : حسينة شرون." عويض أن الحق في التّر بمثابة قرار سلبي يوجب لصاحب الشّمبر
، العدد الرابع، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ، " القرارات القضائية اإلدارية و الجزاءات المترتبة عنها
.184.ص بسكرة،محمد خيضر،
: ، نقال عن سليمان محمد الطماوي1952جوان 19حكم مجلس الدولة المصري بتاريخ 3
.350.، دراسة مقارنة، مرجع سابق ، ص 
على الجهات اإلدارية المبادرة إلى تنفيذ ما يصدر يجب: " ه أنّ، جاء فيه مصر في و في قرار للمحكمة اإلدارية العليا 
ها من أحكام حائزة لقوة الشّضددت تعطيل يء المقضي به، فإن هي امتنعت دون حق عن تنفيذها في وقت مناسب أم تعم
قه بسببه ا يلحعويض عمأن حقا في التّهذا التنفيذ ، اعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يوجب لصاحب الشّ
ب ينطوي على خطأ من جانبها ، و قد ترتّ.... في امتناع الوزارة عن تنفيذ الحكم من أضرار مادية و أدبية، و الشك أن
ل في تأخير تسوية حالته و ما فاته نتيجة لذلك من فرص شغل عي؛ تتمثّعلى هذا الخطأ أضرار مادية و معنوية لحقت بالمد
مصر،الطعن رقم في ، امتنعت المحكمة اإلدارية العليا ..."التي تتناسب مع أقدميته و درجتهالمناصب الرئيسية و القيادية
.65-64.نقال عن أحمد محمود جمعة، مرجع سابق، ص ص،25/5/1968ق،جلسة 1474/12
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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ق، يتعل2004ّ/ 15/06الجزائري صادر بتاريخ مجلس الدولة لو قد جاء في قرار
لة من طرف رئيس بلدية عنابة الممثّحيث أن" :عويض عن عدم تنفيذ حكم قضائيبالتّ
عن مجلس 28/04/2004ادر بتاريخ ي قامت باستئناف القرار الصعبي البلدالمجلس الشّ
دج عن االمتناع 200000.00ي ألزمها للمستأنف عليه تعويضا بمبلغ قضاء عنابة ، و الذّ
ملتمسة إلغاء 01/10/2000ادر عن الجهة القضائية نفسها بتاريخ عن تنفيذ القرار الص
.أسيسالتّمدععوى لدالقرار المستأنف و القضاء من جديد برفض ال
يستفاد أن11/06/2001خ في بليغ المؤرجوع إلى محتوى محضر التّه بالرو حيث أنّ
ن من أوراق و حيث يتبي.المحضر القضائي أثبت امتناع بلدية عنابة عن تنفيذ ما تضمنه
عوى أنّملف الده ال يوجد أيادر في شيء يثبت سعي البلدية المستأنفة لتنفيذ القرار الص
ر من طرف نفيذ المحرن اعتماد محضر لالطالع على التّلي فيتعيلتاّباو 01/10/2000
من قانون اإلجراءات 340عمال بأحكام المادة 11/7/2001المحضر القضائي  بتاريخ 
هذا و أن.المدنية ليعتبر البلدية ألحقت ضررا بالمستأنف عليه بعد تنفيذ القرار المذكور
التّقّرر يستحالضعويض عنه كما توص1".رجة األولىل إليه قضاة الد
من أمثلة تراخي اإلدارة في التنفيذ لمدة تتجاوز المهلة المعقولة ، ما ورد عن مجلس و 
:" جاء فيهي ، الذ2004ّديسمبر21ادر في الص3750في القرار رقم الدولة الجزائري 
ادرة في حقها فحسب، بل المساعدة في تنفيذ الصحيث ال يجب على اإلدارة احترام األحكام
ها استفادت من قرار ز و بما أنّ، و عن المرحوم ب،ادرة في حق الخواصالقرارات الص
فإن...ها االعتماد بالقوة العمومية في تنفيذ هذا القرارحقّ، كان منقضائي أصبح نهائيا
ة مجل،  ص.م.، قضية بلدية عنابة ضد ع15/06/2004، بتاريخ013551قرار رقم الغرفة األولى، مجلس الدولة، 1
.131-130. ص، ص2004لسنة ،05الجزائر، العدد ، 
رفض االمتثال حيث أن: " 13/04/1997صار بتاريخ الللمحكمة العليا بالجزائر اإلدارية قد جاء في قرار الغرفة و
ذي يصدر عن سلطة لمقتضيات قرارات الغرفة اإلدارية للمجالس و المحكمة العليا الحائزة قوة الشيء المقضي فيه، و ال
.عمومية يعد من جهة تجاوزا للسلطة ، و من جهة أخرى عنصرا منتجا لمسؤولية السلطة العمومية
من قانون اإلجراءات المدنية فإن المستأنف يمكنه رفع دعوى بهدف الحصول على 340ه طبقا لمقتضيات المادة و أنّ
ه ال يمكنه في بااللتزام القضائي باألداء الواقع على عاتقها و لكنّالمستأنف عليها رفضت القيامعويض إذا كان يرى أنالتّ
قرار الغرفة اإلدارية ."شريع الحالي و االجتهاد القضائي الحصول على حكم بغرامة تهديدية ضد المستأنف عليهاالتّظّل
تنفيذ القرار : " بعليمحمد الصغير ، نقال عن )بلدية األغواط(ضد ) ب م(، قضية13/04/1997بتاريخ 115284رقم 
.148.، ص 2006، ديسمبر 17، جامعة باجي مختار، عنابة، عدد، "القضائي اإلداري
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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ل خطأ من شأنه إقامة ضي يشكّاقلتّز خارج األجل القانوني ل،رفض اإلدارة مساعدة ب
1..."مسؤوليتها
: ثالثا 
ال يسوغ االعتقاد أناإلدارة لمقديرية لطة التّا تملك الس ،ل المسؤولية فهي معفاة من تحم
لئن كان القضاء اإلداري ال يملك  ذلك وها في أداء خدماتها بشكل غير مألوف ، ئعند تباط
سلطة توجيه تصرنفات اإلدارة  و رسم مسلكها على نحو معيقديريةا تباشر سلطتها التّلم ،
عويض ، بأن يحكم عليها بالتّفاتها على تصره يستطيع بسط رقابته بطريقة غير مباشرةفإنّ
البين ألداء من ضرر باألفراد الطّر و غير المبرنظير ما أحاقه تباطؤها غير المألوف 
. تهااخدم
خطأ اإلدارة بين خطأي اإلدارة في حالتي االمتناع و التباطؤ ، فمييز بداءةًو عليه وجب التّ
انية من ورة الثّج ضمن الصر، يندة معينةفة بها قانونا خالل مدباالمتناع عن تقديم خدمة مكلّ
ر تصوي ال يورة  التّو هي الص،صور الخطأ المرفقي و هي االمتناع عن أداء الخدمة
ي نعنيها و هي تباطؤ الثة التّورة الثّا الصأم،  دةا تكون سلطة اإلدارة مقيلمقها إالّتحقّ
. قديرية ا تمارس اإلدارة سلطتها التّق لم، فتتحقّبصورة غير مألوفةلخدمةالمرفق عن أداء ا
القانون إلنجازدهحدي بتباطؤ اإلدارة أن تكون تجاوزت الميعاد الذّليس المقصود" فـ
عمل معيذلك يدخل في صورة أخرى من صور الخطأ المرفقي و هي صورة عدم ن ، إذ أن
د فيها ي ال يحدالتّر اإلدارة في الحاالتما المقصود هو تأخّ، و إنّقيام المرفق بأداء الخدمة
نا ألداء الخدمة و إنّالقانون ميعادا معيقديرية ، و هنا ارة التّلطة اإلدما يترك تحديد الوقت لس
القضاءنالحظ أنقديرية في تحديد الوقت لرقابته فيما لطتها التّقد أخضع استخدام اإلدارة لس
ي صور الخطأ المرفقي التّأحدثورة من هذه الصلذلك تعد، 2"عويض ق بقضاء التّيتعلّ
ض األضرار المادية و المعنوية قضى فيها مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولية اإلدارة عن تعوي
ر في تقديم الخدمة لألفراد،  تراخيها غير المألوف و غير المبرب عن تأخيرها وي تترتّالتّ
ذلك  يجب أن يبقى في أن،  إالّدخلص في تقدير التّى و إن  كانت اإلدارة  تترخّفحتّ
. 89. مرجع سابق، ص: يعيش تمام آمال1
.458. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص2
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لحق معه ضرر بطالبي الخدمة، و ال يستطيل إلى حدود غير مألوفة، أين ي1الحدود المعقولة
ي لحقت التّعويض عن األضرار اإلدارة بالتّفالقضاء اإلداري أقام مسؤولية، من اإلدارة 
ر عن تقديم ، حيث اعتبر تباطؤ اإلدارة و تراخيها  غير المبرالخطأعلى أساساألفراد 
2.عويضل خطأ  مرفقيا يستوجب التّالخدمة لطالبيها  يشكّ
طبيقية  تباطؤا صوص التّتباطؤ الحكومة في إصدار النّاعتبردولة الجزائريمجلس الو
قراره جاء في حيثياتبطال ، حيث لإلأن يكون محالّبر خليقا غير مبر":الرفض حيث أن
طبيقية صوص التّأشهر، تجاه إصدار الن03ّمني ناجم عن صمت الحكومة مدة تفوق الض
1 ..."عوى التّحيث لم يثبت ذلك من أوراق الدهادات اإلدارة االمتناع عن استخراج الشّد جهة ي خلت من دليل يثبت تعم
زمة لذلكة الالّالمطلوبة في المدكما أن ،هادات مدة معقولة في ي استغرقتها جهة اإلدارة إلصدار تلك الشّة التّالمد
لكن األمر دت إطالتها الجهة اإلدارية والي مدة تعمبالتّ، و ال تعدالجاري عليه العمل في الجهاز اإلداري للدولةاإلطار
وتين اإلداري و كان ذلك مسلك جهة اإلدارة ال يتوفر فيه وصف مرجعه إلى بطء الجهاز اإلداري في أدائه لعمله و بطء الر
التصرلوك الخاطئف غير المشروع و السي إلى عدم تكامل ، و تبعا لذلك ينتفي ركن الخطأ في جانبها، و هو ما يؤد
جلسة ،ق32لسنة ،3341طعن رقم في مصر، المحكمة اإلدارية العليا ". حقهاأركان المسؤولية التقصيرية في
.31.، مرجع سابق، ص شريف أحمد الطباخ، نقال عن 20/12/1992
2 CE, 29Juillet1932, Leinard, R ,p. 821.
الذي كان قد أوقف فب عليه ضرر للموظّا ترتّممر مجلس تأديب في الفصل في دعوى تأديبية ،هو حكم خاص بتأخّو 
.   126. ي، مرجع سابق، صمحمد عبد العال السنارنقال عن عن العمل
راخي و التباطؤ  غير المألوف للحكومة في إصدار اللوائح و التنظيمات خطأ مرفقيا كما اعتبر مجلس الدولة الفرنسي التّ
الحكومة Renardمنازعة طالبت أرملة السيد في "أن حيث في عويض، نظير ما ألحقه من ضرر بذوي الشّيستوجب التّ
بأن تصدر مرسوما مكمو أنظمة المعاشات 12/12/1951د كيفية التنسيق بين نظام المعاش المنشأ بمقتضى مرسوم ال يحد ،
ابقة الخاصة بالعاملين في الدولةالسد و امتناعها عن إصدار المرسوم المذكور، طعنت، و أمام سكوت اإلدارة عن الر
المدعية في قرار الرقضت المحكمة بمسؤولية اإلدارة عن 11/06/1962لبي أمام محكمة باريس اإلدارية ، و في فض الس
وزير المالية عن و لم يتوان.   نتيجة المتناع الحكومة عن إصدار المرسومRenardي أصابت أرملة السيد األضرار التّ
ادر زمة لتطبيق أحكام المرسوم الصة تقديرية في إصدار القرارات التنظيمية الالّللحكومة سلطعيا أنعن في الحكم مدالطّ
قديرية الممنوحة للحكومة ، حيث لطة التّد على السمن المرسوم ليؤك13ّ، و استدعي الوزير المادة 12/12/1951في 
قضت هذه المادة بأن يحدد بمرسوم إذا اقتضت الحاجة ذلك ، و ادالحكومة كان بوسعها إصدار مرسوم آخر عى الوزير أن
ب الوزير على ل، و رتّالي يلغي التزامها بإصدار المرسوم المكم، و بالت12/12/1951ّمن مرسوم 13يلغي أحكام المادة 
كومة من ه ال يعفي الحولة قدر أنّمجلس الدبيد أن. ه ليس على اإلدارة أي التزام قانوني بإصدار المرسوم المشار إليهذلك أنّ
من واجبها تنفيذ التزامها القانوني بإصدار المرسوم الحكومة لم تعمد إلى هذا اإلجراء فإن، فطالما أن...مسؤوليتها 
المكماالمتناع عن إصدار المرسوم في مدة معقولة  يعد رفضا من الحكومة للقيام بالتزاماتها ل، و أضاف المجلس أن
.37. نقال عن رفعت عيد سيد، مرجع سابق، ص" .ب عليه مسؤولية اإلدارة ل خطأ تترتّي يشكّالقانونية ، األمر الذّ
=الطعنين في من دائرة توحيد المبادئادر حكمها الصمصر هذا االتجاه فيفي  العليا المحكمة اإلداريةو قد تبنت 
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المناسبة ، يعدل على أنّر ، و يحلّرفضا غير مبرو بالتّلطةه تجاوز للس ،العارض الي فإن
.في إبطالهمحقّ
عن المرفوع أمام مجلس الدولة في قضية الطّلب فإنق باألوجه األخرى للطّحيث و فيما يتعلّ
عن باإلبطالد للطّالحال يندرج في اإلطار المحدسلطة القاضي في هذا المجال ، و أن
ادر عن فض الصمني بالر، أي على القرار الضال القرار المطعون فيهتقتصر على إبط
1".رئيس الحكومة
و نرى أني تتمتّالحية التقديرية التّالتضييق  للصمحمود، و ضمانةع بها اإلدارة أمر
صت باختيار ى و إن ترخّاإلدارة حتّ،  ذلك أنهاعسفت اإلدارة و لحقوق األفراد من عنَ
غ االعتقاد و التسليم أنسوييجب أنذلك المن إطالقاتها ، فإنباعتبار ذلك،دخلسبة التّمنا
ل في تقديم ر بالتدخّقضائية عند تراخيها و تباطئها غير المبررقابة اإلدارة بمنأى عن كّل
لها ة احتالسبب وجود اإلدارة و إحاطاتها بجملة امتيازات و علّ، ذلك أنالخدمة لطالبيها
شباع حاجات جمهور المرتفقين، فهي إن تباطأت في تقديم إالمركز الممتاز، هو بال شك
تكون قد أتت تصرفًر معقولالخدمة  لهم دون مبر  ،وجودهاا يناقض سبب.
فات اإلدارة عليه األمر في بسط رقابة اإللغاء على تصرق ضيفالقاضي اإلداري ولئن 
، فهوعويضاألمر خالف ذلك في قضاء التّفإن، ة التقديريةبمناسبة مباشرتها للسلط
اء ، جري لحق بطالبي الخدمة من اإلدارةرر الذّمسؤولية اإلدارة عن الضرأن يقريستطيع 
.في الوقت غير المناسبيئ السلها تدخّر وها غير المبرتباطِئ
رت جهة اإلدارة إلغاء المزايدة ، إذا قر:" هرته بأنّفيما قر3/8/1995قضائية لجلسة 33لسنة 1286و 1266رقمي = 
كانت ملزمة بتعويض ما يكون قد لحق حالة ، و إالّن إصدار قرار اإللغاء في وقت مناسب طبقا لظروف كّله يتعيفإنّ
ال عن نق..." راخي في إصدار قرار اإللغاء طبقا للقواعد العامة في المسؤولية اإلدارية أن من أضرار نتيجة التّصاحب الشّ
.67. أحمد محمود جمعة، مرجع سابق، ص
ر اإلدارة في تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بموجب قانون التعمير خطأ موجب مجلس الدولة الفرنسي تأخّكما اعتبر 
لمسؤوليتها
Le juge a considéré que " le retard mis par l'autorité administrative à exécuter les obligations que
lui imposent les dispositions...du code d'urbanisme constitue une faute. » CE, 21 octobre 1983,
Minisre de l’environnement et du carde de vie c. Mr et Mme Guedeu, Rec., p. 424, AJDA 1984,
p. 47, cité par Mohamadi HAMIDOU , op. cit., p. 445.
ر ضد رئيس حكومة الجمهورية .، قضية س2003ماي 20بتاريخ 013948دولة، الغرفة الثانية، قراررقم مجلس ال1
.54.الجزائرية الديمقراطية الشعبية، نقال عن قتال منير، مرجع سابق، ص 
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 :
و الخطأ المرفقي في خصي مييز بين الخطأ الشّلم يكن كافيا قيام القضاء اإلداري بالتّ
ى إلى نتيجة غير أدام بين الخطأين و عدم الجمع بينهما، كون الفصل التPelletierّقضاء 
، يكون خصيف الشّه  في حال تقرير المسؤولية على أساس خطأ الموظّعادلة ، ذلك أنّ
. لمضرور دون حماية في مواجهة إعسار الموظفا
من أجل توفير حماية أكبر للمضرور، فجاء و عليه جاءت اجتهادات القضاء اإلداري
زين خطأ شخصي و بامكانية الجمع بين المسؤوليتين بسبب خطأين متميليقرAnguetقضاء 
بتمكينه من مساءلة ، عويض ل للمضرور سبيل الحصول على التّخطأ مرفقي ، حيث سه
.ي عمليا ما تكون اإلدارة لمالءتهاالجهة األكثر اقتدارا ، و التّ
ر أحكامه عند التّو لم يكتف مجلس الدولة الفرنسي  في مراحل تطوسليم بأنرر قد الض
ما ذهب بعيدا في بسط ، و إنّد عن اشتراك خطأين متميزين خطأ فردي و خطأ مرفقييتولّ
، حيث جاء قضاء 1فرور ، كيال يبقى دون تعويض في مواجهة إعسار الموظّحمايته للمض
Lemonnierشريطة بمسؤولية اإلدارة عن خطأ شخصي غير مقترن بخطأ مرفقيليقر ،
بت عليه الجمع بين المسؤوليات قد ترتّو األكيد أن،صال بالمرفقأن يكون هذا الخطأ متّ
كونها دفعت ، فلموظّجوع على االريمكنها تة لإلدارة إذ المؤقّ، منها المسؤولية نتائج هامة
.بدل الموظف المخطئتعويضا 
: ل 
ام بينن يعتنقان في بداية األمر قاعدة الفصل التّياإلداري2من القضاء  و الفقه كان  كّل
ا أن يكون ي يلحق األفراد إمرر الذّالضاها أني مؤدالخطأ المرفقي ؛ التّخصي و الشّالخطأ
، فيكون وحده المسؤول أمام المحاكم القضائية،أساسه خطأ شخصيا صرفا منسوبا للموظف
1ذلك أنى و لو كان الموظّل اإلدارة مسؤوليته، حتّالخطا المرفقي هو إخالل بالتزام تتحمب في إحداث الفعل ف هو المتسب
ار، فالخطأ الشخصي هو قرينة و مؤشّالضير اإلداري، و منه يتأكّر على اختالل في السإقرار القضاء للخطأ د جليا أن
عويض في مواجهة إعسار الموظف رين من التّالمرفقي لم تكن غايته ردع اإلدارة بقدر ما كان ضمانة لتمكين المتضر.
M. Waline: « La responsabilité administrative n’a jamais pour fonction d’infliger une
sanction. » v. Sébastien GOUHIER , op. cit., p. 153.
2 « la responsabilité de l’administration et celle de l’agent ne se cumulent pas ; non seulement ils
ne sont pas responsables solidairement, mais ils ne le sont pas en même temps et raison du même
fait »Hauriou , la jurisprudence administrative de 1892 à 1928, t. 1, p. 630. v. M. LONG et
autres, op. cit., p. 130.
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و إمفحسب هذه القاعدة ال يستقيم1ل اإلدارة عبأه وحدهاا أن يكون خطأ مرفقيا خالصا تتحم ،
لواحد خطأ شخصيا و مرفقيا في نفس الوقت ، فقيام أحد الخطأين يستبعد وأن يكون الخطأ ا
ينفي  بالضر  إمكانية اجتماع الخطأين أو تعايش رورة قيام الخطأ اآلخر، فال يتصو
فال يمكن أن ال يمكن أن يكون له طبيعتان في وقت واحد: " ارالمسؤوليتين ، فالفعل الض ،
حدودا ا هو خطأ مرفقي إذا لم يتعدفي ذات الوقت، و إنميكون خطأ جسيما و خطأ بسيطا 
2." ى هذه الحدود، و خطأ شخصيا إذا تعدةمعينّ
رات عدم الجمع بين الخطأين تعود أساسا إلىو مبر:
1-فالبداهة القانونية ترفض الفعل الخاطئ ال يمكن أن تكون له طبيعتان في آن واحدأن ،
،  فإذا قام أحد الخطأين استلزم شخصيا و مرفقيا في نفس الوقتأن يكون الفعل الواحد 
بالضرر الذّرورة عدم قيام اآلخر، فالضا أن يكون مصدره خطأ شخصيا ي يصيب األفراد إم
.عبأهل اإلدارةا أن يكون مصدره خطأ مرفقيا تتحمف من ماله الخاص، وإميسأل عنه الموظّ
2-أو أن 3خطأ بالجسامة و البساطة في الوقت نفسهصف الر أن يتّليس من المتصو  ،
ب مسؤولية ا أن يكون الخطأ  خطأ جسيما يرتّ،  فإميكون بحسن نية  و بسوئها في آن واحد
ا أن يكون خطأ بسيطا ، أين تنعقد مسؤولية اإلدارة على أساس خطئها ف وحده ،  و إمالموظّ
.  المرفقي
ر مان يتصو، و هذا الضاجمة عن سير المرافقالنّالدولة تسأل كضمانة عن المخاطر-3
خصي ال فالخطأ الشّ، و من ثمخصيقيامه في حالة الخطأ المرفقي  فقط دون الخطأ الشّ
ه ال يمكن نسبه إلى المرفق العام، ألنّل اإلدارة مخاطرهتتحم.
قد، إذ طالتها سهام النّام بين الخطأين و عدم إمكانية الجمع بينهماقاعدة الفصل التّغير أن
زين، ى القضاء اإلداري قاعدة الجمع بين المسؤوليات على أساس خطأين متميسرعان ما تبنّ
م بإمكانية الجمع بين المسؤوليتين على أساس خطأ شخصي  ليس منبتما لبث أن سلّثم
و من هذه االنتقاداتلة بالمرفقالص  ،:
1 Yves GAUDEMET , op. cit., p. 792.
، دار النهضة العربية ،القاهرة، مصر، : جابر جاد نصار2
.257، ، ص 1995
.143. محمد عبد العال السناري، مرجع سابق، ص3
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
266
، إذ من ليس بالمعيار القاطع، خصي و المرفقي الشّأمييز بين الخطمعيار التّنإ-1
كون ، شخصي أاحية العضوية خطمييز بين الخطأين ، فالخطأ المرفقي هو من النّعب التّالص
، فيهابوساطة  موظّالمرافق العامة  أشخاص اعتبارية ال تباشر ما أسند إليها من مهام إالّ
مسألة تقدير درجة أو Jèzeالمرفقي كما يقول ألخطخصي و االشّأو لهذا فالفاصل بين الخط
غالبا ما تكون محل خالف-نةعتبة معي -فإذا ما تجاوزها عدا يستتبع الخطأ  شخصيا ، مم
من الخطأين ، و عليه فاألقرب إلى ي يخضع لها كّلمعه تغيير تام في القواعد القانونية التّ
في الحالتين ، أي أخطالمرفق هو الذّنقول أنأني ال ترفضه البداهة القانونية المنطق الذّ
.لتالفي ما يعترض المتقاضين من تعقيدات
ي إلى نتيجة متناقضة و غيرمقبولة  ، ففي ام بين الخطأين يؤداألخذ بقاعدة الفصل التّ-2
ر هل  تعويض المتضرل فيه اإلدارة  المسؤولية، يكون من السي تتحمحالة الخطأ المرفقي الذّ
ا ،  أمر في مواجهة الخطأ المرفقي يحضى بحماية كاملة، فالمتضرلمالءة اإلدارة و يسرها
،  يكون من عويض وحدهل فيه الموظف عبء التّي يتحمخصي الذّفي حالة الخطأ الشّ
بل من المتعذّ،عبالصر أحيانا تعويض المتضرإهدارا ر  إلعسار الموظف، و هو ما   يعد
. يتعارض مع مقتضيات  المنطق و العدالة ، عويض ر في التّلحق المتضرغير مقبول 
ي إلى نتيجة غير ، يؤدخصي و المرفقيم بين الخطأين  الشّاألخذ بقاعدة الفصل التاّ-3
ر مفرطا بالمتضرب أذىي ال يرتّ،  حيث وفقا لهذه القاعدة فالخطأ اليسير البسيط الذّمنطقية
ع بحماية و ضمان أكبر، اإلدارة المليئة  في حال حدوثه  ، فهو يتمتّعويض عنه منيجد التّ
أن دون ب ضررا موغال في الجسامة ، يترك فيه  ذوي الشّي يرتّبينما الخطأ الجسيم الذّ
مستساغ ، ذلك و ل وضعا غريبا و غير، و هو ما يشكّحماية في مواجهة إعسار الموظف
من باب أولى أن يكون ه ، فإنّأن بالحماية في مواجهة الخطأ البسيطلئن حظي ذوي الشّ
.يحظوا بالحماية في مواجهة الخطأ الجسيم
ا إميرجعررالضخصي و المرفقي ، أنتفترض قاعدة عدم الجمع بين الخطأين الشّ-4
هذه القاعدة التقليدية تعسفية و غير أنلخطأ شخصي صرف أو إلى خطأ مرفقي بحت ، غير 
فالخطأ المولّ،ر واقعيصادقة  و ال تقوم على تصود للضأن يكون  رورة رر ليس بالض
ة عائدا إلى أخطاء مناسبات عد، فقد  يكون فيخطأ شخصيا محضا أو مرفقيا صرفا
د يجمع بين صفات ،  أو إلى فعل ضار واحشخصية و مرفقية متشابكة مع بعضها البعض
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ي أخطأ في الحالتين ؟ المرفق هو الذّإن: أليس األقرب إلى المنطق أن نقول "الخطأين معا
إذ قد يعتقدون دةضهم إلى مشاكل معقّثم أال يكون هذا أكثر سالمة للمتقاضين من أن نعر ،
ادي فيحكم خطأ ما شخصي ، و هو في حقيقته مرفقي ، فيرفعون دعواهم إلى القضاء العأن
1".بعدم االختصاص
: اني
أقر القضاء اإلداري بقاعدة الجمع بين المسؤوليات بسبب  اقتران خطأين متميزين في 
ما لبث أن أقر بمسؤولية اإلدارة عن خطأ شخصي غير مقترن بخطأ ، ثممرحلة أولى
.بالمرفق في مرحلة الحقة، لكن غير منبت الصلةمرفقي
:  ال
طبيعته الخاصة  في إحداث واحدزين و منفصلين لكّلالفرض هنا قيام خطأين متمي
اني خطأ اإلدارة المرفقي، و الثّخصيف الشّرر، أحدهما خطأ الموظّالض،يمكن ررفالض
،2زين اشتركا و اجتمعا  معا في إحداثهد من فعلين مختلفين و متميأن يتولّفي هذه الحال 
ه يمكن فعال فصل الخطأ ، بمعنى أنّد أخطاء حقيقيق األمر بتعدففي هذه الحالة يتعلّ"
الي قيام أحد األخطاء ال ينفي قيام الخطأ اآلخر إلى ، و بالت3ّ"خصي عن الخطأ المرفقيالشّ
ر قد نتج عن الخطأين معارجانبه ، فالضب عليه أن يقوم الموظف و اإلدارة ا يترتّ،  مم
.ررعويض عن نفس الضبالتّ
فق  مع ي جاء به مجلس الدولة أمر مستساغ  و معقول يتّوالجمع بين الخطأين الذّ
لمرفقيتقوم  عليها فكرة الخطأ ايو العدالة، و ال يتعارض مع المبادئ األساسية التّالمنطق 
إلىو إماإلى خطأ شخصي صرفالقاعدة التّقليدية  التّي كانت ترجع الضررإماخالف
أحدقياممؤداه أنفصور غير منطقي و غير صادق واقعيا، مرفقي بحت ، و هذا التّخطأ 
، )(: سليمان محمد الطماوي1
.161. مرجع سابق، ص
2 M. LONG et autres, , op. cit., p. 130.
: محمد ماهر أبو العينين3
.  278. مرجع سابق، ص،الكتاب األول
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هو ما ،  و على خطأ واحدهاية إالّب المسؤولية في النّاألخطاء ينفي وجود اآلخر، أين تترتّ
يعدالمضرورينفا في حقتعسفي حال إقرار أنه لم به خطأ شخصي ، ذلك أنّرر رتّالض
أنخصي دون اإلدارة ، و بال شك ف فقط لخطئه الشّأن سوى متابعة الموظّيعد أمام ذوي الشّ
ف ، و هو عويض إلعسار الموظّفي هذه الوضعية سيالقون صعوبات في التّالمضرورين
. ل و غير مقبولوضع غير عاد
على أساس اإلدارةقاعدة الجمع بين األخطاء متابعة حية  في ظّلقد أصبح بإمكان الضو
عن طريق المخطئ موظف للتهامع إمكانية متابعل خطأها المرفقيا لتوافر وقائع تشكّخطئه
ل خطأه الشّلتوافر وقائع تشكّجوع دعوى الرلية كان ب المسؤوي رتّرر الذّخصي ، فالض
.نتيجة اقتران الخطأين معا
ي ، تكمن في الحماية التAnguetّها قضاء ي أقروأهمية قاعدة الجمع  بين األخطاء التّ
عويض من الجهة األكثر يسرا، ل له سبيل الحصول على التّكفلها القضاء للمضرور ، بأن سه
، و هذا حق به لمالءتها و يسرهاي لرر الذّالضإذ أصبح باستطاعته مساءلة اإلدارة عن كّل
خصي ال يقيم ، حيث كان الخطأ الشAnguetّقبل قضاء للمضرورالخيار لم يكن متاحا  
. 1ل تطبيق قضائي لمبدأ الجمع بين الخطأين أوAnguetو يعتبر قضاء ،مسؤولية اإلدارة
1 «  Cons.  qu'il résulte de l'instruction que la porte affectée au passage du public dans le bureau
de poste établi au numéro 1 de la rue des Filles-du-Calvaire a été fermé, le 11 jan. 1908, avant
l'heure réglementaire et avant que le sieur Anguet qui se trouvait à l'intérieur de ce bureau eût
terminé ses opérations aux guichets; que sur l'invitation d'un employé et à défaut d'autre issue
que le sieur Anguet a effectué sa sortie par la partie du bureau réservée aux agents du service;que
, dans ces conditions l'accident dont le requérant a été victime, par suite de sa brutale expulsion
de cette partie du bureau, doit être attribué, quelle que soit la responsabilité personnelle encourue
par les agent, auteurs de l'expulsion, au mauvais fonctionnement du service public; que, dès lors,
le sieur Anguet est fondé à demander à l'Etat réparation du préjudice qui lui a été causé par ledit
accident; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une équitable appréciation de ce
préjudice en condamnant l'Etat à payer au sieur Anguet une somme de 20 000 F pour toute
indemnité, tant en capital qu'en intérêts… » CE,3 février 1911, Anguet, Rec.146, S. 1911.3.137 ,
note Hauriou. cité par  M. LONG et autres, op. cit., p. 129.
ي ه ال يوجد تعارض بين الخطأين يؤدذلك أنّ" ...:29/06/1950و قد جاء في قرار لمجلس الدولة المصري  صادر في 
رك قد يكون خطأ ذات الفعل أو التّإلى استحالة اجتماعهما معا في قضية واحدة أو إلى انتفاء أحدهما بوجود اآلخر، ذلك أن
مناسبة تأديتها دليال الخطأ شخصيا متى وقع من الموظف أثناء تأدية وظيفة أو ب، إذ يعدشخصيا و مصلحيا في الوقت ذاته
قابة و اإلشراف على موظفيها و على ذلك فليس في القانون ما يمنع من على خطأ مصلحي تسأل عنه الحكومة إلهمالها الر
قيام مسؤولية الحكومة عن خطئها المصلحي بجانب مسؤولية الموظف عن خطئه الشخصي و ال يمنع أيضا طالب
.33.نقال عن أحمد محمود جمعة، مرجع سابق، ص." سؤوليتين معا في قضية واحدةعويض من أن يجمع بين هاتين المالتّ
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: ثانيا 
،  لم تكن متاحة له من ضرورلمرحلة هامة بتوفير حماية للمAnguetس قضاء د أسلق
، فقد تم الّتسليم رر جميعه مساءلة الجهة األكثر يسرا  عن الضإمكانيةقبل، بأن أصبح له 
في هذا القضاء بإمكانية الجمع  بين الخطأين  بقيام أحدهما إلى جانب اآلخر، و اشتراكهما  
د الضرر ، إذ يمكن  لطالب التّعويض أن يجمع بين هاتين المسؤوليتين في قضية معا في تولي
.واحدة
الفرنسي مجلس الدولة غير أنلم يقف  في مراحل تطور أحكامه عند حدالتسليم بأن
ما ذهب بعيدا في حماية رر قد يشترك في إحداثه نوعان متميزان من الخطأ ، و إنّالض
س قيام خطأ مصلحيخصي  دون  تلمبمسؤولية اإلدارة عن الخطأ الشّالمضرور، أين قضى
إعسار الموظف دون في مواجهة يترك المضروركيال ، ابقة  ن يفعل في المرحلة السكما كا
.تعويض
ولة  الفرنسي في قضائه الجديد ؛ قضاءفمجلس الدLemonnierس مسؤولية اإلدارة  ، أس
لة بالمرفق  اتجة عن خطأ شخصي واحد غير منبت الصوليات النّعلى أساس تعايش في المسؤ
ي التّالمرفقبوسائل، كونه تميمكن فصله عن الوظيفةخصي المرتكب ال فالخطأ الشّ
، فخطأ الموظف ما كان ليقع لو لم وضعت بين أيدي الموظف و ساهمت في إحداث الخطأ
2خصيافتراضه إلى جانب الخطأ الشّاإلدارة تمفخطأ ،1تساهم فيه وسائل المرفق و أدواته 
على أساس صلة الموظف بالوظيفة ، زمانيا أثناء مباشرة واجبات الوظيفة أو مكانيا  
بارتكاب الخطأ  مكان العمل ،   فلئن كان الموظف مبدئيا يسأل عن خطئه الشّخصي ،  فإن
صي شريطة أن يكون من جعل اإلدارة مسؤولة عن خطأ الموظف الشّخLemonnierقضاء
غير الممكن فصل الخطأ عن الوظيفة، حيث يكون خطأ الموظف شخصيا و مرفقيا في آن 
1 « Si la faute a été commise dans le service ou à l’occasion du service, si les moyens et les
instruments de la faute ont été mis à la disposition du coupable par le service, si la victime n’a
été mise en présence du coupable que par l’effet du jeu du service, si un mot, le service a
conditionné l’accomplissement de la faute ou la production de ses conséquences dommageables,
vis-à-vis d’un individu déteminé » , alors « le service ne se détache pas de la faute. » L. Blum,
concl. Sur CE, 26 juillet 1918, Lemonnier, p. 762 cité par Jane-Laure BONNEMAISON , op.
cit., p. 163.
2 Yves GAUDEMET, op. cit., p. 793.
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ذلك كما أسلفنا من أجل إحاطة المضرور بأكبر حماية من الجهة األكثر مالءة ، واحد، و كّل
.إذ ليس من العدل ترك المضرور دون حماية  في مواجهة  إعسار الموظف
بمسؤولية اإلدارة عن لمجلس الدولة الفرنسيل اعتراف أو،  تعدLemonnierة  و قضي
، فقد ، أين قضى بالجمع بين المسؤوليتين عن خطأ شخصي واحدخصيخطأ الموظف الشّ
إذا :"...ي ورد فيه الذّ،ي صاغه في تقريره الذL. Blumّضالمفوى في قضائه هذا رأي تبنّ
الخطأ يمكن أن ينفصل عن المرفق...رتكاب الخطأ د الكان المرفق قد مه ،...المرفق لكن
ه يستطيع العون فإنّى و لو رفع المواطن دعوى ضدحتّ...ال يمكن أن ينفصل عن الخطأ 
ة أنّأن يرفع دعوى ضد المرفق ، و ال يمكن رفض دعواه بحج1".عوى األولىه يملك الد
المسؤولية ر مجلس الدولة بأنحيث قد" ...جزائري و قد جاء في  قرار لمجلس الدولة ال
ي قام به الحارس البلدي كان بموجب سالح الفعل الذّ، ألنمهما تكن في مثل هذه الحالة
ناري أطلق الربيصاص به على الصالح ملك للدولة، و هذا الستسليمه إلى الحارس ، تم
ما يثبت أنّلطة العمومية و ليس هناك البلدي من طرف السد منه عندما يغادر العون ه يتجر
أو عندما يكون في عطلةعملهمقر ،استعمال الحارس ، و مادام هذا االحتياط غائبا فإن
نته منهي مكّالح يقيم مسؤولية الدولة التّالبلدي لهذا السعليه مجلس ، و هذا ما استقر
عويض المحكوم به بموجب الحكم مبلغ التّحيث قضى بتحميل والي والية تيبازة ..."الدولة
2.)دج1.000.000(و المقدر بمليون دينار 19/11/1996الجنائي الصادر في 
:
،  نذكر نتائج هامةها القضاء اإلداريي أقرقاعدة الجمع بين المسؤوليات التّت عنبترتّ
:منها
: ال 
م بإمكانية الجمع بين مسؤوليتين عن ي سلّ، الذLemonnierّأو Anguetمن مزايا قضاء 
لة ، أو الجمع بين مسؤوليتين عن خطأ شخصي غير منقطع الصخطأين مختلفين في األولى
ة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ، دار هوم: كفيف الحسن1
. 40-39. ص، ص2014
م ضد المديرية العامة للحرس البلدي و من معها  .، قضية خ21/12/2004الغرفة الثالثة، قرار صادر في مجلس الدولة،2
.200. ، مرجع سابق، ص: نقال عن لحسين بن الشيخ آث ملويا
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
271
رر، و ذلك الضه أصبح للمضرور إمكانية  مساءلة اإلدارة عن كامل، أنّانيةبالمرفق في الثّ
ر دون تعويض إلعسار الموظفكيال يبقى المتضر.
قد أمن الحماية للمضرور بمساءلة الجهة Lemonnierو Anguetو لئن كان قضاء 
،  فهي ال تملك في هذه فيهال أخطاء موظّه بال شك قد أرهق اإلدارة بتحمفإنّ، الميسورة
و االكتفاء فقط من جهةالمضرورينف بتعويض الموظّالحال  سوى الحلول محّل
بتوقيع عقوبات تأديبية على أعوانها المخطئين من جهة أخرى ، دون مخاصمتهم ماليا على  
و ذلك من أجل  سير المرافق دهم في العمل ،خصية خشية عزوفهم و تردأخطائهم الشّ
غرق اإلدارة في إذ يالعامة بانتظام و إطراد ، و هذا الوضع بال ريب وضع غير متوازن ؛ 
و هو ما ،1ف من المسؤولية من جهة أخرى، و يعفي الموظّعويض من جهةأعباء التّ
اإلدارة ، طالما كانت جهة،  ألنّه  بمنأى عن المساءلةإهمال الموظّف و تسيبهيؤدي إلى
. ي تُسأل لمالءتهاهي التّ
حكم غير أنLaruelle ; Delville2وازن في عالقة اإلدارة بأعوانها بشأن يد التّجاء ليع
فإذا دفعت اإلدارة التّعويض عوضا عن الموظف المرتكب لخطأ ل تبعات التّعويضتحم ،
بين المسؤوليتين و هذه الوضعية يتصور قيامها كما سبق بيانه في حالة الجمع، شخصي
في حالة الجمع بين مسؤوليتين ، أوزين أين تدفع اإلدارة كامل التّعويضعن  خطأين متمي
واحد مرتكب أثناء الخدمة أو بمناسبتها ، أي في حالة الخطأ غير منبتّ عن خطأ شخصي 
3.الصلة بالوظيفة ، فاإلدارة بمقدورها الرجوع على الموظّف السترداد ما دفعته 
فهي،4فخصية للموظّالة عن المسؤولية الشّصورة عملية و فعجوع تعطي الرفدعوى
:Yves GAUDEMETالصدد يقولو في هذا 1
« Jusqu'à l'arrêt Laruelle du 28 juillet 1951, la solution donnée par la jurisprudence à ce
problème était la conséquence du principe plus général de l'irresponsabilité du fonctionnaire à
l'égard de l'administration . Ce principe , que l'on retrouvera avec sa portée générale au chapitre
suivant, se traduisait ici par l'absence d'action récursoire.. » voir Y.GAUDEMET , op. cit., p. 795
2 CE, Ass., 28 juillet 1951, Laruelle et Delville, Rec. 464, D. 1951.620. note Ngupen Do ; JCP
1951. II.6532, note JJR ; JCP 1952.II.6743, note Eisenmann ; RD publ. 1951.1087, note M.
Waline ; S. 1952.3.25, note Mathiot ; S. 1953.3.57, note Meurisse, v. M. LONG et autres, op.
cit., pp. 427-428.
3.CE, 17 déc. 1999, Moine, Rec., p.425; JCP, 2001.II.10508, note Piastra, v. Didem SEVGILI,
op. cit., p. 315.
4 « … si elle paraît légitime en ce qu’elle « permettrait de responsabiliser davantage l’agent et
(…) donnerait l’image d’une responsabilité personnelle effective. » G. KERBAOL : La
responsabilité des magistrats, PUF, Paris, 2006, p. 55.v. Jane-Laure BONNEMAISON , op.
cit., p. 165.
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، خصيالشّخطئهف السترداد ما دفعته تعويضا عن بالعودة على الموظّمكنة لإلدارة 
11/10ع مثال في قانون البلدية فالمشرف في جوع على الموظّألزم البلدية برفع دعوى الر
البلدية مسؤولة مدنيا عن " :منه  144، حيث جاء في المادة  احال ارتكابه خطأ شخصي
عبي البلدي و منتخبو البلدية و مستخدموها أثناء ي يرتكبها رئيس المجلس الشّاء التّاألخط
جوع أمام الجهة القضائية و تلزم البلدية برفع دعوى الر. ممارسة مهامهم أو بمناسبتها
المختصهؤالء ، في حالة ارتكابهم خطأ شخصياة ضد"جوع على ، فالبلدية  ملزمة بالر
جوع على من قبل ، أين كانت تملك سلطة تقديرية في الركانف ، خالف ماالموظّ
البلدية إن" :ابقالس08-90قانون البلدية 145الموظف المخطئ ، حيث جاء في المادة 
، و عبي البلدي و المنتخبون البلديوني يرتكبها رئيس المجلس الشّمسؤولة عن األخطاء التّ
هؤالء يمكن البلدية أن ترفع دعوى ضد. ائفهم أو بمناسبتهاموظفو البلدية أثناء قيامهم بوظ
."في حالة ارتكابهم لخطأ شخصي
جوع الذّو اإللزام برفع دعوى الره رغبة  و حرص منه  في ع ، نراه أنّي جاء به المشر
و من جهة أخرى خصية من جهةة لتسديد أخطاء الموظفين الشّعدم جعل اإلدارة  مطي ،
ي جوع  التّعويض و لو بدعوى الره ليس بمنأى عن المساءلة  بالتّظف المخطئ أنّإشعار للمو
ه لزاما ،  و هذا بال شك سيدفع الموظّسترفع ضدروي أثناء القيام ر و التّف إلى التبص
خصي، بواجباته خوفا من مساءلته ماليا بدفع ما دفعته اإلدارة  من تعويضات عن خطئه الشّ
ف  ، قد ال يكترث  هذا األخير جوع على الموظّواضح لإلدارة بالرحيث في غياب إلزام 
. همحلّاإلدارة ستحّل، طالما أنخصيةبارتكاب األخطاء  الشّ
و في الواقع نرى أنشكل حديث أو و جه آخر للمسؤولية جوع ما هي إالّدعوى الر
2.مسؤولية تأديبية ف إلى ل المسؤولية المدنية للموظّأين تتحو، 1أديبية التّ
1 « C’est-à-dire que l’action recursoire ne visera pas à partir la charge finale de la réparation du
dommage selon une logique causale mais plus largement selon des motifs teintés de
considérations disciplinaire. Il s’agit alors de faire de l’action recursoire une « forme moderne
de la responsabilité disciplinaire ». N.QUESTIAUX. concl. Sur CE, 6 mais 1966, Minisre des
Armées c/Sieur Chedru, S 1967, p. 48. cité par Nicolas FORTAT , op. cit., p. 104
2 « On assiste alors le plus souvent à un glissement de la responsabilité civile pécuniaire vers la
responsabilité disciplinaire qui peut s’expliquer par un souci de « valorisation de la déonotologie
et la volonté des autorités hiérarchiques ( aus sens organique d’anticiper la commission des
fautes par la prise de conscience chez les agents des devoirs de leur fonction .» Ibid., p. 105.
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جوع  مكنة و دعوىورغم أناإلدارة قليال ما " سالح" الر في مواجهة موظّفيها إالّ أن
، كما أن 1الفقه الفرنسيبحسب  تعبير" parcimonieشح " بـتستعملها ، فهي تستعملها 
يشكّل انحرافا تطبيقها قد  يكون في مواجهة المرؤوسين دون الرؤساء المسؤولين، وهذا ما
، للمرؤوس في مواجهة مرؤوسيه2في استعمالها ، حيث تتحول إلى وسيلة  ضغط  مشينة 
إن ما نخشاه هو تدفّق عدد كبير من العرفاء و " :و حسب مالحظات أحد محافظي الحكومة
، بينما الذّين على رأسالبسطاء أمام منصة المحكمة لمجرد ارتكابهم خطأ في يوم مشؤوم
3." المصالح يعملون ما هو خاطئ كّل يوم و بسعادة ال تكذب أبدا 
: ثانيا
، زمة أثناء مباشرة مهامهر و تؤمن للموظف الحماية الالّعلى الهيئة المستخدمة أن توفّ
ة النفسية و البدنية ، حيث جاء في حو ذلك بتوفير ظروف مناسبة تضمن له الكرامة و الص
ف الحق في ممارسة مهامه للموظّ:" ق بالوظيفة العمومية المتعل03ّ/ 06من األمر 37المادة 
في ظروف عمل تضمن له الكرامة و الصو جاء في ."  المة البدنية و المعنويةحة و الس
شخاص المذكورين في المادة تلزم البلدية بحماية األ:"11/10من قانون البلدية 146المادة 
ضوا لها أثناء ممارسة ي يمكن أن يتعرهديدات أو اإلهانات أو القذف التّأدناه من الت148ّ
ولة حماية يجب على الد:" 06/03من األمر 30ت المادة ، كما نص" مهامهم أو بمناسبتها
طبيعة ، من أيداءض له من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتا قد يتعرف ممالموظّ
رر ، أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها، و يجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضكانت
ن عويض مالموظف للحصول على التّروف محّلالدولة في هذه الظّتحّل. الذي يلحق به
1 Cette « arme » n’a toute fois été utilisée qu’avec « parcimonie » par l’administration. J.-H
BECET : « L’échec du système actuel de la responsabilité pécuniaire des agents publics à l’égad
de l’administration », in Mélanges Stassinopoulos, LGDJ, Paris, 1974, p. 165.F. MELLERAY :
Droit de la fonction publique, 2e éd, Economica, coll. Corpus droit public, Paris, 2010, p. 372. v.
Hugo-Bernard POUILLAUDE , op. cit., p. 323 ; « Il faut enfin que nous soulignions le fait que
l'action récursoire n'est pratiquement jamais exercée par les collectivités contre ses agents .» v.
Didem SEVGILI, op. cit., p. 316.
2 il est à craindre que cette responsabilité ne soit d'autant plus aisément recherchée que l'agent est
plus éloigné du sommet de la hiérarchie, pour ne rien dire de l'éventualité dans laquelle l'état
exécutoire deviendrait, tantôt un moyen de pression particulièrement odieux. M. KAHN, concl.
sur CE, 22 mars 1957, Sieur Jeannier, Rec., p.196. Ibid.
.260. ، مرجع سابق، ص:أحمد محيو3
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مام حق القيام برفع دعوى مباشرة أالغرض ،ولة لنفس كما تملك الد. مرتكب تلك األفعال
".أسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصةالقضاء عن طريق التّ
اإلدارةو عليه فإذا ما لحق الموظف ضرر من الغير ، فإنتعوا لحقه من ضرر، ضه عم
من 139رر، جاء في المادة ب في الضمن تسبجوع علىها في الرمع احتفاضها بكامل حقّ
138ن على الوالية حماية األشخاص المذكورين في المادة تعيي: " 07-12قانون  الوالية 
مات مهما تكن طبيعتها هديدات أو اإلهانات أو االفتراء أو التهجفاع عنهم من التّ، و الدأعاله
جوع و يكون للوالية حق دعوى الر. ضون لها أثناء أداء مهامهم أو بمناسبتهاي قد يتعرالتّ
:ون رجوع اإلدارة على الغير بطريقتينو يك، " ضد محدثي األضرار
- :
إذا ما لحق الموظف ضرر من الغير، و رفع دعوى تعويض أمام القاضي المدني ضد من 
تسبب في الضس كطرف مدنيرر، أو رفع شكوى أمام القاضي الجزائي، و تأسفإن ،
، أن ي لحق بهرر الذّيمكنها إذا ما كانت قد دفعت تعويضا لفائدة الموظف من الضاإلدارة  
.عويضالغير للمطالبة بالتّس كطرف مدني ضدر وتتأسمحل الموظف المتضرتحّل
: انيةي-
يعاقب عليه بالحبس أو بالغرامة أو ف إلى اعتداء ذي طابع جزائي ض الموظّإذا ما تعر
اإلدارة   يمكنها إذا ما كانت قد ، فإنبكليهما و لم يقم بمتابعة الغير أمام القاضي الجزائي
، مع عوى الجزائية، من تحريك الدي لحق بهرر الذّف من الضدفعت تعويضا لفائدة الموظّ
ب في الغير المتسبوقه ضدف في جميع حقأسيس كطرف مدني و الحلول محل الموظّالتّ
1. ررالض
.  195- 194. مرجع سابق، ص ص: لحسين بن شيخ آث ملويا1
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صحيح قضاء اإللغاء  قضاء موضوعي يستهدف مخاصمة القرار اإلداري لمجانبته 
، فهو قضاء ذاتيعويضا قضاء التّ، أماعنيناتية للطّظر عن المراكز الذّالنّ، بغضالقانون
يقوم إلى جانب قضاء اإللغاء العيني ليكمزمة لألفراد بحماية مراكزهم ن الحماية الالّل و يؤم
ضح أنيتّ، و من ثمخصية في حال ما لحقها ضرر نتيجة عمل اإلدارة غير المشروعالشّ
لم يتبن ، اهو القضاء اإلداري في أحكامه أو الفقه في آر، من القضائين فلكه الخاصلكّل
، فهو يدرس كّل حالة أو تنافرهما-اإللغاء أو التّعويض-موقفا محددا بشأن تالزم الفكرتين
.على حدى
فاإلدارة ال تسأل عن قراراتها غير كافية لقيام المسؤولية لوحدها المشروعية عدمذلك أن ،
أن تترتّب المسؤولية عن فعل فالبداهة القانونية ترفضغير المشروعة ما لم تولّد ضررا ،
ال يحدث ضررا حتّى و لو كان هذا الفعل خاطئا ، فانتفاء حصول الضرر من جانب اإلدارة 
، فبانتفاء الضرر تنهار دعوى التّعويض من جانبهاقيام المسؤوليةانتفاءرورةبالضيستتبع 
ر لطلبهاألنّه لم  يعد هناك مبر.
هو نتيجة مباشرة الضررأي ضرر البد أن يكون هذابر تسأل اإلدارة عن جو كي
سبب مرجعهاإلدارة عن ضرر ألنّه من غير المقبول أن تسأل، غير المشروعلقرارها 
، فمرد ذلك  لما يقرر عدم التّعويض عن عيب من العيوبالقاضي اإلداري ، وأجنبي عنها 
عويض مرده  إلى انتفاء  عالقة سببية بين ما عدم التّ،  و إنّل خطأليس أن هذا العيب ال يشكّ
: من توافر ثالثة أركانو عليه لقيام مسؤولية اإلدارة البدالضرر و عدم المشروعية ،
و الضرر، و عالقة سببية بين القرار غير المشروع  و الضرر ، و ) عدم المشروعية(الخطأ
، و هو ما رورة إلى انتفاء مسؤولية اإلدارةي بالضركن من هذه األركان يؤدف أيتخلّ
:ليةسنتناوله في المطالب التاّ
)الموجب للمسؤولية(عدم المشروعية و الخطأ المولّد للضرر :ل
ركن الضرر:اني
العالقة السببية بين الضرر و القرار غير المشروع: 
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)(: ل
إذا كانت القاعدة العامة مؤدسقا مع عويض عن فعل أتته جاء متّاإلدارة ال تسأل بالتّاها أن
مسؤولية اإلدارة عن أعمالها غير هناك قاعدة مقابلة مفادها أن، فإنصحيح القانون
، و أن يصيب الفرد ضرر نتيجة هذا جانبهاخطأ من المشروعة تستلزم أن يكون هناك 
.ررسببية بين الخطأ و الضرابطة ، و أن تقوم الخطأ
يستقيم ه الألنّعويض ،واة األولى في مساءلة اإلدارة بالتّالنّل فعدم المشروعية إذن تشكّ
طلب التّأن يعويض عن قرار رق عدم المشروعيتحقّفض إلغاؤه ، غير أنغ ة ال يسو
االعتقاد أن اإلدارة تتحمه ، ذلك أنّويض عن قرارها المعيبل حتما و بصورة آلية عبء التع
عويضة عدم تالزم بين اإللغاء و التّثم.
و القضاء اإلداري في أحكامه لم يتبنأي اإللغاء أو دا بشأن تالزم الفكرتينموقفا محد
سبة للفقه ، ،  و هو األمر نفسه بالنّحالة على حدىّل، فهو يدرس كعويض أو تنافرهماالتّ
الزم بين اإللغاء و التعويض؛ ح بوجود و وجوب التّفهناك من الفقه أو القضاء من صر
رورة أن فهو صالح بالض،بمعنى متى كان القرار اإلداري صالحا أن يكون أساسا لإللغاء
، فمسؤولية اإلدارة عن تالزم بينهماه الو هناك من يرى أنّ، عويضيكون أساسا للتّ
ا من الجسامة ، في حين ي شاب القرار حدقراراتها غير المشروعة تقوم متى بلغ العيب الذّ
ده أساسا وجود أو عويض أو رفضه مرأن قبول التّ-أي الغالبو هو الر-من يرىهناك 
انتفاء عالقة السررببية بين عدم المشروعية و الض.
: ل 
أن ، بذوي الشّتلحقها قراراتهايعن األضرار التّعويض األصل في مساءلة اإلدارة بالتّ
بالمطالبة في أن الحق،  إذ ليس لذوي الشّوقوع خطأ من جانبها ، تنشأ عنه مسؤوليتها
،  فليس من المنطقي أن نتبنّى حال متناقضا1ل خطأال يشكّعويض عن فعل أتته اإلدارة التّ
.اإلداريعجز األفراد عن إثبات عدم مشروعية القرار بأن نرتّب مسؤولية اإلدارة في حالة 
1 « … Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, en refusant de faire droit à leur
demande, a commis une faute de nature à leur ouvrir droit à indemnité. » CE, 5 février 1975,
Rousseau et a, Rec. CE 1975, p. 92. Jean-Nicolas Clément : Responsabilité pour faute de
l’administration, www. uggc.com/download_pdf.php?f=doc...pdf&n...pdf. le 20/02/2016.
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اإلداريالقرارلطة العامة طالما أنه ال تعقد مسؤولية السعلى أنّمستقرفالقضاء اإلداري
هي فق مع  المنطق ي تتّالعامة التّفالقاعدة ،قانونسقا مع صحيح الا متّمشروعصدر
األصل هو احترام اإلدارة للقواعد ، ذلك أناالرتباط بين المشروعية و عدم المسؤولية
1.ا لهاته القواعدحالة مخالفتهولة ، و ترتيب مسؤوليتها يقع في القانونية القائمة في الد
ل ،  و خطأ اإلدارة في حالة القرارات اإلدارية يتمثّفمناط مسؤولية اإلدارة  إذن الخطأ
ل شرطا ضروريا و أساسيا لقيام مسؤولية في عدم مشروعيتها ، فعدم المشروعية تشكّ
المسؤولية الخطئية لإلدارة  تفترض  بداءة  وجود عدم مشروعية فعدم اإلدارة ،  ذلك  أنّ 
أن ، هذا يعني ر صدر صحيحاوجود عدم مشروعية  يعني عدم وجود خطأ ، فكون القرا
ي إلى  و هو ما ينفي وقوع الخطأ من جانبها ، و هذا يؤد،اإلدارة التزمت صحيح القانون
انهيار دعوى اإللغاء لعدم وجود ما يسوا يستتبع معه أيضا انهيار دعوى غ قيامها ، مم
.    ل في عدم مشروعية القرار اإلداريعويض النتفاء شرط الخطأ المتمثّالتّ
حيث 4/4/1956ادر في في حكمها الصمصر في و قد حكمت محكمة القضاء اإلداري 
قررت بأن " :المحكمة لم تستطع أن تستنبط من ملف خدمة المدالقرارعي قرينة على أن
1المسؤولية عن القرارات اإلدارية المشروعة هي مسؤولية أسولة الفرنسي على أساس مبدأ المساواة أمام سها مجلس الد
ة قرار صادر عن نادرا، و إن كان ثموع من المسؤولية إالّاألعباء العامة ، و إن لم يعترف القضاء الجزائري بهذا النّ
المسؤولية غير أشار إليه األستاذ مسعود شيهوب قد أقر25/02/1987الغرفة اإلدارية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 
عيالخطئية لوزارة الدفاع الوطني عن قرار تجنيد المدالوطنية هو من جنيد في إطار الخدمةغم من كون قرار التّ، بالر
عي عن األضرار الالحقة به ض المدالقضاء عوأن، إالّلها القانون لوزير الدفاع الوطنيي يخوالقرارات المشروعة التّ
صيب بخلل نفسي و جاءت أسباب ذلك القرار كما يليأاء تنفيذ هذا القرار، حيث جر:
رر يعدهذا الضو أن...عي ناجم عن أداء الخدمة الوطنيةبالمدرر الالحقالض، فإنه أمام هذه المعطياتحيث أنّ"...
ة فإنّاستثنائيا، و عمال بأحكام االجتهاد القضائي المستقره ، و أنّلطة اإلدارية و لو بعد سقوط ركن الخطأه يمكن مساءلة الس
مبادئ العدالة و اإلنصاف تقتضي إثبات ضامن االجتماعي و المساواة أمام األعباء العامة ومن جهة أخرى فإن مبادئ التّ
فإن المشرع أقر..." األدنى لألجر الوطنيساس الحدأعويض ، و ذلك بمنحه الحق في معاش على عي في التّالمدحقّ
ر من أي سمحت للمتضر88/131من المرسوم الرئاسي 39فبالرغم من كون المادة بعض التطبيقات بنصوص صريحة ،
لحسين بن شيخ آث نقال عن . عويض من اإلدارة سواء كان ذلك القرار اإلداري مشروعا أو غير مشروع تّقرار إداري بال
.103-102. مرجع سابق، ص ص:ملويا
Il n’y a pas de responsabilité du fait des lois, conventions, décisions légales et agissement non
fautifs si le préjudice ne revêt pas un minimum de gravité (…). C’est seulement lorsqu’un
préjudice d’une certaine gravité est causé a un citoyen isolé-ou à un groupe suffisamment limité
de citoyens- que l’équilibre est rompu et que le principe d’égalité impose une réparation »
M. ROUGEVIN-BAVILLE : « Responsabilité sans faute », in Encyclopédie Dalloz, p. 38. v.
Stéphanie JUAN, op. cit., p. 275.
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لطةمشوب بسوء استعمال السفتنهار يكون القرار سليما خاليا من عيوب البطالن، ومن ثم ،
ن اإذا كعويض إالّللتّ، إذ ال محّلعويض أيضااإللغاء ، كما تنهار دعوى التّبذلك دعوى
1..."القرار المطعون فيه باطال
مصرفي محكمة القضاء اإلداريادرة منو نجد هذا المعنى في أوائل األحكام الص ،
ي تصدر من لتّالقرارات اإلدارية ا" :د أنتؤك25/11/1947ّادر في حكمها الصفهي في
عويض سلطة مختصة بناء على وقائع ثابتة في سبيل تحقيق مصلحة عامة ، ال وجه لطلب التّ
ه إنّ": حيث تقول 1949مايو سنة 3ادر في و نجد ذات المعنى في حكمها الص،" عنها
ت جاءثم، "وائحعويض أن يقع القرار اإلداري مخالفا للقوانين و اللّللحكم بالتّيشترط 
،1957يونيو سنة 29ادر في الصحكمها فيأالمحكمة اإلدارية العليا لتصوغ ذات المبد
إذا كانت اإلدارة عن القرارات اإلدارية إالّمن قبل ه ال مسؤولية معلنة أنّألفاظ حاسمة ، ب
فال تسأل اإلدارة عن نتائجه مهما بلغت إذا كان القرار سليما ،":بالقول غير مشروعة
النتفاء ركن الخطأ؛ب عليهرر المرتّجسامة الضل األفراد في ، إذ ال مندوحة من أن يتحم
د تعود لتؤكّثم،"أي المطابق للقانوناإلدارة المشروع سبيل المصلحة العامة نتائج نشاط 
إن المناط من ":ولحيث تق،1960مايو 21ادر في المبدأ أكثر تفصيال في حكمها الص
يكون القرار عويض عن القرارات اإلدارية هو قيام خطأ من جانبها بأنلة الحكومة بالتّمساء
في أو أكثر من العيوب المنصوص عليهاعيب ، و ذلك إذا شابه اإلداري غير مشروع
ببية بين الخطأ و و أن تقوم عالقة الس...1949لسنة 9المادة الثالثة من القانون رقم 
ي رر الذّقرار سليما مطابقا للقانون ، فال تسأل عنه اإلدارة مهما بلغ الضالضرر، فإن كان ال
2..."ب عليه النتفاء ركن الخطأيترتّ
جراء القرارات غير منفرادحقة باألعويض عن األضرار الالّالقضاء التّقرأو لقد 
قد ،في الجزائرقاسابالغرفة اإلدارية للمجلس األعلىف، ة قراراتالمشروعة لإلدارة في عد
إذا ما أثبت وقوع عن القرار اإلداري غير المشروعللمدعي عويض بالحق في التّاعترفت
و أن رئيس المجلس" :قد جاء في حيثياته ، و القرار المعيبكان نتيجة لهذه ضرر لحق به 
.    69. أحمد محمود جمعة، مرجع سابق، ص1
-، : نقال عن سليمان محمد الطماوي2
.    338- 337. مرجع سابق، ص ص، -
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ر من ما قرلطة عندقد ارتكب بالقرار المطعون فيه تجاوزا صارخا للسعبي البلدي بعنابةالشّ
امي إلى الحكم على البلدية لب الرعن الطّ.عيغل من المستفيد المدجانب واحد سحب حق الشّ
عي لم يعرض و لم المدحيث أن.رر الالحق بهدج تعويضا عن الض75000.00بدفع مبلغ 
رر الالّبيأت1."حق به حقاالدليل عن الض
بال : اني 
ي التّجميع العيوب إلى القول بأنولة الفرنسي في قرارات سابقة له مجلس الدذهب 
2.عويضتصلح أساسا للحكم بالتّ، القرار اإلداري تشوب 
ر غير اجمة عن مقراألضرار النّأن، حيث اعتبرو هو ما ذهب إليه القضاء الجزائري 
وهو ما ذهب إليه  القضاء ، 3عويضل لصاحب الحق في المطالبة بالتّشرعي تفتح المجا
ال يجوز " :هحيث قضت محكمة القضاء اإلداري في حكم لها بأنّ، أيضااإلداري في مصر
لطة و إساءة استعمالها أو إلى ما يقاربه من قصر مسؤولية اإلدارة على حالة االنحراف بالس
ر فيخطأ جسيم وفقا لما هو مقربل يكفي لتقرير هذه ولة الفرنسيقضاء مجلس الد ،
ب عليه ضرر وجه من تلك األوجه و أن يترتّالمسؤولية أن يصدر القرار اإلداري معيبا ألي
و ذهبت المحكمة اإلدارية ، 4"دون تخصيص هذا الحكم بعيب إساءة استعمال السلطة وحده
ي أو قانوني في ة من المسؤولية وقوعها في خطأ فنّفع في إعفاء اإلدارنال ي" :ه  العليا إلى أنّ
قت أوجبت قائمة بذاتها متى تحقّدة الخطأ واقعة مجرصوص ، ذلك أنتفسير مدلول النّ
ظر عن الباعث على الوقوع في اشئ عنها بقطع النّرر النّمسؤولية مرتكبيها عن تعويض الض
رتكبه للقاعدة القانونية و إدراكه نحوها،ل تكييف الخطأ بحسب فهم م، إذ ال يتبدهذا الخطأ
: نقال عن لحسين بن شيخ آث ملويا، و ما بعدها209، ص 1990المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاني، لسنة 1
.298. ،  مرجع سابق، ص
2 17 juin 1940, Vuldy, Rec, Lebon, p. 197 ; C.E., 4 juin 1943, Dechavassine, Rec. Lebon, p. 143.
cité par Yves GAUDEMET , op. cit., p. 808.
. ، ص2010، لسنة 66، نشرة القضاة، عدد 27/05/2009، بتاريخ 044594مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم 3
رسالة  ماجستير ، مرجع سابق، :كفيف الحسننقال عن .365
.57. ص
رقابة القضاء ألعمال اإلدارة، : ، أشار إليه فؤاد العطار1027.مجموعة محكمة القضاء اإلداري، السنة السابعة، ص 4
.   23. أمين أبو الهوى، مرجع سابق، صنقال عن نداء محمد . 566. ن، ص.س.ن، د.ب.د
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1".فالخطأ في فهم الواقع و القانون ليس عذرا دافعا للمسؤولية
ن أن ، و بذا يتعيقرار إداري مشوب بعدم مشروعية شكلية يتوافر فيه ركن الخطأفكّل
عيب شكلي يكون القرار الملغى أليعويض بالتّالبة و صالحا للمطبا لمسؤولية اإلدارة رتّم
القرار المعيب بعيب أن ، وال تبرير لإلدارة  في أنلحقت بذوي الشّي األضرار التّعن
عيد إصداره عن الجهة ى و إن ُأكان سيصدر بذات المضمون حتّ، االختصاص مثال 
ره في تبرمنتجة لهسليما في مضمونه محموال على أسباب  صدره أنّبدعوىالمختصة 
ادر في الصمصر في حكمها في دته المحكمة اإلدارية العليا ، و هو ما أكّانونالواقع و الق
04/02/2009أين اعتبرت أن ،من توليد مسؤولية عيب االختصاص على قدر كاف
عن الجهة إعادة إصدارهى و إن سارعت اإلدارة إلى تصحيح ما شاب قرارها ب، حتّاإلدارة
جانب الموجب للمسؤولية منركن الخطأ يشكّل يب  ، حيث يبقى  القرار المعالمختصة
2.أنمادية و أدبية لحقت بذوي الشّاأضراراإلدارية ، كونه رتّبالهيئة 
من ينكر قاعدة االستقالل بين عدم المشروعية و الخطأ، و يرى أنهناك من الفقه و 
: نقال عن عبد العزيز عبد المنعم خليفة. 1574. ، مجموعة السنة الثالثة، ص12/6/1958جلسة المحكمة اإلدارية العليا،1
،مرجع سابق، 
.184-183. ص ص
ها األولى قد سارعت إلى تدارك ما شاب قرارها رقم ه و لئن كانت الهيئة المطعون ضد، فإنّه ركن الخطأو من حيث إنّ" 2
من عدم صدور قرار من المختص بإقامة خط الكهرباء و قامت باستصدار قرار وزير الكهرباء رقم 96/1997لسنة 124
ب القانون في شأن هذا القرار من إجراءات من حيث إصداره و و استيفاء ما يتطل14/12/2006ّفي 2006لسنة 576
و الذي بموجبه 96/1997لسنة 124القرار التنفيذي رقم ه ال مراء في أنأنّهر العقاري، إالّنشره و إيداعه مكتب الشّ
ابأرض الط1977ّها األعمال سالفة الذكر خالل عام أقامت الهيئة المطعون ضد5(و ) 4(مخالفا ألحكام المادتين عن يعد (
تاريخ صدور 14/12/2006و ذلك من تاريخ إصداره حتى تاريخ زواله من الوجود في 1974لسنة 63من القانون رقم 
ها األولى، و قد الي يتوافر ركن الخطأ في جانب الهيئة المطعون ضد، و بالت2006ّلسنة 576قرار وزير الكهرباء رقم 
حو الذي أوردها مكتب خبراء وزارة العدل في تقريره عي على النّعلى الخطأ األضرار المادية التي حاقت بالمدب ترتّ
عوى أثناء اقتحام أرضه و إقامة األعمال المشار إليها  المودع بالد ،قاضي خالل اعن من مصروفات التّده الطّفضال عما تكب
و حتى اآلن و عدم االنتفاع بأرضه خالل الفترة من تاريخ إقامة دعواه في 6/7/1997الفترة من تاريخ إقامة دعواه في 
غ من دون مسو2006، حتى نهاية عام 1999و حتى اآلن و عدم االنتفاع بأرضه خالل الفترة من عام 6/7/4997
يامها بتنفيذ الحكم الصادر ها و عدم قالقانون و ما ناله من أضرار أدبية تتمثل في العنت الذي القاه من الهيئة المطعون ضد
49لسنة 2585ق، 48لسنة 12793الطعنان رقم .....إصرارها على موقفها رغم مخالفتها للقانون ق العاجل ثمفي الشّ
:عن محمد ماهر أبو العينيننقال،4/2/2009ق، جلسة 
.  1144. ، صمرجع سابق، الكتاب الثاني، ...
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لتقرير مسؤولية ، هو أيضا كافرار اإلداريبذاته لتبرير إلغاء القعيب مثلما هو كافكّل
ه غم من عدم مشروعية القرار اإلداري ، فمردعويض على الرا رفض دعاوى التّأم،اإلدارة
الخطأ ف، ، و ليس إلى االستقالل بين الفكرتينأنبذوي الشّقَق لحإلى عدم وجود ضرر محقّ
هاؤولية مرتكبقت أوجبت مسدة قائمة بذاتها متى تحقّواقعة مجررر الناشئ عن تعويض الض
و أنّ القول بوجود عدم تالزم بين عدم المشروعية و المسؤولية أي وجود انفصال  ، عنها 
1.احية المنطقية عويض أمر غير مستساغ من النّبين دعوى اإللغاء و دعوى التّ
عينة نموذجية بشكل عام م القرار اإلداري غير المشروع يقد" أنGaudemetيرى الفقيه ف
إلغاء القرار غير : و الالمشروعية باإلمكان مجازاتها بصفة مزدوجةللخطأ المصلحي
Marcoviciالفقيه اأم،2"، و في حالة حصول ضرر بإعمال المسؤولية اإلداريةالمشروع
بدون -)أفالطوني(كل سيصبح ذو تأثير إلغاء القرار اإلداري لعيب في الشّبأن:" فيرى 
يجب على و،عويضرين منه من الحصول على التّللمتضرحقّإذ ما ألغينا كّل-جدوى
3"بةعلى العالقة بين الخطأ المرتكب و األضرار المسبعويض ليس بناءالقاضي أن يحكم بالتّ
ع عادة رها المشري يقركليات القانونية التّالشّأن:"كذلك األستاذ علي خطار شطناوي يرى 
، لذا و حماية حقوق األفراد و حرياتهم ثانياالأورها لضمان تحقيق المصلحة العامةقري
كلية و بين تعويض حتمي بين عدم المشروعية الشّن أن يكون هناك تالزمه يتعيرى أنّي
4" .عيباجمة عن القرارات المشوبة بأياألضرار النّ
ماإنّلقرارات المعيبة ليس اإللغاء فحسب وو جزاء ا، فمناط مسؤولية اإلدارة الخطأ
.   180. مرجع سابق، ص: محمد محمد عبد اللطيف1
« … toute illégalité est constitutive d’une faute et la preuve de l’illégalité de l’acte emporte
automatiquement celle de l’existence d’une faute. La faute est ainsi liée à l’illégalité.
Cette liaison automatique entre la faute et l’illégalité permet au juge administratif de dépasser les
limites du contentieux de l’excès de pouvoir …. » v.Nicolas FORTAT , op. cit., p. 346; « Si
l’acte illégale est par nature fautif et susceptible d’engager la responsabilité de
l’administration… » Jean-Nicolas Clément : Responsabilité pour faute de l’administration,
www. uggc. com/download _pdf .php?f =do c.. .pdf &n...pdf. le 24/04/2016.
2 « L’acte administratif illégal fournit, en général, un cas typique de faute administrative ;
l’illégalité peut être ainsi doublement sanctionnée : par l’annulation de la mesure illégale, et
lorsqu’il y a eu préjudice, par la mise en jeu de responsabilité . Toutefois, il n’en est pas toujours
ainsi. » Yves GAUDEMET, op. cit., p. 807.
3 Marcovici: Les conséquences d’annulation pour illégalité externe, AJDA, 2007,p. 34.
.364. مرجع سابق، ص،: نقال عن سمية محمد كامل
.   212. مرجع سابق، ص،: علي خطار شطناوي4
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يعاقب القانون على " :24في المادة الجزائري ستور ر عنه الدو هو ما عبعويض أيضا التّ
يال هو في رأينا و، "ف في استعمال السلطةالتعسة حصرا  لطعني عيب االنحراف بالس
يأتيه رجل اإلدارة بمناسبة أداء لطةفي الستجاوزعني كّليما ، و إنّدون سواه من العيوب
سبة لما و القول نفسه بالنّي تشوب القرار اإلداري ،العيوب التّبما في ذلك كّل،وظيفته
ف في تعسب على كّليترتّ" :جاء فيهايالتّو131-88من المرسوم 5ورد في المادة
مساس بالعقوبات الجزائية و دون ال، شريع المعمول بهتعويض وفقا للتّلطةممارسة الس
ا ذهب إليه القاضي م لم يشذ عم، و المنظّ"فض لها المتعسي يتعرأديبية التّالمدنية و التّ
على " في استعمال السلطةجاوز التّ" اإلداري الجزائري  في معظم قراراته بإطالق مصطلح 
. القرارات المعيبة دون تمييز بين ما يشوبها من عيوبكّل
يستوجب فإنّهه ليس شرطا ضروريا إذا كان القرار غير مشروع أي منتقد ألنّالرو هذا
إذا كان : " ذلكاليطيف المثال التّمسؤولية اإلدارة ، و يسوق األستاذ محمد محمد عبد اللّ
القانون الفرنسي يشترط إلجراء توسقاهة أن يصدر تصريح وزاري و أن ات النّع في مصح
روف و خصوصا أن تقارن بين المشروع المقترح و التجهيزات ير الظّتقوم اإلدارة بتقد
الي إذا ه يجوز للوزير أن يعترض إذا كانت احتياجات اإلقليم لم تتأثر؛ و بالتّأنّ؛ إالّالقائمة
ه ال يوجب المسؤولية ، لكنّالقرار يكون غير مشروع، فإنروفلم تقم اإلدارة بتقدير للظّ
و ،1"ر، و القرار في هذا المثال لم يحدث ضررا بالمدعيإلقليم لم تتأثّإذا كانت احتياجات ا
رنا رفض تعويض األضرار فيجب قرفإذا" :يذهب األستاذ علي خطار شطناوي إلى القول 
رر و ليس النتفاء ببية بين الخطأ و الضعويض هو انتفاء رابطة السأن يكون سبب رفض التّ
2." ر ينطوي ضمنا على توافر الخطأإلغاء القراالخطأ مادام إن
ه ال مسؤولية  لإلدارة متى صدرت م بها أنّه إذا كانت القاعدة العامة المسلّو نحن نرى أنّ
مسؤولية مناطهناك قاعدة مقابلة لها مفادها أن، فإنسقة مع صحيح القانونقراراتها متّ
أن ق صاحب الشّمن جانبها، و أن يلحعويض عن القرارات اإلدارية هو قيام خطأاإلدارة بالتّ
و في حال تخلّرر، ضرر، و أن تقوم عالقة سببية بين الخطأ و الضركن من هاته ف أي
هناك تالزما و ارتباطا وثيقا بين ، و هنا نرى أناألركان تنتفي مسؤولية اإلدارة الخطئية
.180. مرجع سابق، ص، محمد محمد عبد اللطيف1
.212. ، مرجع سابق، ص: علي خطار شطناوي2
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فض اإللغاءفإذا رط ،في حالة رفض دعوى اإللغاء فقعويض و دعوى اإللغاءدعوى التّ
عويض بالتّفض التّرفض إلغاؤهبعية ، ذلك أنه ال يستقيم طلب  تعويض عن قرار ر.
عويض أيضا، روري قبول دعوى التّه ليس من الضلكن في حال قبول دعوى اإللغاء فإنّ
يقة آلية دة حتما و بطرعدم مشروعية مولّه ليست كّلفال تالزم بينهما في هذه الحال ، ذلك أنّ
عيب كاف بذاته لتبرير إلغاء القرار اإلداري، ،  فإن كان كّلب تعويضاي ترتّللمسؤولية التّ
روري أن يكون كافيا لترتيب المسؤولية ، فقيام المسؤولية اإلدارية  يحتاج إلى ه ليس بالضفإنّ
رر و بين الضبيةرر و العالقة الستوافر ركني الض) عدم المشروعية(جانب قيام ركن الخطأ 
.عدم المشروعية
و القضاء اإلداري لما ال يعوه  كما ض على عيب شكلي شاب القراراإلداري ، فذلك مرد
نرى أن1بب المباشرهذا العيب لم يكن هو السو المنتج للضرر، ألنرر ال محالة  الض
، ي أغفلتهلي الذّكى و إن سارعت اإلدارة إلى تصحيح العيب الشّطائل و الحق بالفرد حتّ
إذن فالضكليى و إن تالشى العيب الشّحتّرر باق.
و هذا ال يسوغ االعتقاد أن كّل العيوب الشّكلية  ال تصلح أساسا لدعوى التّعويض، فهناك من 
العيوب الشّكلية ما تؤثّر على مضمون القرار اإلداري  ، مما تجعله يصلح  لطلب التّعويض، 
لحال العيب الشّكلي هو السبب المنتج للضرر، ومن ثم تتوافر عالقة حيث يكون في هذه ا
.أركان المسؤولية معاهاية كّلالسببية بين عدم المشروعية و الضرر، أين تتوافر في النّ
، عندما  أقر بأن نرى أن القضاء اإلداري لم يجانب الصواب منذ أحكامه األولىلذلك 
، لتقرير ما حدىحالة على فحص كّلفهو ي، العامة و ال بالمطلقةمسؤولية اإلدارة ليست ب
إذا الخطأ المدىعر مسؤولية اإلدارة بقيامه يبر.
:
، و تّعويضالالزم بين اإللغاء و ينكر فكرة التّماآراء الفقه من هناك من أحكام القضاء أو 
ي شاب القرار الذّمتى وصل العيبمسؤولية اإلدارة تقوم يرى أنالجسامةا منحد ،
أو متى توافرت  عالقة السأنبذوي الشّي حاقالذّررببية بين عدم المشروعية و الض.
1 CE, 21 avril 2000, Société Foncier Immobilier Lyonnais, n° 180325, Rec. tab. 903 et 1282, DA
2000, n° 2000, n° 147, BJDU 2000, 3, p. 183, cité par Hugo-Bernard POUILLAUDE, op. cit., p.
526.
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جسامة : ال 
أحكام القضاء ، فإنى بهعدا لقياس الخطأ المداعد المدنية تضع معيارا مجرإن كانت القو
اإلداري  على خالف تلك القواعد ،  فهي ال تكتفي بأن ينطوي عمل اإلدارة على خطأ ما
1ما تشترط أن يكون الخطأ  على درجة ملموسة من الجسامة ر مسؤوليتها ، و إنّلتقر ،
قام  بالتّافمجلس الدولة الفرنسي لمارةأسيس لمسؤولية اإلدارة عن أعمالها الضمن ابتداء
،  بل المسؤولية اإلدارية ال تستند إلى قواعد عامة و مطلقةأن، فقد أقرBlancoقرار 
،  لذلك ينبغي فحص به حاجات المرافق العامة و حاجات األفرادطبقا لما تتطلّرةها متغيأنّ
.لتبرير مسؤولية اإلدارة ى بقيامه كافعقرير ما إذا كان الخطأ المدحالة على حدى لتكّل
عن عبارة اإلداري أوجه عدم مشروعية القرارأنDelbez:"وDuezفيرى الفقيهان 
ج، و أنّبنيان متدره اعتبارا من درجة معيل خطأ، عدم المشروعية تشكّنة من الخطورة، فإن
عدم بمعنى آخر فإنإالّخطأ إدارياالمشروعية تعد ،كّلأنخطأ ال يعدغ خطأ جسيما يسو
لقيامه ، يفترض بداءةًأن الخطأ المولّد للمسؤوليةيرى Delbezاألستاذ ف، 2"المسؤولية
حسب فالخطأ المرفقي ، 3على شرط أن تستلزم قدرا من الجسامةوجود عدم مشروعية
Dupeyrouxاإلدارة إالّ إذاال يقيم مسؤولية ا من الجسامة متى وصل إليها عدخطأبلغ حد
4.موجبا لمسؤوليتها
1  عيب الشّكل في القرار :" و مثاله ما قضت به محكمة القضاء اإلداري في مصر، حيث جاء في أحد قراراتها أن
إالّ أنه يشترط في ا القرار و يكون ركن الخطأ في دعوى المسؤولية ،ي تتعلّق بهذاإلداري شأنه شأن غيره من العيوب التّ
، و إالّ فال يشكّل الخطأ هذا العيب بصفة خاصة أن يبلغ مبلغ الخطأ الجسيم، بحيث يؤثّر في موضوع القرار و جوهره
:ية محمد كاملسمنقال عن . 2364، ص30/6/1960ق، جلسة10، لسنة73القضية رقم "  المعني في دعوى التّعويض
.368. مرجع سابق، ص
.179- 178.  محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص ص2
3 « la faute génératrice de responsabilité, suppose certs d'abord l'illégalité...., mais elle implique
aussi autre chose, à savoir une certaine qualité, une certaine gravité de l'excès de pouvoir, que se
présentera dans certaines hypothèses, mais qui ne se retrouvera pas dans toutes. L.
BELBEZ : « De l’excès de pouvoir comme source re responsabilité », RDP 1932, p. 461, v.
Mohamadi HAMIDOU op. cit., p. 62 ; « si une illégalité est toujours une faute , il faut que cette
faute, c'est-à-dire l'illégalité elle-même, soit d'un degré de gravité élevé. » Ibid.
4 « la faute du service public n’engage la responsabilité de l’administration que lorsqu’elle atteint
un certain degré de gravité ... » H. DUPEYROUX : Faute personnelle et faute du service,
Thèse Paris, 1922, p. 232 , v. Sébastien GOUHIER, op. cit., p. 367.
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إذا كانت على إالّاإلدارةب على أوجه اإللغاء مسؤوليةَفمجلس الدولة الفرنسي ال يرتّ
عدم المشروعية  الموضوعية تكون  ، و قد افترض المجلس أندرجة كافية من الجسامة
كلية خالف عدم المشروعية الش1ّمن الجسامة لتوليد مسؤولية اإلدارة ر كافدائما على قد
، إذ حسب رأي  ي ال تكون في الغالب على قدر من الجسامة لتعقد مسؤولية اإلدارةالتّ
هو عدم إمكانية إعادة إصدار القرار ، أمعيار جسامة الخطفإنDelbez: "وDuezالفقيهين 
عدم المشروعية لم تكن ذلك يعني أنإعادة إصدار القرار، فإنفإذا كان يمكن لإلدارة
أي يمكن لإلدارة أن تعيد إصدار قرار إداري متى أغفلت فيه فحسب هذا الر2."جسيمة
ي ر على موضوع القرار، خالف العيوب الموضوعية األخرى التّشكليا ، كونه ال يؤثّإجراء
. إغفالهامتى تمال يمكن لإلدارة إعادة إصدار قرارها  
، أو ما ذهب إليه حسب  ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في أحكام لهفجسامة العيب  
غير ، اإلدارة و المعيار الحاسم لتقرير مسؤولية زمرط الالّالشّهيبعض من الفقه اإلداري 
ر المصلحة ا ال تبرج عدم المشروعية، بينمفكرة تدر" ه يقوم علىأي أنّيؤخذ على هذا الرهأنّ
ه ليس من كما أنّ،3"ي يمكن أن تصيب القرار اإلداريج بين العيوب التّالعامة وجود تدر
ها عيوب ي تشوب القرار اإلداري على أنّكلية الخارجية التّالعيوب الشّظر إلى أنالجائز النّ
ها ال لإللغاء فإنّها و إن صلحت أن تكون أساسار على موضوع القرار، وأنّ، ال تؤثّبسيطة
كل و االختصاص،  ، إذ لإلدارة مكنة تصحيح عيوب الشّعويضتصلح أن تكون أساسا للتّ
ل أحيانا خطأ ره البعض ، فهي تشكّكما قد يتصو" بسيطة" كلية  ليست دومافالعيوب الشّ
ل ، فإغفارا على موضوع القرار يصلح أن يكون أساسا لتوليد مسؤولية اإلدارةجسيما مؤثّ
ل ي تشكّفاع التّمن حقوق الد، أو إهدار حقّإجراءات شكلية جوهرية كاألخذ برأي استشاري
لتوليد من الجسامةكافف مثال ، هي بال شك عيوب على قدرٍضمانة أساسية للموظّ
يصلحيمكن أن ، في حينكليةالعيوب الشّها من على أنّتدرج ها مسؤولية اإلدارة رغم أنّ
،عويضأساسا لإللغاء دون التّأن يكونالقرار اإلداري ي تشوب التّيوب الموضوعيةأحد الع
لشرط اشتراط القضاء الفرنسيالهدف  من وراء أنيجب األخذ في الحسبانكما أنه 
لخصوصية بعض المرافق تقديره و مراعاتهجسامة الخطأ لتقرير مسؤولية اإلدارة كان 
.  467. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص1
.179-178.محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص ص2
.179. نفس المرجع ، ص3
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المرافق إذ ليست كّلعوبة أثناء أداء مهامها، عا من الخطورة و الصي  تعرف نوالعامة التّ
ي األخطاء التّكّل ق على رط هو شرط عام يطبهذا الشّكما أن، تخضع لنفس الظّروف
العلّة من وضع و أن،المادية أو القانونيةألعمالهاكبها اإلدارة سواء بمناسبة مباشرتها تتر
، و ليس كشرط عويض المحكوم بهد المسؤول عن تحمل عبء التّهذا المعيار تكمن في تحدي
ي أتاه الموظّف حسب هذا المعيار تعد فيصل الستحقاق التّعويض ، ذلك أن جسامة الخطأ الذّ
1.فرقة بين الخطأ الشّخصي و بين الخطأ المرفقيالتّ
: ثانيا 
 "منها ق الفقه و القضاء الفرنسي بين أوجه عدم المشروعية المختلفة من ناحية أثر كّلفر
نان دائما كل و عيب االختصاص ال يكوعيب الشّ، فذهبوا إلى أنفي مجال المسؤولية
، بخالف أوجه عدم المشروعية األخرى كعيب مخالفة القانون و مصدرا لمسؤولية اإلدارة
كل في القرار اإلداري ال يكون مصدرا لمسؤولية اإلدارة ، فعيب الشّلطةيب انحراف السع
، و لقد جرى الفقه و القضاء في را في موضوع القرار و جوهره، ما لم يكن مؤثّعويضبالتّ
ي تشوب القرار وجه ومن وجوه عدم المشروعية التّإذا كان كّلفإذا2." مصر هذا المجرى
3.روري أن يعقد مسؤولية اإلدارة ه ليس من الضيا بذاته لتبرير إلغائه ، فإنّاإلداري كاف
، فهو قد و لم يجعلها على صعيد واحد ددز بين أوجه اإللغاء في هذا الصميفالمجلس قد 
4عويضاخلية التي تصلح دائما أن تكون أساسا للتّالعيوب الموضوعية الد؛جعل وجهين منها
كلية ، اليعود عدم المشروعية في حالة العيوب الشّعويض عن المجلس  التّرفضو مرد
ما يعود إلى عدم توافر و إنّ؛ل خطأي تشوب القرار اإلداري  ال تشكّهذه العيوب التّإلى أن
.214. ، مرجع سابق، ص: علي خطار شطناوي1
.364. ، مرجع سابق، ص...: سليمان محمد الطماوي2
3 « En effet toute illégalité fautive n'est pas nécessairement source de responsabilité dès lors
notamment que l'auteur de la décision aurait pu légalement la motiver avec d'autres motifs » voir.
Nicolas FORTAT, op. cit., p. 347 ; « Toute illégalité ne constitue une faute administrative » voir
J. F. Couzinet : « La notion de faute lourde administrative », RDP , 1977, p. 290 v. Mohamadi
HAMIDOU , op. cit., p. 55 ; « … mais la faute que constitue l’illégalité n’est pas invariablement
de nature à engager la responsabilité , soit parce que l’illigalité n’a pas provoqué de préjudice,
soit en cas d’absence de lien de causalité entre illégalité et le préjudice… » v. Philippe
LETOURNEAU, Loïc CADIET : Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 2002,
p.130; une mesure illégale, et à ce titre susceptible d’annulation, n’ouvre pas toujours un droit à
réparation .CE. 22 mai 1942, Leca, Rec. Lebon. P. 160 ; CE., 20 novembre 1942, Vally, Rec,
Lebon, p. 326 ; cité par Yves GAUDEMET, op. cit., pp. 807-808.
4 CE , 28 juillet 1952, Liénart, REC. 413. cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 279.
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عالقة الس1.ررببية بين عدم المشروعية و الض
، و أن ة هو قيام خطأ من جانبهاعويض عن القرارات اإلداريمناط مسؤولية اإلدارة بالتّف
ف و في حال تخلّرر، أن ضرر، و أن تقوم عالقة سببية بين الخطأ و الضيلحق صاحب الشّ
ركن من هاته األركان تنتفي مسؤولية اإلدارة الخطئيةأيو عليه فإن ،ببية بين رابطة الس
رر هي من العناصر المشترطة للقضاء بالتعويضالخطأ و الض ،مسك بانعدامها من التّألن
2.عى عليه يعني نفي اإلدعاء بالمسؤولية جانب المد
إلىعويض في حالة اعتوار القرار اإلداري بعيب شكلير عدم التّفالقضاء اإلداري يبر
ي لحق الذّرر و بين الضي شاب القرار اإلداري  كلي الذّبين العيب الشّببية رابطة السانتفاء 
، محموال القرار المعيب بعيب شكلي متى صدر سليما في مضمونهذلك أنأن ،ذوي الشّ
ال يكون محال لمساءلة اإلدارة و الحكم ا في الواقع و القانونره صدقا و حقّعلى أسباب تبر ،
رر  ، فالضكليأن لم يكن بسبب العيب الشّي لحق ذوي الشّرر الذّالض، ألنعويضعليها بالتّ
1ولة الجزائري في قرار له الّو قد رفض مجلس الدتعويض، النتفاء العالقة السبالقول، رر و نشاط اإلدارة ببية  بين الض :
 "و بما أني تربط النّببية التّالعالقة السفي ستأنف عليه غير محقّ، فإن المرر المزعوم غير موجودةشاط اإلداري بالض
مجلس الدولة، الغرفة الثانية، ..." ن إلغاء القرار المستأنفا يتعي، مم، من أجل الحصول على تعويضإقامة المسؤولية
: ، نقال عن لحسين بن شيخ آث ملويا)ر.ذ(، قضية بلدية سطيف ضد11/05/2004قرار صادر في 
.411. ، صمرجع سابق، 
« considérant que l’allocation d’une provision par le juge ne peut intervenir, dans les cas où la
responsabilité de la puissance publique ne peut être engager que sur le fondement de la faute, que
si se trouvent réunies les conditions auxquelles la reconnaissance de cette responsabilité est
subordonnée, à savir l’existence d’un préjudice, celle d’une faute et celle d’un lien de cause à
effet direct et certain entre cette faute et le préjudice allégué. » CE, 15 mars 1968, Hôpital-
Hospices de fourmies, n° 70198, DA 1968, n° 154;cité par  Hugo-Bernard POUILLAUDE , op.
cit., p. 11 ; « considérant que la responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être
engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par
cette personne et le préjudice subi par la victime. » CE, 28 octobre 2009, Ministre des transports,
de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer et Commune du Rayol Canadel c. Therme, n°
299753 , rec. tab. 948-987, AJDA 2010, p. 168, note J.-P.Gilli.Ibid; CE, 23 juillet 2003, David
B.: AJDA 2274, cité par Marie-Chrestine ROUAULT : Droit administratif, 5ème éd, Gualino
éditeur, Lextenso éditions, Paris, 2009, p.219; CE , 13 janvier 2010, M et Mme Jean-Louis A.c.
Etat, n° 326589, v. Hugo-Bernard POUILLAUDE, op. cit., pp. 123-124.
ببية بين ما هو منسوب إليه و ك بانعدام رابطة الساعن قد تمسإذا كان الطّ" :وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية2
بين الضر بتحقّرر، و هو دفاع جوهري يتغيقه وجه الرعوىأي في الدفإن ،د عليه و أقام الحكم المطعون فيه إذا أغفل الر
عوى على ما لم يكن من شأنه بطبيعته إحداث الضرر، فإنه يكون رر موضوع الداعن بالتعويض عن الضءه بإلزام الطّقضا
، نقال عن أحمد محمود 31/3/1983ق، جلسة 49لسنة 1050الطعن رقم ." معيبا بالقصور و الخطأ في تطبيق القانون 
.210.ص مرجع سابق،جمعة،
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للفرداصٌله  وأنّال شكليم أو القرار الموصوم بعيب  من ،   سواء عن طريق القرار الس
ى ولو راعت اإلدارة القاعدة القرار كان سيصدر بذات المضمون حتّكلية ، ألنالعيوب الشّ
كل و ف الشّفها سببا في وصم القرار بعيب  عدم االختصاص أو بعيب تخلّي كان تخلّالتّ
ي و إعادة إصداره من جديد عن الجهة المختصة قانونا أو بتحراإلجراءات ، في قيامها ب
1.كل  المطلوباستفياء الشّ
ض عليها القاضي ا ال يعوكلية لمالعيوب الشّغ االعتقاد أنه ال يسوو نرى من جانبنا  أنّ
مه ي تشوب القرار اإلداري و توصعيب من العيوب التّ، فكّلل خطأها ال تشكّأنّ، اإلداري  
ل خطأ و وجها كافيا ، يشكّبعدم المشروعية سواء كان شكليا خارجيا أو موضوعيا داخليا
كلية هي عيوب العيوب الشّبذاته لتبرير إلغاء القرار اإلداري ،  كما ال يجب االعتقاد أن
القاضي اإلداري أثير لترتيب المسؤوليةمن التّبسيطة  ليست على قدر كاف غاية األمر أن ،
ض  أحيانا على العيوب الشّكليةلمببية بين  العيب ا ال يعوه  النتفاء عالقة السفذاك مرد ،
على مضمون القرار، كونه لم كلي لم يكن له تأثيرالشّكلي و الضرر، ذلك أن  العيب الشّ
يكن السبب المنتج للضرر، و بذلك تالشت عالقة السى و إنرر، فحتّببية بين الخطأ و الض
رر واصل ال محالة  الض، فإنسارعت اإلدارة إلى تصحيح ما أغفلته من عيوب شكلية
ه كان سيصدر بذات كلي لم يكن له تأثير على القرار، ألنّالعيب الشّضح أنللفرد ، و منه يتّ
.المضمون سواء صدر القرار سليما أو معيبا
لكّل، ألنعويضلغاء و دعوى التّه ال جدوى من مناقشة مسألة تالزم دعوى اإلو نرى أنّ
به ا يرتّظر عمبصرف النّ، فدعوى اإللغاء تبحث في مشروعية القرارواحدة مجالها الخاص
و هو توافر عدم مشروعية القرار واحد فقط لقيامها فهي تحتاج إلى ركن ، من ضرر
أن ، فهي تحتاج ي الشّي لحق بذورر الذّعويض تبحث في جبر الضاإلداري ، بينما دعوى التّ
و قيام عالقة رر عدم مشروعية القرار اإلداري  و الضلقيامها  توافر ثالثة أركان و هي
سببية بين الضيتّرر و الخطأ، و من ثمضح جليبالحكم ا أنرورة اإللغاء ال يستلزم بالض
أن ، بذوي الشّضرراه يمكن أن يكون القرار معيبا دون أن يحدث ألنّ، عويضالحكم  بالتّ
.Rو في هذا الصدد يقول 1 Chapus
R. Chapus : « qui relève d’ « un excès de formalisme , puisque par hypothèse, la décision prise
par l'autorité compétente...n'aurait pas été différente de celle qui intervenue. » v. Mohamadi
HAMIDOU, op. cit., p. 66.
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عويض عن ه ال يستقيم طلب التّألنّ، بينما  الحكم بالتعويض يستلزم وجوبا الحكم  باإللغاء
ي على عدم مشروعية ؛ التّإالّ تقوم مسستندة ،  فالمسؤولية الخطئية ال فض إلغاؤهقرار ر
ي بانتفائها تنتفي المسؤولية، تّ، و الي تقوم عليها المسؤوليةالثة التّمن األركان الثّل ركنا تشكّ
بينما قيام وجود عدم مشروعية ال يستلزم قيام مسؤوليةمفادهاي إلى نتيجة و هذا يؤد ،
.مسؤولية يستلزم وجود عدم مشروعية
 :
هوض لنّلوحده ل،  فقيام الخطأ ليس بكافق الخطأد تحقّق بمجرمسؤولية اإلدارة ال تتحقّ
ر ، فلئن أمكن تصود ضرراسأل عن قراراتها غير المشروعة ما لم تولّ، واإلدارة ال تُا هب
ه ال يمكن على خالف القاعدة التقليدية ، فإنّقيام مسؤولية إدارية  دون توافر ركن الخطأ
دون  تحقّ-و أيا كان أساسها-ر قيامها  تصو1.ررق الض
ى و لو كان ب المسؤولية عن فعل ال يحدث ضررا حتّأن تترتّفالبداهة القانونية ترفض
ويض بحلولهعي يناط بها التّرر من جانب اإلدارة التّهذا الفعل خاطئا ، فانتفاء حصول الض ،
.ه حيث ال ضرر فالمسؤوليةينفي قيام المسؤولية ، فالقاعدة أنّ
يةرر قامت المسؤولوعليه و بمفهوم المخالفة إذا ثبت الض،واة و رر إذن هو النّفالض
صار إلى لكي ي2د من توافره ي البل الذّب األو، و المتطلّنقطة البداية في مساءلة محدثه
رر يعني عدم ، إذ ال تقوم المسؤولية بغير وقوعه ، فانتفاء الضالبحث عن األركان األخرى 
غ مساءلة اإلدارة تسوهناك مصلحةه لم  تعد، ألنّعويضقيام ما يوجب مسؤولية اإلدارة بالتّ
فال دعوى بال ،ثم تغدو المطالبة بالتّعويض خليقة بالردالخاطئ ،  ومنعن قرارها
عويض  الذّي يقوم بوجوده و ينتتفي اقتضاء التّفييعطي الحقفالضرر هو ما،مصلحة
.بانتفائه ، فهو يدور معه وجودا و عدما 
1 « Toutes les actions en responsabilité supposent l’existence d’un préjudice. » Phillipe le
TOURNEAU : La responsabilité civile professionnelle, Economica, Paris, 1995, p. 27.
2 « Le préjudice est la condition de la responsabilité et la mesure de la réparation laquelle le
responsable des faits dommageables pourra être condamné. » v. Martine LOMBARD, Gilles
DUMONT, op. cit., p. 521
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: ل 
تنعقد مسؤولية اإلدارةه كي ، أنّبيانهسبق امم،من إثبات وجود ضرر أصاب البد
رر و يقوم بقيامه ، عويض ينتفي بانتفاء الضحق المطالبة بالتّعويض ، ذلك أنطالب التّ
طلب فكير في، و نقطة البداية في التّكن األساسي في قيام المسؤوليةرر الرل الضولذلك يشكّ
.عويضالتّ
: ال 
.ررفي تعريف الض) الفرنسي(لم تتباين تعريفات الفقه اإلداري سواء العربي أو الغربي
01 :
أو بمصلحة خص نتيجة المساس بحق من حقوقهما يصيب الشّكّل" رر هو الض ،
ق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسالمة جسمه أو عاطفته أو بماله أو اء تعلّمشروعة له سو
مصلحة يحميها القانون ، نعني بالمصلحة المشروعة كّلو ، حريته أو شرفه أو غير ذلك
القانون إذا كان ال يحمي المصلحة ، فإنّألنغير مشروعةها تعد ،ي يصيب رر الذّو الض
، و قد خص في حق أو مصلحة ماليةيقصد به كل ما يصيب الشّ، و الفرد قد يكون ماديا
قة مصلحة غير مالية كاألضرار الجسمانية أو العاطفية المتعلّيكون معنويا ، وهو ما يمس
، فقد1رر المعنوي، و الضرر الماديرر على نوعين هما الضو على ذلك فالض، رف بالشّ
إذ بغيره ال تنجح دعوى ق المسؤوليةزم لتحقّاني الالّثّرط الالشّ" :هفه أحد الفقهاء بأنّعر ،
فيلحق به يصيب اإلنسان في جسمه أو في ماله يرر هو األذى الذّ، و الضالمسؤولية
، و قد يقع األذى على حقوق و مصالح غير مالية رر المادي، و هذا هو الضخسارة مالية
في حريته ، أومثالبسبب إصابته في جسمهشعوره بألم في عاطفة المضرور أو سمعته أو 
2."ضررا أدبيا، و يكون حينئذاس عليهاي يحرص النّأو عرضه أو غير ذلك من المعاني التّ
: محمد ماهر أبو العينين1
.  366. ، مرجع سابق، صالكتاب األول
نقال عن أصالة كيوان . 88. ، ص1999، دار الكتب، القاهرة، 1ادية، جرمصادر االلتزام غير اإل: فتحي عبد الرحيم 2
، العدد الثالث، 27، دمشق، المجلد ، "تعويض الضرر المتغير" :كيوان
.554.، ص 2011
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02 :
فيعرG. Viney, P. Jourdainأو  مة الماليةيصيب الذّي هو األذى الذّ"  :هرر بأنّالض
تعرف مصطلحين في فرنسا غة القانونية اللّو لئن كانت، 1"خصمة الجسدية للشّالالس
زينمتميpréjudiceوdommage ، من جانب الفقه كمترادفين يستخدمان غالبا إالّ أنهما،
.Pو.G. Vineyو يذهب األستاذان Jourdainن مييز بيالتّ" :إلىpréjudiceوdommage ،
ه ليس هناك فائدة مجنية أنّنقرلكن نحن و،نكارهإلفقه واقع ثابت ال يمكن ي يقترحه االذّ
نحن نستخدم ف... ،ت عنها منذ فنرة طويلةاللغة القانونية الحديثة تخلّمييز بينهما، حيث أنللتّ
ز بين االصطالحين بعض الفقه يميغير أن،2"تمييزدونdommageوpréjudiceالمصلحين 
يعتبر الفقيهابقين، والسJ.F.Benoitحيث ل من أقام تمييزا بين هذين االصطالحينأو ،
اصطالح اعتبر أنdommageيعني واقعةfait، فهو عبارة عن اعتداءatteinte على سالمة
و شيء أو نشاط أو مركز، شخص أو أياصطالحأنdommageّق باالعتداء في يتعل
3"اإليذاء"مصطلحة العربيةغ، و يقابله في اللّذاتهحد ،تبعه فقهاء آخرونثمI.Pocirot-
Mazère4وC. Cormier5،ا اصطالح أمpréjudiceّه فإن "ي يعاني منه رر الذّيعني الض
، سواء وقع على الحقوق أو المصالح أو قودقدير بالنّه حادث سلبي قابل للتّ، إنّشخص معين
6" .، و هذا الحادث ينشأ نتيجة فعل ضارامتيازات شخص طبيعي أو معنوي
1« Le dommage serait la lésion , l'atteinte soit à un bien , soit à l'intégrité physique d'une
personne. » G. Viney, P. Jourdain : « Traité de droit civil, les conditions de la responsabilité, 3e
éd, LGDJ , Paris, 2006, pp. 3-4. voir Hugo-Bernard POUILLAUDE ,op. cit., p. 235.
2« La distinction du dommage et des préjudice proposée par cette doctrine correspond à une
réalité incontestable. Nous avouons cependant ne pas bien  percevoir l'intérêt d'une distinction
que le langage juridique moderne a abandonnée depuis longtemps,… nous emploierons
indifféremment les termes dommage et préjudice. » G. Viney, P. Jourdain : « Traité de droit
civil, les conditions de la responsabilité, 3e éd, LGDJ , Paris, 2006, pp. 3-4, Ibid.
3 Le dommage est un fait : c'est toute atteinte à l'intégrité d'une chose, d'une personne, d'une
activité, ou d'une situation » J.F.Benoit ,Essai sur les conditions de la responsabilité en droit
public et privé(problème et imputabilité) ,JCP,1957,I,1351. Ibid., p. 238.
4 « le dommage est un fait brut originaire, objectif, facilement identifiable qui peut n'atteindre
personne », Poirot-Mazères.I : « La notion de préjudice en droit administratif français », RDP ,
1997, p. 521. Ibid., p. 237.
5 C. Cormier : Le préjudice en droit administratif français , Etude sur la responsabilité extra-
contractuelle des personnes publiques, Thèse de doctorat, Paris, LGDJ, coll. « bibliothèque de
droit public,t ; 228 , p. 57. Ibid.
6 J.F.Benoit ,Essai sur les conditions de la responsabilité en droit public et privé(problème et
imputabilité) ,JCP,1957,I,1351.
.402. محمد محمد عبد اللّطيف، مرجع سابق، ص-
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هو نتيجة اإليذاء2ى مجلس الدولة الفرنسي أو حت1ّكما يذهب الفقهpréjudiceفالضرر
dommage.
3: ثانيا 
رر بوصفه ركنا من الضو من حيث أن" :مصر بأنفي قضت المحكمة اإلدارية العليا 
رر المادي هو اإلخالل ، و الضا أن يكون ماديا أو أدبياالمسؤولية التقصيرية إمأركان 
با مباشرة عن الخطأ و رر مترتّبمصلحة ذات قيمة مادية للمضرور، على أن يكون هذا الض
ر بمقداره بما دقرر و يالضمعرر يدور وجودا و عدما عويض عن الضالتّقا، هذا و أنمحقّ
، و ثرى المضرور على حساب المسؤول دون سببى ال يحتّ، ما ال يجاوزه ق جبره و بيحقّ
ي تجيز رها القانون المدني و التّي قري يستند إلى القاعدة التّقدي ، الذّعويض غير النّالتّ
4."...أو الحكم بأداء معيناللقاضي أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليهـ






1 « Le préjudice est donc constitué par un ensemble d'éléments qui apparaissent comme les
divers conséquences découlant du dommage à l'égard de la victime de celui-ci.. »  J.F.Benoit ,
voir Hugo-Bernard POUILLAUDE , op. cit., p. 238; « .Le préjudice est une notion subjective et
dérivée, il se définit comme la conséquence de cette lésion(...) ; et il s'apprécie en fonction de la
nature de cette conséquence. soit dans la personne de la victime directe du dommage, soit dans la
personne de toute autre victime indépendamment  de la qualité de l'individu qui en victime »
Cormier C.,Ibid., pp. 237-238.
2 « … préjudices sont nés de ce dommage » CE, 16 juin 2010, Mutuelle des architectes français,
n°312331 ; CE, 23 décembre 1987, Chartrousse et Société Normand, n° 23519, rec. 422, RFDA,
1988, p. 158. Ibid., p. 233.
3تعركد الذّالمّؤ"األذى" الضرر " : ه  رر بأنّف محكمة النقض الفرنسية الضبمصلحة مشروعة يحميها القانوني يمس."
« La lésion certaine d’un intérêt légitime juridiquement protégé. » Cass.civ. 24 juillet 1937,
Méténier : S. 1938. 1. P. 321, note G. Marty. cité par Gaëlle RABUT-BONALDI : Le préjudice
en droit pénal, Thèse de doctorat, Université de Bordeaux, 2014, p. 15.
.199. ، ص، مرجع سابقشريف أحمد الطباخ، نقال عن 14/3/1992جلسة ق،36لسنة 465الطعن رقم 4
.167.صسابق،مرجعجمعة،محمودأحمد5
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
293
)( : اني 
رر الذّلقد تباينت آراء الباحثين في تحديد شروط الضحيث اقتصر ض عنهي يعو  ،
ق الوقوع في الحال أو االستقبالقرر محالبعض على شرط أن يكون الضضاف إليه أ، ثم
.البعض شرطا ثانيا هو أن يكون قد أصاب حقا أو مصلحة يحميها القانون
رط يدخل بحث هذا الشّرر مباشرا، ألند شرط أن يكون الضو قد ذهب البعض إلى استبعا
ضمن بحث عالقة السبتحليل " :حيث كتب األستاذ محيو ،رر و الخطأببية بين الض
الخاصية المباشرة للض1" .ببيةرر تثار مشكلة الس
قا: ال 
القضاء اإلداري على اشتراط أنلقد استقرى حتّ، دا ق الوقوع و مؤكَّرر محقّيكون الض
مطالبة اإلدارة بالتّلرورينغ للمضيكون هناك مسوق ا أصابهم من ضرر تحقّعويض عم
ما رر الحال فقط ، و إنّض عنه ، ال يقتصر على الضي يعوق الذّرر المحقّ، و الضوقوعه 
روف و المالبسات الظّكّللك أنق الوقوع ، ذرر المستقبلي كونه محقّر أيضا في الضيتوفّ
رر االحتمالي فال تعويض عنه ، كونه ضرر ا الضد وقوعه ال محالة في المستقبل ، أمتؤكّ
2.قق و قد ال يتحقّض قد يتحقّمفتر
على ضرورة بالجزائر )سابقا ( اإلدارية للمجلس األعلىو سار االجتهاد القضائي للغرفة 
في قضية بن حسان أحمد ضد وزير الداخلية و العون القضائي قا، ورر محقّأن يكون الض
يد بن فقد الس،ه من جهةحيث أنّ: " دت ذلك بقولهاأك1977ّيوليو 09للخزينة بتاريخ 
حسان زوجته و طفليه أحدهما جنينا، و تبعا لذلك و زيادة على األلم المعنوي من طرفه و 
ض لضرر ه تعر، فإنّلممكن منحه تعويضا مالياي من الذّاكذا من طرف طفليه القاصرين،
و كذا بشأن قرار الغرفة اإلدارية لمجلس الجزائر في ،..".قمادي ، و ضرر شخصي محقّ
يضد والي والية الجزائر، و التّ"المولود الجديد " بخصوص قضية شركة 10/12/1970
.  203. مرجع سابق، ص،: كفيف الحسن1
من : " أنّه 1950يونيو 9بشأن الضرر المؤكّد قضت محكمة القضاء اإلداري  في مصر في  قرارها الصادر في و2
، و كذلك حكمها " المبادئ المستقرة أال يكون التّعويض إالّ عن ضرر محقّق ، فال يدخل في حسابه األضرار االحتمالية
ابت ال عويض يكون بمقدار الضرر الحاصل فعال على أساس الواقع الثّالتّ: " ي جاء فيهالذ1952ّمايو 19الصادر في 
.347. نقال عن  بالل أمين زين الدين ، مرجع سابق، ص." على أساس افتراض أمور محتملة قد ال تحدث بسبب أو آلخر
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ق لهذا مباشر و محقّ" الجديدالمولود" حق لشركةرر الالّالضبالفعل أن: " هجاء فيها أنّ
يث ح: " جاء فيه05/10/2015ة صادر في ببسكرو في حكم للمحكمة اإلدارية ، 1."..اليوم
طلب التّأنعويض غير مؤسى عي ما يثبت األضرار الالحقة به ليتسنّس لعدم تقديم المد
2".ررللمحكمة تقدير الض
01 :
يرر الذّ، فالضقارر أن يكون مباشرا و محقّيشترط في الض، اإلدارةمسؤوليةتقوملكي 
رر ال ق الض، و تحقّعلى وجه اليقينوقوعهابتالثّد المؤكّررهو الضعويض  يستوجب التّ
يعني بالضرر حاالرورة أن يكون الضبل يكفي أن يكون الض ،قه تحقّرر مستقبال طالما أن
،في المستقبل تحول دون إمكانية تقديره فوراحتمية وقوعه واقعة نت، فلئن كا3دأمر مؤكّ
رر حاال يعني أنّه، 4عنه عويضالتّبال يمنع االعتراف ذلك فإنو، وقع فعالقد فتحقق الض
،الطبعة ، : لحسين بن شيخ آث ملويا1
.55. ص، 2007نشر و التوزيع، الجزائر،للاألولى، دار الخلدونية 
، قضية س ضد 05/10/2015، جلسة يوم00844/15، فهرس رقم 00337/15المحكمة اإلدارية ببسكرة، قضية رقم 2
.، حكم غير منشورعبلدية 
3بالجزائر،) سابقا(للمجلس األعلى قضاء الغرفة اإلدارية و بخصوص الضرر المستقبلي فإنر إمكانية التعويض قر
في 1971يونيو 18و هذا في قرارها بتاريخ ، ق في المستقبله سوف يتحقّ، أي أنّد الوقوععنه بشرط أن يكون مؤكّ
لي ، ومن ي هو ضررمستقبرر المحقق و الذّعويض على أساس الضي قضت بالتّقضية الدولة ضد فريق بن قرين، و التّ
األضرار الالحقة بفريق بن قرين محققة، مادام الضحية البالغ من العمر تسعة عشر سنة مرشحا حيث أن" :حيثيات القرار
: لحسين بن شيخ آث ملويا...".المتحان نهاية السنة للقسم الثانوي و كذا لبكالوريا التعليم التقني
، الطبعة األولى، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، ، 
.57- 56. ، ص ص2007
أخير اعن طعنه على التّتأسيس الطّأن20/02/1993اعتبرت الغرفة اإلدارية لمجلس قضاء سكيكدة في قرار لها بتاريخ 
عنه من خسائر كبيرة مستقبال ، ال يمكن أن ، تأسيس صحيح لما قد ينجرفي إنجاز البناء المتمثل في منح رخصة البناء
ضد رئيس المجلس ) م.م. ش(20/02/1993قضاء سكيكدة، الغرفة اإلدارية، قرارها بتاريخ سلها صاحب البناء، مجليتحم
دارة على أساس الخطأ في رر القابل للتعويض في مسؤولية اإلالض: "عزريالزين، نقال عنالشعبي البلدي لبلدية سكيكدة
.   87. مرجع سابق، ص، ، "مجال العمران 
4 « L’exigence de certitude du préjudice ne signifie pas que ce dernier doit être obligatoirement
actuel. En effet, il peut n’être que futur, c’est-à-dire non encore évaluable au moment où le
requérant entame l’action en réparation. » voir Stéphanie JUAN ,op. cit., p.246 ;  « Le préjudice
doit être actuel mais, à conditions de ne pas être marqué par l’éventualité, il peut être futur. » G.
DARCY : La responsabilité de l’administration, coll. « connaissance du droit : droit public »,
Dalloz, Paris, 1996, p. 121. v. Hugo-Bernard POUILLAUDE, op. cit., p.422.
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تحقّقت أسبابه و نتائجه ،  و تحقّق الضرر مستقبال يعني أنّه بالقطع  سيقع حتما في 
ك ،  غاية األمر  أن تقدير التّعويض قد يؤجل إلى غاية استكمال و ال شك في ذلالمستقبل
، ذلك أنّه لو توافرت آثاره في الحال و لم تتراخَ إلى المستقبل العناصر الالّزمة لتقديره
و إن تعذّر تقديره في الحال ، فإن القاضي  اإلداري ألمكن للقاضي اإلداري التّعويض عنه
المضرور بمساءلة اإلدارة عما يستجد مع تمكينر الواقع حااليحكم بالتّعويض عن الضر
و إما أن يؤجل الدعوى  إلى غاية استكمال العناصر الالزمة إلمكان ، من ضرر مستقبال
1.تقدير الضررتقديرا شامال
02 :
إذ ال قهية تحقّك بإمكان،  حيث يثور الشّد الوقوعرر المحتمل هو ضرر غير مؤكَّالض ،
خالف ، د بعد ، فهو ضرر لم ينشأ و لم يتولّد أو ينفي وقوعه في المستقبليوجد ما يؤكِّ
الذّرر المستقبليالض ،عويضمستوجب التّدا ضررا مؤكَّي يعد ،رر المستقبلي ضرر فالض
.د ال شك واقع ، ولذلك تراخت آثاره إلى المستقبلمؤكّ
المحتمل هو ضرب من االفتراض و االحتمال قد يحصل و قد ال رر و عليه فالض
عف حدا يعتبر و قد تبلغ من الض" و تتفاوت درجة هذا االحتمال قوة و ضعفا،يحصل، 
كونه ضررا مفترضا غير مؤكّد ، عويض عنهبالتّال يحكم القضاء، لذلك ف2"اوهمي
: " بقولهافي مصر محكمة القضاء اإلدارينت فقد أعل، لم تنشأ أسباب تحقّقه بعد الحدوث ،
ه لو بقي في الخدمة لوصل إلى درجة وكيل عي بأنّعويض بقول المدوال اعتداد في تقدير التّ
رر الواقع ما يكون بمقدار الضإنّ) أي التعويض(العبرة في تقديره، ألنوزارة في بحر عامين
بنى على إذ يجب لصحة األحكام أن تُ، ساس افتراض أمور محتملة قد ال تحصلأفعال على 
رقية لدرجة أعلى سلطة بيد الحكومة الواقع ال على الفروض و االحتماالت ، و ما دامت التّ
ك بترقيات لم عي أن يتمسف ، فليس للمد، و ليست حقا  للموظّبها تمنحها لمن تراه جديرا 
، ربيع اآلخر 54، السعودية، العدد ، "منازعات اسناد الضرر في دعوى التعويض" :رضا متولي وهدان1
.153.، ص14، السنة 1433
، "دراسة مقارنة- الضرر في الفعل الضار وفقا للقانون األردني: " نائل علي المساعدة2
.399.، ص 2006، سنة3، العدد12المفرق، األردن، المجلد جامعة آل البيت، ،




أحيانا، مييز بينهما قد يدقّ، و إن كان التّلمحتمل يختلف عن تفويت الفرصةرر االض
ق ، يتمثّرر المحقّفتفويت الفرصة نوع من الضفإذا كانت ،نةل في الحرمان من ميزة معي
ق و قد ال بنى على احتماالت و فروض قد تتحقّد ، ينتيجة الفرصة أمرا محتمال غيرمؤكّ
د على كسب رر ال يرِالض، ألنعويضيستوجب التّق الوقوعأمر محقّتفويتهاق،  فإنتتحقّ
، فقد د على تفويت فرصة تحقيق هذا الكسبما يرِال يحصل، و إنّقداحتمالي قد يحصل أو
، إالّ أن الثّابت أن جهة فإنّه و لئن كان ذلك: " ...قضت محكمة القضاء اإلداري في مصر 
الّ بعد زهاء ثالث سنوات من وضع التّقرير السنوي للمطعون اإلدارة لم تتدارك خطأها إ
ي فوت عليه ، األمر الذ14/12/1982ّضده ، حيث عدلته لجنة شؤون العاملين بتاريخ 
، و األصل أن تفويت الفرصة هو أمر محقّق وقوعه و فرصة التّرشيح لمنحه هذه العالوة
2..."مل في الحصول على تلك العالوةد األي يجوز التّعويض عنه و ليس مجرهو الذّ
هو ضرر ، أو نجاح متسابق  في مسابقة ترقية أحد الموظفين إلى درجة أعلىحرمان ف
تفويت الفرصة  على غير أن، قق أو ال تتحقّجاح قد تتحقّرقية أو النّكون التّ، احتمالي
ق يستوجب ، هو ضرر محقّقة المسابإلىخول رقية أو حرمان  المتسابق من  الدف للتّالموظّ
.جاح للمتسابق النّو ف للموظّرقية التّه أعدم فرصعويض ألنّالتّ
، حيث اعتبرها عويض عن فوات الفرصة الجديةو قد قضى مجلس  الدولة الفرنسي بالتّ
اتجرر النّعويض عن الضو مثاله حكمه بالتّ،عويض عنهاي يجب التّقة التّمن األضرار المحقّ
1محمد رفعت عبد نقال عن ، 71الخامسة، ص ، السنةفي مصرتها محكمة القضاء اإلداريمجموعة المبادئ التي قرر
.   277- 276. ، مرجع سابق، ص صالوهاب
من المقرر أنّه على المضرور أن : " بأنّه14/12/1985كما قضت المحكمة اإلدارية العليا  في مصر في قرار لها بتاريخ 
الضرر فيما لحقه من خسارة أو فاته من يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يقضى له بالتّعويض، و ذلك سواء تمثّل
كسب، و الضرر في كال الحالين يشترط أن يكون محقّق الوقوع أي أن يكون قد وقع فعال أو سيقع حتما، فال تعويض عن 
قضائية ، جلسة 26لسنة 754المحكمة اإلدارية العليا  في مصر ، القضية رقم " .الضرر االحتمالي إلى أن يقع فعال
.170. أحمد محمود جمعة، مرجع سابق، صنقال عن ،14/12/1985
، 13/12/1988قضائية، جلسة 17لسنة 245، القضية رقم )الدائرة االستئنافية( محكمة القضاء اإلداري باالسكندرية2
.   173. المرجع السابق، ص
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ية عويض عن فوات فرصة جدبالتّحكمه و،1رقيةعيين أو التّية للتّتفويت فرصة جدعن 
ية لالعفاء من عويض من فوات فرصة جدحكمه بالتّو أيضا،2ل في شفاء مريض تتمثّ
عويض ألحد األشخاص بسبب حرمانه من المشاركة في حكمه بالتّكذلكو،3رائبالض
4.مسابقة
ض عنه، ق و عوتفويت فرصة بمثابة ضرر محقّاعتبرلة الجزائريمجلس الدوو بدوره 
حيث أي2001مايو 07ادر بتاريخ د في قراره الصادر عن الغرفة اإلدارية القرار الص
امي إلى عي الرالقاضي برفض طلب المد1999أفريل13لمجلس قضاء الجلفة بتاريخ 
ض عويعي عليها بالتّتسليمه سكنا و إلزام المدل في تفويت فرصة رر المتمثّلوقوع الض
بشطب اسمه من قائمة المستفيدين عي في الحصول على مسكنللمدية، ، و هي فرصة جد
ل فيرر المعنوي المتمثّفضال عن الضالحزن و خيبة األمل اللّبعيشعور المدا به ذين ألم
5.لعدم ورود اسمه في قائمة المستفيدين
أن و، اجم عن فوات فرصة أن تتوافر الفرصة فعالرر النّيض الضعوو عليه يشترط لتّ
،احية العمليةجافي الواقع  من النّغير مستحيلة و ال تُ، و من ثمقحقّة أو وشيكة التّتكون حالّ
إذا كان تفويت الفرصةف، في تفويت هذه الفرصةفعالكون اإلدارة هي من تسببتتأن و
1 CE, 1er décembre 1961, Lacombe, D. 1962, p. 89  , conl. Dutheillet de Lamothe, cité par Yves
GAUDEMET, op. cit., p. 830.
2 CE, 24 avril 1964, Hôpital de Voiron, Rec. Lebon, p. 259,Ibid.
3 CE, 10 mars 1967, Sté ardoisières d'Angers, AJDA, 1967, p. 399, chron. Jur, Ibid.
4 CE, 8 février 1984, Min. Ed. Nat. c/Delle Guéninchault, D. 1986, I.R., p. 31, obs. Moderne et
Bon, Ibid.
5"حيث أناالستئناف يرمي إلى إلغاء القرار المعاد، فيما قضى بإلزام المدعي عي عليها بلدية حاسي بحبح بأن تدفع للمد
، و تعديال له عيدج تعويضا  عن األضرار الالحقة به ، بعد حذف اسمه من قائمة المستفيدين بمسكن اجتما20.000مبلغ 
أعلنت عن قائمة المستفيدين، و 24/4/1995البلدية في اجتماعها المؤرخ في حيث أن...دج300.000رفع المبلغ إلى 
المستأنف كان من بين هؤالء، إالّأنضي مدة طويلة قامت البلدية بتعليق قائمة أخرى و لكن بحذف اسم المستأنفأنه بعد م
...ق آماال كبيرة بقي ينتظر تسليم المفاتيح لهي علّنف الذّالمستأحيث أنت فرصا أخرى احتمالية إليجاد سكن ، فقد فو
تسجيل اسمه في ، و أنبها بعد حذف اسمه من القائمةي أحسي لحق يتمثل في خيبة األمل التّرر الذّالضحيث أن...آخر
عويض الممنوح التّ، و لكن ليس بحق مكتسب، و عليه فإنال لديهد أمالقائمة من بين المستفيدين من طرف البلدية ولّ
رر الالّللمستأنف كافيا، و يتناسب و الضا ينبغي تأييد القرار محل االستئناف، و رفض ما زاد عن ذلك من حق به، مم
، نقال سي بحبحأ ضد رئيس بلدية حا.قضية ل، 07/05/2001مجلس الدولة ، قرار صادر بتاريخ "طلبات لعدم تأسيسها
،: عن لحسين بن شيخ آث ملويا
.   59-58. مرجع سابق، ص ص
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أند للقاضيأن هذا الخطأ ينتفي إذا تأكّ، إالّخطأ في جانب اإلدارةل قا و يشكّأمرا محقّ
1.ق األمل يجافي الواقعاحتمال تحقّ
:ثانيا 
عويض مع قرار ي أصاب طالب التّرر الذّ، أن يرتبط الضعويضيستلزم لتقرير التّ
رر هو نتيجة مباشرة و حتمية لقرار ، فالض2ةداإلدارة غير المشروع برابطة مباشرة و مؤكَّ
في مصرفيو قد قضت محكمة القضاء اإلداري ، 3اإلدارة الموصوم بعدم المشروعية
ببية المباشرة بين ه يجب أن تتوافر عالقة السم فقها و قضاء ، أنّمن المسلّ: " ههذا الشأن بأنّ
النّعويض عنه و بين الفعلرر المطالب  بالتّالضأي يجب أن يكون ؛رراشئ عنه الض
4" .رر نتيجة مباشرة للفعل نفسهالض
.
قضائية بجلسة 9لسنة 419و تطبيقا لذلك قضت المحكمة اإلدارية العليا في مصربحكمها الصادر في الطّعن رقم 1
إذا كان كّل ما يمكن نسبته إلى اإلدارة من تقصير هي أنّها فوتت على المدعي فرصة إعادة الكشف : " بأنّه07/01/1967
الطّبي عليه مرتين أخريين كان يحتمل فيهما نجاحه أو رسوبه، فإنّه غني عن البيان أن المسؤولية ال تتحقّق في هذه الحالة 
نّجاح كان كبيرا، فهو يقدر إلى أي مدى كان األمل قويا في ذلك النّجاح المزعوم ، أما إالّ حيث يتأكّد للقاضي أن احتمال ال
إذا اتّضح على العكس أن المرض الذي كان سببا في رسوب المدعي في الكشف األول هو من األمراض التي ال شفاء منها 
ي الكشف الطّبي و تنتفي بذلك مسؤوليتها بانتفاء أي ، فإن اإلدارة ال تكون قد أضاعت عليه عندئذ أي فرصة في النّجاح ف
خطأ يمكن نسبته إليها، ألنّه كان سيرسب لو أعيد الكشف عليه ال محالة، و كان ال محيص من فصله لعدم استيفائه شرط 
.   53. أحمد محمود جمعة، مرجع سابق، ص..."اللياقة الصحية المتطلّب كمسوغ ضمن مسوغات التّعيين
حيث أنّه، و بهذا، فإن . حيث أن ثمة عالقة مباشرة بين سوء سير عمل المستشفى مع الوفاة و منه مع الضرر كذلك" 2
الخطأ المرتكب من شأنه أن يجعل المستشفى مسؤوال و أنّه تبعا لذلك ، فإن طلب التعويض المقدم من طرف المدعية 
، 15/07/2002، بتاريخ 002027فة الثالثة، قرار رقم مجلس الدولة، الغر." المستأنف عليها هو طلب مؤسس
.184-183. ، ص ص2002، لسنة 02، الجزائر، العدد 
« Le droit à réparation n’est ouvert que si la preuve d’un lien de causalité suffisament direct entre
le dommage et le fait dommageable est établie. » CE, 23 juillet 2003, David B. : AJDA , 2274..
cité par Marie-Chrestine ROUAULT : Droit administratif,op. cit., p. 219 ; « Le préjudice
résultant directement de faute commise par l’établissement… » CE, 21 décembre 2007, Centre
Hospitalier de Vienne, JurisData n°072859, cité par : Claudia Mosquera : La responsabilité du
fait de la prestation  des services de santé, Thése de doctorat, Université Nantes Angers le
Mans, France, 2015, p. 392.
المحكمة اإلدارية ، " طبيعية للخطأ الذي أحدثهاعن األضرار المباشرة، و هي ما كانت نتيجة عويض ال يكون إالّ التّ" 3
: نقال عن عبد العزيز عبد المنعم خليفة،162، ص 15، المجموعة، السنة 24/01/1970مصر، جلسة في العليا 
.212. مرجع سابق، ص، 
محمد عبد نقال عن ،1552، المجموعة، السنة السابعة، ص 1953يونيو 15حكم محكمة القضاء اإلداري ، بتاريخ 4
. 196. ، مرجع سابق، صالعال السناري
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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ففي هذه عويض عنهبب المباشر للضرر المطلوب التّأما إذا لم يكن عمل اإلدارة هو الس ،
القرار اإلداري غير المشروع ببية بين الحالة تنتفي رابطة السال تسأل عنه رر وو بين الض
1.اإلدارة
: لثا ثا
رر قا و مباشرا كي يكون الضرر محقّالضيكونابقة بأن روط السر الشّليس بكاف توفّ
بمركز أخّلقدررما  يجب إضافة إلى ذلك  أن يكون الضخليقا بمساءلة اإلدارة ، و إنّ
يقوم الف،2مادية أواألدبيةاحية  ال، من النّيحميه القانون ، أو بحق أو مصلحة مشروعة
ما ، و إنّمسه قرار اإلدارة غير المشروع فألحق بصاحبه ضررا فقطعويض على حقّالتّ
عويض أيضا في حال المساس بمصلحة مشروعة يحميها القانون ال ترقى إلى مصاف يقوم التّ
3.الحق
فالحقو ذمته المالية، شخص الحق في سالمته الجسدية لكّلم بها، أنفمن المبادئ المسلّ
في عويض جوء إلى القضاء للمطالبة بالتّصاحبه حق اللّي يعطيهو الذّي يحميه القانون الذّ
عويض في حال االعتداء عليهاالقانون يحمي الحقوق و يوجب التّابه ضرر، ألنحال ما أص
، و ال ي لحقه نتيجة لتكرار إغفال ترقيتهي أصابته نتيجة للظّلم الذّفسية التّلما كان المدعي  يرجع مرضه إلى اآلالم النّ" 1
ترى المحكمة ثمة رابطة مباشرة تربط بين مرضه هذا  و بين قرار أو قرارات إدارية ، كما أن معاودة المرض له في 
، ومن ثم تكون مطالبته بتعويض عن هذا اليوم التّالي لترقية غيره ال يمكن اعتباره نتيجة مباشرة من نتائج القرار اإلداري
رار اإلداري على غير أساس سليم من القانون النعدام رابطة السببية المباشرة بين القرار المرض باعتباره من نتائج الق
، 1953يونيو 15حكم محكمة القضاء اإلداري ، بتاريخ " اإلداري و بين المرض و من ثم يكون هذا الطّلب واجب الرفض
. 197- 196. ، نفس المرجع، ص ص1552المجموعة، السنة السابعة، ص 
2 « Le préjudice doit corresponde à un « intérêt légitime » et à une « situation juridiquement
protégée ». Jacqueline MORAND-DEVILLER : Cours de droit administratif, 6e éd,
Montchrestien, EJA, Paris, 1999, p. 775.
3عويض عن األضرار التّرنسي بالتّولة الفو من األحكام التي قضى فيها مجلس الدد مصلحة مشروعة ي أصابت مجر
ين لم يكن يلتزم باالنفاق عويض ألقارب المتوفي الذّحيث قضى بالتSimonّ، حكمه في قضية للمضرور و ليس حقا له
ة الفعلية يقوم باالنفاق عليهم احيه كان من النّأنّإالّهم لم يكونوا ممن تجب عليه نفقتهم قانونا ،، ألنّعليهم قانونا حال حياته
تفضعاال وتبرفقد سببت لهم الوفاة اضطرابا في أحوالهم المعيشية ، ومن ثم ،ولهم على درجة مستمرة و إذ كان المتوفي يع
فرصة االستمرار هذه كانت محقّأنقة ، فالضض عليه مجلس الدولة في هذه القضية أصاب مصلحة مشروعة رر الذي عو
.رين و ليس حقا لهمللمضرو
CE, 25 janvier 1952, Simon, R, p. 60.
.  204. ، مرجع سابق، صمحمد عبد العال السنارينقال عن 
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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رر مستوجب التّو عليه لكي يكون الضمركز قانوني عي فيعويض ، يجب أن يكون  المد
يجوز ه الألنّي حاق به ،رر الذّن من مطالبة اإلدارة بجبر الضى يتمكّمشروع ، حتّ
،غير جديرة بالحمايةألنّها مصلحة، 1عويض عن ضرر أصاب مصلحة غير مشروعةالتّ
2.فالقاعدة أنّه ال يستفيد أحد من خطئه 
ب عن قرار إداري غير مشروع رتّرر المتعويض عن الضفالقضاء اإلداري يرفض التّ
ظام و اآلداب العامة، ، يكون مخالفا للقانون أو للنّأصاب المضرور في مركز غير مشروع
عويض إذا كانت في حية المطالبة بالتّللضال يحقّ، إذررى و لو توافر الخطأ و الضحتّ
البلدية باطل ادر عني استفادت منه و الص، كأن يكون العقد الذّوضعية غير مشروعة
بتاريخ ولة في قرارهمجلس الدعنه ر ب، و هذا ما عالمداولة القانونيةالنعدام
:بقوله ،أ.م.عبي البلدي لبلدية برباشة ضد ورثة عقضية رئيس المجلس الشّ،01/06/2004
 "أو تحرير عقد إداري خاص إبرام عقد شراء أو تبادلممثل البلدية ال يمكنه حيث أن
عبي البلدي تحت ي اتخذها المجلس الشّتنفيذا للمداولة التّاألموال أو الحقوق العقارية إالّب
هذه االتفاقية اتخذت بمعزل عن اجتماع قانوني يعقده المجلس أنحيث.رقابة هذا األخير
ن، فإجوع إلى مداولة للبلديةع فقط دون الره صادر عن إرادة الموقّ، بما أنّعبي البلديالشّ
ب المستأنف غير مسؤول عن عدم تنفيذها، و ال يترتّفإن، و من ثمقيمته القانونية باطلة
ثر قانونيأعنها أين التّ، مما يتعيي رفعها عوى األصلية التّصريح بعدم تأسيس الد
24/03/1995امية إلى تنفيذ االتفاقية المبرمة بتاريخ المستأنف عليهم و الرو حيث أن ،
3..."ي قدمه المستأنف مردودعويض الذّالتّطلب 
1 « La lésion d’un intérêt illégitime ne constitue pas un dommage susceptible d’ouvrir droit à
indemnisation. » F. TERRE et Y. LEQUETTE : Les grands arrêts de la jurisprudence civile,
9ème éd, Dalloz, Paris, 1991, p. 474.v. Sébastien GOUHIER , op. cit., p. 444.
ي يعتبر تعديا ين يقومون بإنشاء مباني على أرض منافع عامة دون ترخيص من السلطة اإلدارية، األمر الذّاألفراد الذّ" 2
ا كانت اإلدارة قد أخطأت في بداية األمر بعدم اتخاذ إجراءات إزالة التّعدي و قامت بتحصيل ؛ و إذعلى هذه األموال
، إالّ أنّهم ال يستحقّون تعويضا عن إزالتها لسبب إقامة مشروع الطّريق الدائري حول القاهرة الضرائب العقارية منهم
، بتاريخ 2005دارية العليا في مصر ، الطعن رقم المحكمة اإل." ، فالقاعدة أنّه ال يستفيد أحد من خطئهالكبرى
:ق، نقال عن محمد ماهر أبو العينين32لسنة ،  27/01/1990
.1319-1318. مرجع سابق ، ص ص، الكتاب الثاني، ...
مرجع ، : ياث ملوآلحسين بن شيخ 3
.    96-95. سابق، ص ص
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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 :
خص في ما يصيب الشّ، و يقصد به كّلأن  قد يكون مادياي يصيب ذوي الشّرر الذّالض
مصلحة غير مالية ، و قد يكون معنويا ، وهو ما يمسأو مصلحة ماليةحقّ
:رر على نوعين، و على ذلك فالضاالعتبار و غيرهامعة و قة بالسكاألضرارالعاطفية المتعلّ
رر الماديالضرر المعنوي، و الض.
: ال 
يعره رر المادي بأنّف الض " :و هو ي يصيب اإلنسان في جسمه أو مالهرر الذّالض ،
ي جسمه أو في مة المالية ، فإذا ما أصاب اإلنسان فيوجب مسؤولية الفاعل ، فهو يصيب الذّ
ت عليه فرصة مشروعة يمكن تقويمها بالمال نقول ،  أو فو، أو نقص في حقوقه الماليةماله
ب لصاحبها خسارة مالية مة المالية فيسبهو ما يصيب الذّ" :، كما يعرف بأنّه 1"ره متضرأنّ
دارية وقد ذهبت المحكمة اإل،2"ي تصيب الشّخص في سالمة جسمهو يشمل األضرار التّ
 ا أن : " العليا  في مصر في إلى أنرر باعتباره ركنا من أركان المسؤولية التقصيرية إمالض
، و الضرر المادي هو اإلخالل بمصلحة ذات قيمة مالية بشرط أن يكون ماديا  أو أدبيا
ي يصيب مصلحة غير ا أن يكون أدبيا و هو الذّيكون اإلخالل بهذه المصلحة محقّقا، و إم
و في ضوء هذه ، 3"مالية للمضرور بأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه
.رر المادي يقصد به كّل ما يصيب الشّخص في حقّ أو مصلحة ماليةعريفات فالضالتّ
: ثانيا 
، 4راعن األضرار المعنوية متأخّعويض مجلس الدولة الفرنسي  بمبدأ التّلقد جاء إقرار 
خالف اإلقرار بمدأ التّعويض عن األضرار المادية ، و قد سيق بشأن رفض المجلس
.  127-126. ، مرجع سابق، ص صسمير دنون1
.   394. ، مرجع سابق، صنائل مساعدة2
: قال عن عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ن15/05/1985، ، جلسة 899، طعن رقم في مصرالمحكمة اإلدارية العليا3
.213. ، مرجع سابق، ص ...
4 « … La douleur  morale qui est résultée pour ce dernier de la disparation prématurée de son
fils est par elle-même génératrice d’un préjudice indemnisable » CE, Ass., 24 novembre 1961,
Ministre des travaux publics c.Letisserand, Rec. 661, D. 1962.34, concl. Heumann ; S. 1962.82,
concl, Heumann ; note Vignes ; AJ 1962.22, chr. Galabert et Gentot ; JCP 1962.II. 12425, note
Luce ; RD publ. 1962.330, note M. Waline cité par . cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 522.
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األضرار ها أنأهمرات ، لعّلعويض الكثير من الحجج و المبرره في  إقرار هذا التّو تأخّ
، كما 1اشئة عن المساس بالعواطف و الوجدان ال يمكن تقويمها و تقديرها بالمال المعنوية النّ
قرار التّإأنإذ ال يستساغ أن يستفيد شخص مساسا بالقيم و األخالقعويض المعنوي يعد ،
غ آخر ، كما قد سيق مسو2"م بالمالوقَموع ال تُفالد"قود من االعتداء على العواطف بالنّ
3.فسية كي يقوم من بعدها بتقييمهاه يستعصي على القاضي اإلداري إثبات اآلالم النّمفاده أنّ
للذمة األدبية أي ما فسيةالنّاحيةالنّضرر يمسكّل: "  هأنّبف رر المعنوي يعرالضو
حقير، أو يصيب العاطفة م و التّ، كالقدح و الذّيلج بشخصية اإلنسان و بحقوقه العائلية
فهو ،4" ثهمع و االستفادة من حياة مورمتّين يفقدون مزية التّكالحزن و الحرمان للورثة الذّ
مة المالية و إنّما يمس ، فهو ضرر ال يصيب الذّمصلحة غير مالية" :إذن يتمثّل في
عريفات يمكننا و في ضوء هذه التّ،5"الشّرف و االعتبارالمشاعر و الوجدان أو السمعة و 
خص في رر الذي ال يصيب الشّه الضبأنّ،الماديبداللة الضرررر المعنوي الضتعريف 
.مه أو مالهجس
1 Jaques FLOUR et autres : Les obligations- Le fait juridique, 11e éd, Armand Colin, Paris,
2005, p. 415.
2 « les armes ne se monnayent pas .» CE, Ass., 29 octobre 1954, Bondurand, Rec. 565 ; D. 1954.
767, note de Laubdère. cité par M. LONG et autres, op. cit., p. 523.
.444. محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص3
التعويض عن أن: " ... و تقدير التعويض المعنوي يكون جزافيا ، حيث جاء في قرار للغرفة المدنية للمحكمة العليا 
..." الضرر المعنوي ال يستوجب ذكر عناصر التقدير مثل التعويض عن الضرر المادي ألنّه يقوم على العنصر العاطفي
، أ ، .ي  ضد ب.، قضية ب17/12/2009، بتاريخ 505072المحكمة العليا، الغرفة المدنية ، قرار رقم 
.136. ص، 2010الجزائر، العدد األول، لسنة 
.   127. سمير دنون، مرجع سابق، ص4
.  284. ، مرجع سابق، ص: علي خطار شطناوي5
ومن حيث أنّه عن ركن الضرر ، فإن اآلالم النفسية "... : و تعرفه المحكمة اإلدارية العليا في مصر في أحد قراراتها 
ن ضده جراء القرار المطعون فيه و قوامها الشّعور بالظّلم و االحباط و المهانة بين أهله و ذويه جراء ي لحقت بالمطعوالتّ
وضعه في ترتيب أدنى ممن هو أحدث منه في األقدمية و لو ذات الدرجة فضال عما تكبده من نفقات لقاء ولوجه باب 
ردها القرار المطعون فيه ، مما تقوم معه عالقة السببية بين القضاء استخالصا لحقه كّل هذه أضرار لحقت به ، و قد كان م
جلسة 7924الطعن رقم ..." رر بما يستوجب تعويض المطعون ضده عن هذه األضرار تعويضا جابرا لها  الخطأ و الض،
مرجع ، ثانيالكتاب ال، ...:، نقال عن محمد ماهر أبو العينين28/6/2009
.1125. سابق ، ص
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تعويضا عن إلغاء القرار اإلداري يعدمصر أنفي و قد اعتبرت المحكمة اإلدارية العليا 
اعن ه يبقى للطّو من حيث أنّ" :حيثيات أحد قراراتهافي رر األدبي ، حيث جاء الض
صل في ، و إذا كان األغير المشروعينالجزاء ابها له قراري سبفسية التّتعويض اآلالم النّ
سبة و بالنّ.غير النقديعن األضرارعويض ه يجوز أن يكون التّعويض أن يكون نقديا فإنّالتّ
ي أصاب الطّاعن بسبب قراري الجزاء غير المشروعين فإنّه و قد تم إلغاء للضرر األدبي الذّ
عن عناأديبية بطنطا فإن هذا اإللغاء يعد خير تعويض للطّهذين القرارين من المحكمة التّ
ي لحقت جبر هذه األضرار األدبية التّو يكون بذلك قد تم، ي أصابته األضرار األدبية التّ
1."اعن و لم يعد هناك محّل للقضاء له بتعويض نقدي عن هذه األضرارالطّ
،  نقال عن محمد ماهر أبو 30/11/1985ق، جلسة 29، لسنة 2431المحكمة اإلدارية العليا في مصر، الطعن رقم 1
.533. ص،  مرجع سابق، الكتاب األول، ..:العينين
بية ، التّعويض عن األضرار الناشئة عن تقييد الحريات و الحقوق العامة، و مثاله و مثال التّعويض عن األضرار األد-
؛ الحرمان 1996أفريل 21،  بتاريخ 2262قرار المحكمة اإلدارية العليا في بمصر، الطعن رقم : االعتقال غير المشروع 
قرار : ؛ الحرمان من الجنسية 1988جانفي 27بتاريخ Giraudقرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية: من حق التعليم
. 1983جانفي 15المحكمة اإلدارية العليا في مصر ، بتاريخ 
كذلك  األضرار الناشئة عن االعتداء على الشّرف و االعتبار و السمعة، و مثاله  إبعاد أحد األطباء من القيام بأعمال -
: ؛ الفصل غير المشروع من الوظيفة1855، الطعن رقم المحكمة اإلدارية العليا في مصر: مدير المستشفى رغم كفاءته 
، نقال عن محمد محمد عبد اللطيف، مرجع 1999مايو 25، بتاريخ 2202المحكمة اإلدارية العليا في مصر، الطعن رقم 
. 446-445. سابق، ص ص
مة اإلدارية العليا في مصر كذلك  الضرر النّاشئ عن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ، حيث جاء في قرار للمحك-
كما أن قرار االعتقال سواء باعتباره واقعة مادية أو بحسبانه يحدد مركزا قانونيا للشخص :  "...5/5/2001صادر في 
المعني ، قد يرتّب باإلضافة إلى ما سبق ، مساسا و افتئاتا على حق دستوري آخر يتمثّل في حق االشتراك و اإلسهام في 
و قد قضى للمطعون ضده بتعويض مقداره ألف جنيه عن الضرر األدبي الناشيء عن حرمانه من ....ة الحياة العام
و تكون حمايته و رعايته و ... مباشرة الحقوق السياسية ، و هو يعد من الحقوق العليا التّي تلتحم في شخص المواطن 
صه بالذّود عنه إذا ما بدرت بادرة مساس به و انتقاص صونه من أولى ما يلزم قاضي المشروعية بشموله برقابته و اختصا
: ، نقال عن محمد ماهر أبو العينين5/5/2001، جلسة 2474المحكمة اإلدارية العليا في مصر ، الطعن رقم ...." منه 
.1153-1152. ، مرجع سابق، ص صالكتاب الثاني، ...، 
ة عن االعتداء على المصالح األدبية التّي تمثلها إحدى الجمعيات، فقد اعتبر القضاء الفرنسي أن كذلك األضرار الناشئ-
الضرر بالنسبة للجمعية يعد ضررا معنويا حيث يهدم واحدا من األهداف التي تأسست من أجلها، ومن ثم كان يحكم 
، "ؤولية اإلدارة على أساس الخطأ في مجال العمران الضرر القابل للتعويض في مس: " عزرينقال عن  الزين. بالتعويض
.  90-89. ، مرجع سابق، ص ص
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:
الخطأ ليس على خطأ منشئ لها ، غير أنمستندة ها  تقوم األصل في مسؤولية اإلدارة أنّ
د ضررافي تحريكها مالم يولّلوحده بكافرر مناط مسؤولية اإلدارة هو ،  فالض
بالضرورة نتاج فعل ضار ، و كي تسأل اإلدارة عن جبر أيأن يكون هذا ضرر البد
أن تسأل ه من غير المستساغألنّ، 1رر هو نتيجة مباشرة لقرارها غير المشروعالض
ق عدم مشروعية القرار اإلداري  فتحقّ،اإلدارة عن ضرر ال تربطه عالقة بقرارها المعيب
، إذ ال أن  غير كافيين إلعطاء الحق في المطالبة بالتّعويضي حاق بذوي الشّو الضرر الذّ
ف أحد لتخلّ، في بانتفائهي تنت، و الذّبد من تحقّق ركن ثالث لقيام المسؤولية اإلدارية
.تعويضة محل للحكم بأييكون ثمأين ال، عناصرها القانونية
ق عالقة سببية بين القرار غير ،   هو تحقّباكتمالهي ال تكتمل المسؤولية إالّكن الذّهذا الر
رر، و الذّالمشروع و الضي مؤداه أنرر هو نييجة مباشرة للقرار اإلداري غير الض
ببية ألسباب و أخطاء أجنبية ال يد لإلدارة ه يحدث أن تنتفي العالقة السلمشروع ، غير أنّا
.ا أو جزئيا ا يستتبع إعفاءها  من المسؤولية كلي، ممفيها
ببية : ل
،  ليس أن ، فمرد ذلكالعيوبالقاضي اإلداري لما يقرر عدم التّعويض عن عيب من 
، و إنّما عدم الحكم ر في القرار اإلداريل خطأ، و ال يستطيع أن يؤثّهذا العيب بسيط ال يشكّ
.ي شاب القرار ه  إلى انتفاء  عالقة سببية بين الضرر و هذا العيب الذّعويض مردبالتّ
ببية: ال 
مضمون علىأثير قوة التّواحد في ي تشوب القرار اإلداري ليست على مستوى العيوب التّ
أن أوجه ، حيث اعتبربين هاته العيوبقد ميز ولة الفرنسي و مجلس الدالقرار و جوهره ،
النتفاء ، و ذلك أن تكون أساسا للتّعويضدائماال تصلح ، كلية المشروعية الشّعدم 
رر و العالقة السرر طائل األفراد حتّ، )كليةعدم المشروعية الشّ( الخطأببية بين الضى فالض
حت اإلدارة ما أغفلته من شكليات و لو صح .
1 CE, 23 juillet 2003, David B. : AJDA , 2274.cité par  Marie-Chrestine ROUAULT : Droit
administratif, op. cit., p. 219.
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01:
استقري تشوب القرار ال تصلح جميعها أن تكون العيوب التّالقضاء اإلداري على أن
وجه من أوجه عدم المشروعية يصلح  أن يكون ، ذلك و لئن  كان كّليضعوأساسا للتّ
1.رورة أن  يكون مصدرا للمسؤوليةه ليس بالض، فإنّأساسا إللغاء القرار اإلداري
أفضىو إن ي التّكليةمن العيوب  الشّي يشوب القرار اإلداريو عيب االختصاص  الذّ
عدم ، و مردفضي إلى مسؤولية اإلدارةين أم ليس من المحتّه ، فإنّإلى إلغاء القرار اإلداري
مسؤولية و تقرير لعيب عدم االختصاص كلية الزم الحتمي بين عدم المشروعية الشّالتّ
ي يستوجب رر الذّالضذلك أنرر، روط الواجب توافرها في الضف الشّخلّإلى تاإلدارة
. قاي يكون مباشرا و محقّرر الذّب مسؤولية اإلدارة  هو الضعويض و يرتّالتّ
ر في موضوع ق هذا العيب ال يؤثّغ عدم التالزم هذا ، كون  تحقّفالقضاء اإلداري يسو
ل ركن ال يشكّفعيب عدم االختصاص،2نال من صحته موضوعيايال والقرار المعيب 
القرار و ام عليها ي قالتّالعناصرمادامت ، تهاالخطأ في جانب اإلدارة الموجب لمسؤولي
عويضنهض سببا للحكم بالتّيال و بالتّالي ، أصل ثابت قائمة و لهاألحقت ضررا بالمدعي
فالقرار ،ي حاق بذوي الشّأن النتفاء رابطة السببية بين عدم المشروعية هذه و الضرر الذّ
ي تبرره المعيب بعيب عدم االختصاص يبقى سليما في مضمونه محموال على األسباب التّ
ى ولو صدقا و حقا في الواقع و القانون،  بمعنى أن القرار كان سيصدر بذات المضمون حتّ
في قيامها ي كان تخلّفها سببا في وصم القرار بعيب االختصاصراعت اإلدارة القاعدة التّ
،   ، فالضرر  ال شك أنّه  واصل  للفردبإعادة إصداره من جديد عن الجهة المختصة قانونا
3الموصوم بعيب  عدم االختصاصليم أو القرارسواء عن طريق القرار الس،عي في فالمد
1 « …Toutefois, il n’en est pas toujours ainsi. D'une part la jurisprudence a occasionnellement
dissocié les notions d'illégalité et de responsabilité : une mesure illégale , et à ce titre susceptible
d'annulation,n'ouvre pas toujours un droit à réparation lorsqu'il s'agit d'une illégalité de pure
forme …,  de sorte qu'il n'y a pas alors de véritable préjudice. » v. Yves GAUDEMET, op. cit., pp.
807-808; CE, 20 novembre 1942, Vally, Rec. Lebon, p. 326, Ibid.
2 CE, 29 mai 1942 , Blancard, Rec, p. 179 ; C.E,25 octobre 1946, Dames Colin, Rec, p. 246.
.169. نقال عن رفعت عيد سيد، مرجع سابق، ص
، في قضية شركة المنتوجات 1958ديسمبر 3و تأكيدا لهذا المعنى، قضى مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في 3
ارة، فالقاضي يقدر موين ، بينما االختصاص يعود للوزإن منتوجا غذائيا غير صحي ممنوع من طرف مدير التّ:" الغذائية 
إذن فالالمشروعية تعاقب باإللغاء بدون حق ، وأن الوزارة كانت قد اتخذتهالتدبير له تبرير من حيث الموضوعبأن ،
.  217. مرجع سابق، ص،: أحمد محيو." عويضالتّ
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ه ليس له  أن ، فإنّإلغاء القرار لعيب عدم االختصاصهذه الحال و إن كان بوسعه طلب
لعدم قيام عالقة السببية بين  هذا العيب و اإلدارة بالتّعويض استنادا لهذا العيبيسائل
ى و لو أعادت اإلدارة األحوال ال محالة طائله ، حتّ،  فالضرر في كّلي لحقهالذّالضرر 
.سقا مع صحيح القانونإصدارقرارها متّ
اجمة عن قرار معيب بعيب الحكم بتعويض األضرار النّرفضمجلس الدولة الفرنسي و
ادر من الصو من هذه الحاالت القرار،1في مضمونهه سليم ، ما دام أنّعدم االختصاص
بغير رئيس بلدية، صدور قرار من2جهة غير مختصة بمنع أحد المواطنين من البناء
، فصل أحد 3بتكليف أحد المهندسين بإعداد خطة تجميل المدينةتفويض من المجلس البلدي
4.الموظفين من جهة غير مختصة
ي قرار  المحكمة ، حيث جاء فاإلداري في مصر أيضاعليه القضاء و هو ما استقر
5/11/1966ادر في اإلدارية العليا  الص ":ي كل الذّعيب عدم االختصاص أو عيب الشّإن
يشوب القرار اإلداري فيؤدعويض ، رورة أساسا للتّي إلى إلغائه ، ال يصلح حتما و بالض
ال على را في مضمون القرار ، فإذا كان القرار سليما في مضمونه محمومالم يكن العيب مؤثّ
فإنّكلرة له رغم مخالفة قاعدة االختصاص أو الشّأسبابه المبر ،ة محل لمساءلة ه ال يكون ثم
حال بذات القرار كان سيصدر على أي، ألنعويضجهة اإلدارة بالقضاء عليها بالتّ
قرار آخر لها صادر في كما قضت في ، 5"المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت
ب إلغاء القرار لصدوره من سلطة غير مختصة ليس من شأنه أن يرتّ: " أنب30/12/2001
ي يشوب القرار مناط ذلك أن يكون عيب عدم االختصاص الذّأن، إالّعويضالحق في التّ
هذا القرار كان ،  بمعنى أنرة إلصدارهر في مضمونه محموال على أسبابه المبرغير مؤثّ
1 CE, 25 octobre 1946, Rec, p. 246 ; CE, 01septembre 1944 , Rec, p. 241.
.  203. مرجع سابق، ص،: نقال عن علي خطار شطناوي
2 CE, 22 juillet 1920, Héritiers Guillemot.
.140. ، مرجع سابق، ص: نقال عن سليمان محمد الطماوي
3 CE, 29 mai 1942, Blancard .
.المرجعنفس
4 CE, 26 février 1943, Delcourte.
.141. نفس المرجع، ص
.224. أحمد محمود جمعة، مرجع سابق، صعن ، نقال05/11/1966المحكمة اإلدارية العليا ، قرار بتاريخ 5
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ي خالفتها قد راعتها الجهة اإلدارية لدى إصدار التّالقاعدةسيصدر بذات المضمون لو أن
1..."القرار
بإلغاء القرار اإلداري في حال ما كان القرار و القضاء اإلداري الجزائري لم  يكتف
عويض لمن لحقه ضررمن قرار باطل بعيب إذ حكم بالتّرا في موضوع القرار ،مؤثّ
خ في د مجلس الدولة الجزائري  في قراره المؤرأيأن االختصاص ، ففي هذا الشّ
عن الغرفة اإلدارية بمجلس قسنطينة، 28/09/1996ادر بتاريخ الصالقرار 19/07/1999
مبلغ )ب. ك(عي عي عليه رئيس بلدية قسنطينة بأن يدفع للمدي قضى بإلزام المدو الذّ
دج عن ما فاته من 50.000دج كلفة إعادة تركيبه و50.000دج قيمة الكشك و 150.000
.كسب و ما لحقه من ضرر
ب قراره حيث سب..." :حيث أنقرارا ه يملك، بأنّك فيما يخصهالمستأنف عليه يتمس
فإن... ه بناء على حيث أنّ...والئيا يسمح له بتنصيب كشك لبيع وجبات غذائية خفيفة
ص بشغل قطعة من األمالك العامة رخي، أي التّريقالوالي مختص لمنح رخصة الطّ
م لفائدة في أرضيتها و تسلّتمع إقامة مشتمال، صة الستعمال الجميع شغال خاصا المخص
من المرسوم المذكور أعاله165ه و بناء على المادة حيث أنّ.نمستعمل معيقرار ، فإن
خذ حسب األشكال نفسها التّخصة أو سحبها يتّإبطال الروفقا لها و أنّتسليمهاي تمن ه يتعي
زاع الحالي تكون قد تجاوزت سلطتها ، و النّمحّلالبلدية عندما هدمت الكشك أنالقول 
تيجة تأييد ن بالنّه يتعي، و أنّقوا القانون تطبيقا سليماطبرجة األولى قضاة الدالي فإنبالتّ
2".قرارهم 
مرجع سابق، أحمد محمود جمعة،، نقال عن 30/12/2001، بتاریخ 5358المحكمة اإلداریة العلیا في مصر، الطعن رقم 1
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6ي  جاء على سبيل المثال في فتواه الصادرة في مصر، الذّفي أي بمجلس الدولة  و هو ال  يختلف  عن فتوى قسم الر
ف الموظّعويض مادام الثابت أنقرار الفصل المعيب بعيب عدم االختصاص ال يستتبع الحكم بالتّأن"  :1955يناير سنة 
ب عليه اعتبار فصله صحيحا لو كان قد صدر يترتّ... رف و هي من الجرائم الماسة بالشّ... سرقةقد حكم عليه بجريمة 
أنه غير معيب من قرار الفصل المذكور، و إن كان معيبا من ناحية االختصاص، إالّمن جهة مختصة بإصداره ، فإن
: سليمان محمد الطماويعن ، نقال.."هذا الموظف المفصول تعويضا، و لذلك ال يستحق الموضوعناحية
.   366. ، مرجع سابق، ص)(، 
: ، نقال عن لحسين بن شيخ أث ملويا511فهرس ،19/07/1999، قرار بتاريخ مجلس الدولة، الغرفة الثالثة2
.157-153. مرجع سابق، ص ص،الجزء األول،ة
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
308
ب الحق في طلب تّالقرار مخالفا للقانون ره متى صدر أي منتقد ، ذلك أنّو هذا الر
فيه من الوجاهة و المنطق بو العينين أماهر ما ذهب إليه األستاذ و نرى أن، 1عويضالتّ
ليم إذ يقول الس :"د احتمال، أال يمكن أن يرفض كيف تبني المحكمة استنباطها على مجر
كل أن مراعاة الشّلو تمأال يمكن؟صاحب االختصاص األصيل إصدار القرار من جديد
يتغيا هو عليه قبل استيفاء قاعدة الشّر القرار عمبل و قد يكون من ؟ ارة لصحتهكل المقر
كل و االختصاص على ع بتغيير قواعد الشّكل و اإلجراء إذا قام المشرالمستحيل تصحيح الشّ
كأن يقوم بإلغاء لجنة كل و االختصاص القديم مستحيالنحو يجعل صدور القرار باستيفاء الشّ
ظر في القرار قبل إصداره أو يستبدلها بإجراء آخر أو يلغي اختصاص كانت ستتعرض للنّ
و من هنا ال يمكن صاحب االختصاص القديم و يجعل االختصاص في يد سلطة أخرى 
كما 2."كل و اإلجراءية حالة في حال استيفاء الشّأالقرار كان سيصدر علىذرع بأنالتّ
القانون العام  يقوم على ، كما أنظام العامفهو من النّإن االختصاص ليس بالعيب البسيط 
غ ، و ليس حقا يسوبنفسهصاحبهفاالختصاص واجب يلزم أن يمارسه،فكرة االختصاص
.له أن يعهد به إلى سواه
ي ا االختصاصات األصلية التّأم" ...و ھو ما ذھبت إلیھ المحكمة اإلداریة العلیا في مصر، و التّي جاء في حیثیات قرارھا 1
ض من القوانين و اللوائح مباشرة ، أمها المفولطة عليا بناء على ي يستمدها رئيس اإلدارة من سا االختصاصات التّيستمد
ضة بنفسه، و لمن عليه أن يمارس االختصاصات المفوض فيها بل يتعيا كان القرار قواعد التفويض فإنّه ال يجوز له أن يفو
المشار إليه، و ذلك بإزالة 1996لسنة 572المطعون فيه صدر من محافظ بني سويف طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 
.،  فإن القرار يكون مخالفا للقانونهي قام بها المطعون ضدض الزراعية التّمخالفة البناء على األر
و من ثم يتوافر ركن الخطأ في حق الجهة اإلدارية كما توافر ركن الضرر المادي المتمثّل في هدم المباني التي أقامها 
ببية بين الخطأ و الضرر، و إذ قدر الحكم ي أصابه و قد توافرت عالقة الس، و كذلك الضرر األدبي الذّالمطعون ضده
المطعون فيه الضرر بعنصريه المادي و األدبي بمبلغ عشرة آالف جنيه ، و ذلك بالنّظر إلى المباني وقت بنائها و أسعار 
دارية مواد البناء في وقت هدم المباني و هو تقدير يصادف صحيح القانون، و يكون ما أورده المطعون ضده أو الجهة اإل
45، لسنة 1941، 1748المحكمة اإلدارية العليا، الطعنان رقما ."تعليقا على قيمة التعويض زيادة أو نقصا جديرا بالرفض
:عن محمد ماهر أبو العينيننقال، 25/01/2004ق، جلسة 
.1139. ، صمرجع سابق، الكتاب الثاني، ...
1139. ، نفس المرجع، صمحمد ماهر أبو العينين2
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اإلداريينائد في الفقه و القضاءالمذهب السو إن ي يشوب القرار الذّكل عيب الشّأن
، 1عويضرورة و بصورة آلية أن يكون أساسا للتّال يصلح بالضهنّإلغائه ، فإكافيا لتبريركان 
، في أحد قراراته فمجلس الدولة الفرنسي ،را في موضوع القرار و جوهرهمالم يكن مؤثّ
عويض عويض ذلك أن طالب التّيجعله أساسا للتّه لم أنّكل،  إالّرغم إقراره بقيام عيب في الشّ
عجز عن إثبات أنه كان سوف يصل إلى ما يريده لو أن2.ليمةاإلدارة اتبعت اإلجراءات الس
مة في من المبادئ المسلّ: " مصر إلى القول بأنفي و قد ذهبت محكمة القضاء اإلداري 
كلي وحده ال د العيب الشّمجرلدولة أنعليها قضاء مجلس اي استقرالقانون اإلداري و التّ
ي قام عليها حكم محكمة القضاء عويض، و على ذلك فمتى كانت األسباب التّا في التّب حقّيرتّ
سبة لبطالن تشكيل لجنة الخبرة االستئنافية و إن صلحت أساسا إللغاء هذا القرار اإلداري بالنّ
عويض عن عي في مطالبته بالتّتصلح سندا للمدها ال أنّكل إالّلمخالفته القانون من حيث الشّ
3." مخالفة هذا القرار للقانون
وموضوعا عويض أركانا دعوى اإللغاء تختلف عن دعوى التّأنالزم هذا ، عدم التّمردو 
ه يشترط في ، فإنّأن يكون غير مشروع إللغاء القرار اإلداري يكفىفإن كانوحجية ،
، لذلك بضررأنالمعيب  قد أصاب  مباشرة  ذوي الشّاإلدارةقراريكونعويض أن دعوى التّ
فقضاء اإللغاء يبحث في عويض ليس من مستلزمات القضاء باإللغاء ،قضاء التّنفإ
فهو يحتاج إلى ركن واحد ، اعنظر عن المركز الذاتي للطّبغض النّذاتهمشروعية القرار 
رر عويض في جبر الضوعية القرار اإلداري ، بينما يبحث قضاء التّلقيامه ، و هو عدم مشر
، اإلدارة قيام خطأ من جانبو هي أن ، فهو يحتاج إلى ثالثة أركان،بذوي الشّي حاقالذّ
و في حال رر، أن ضرر، و أن تقوم عالقة سببية بين الخطأ و الضو أن يلحق صاحب الشّ
لكّل، لذلك يظهر جليا أنفي مسؤولية اإلدارة الخطئيةركن من هاته األركان تنتف أيتخلّ
.ي يدور فيهين فلكه الخاص الذّاءمن القض
،  و لم يجعلها جميعا ق بين أوجه اإللغاء،  قد فرومجلس الدولة الفرنسي في قراراته
1 TA Clermont-Ferrand, 5 janvier 2006, Sydor, req, n° 401613. E. Péchillon : « Exécution des
peines », Rec. Dalloz 2007, p. 1229, cité par G. FAUGERE , op. cit., p. 329.
2 CE, 22 mai 1942, Leca, Rec. Lebon. p. 160, cité parYves GAUDEMET , op cit., pp. 807-808.
.   555. ، نقال عن فهد عبد الكريم أبو العثم، مرجع سابق، ص9/3/1958، بتاريخ 6514/8حكمها في الدعوى رقم 3
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فهو قد جعل من العيوب الموضوعية الداخلية مصدرا ،عويضتصلح أن تكون أساسا للتّ
، و للمسؤوليةدائما كلية الخارجية مصدراالعيوب الشّلم يجعل من ، بينما للمسؤولية ادائم
غير قادر على ه عيب بسيط ال يعود إلى أنّ، كلعيب الشّعويض عن التّالمجلس رفض مرد
.كلرر و عيب الشّببية بين الضما يعود إلى انتفاء رابطة الس، و إنّترتيب مسؤولية اإلدارة
عويض عن كل ، ال يحجب قبوله التّعويض في قرارات له  عن عيب الشّرفض المجلس التّف
كل  هذه عيب الشّعويض يعود إلى أنقبوله التّأساس ،  وأخرى قراراتهذا العيب  في 
ة كان مؤثّالمررر، و قد اعتبر را في موضوع القرار، حيث كان سببا مباشرا في إنتاج الض
رئيس اتخاذأن، 2003فيفري 3صادر في قرار له الفرنسي  في الدولة مجلس 
ب بطبيعيته أن يرتّخطأ كافب تسبيبا كافيا، لقرار إداري غامض و غير مسببلدية 
1.مسؤولية البلدية
و ليس ، ال تأخذ نفس األهمية د مظهر القرار ي تحدالتّكلياتالشّسليم أنه يجب التّكما أنّ
ى ها إلى بطالن القرار اإلداري و حتّفي تخلّأثير، فهناك شكليات جوهرية يؤدا نفس التّله
اإلداري ، هناك شكليات بسيطة ال تأثير لها على صحة القرار ، في حين أنعويض عنهالتّ
ب كل خطأ مرفقيا يرتّالقضاء اإلداري ال يجعل عيب الشّ: "عمار عوابدي أناألستاذيرى و
ساسيا، أكل طاق أن يكون الشّ، فهو يشترط لقيام مسؤولية اإلدارة في هذا النّاإلدارةمسؤولية
ا إذا كان ، أمالقانون صراحة على مراعاتهي ينصكل الجوهري هو الذّ، و الشّأو جوهريا
2".كل المطلوب فال مسؤوليةكل ثانويا بحيث تملك اإلدارة عدم إصدار القرار في الشّالشّ
أن يقيم Duez، حاول الفقيه على  قرارات مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصددو بناء
ه إذا كان في وسع اإلدارة  بعد الحكم بعدم أنّ: " قاعدة تساعد على فهم  موقفه  ، فهو يرى 
و بحرية تامة وجه عدم المشروعية حاالمشروعية القرار اإلداري ، أن تعيده مع تصحيح 
،سلّم و هو يضع هذه القاعدة بأنّوعية ال يستلزم الحكم بالتّعدم المشرفإنها عويض، و لكنه ي
د توجيه قد يصدق حينا، و قد يخيب أحيانا، نظرا لعدم تقيد مجلس ليست معيارا و لكن مجر
3".ماالدولة بقواعد نظرية مقد
1 « Le maire… pris une décision insuffisamment motivée et ambiguë qui consiste une faute de
nature à engager la responsabilité de la commune. » CE, 3 février  2003, M. Weber, AJDA,
2003, p. 1127. cité par Didem SEVGILI, op. cit., p. 105.
.378. مرجع سابق، ص، : ، نقال عن سمية محمد كاملعمار عوابدي2
.  143. ، مرجع سابق، ص...، : سليمان محمد الطماوي3
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ا سبق بيانهممالمذهب الغالب في الفقه و ا، فإنكلية العيوب الشّلقضاء اإلداريين  أن
ها التؤدي ي  إلى إلغاء القرار المطعون فيه، فإنّي تشوب القرار اإلداري و لئن كانت تؤدالتّ
إذا كان من شأن عويض ، إالّبصفة حتمية إلى مسؤولية اإلدارة و من ثم تحميلها عبء التّ
.وعهر موضأثير على موضوع القرار فيتغيهذا العوار التّ
وصمت القرار بعدم ي أغفلتها وى و لو  راعت اإلدارة القاعدة اإلجرائية التّفحتّ
، سواء صدر القرار سليما أو معيبا بعيب رر ال محالة واصل للفردالض،  فإنالمشروعية
أغفلتها يالقاعدة التّلو أنى وحتّالقرار كان سيصدر بذات المضمون ، فهذااإلجراءات
.قد راعتها لدى إصدار القراراإلدارة 
احية ي يشوب القرار من النّالزم هذا ، كون العوار الذّغ عدم التّاإلداري يسوفالقضاء
ل ركن الخطأ في ال يشكّ، فعيب إغفال اإلجراءات نال من صحته موضوعياكلية  ال يالشّ
ه محموال على األسباب ه صدر سليما في مضمونأنّ، مادامتهاجانب اإلدارة الموجب لمسؤولي
رر مباشرا،  وهو يرى عويض أن يكون الضره ، فالقضاء اإلداري يستلزم لتقرير التّي تبرالتّ
عويض، النتفاء عيب اإلجراءات عيب شكلي ال ينهض سببا للحكم على اإلدارة بالتّأن
رابطة السد المخاطب ي لحق الفررر الذّببية بين عدم المشروعية لعيب اإلجراءات و الض
بالقرار المعيب ، ذلك أنى و لو راعت اإلدارة رر المحالة الحق بالفرد ، حتّالض
.اإلجراءات الالزمة الصدار قرارها
عيب د ذلك ، ذلك أن،  و نحن نؤيي يسلكه القضاء اإلداري منتقدو هذا المسلك الذّ
كل و عدم يبي الشّكلية إلى جانب عف من العيوب الشّاإلجراءات و لئن كان يصنّ
.را في موضوع  و مضمون القرارل عوارا مؤثّفه يشكّتخلّأناالختصاص، إالّ
ر على مراكز المخاطبين بها كان القرار اإلداري عمل قانوني مؤثّفلمع ، فقد ألزم المشر
منعا ، وائح ي ترسمه القوانين و اللّبيل الذّمصدره بجملة من اإلجراءات ؛ بأن يسلك الس
اإلدارة ع و االرتجال من جهة ، و ضمانة  لألفراد في مواجهة  ما تملكهلإلدارة من التسر
قواعد اإلجراءات مصدر القرار إشراك أهل االختصاص ألزمت  عندما مثال ف، من سلطات
مصدر القرار و ه  إلى توسيع االستشارة ، ذلك أنفذاك مردو أولى الخبرة في إعداده ، 
األمور الفنية، كما ليس في مقدوره أن ليس في استطاعته اإللمام  بكّل، نت كفاءتهمهما كا
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إلزام اإلدارة كما أن،مختصة جان الأي اإللزامي للّعقوبات تأديبية دون األخذ بالرعيوقّ
بجملة من اإلجراءات سواء أثناء توقيعها لعقوبات على األفراد، أو نزع الملكية الخاصة لغاية 
فعة العامة أو غيرها من األعمال ، هي  ثقل وضمانات لألفراد  في مواجهة سلطات المن
.ف في استعمالهاي قد تتعساإلدارة التّ
رر،  فتوقيع عقوبة ر في موضوع القرار، و في إحداث الضو منه فإغفال اإلجراءات مؤثّ
أديبي، ه التّقيق في ملفّ، أو دون إجراء تحفاعه في الدف دون ضمان حقّتأديبية  على الموظّ
رة و حاسمة ، هو إغفال إلجراءات جوهرية مؤث1ّجان المتساوية األعضاءأو دون استشارة اللّ
ه  كان من الوارد أن يصدر ، إذ أنّي ستصدره الجهة المختصةفي تحديد مضمون القرار الذّ
.ت و لم تغفلها،  لو راعت اإلدارة  هذه اإلجراءاغير الذي صدر بهعلى القرار بمضمون  
ي أغفل هاته اإلجراءات  سيكون بال شك محال للبطالن إلغفاله قواعد فقرار اإلدارة الذّ
، و للمسؤولية  اإلدارية نظير ما ألحقه من ضرر  لوجود عالقة رسمتها القوانين و اللوائح
أنبذوي الشّلحقي رر الذّمباشرة بين عيب اإلجراءات و الض.
ى و لو راعت قواعد حتّقرار اإلدارة كان سيصدر بذات المضمون و القول بأن
ع بإلغاء لجنة كانت ق ، فقد يقوم المشرد افتراض واحتمال  قد ال يتحقّ، هو مجراإلجراءات
ي فين العقوبة التّجنة اإلدارية للموظّستستشار بشأن القرار قبل إصداره ، كما قد ترفض اللّ
عيين ا صالحية التّي لهلطة التّاقترحتها الس،بعية توقيع العقوبة ،ا ال يسمح  لها بالتّمم "
أديب طبقا لنص ه على لجنة التّعرض ملفّالمستأنف لم ي، أنولةه ثبت لمجلس الدحيث أنّ
ا يجعل قرار الوالية مم، الف الذكر قبل عزلهالس85/59من المرسوم 177، 129المواد 
وفياتعسهم المنسوبة ف المتابع على دفع التّكما قد تعمل دفوع الموظّ، 2"لطةمتجاوزا للس
رها في الواقعبعية انتفاء العقوبة لعدم قيام ما أديبي ، و بالتّانتفاء الخطأ التّإليه ومن ثميبر.
نقال عن الجزائر، امعة ن ضد مدير ج.، قضية ح17/02/2008، بتاريخ 36268مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم 1
.70-69. منير سليماني، مرجع سابق، ص ص
نفس م  ضد  والي والية البيض، .، قضيةع31/01/2000، بتاريخ  25، الغرفة الثانية، فهرس رقم مجلس الدولة2
. 69. المرجع ، ص
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ببية: ثانيا
، إالّ إذا كان عويضإلداري بعيب من العيوب ال ينهض سببا للحكم بالتّإن إلغاء القرار ا
صل اخلية هي عيوب تتّ، و العيوب الموضوعية أو الدمّؤثرا في موضوع القرار و جوهره
أثير على القرار، و هذا ما يجعلها ي إلى التّها يؤد، و لذلك فتخلفّبجوهر القرار و موضوعه
ه، بمعنى أنّؤخذ على إطالقهاهذه القاعدة ال تُ، غير أنويضعتصلح أن تكون أساسا للتّ
، فقواعد القانون اإلداري رورة الحكم بالتعويضق عيب موضوعي استتبع بالضما تحقّكلّ
لمجرد كون عويض الي فالقاضي اإلداري ال يحكم بالتّ،  و بالتّليست بالعامة و ال بالمطلقة
، بغض النّظر بالتّعويض كلّما توافرت أسبابه و شروطه، و إنّما يحكمهذا العيب موضوعي
.على حدىفهو يدرس كّل حالة،العيب" تصنيف"عن 
01 :
ب عن قرارات ا يقع األثر المترتّق عيب المحل أو عيب مخالفة القاعدة القانونية ، لميتحقّ
سواء ها غير موجودة ،لها و كأنّاإلدارة ربتنكّ، وذلكاإلدارة مخالفا للقواعد القانونية القائمة
.كليا أو جزئيا جاهل ر أو التّكان هذا التنكّ
ل في مخالفة اإلدارة اإليجابية لهاته القواعد القانونية ، بأن تأتي و صور هذه المخالفة تتمثّ
فهومه بم" التشريع"وال تقتصر هاته القواعد على قواعد القانون،مجافيا لقواعد أسمى فاتصر
أو،1قواعد المشروعية القائمة المكتوبة منها و غير المكتوبة، بل تعني كّليق فحسبالض
عن تها سكو؛ كالقيام بالتزامات توجبهاعن تمتنع في مخالفتها السلبية لهاته القواعد بأن
أو تنفيذ قرار ،هامتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذباإلفصاح عن إرادتها
تعطيال لنفاذ القانون و يعدسكوتها و امتناعها أن، ذلك يء المقضي بهالشّحجية يحوز 
.بهاعزوفا عن الوفاء بالتزامات أنيطت 
و القضاء اإلداري يعتبر  عيب المحل أو  عيب مخالفة القاعدة القانونية في جميع األحوال 
، من شأنه تغيير مضمون القرار وعيعيب موضهأنّذلك ،دا لمسؤولية اإلدارةعيبا مولّ
قت طبلو-أن رر ذوي الشّبأن ال يطال الض-هذا المضمون كان سيختلفحيث ،اإلداري
كان  نتيجة مباشرة لقرار اإلدارة المشوب بعيب ررالقانون تطبيقا صحيحا ، فالضاإلدارة
.المحّل
1 Yves GAUDEMET, op. cit., p. 498.
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القرار ، اعتبرت أن11/01/2016و المحكمة اإلدارية ببسكرة في حكم صادر لها بتاريخ 
بب المباشر في إلحاق ه كان السعويض ،  ألنّاإلداري  المخالف لمرسوم تنفيذي خليقا بالتّ
حيث جاء في حيثيات حكمها أنرر بذوي الشّالض  ،..." :حيث من المقرتقييم ر قانونا أن
قانونية المطلوبة يكون من روط الحين لمسابقات الوظيف العمومي بعد استيفائهم للشّالمترشّ
خ في المؤر12/194اختصاص لجنة االنتقاء استنادا إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
سات و اإلدارات د كيفيات تنظيم المسابقات و االمتحانات في المؤسي يحدالذ25/04/2012ّ
من طرف حيث أن نجاح المدعية و توظيفها في المنصب المطلوب.العمومية و إجراءاتها
وفقا ألحكام المرسوم التّمصالح المديرية الجهوية للخزينة ببسكرة تمالف الذّكر، ما نفيذي الس
، مما يتعين القضاء بإلغائه لعدم يجعل قرار إقصائها من منصب عملها غير مؤسس قانونا
بقة حيث أن قرار إقصاء المدعية من منصب عملها بعد إلغاء نجاحها في مسا.مشروعيته
ا يتعين االستجابة لطلبها الرامي إلى تعويضها عن الضرر ، ممالتّوظيف ألحق بها ضررا
1."دج100.000حق بها و القضاء بتمكينها من مبلغ الالّ
القرارات امتناع اإلدارة دون وجه حق عن تنفيذالقضاء اإلداري على أناستقركما 
ترتّب مسؤولية اإلدارة مخالفة للقانونل لمقضي به يشكّيء احجية الشّلالحائزةالقضائية 
و المحكمة العليا حيث أن رفض االمتثال لمقتضيات قرارات الغرفة اإلدارية للمجالس: " 
يعد من جهة تجاوزا و الذّي يصدر عن سلطة عمومية الحائزة قوة الشّيء المقضي فيه
، فإذا ما عجز المدعي عن 2..."لسلطة العموميةللسلطة و من جهة أخرى منتجا لمسؤولية ا
تقديم ما يفيد بأن اإلدارة  امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي ، فإنّه ال محل لمساءلة اإلدارة 
بالتّعويض ، ألنّه لم يقع منها ما يبرر تحميلها المسؤولية ، و المحكمة  اإلدارية  ببسكرة، 
، برفض طلب المدعي بالتّعويض، ألنّه 22/02/2016قضت في حكم  صادرلها  بتاريخ 
:حيث جاء في حيثياتهعجز عن تقديم ما يفيد بأن االدارة قد امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي،
حكم سبقت ، 11/01/2016، جلسة يوم00047/16، رقم الفهرس 00841/15المحكمة اإلدارية بسكرة، رقم القضية 1
.إلشارة إليها
م  ضد بلدية األغواط، نقال عن .، قضية ب13/04/1997بتاريخ 115284المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية قرار رقم 2
.   148. ، مرجع سابق، ص، "تنفيذ القرار القضائي اإلداري: " محمد الصغير بعلي
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 "حيث أنالمدعي يرافع المدعي عليها تمكينه من مبلغ ال يقّلعي عليها و يلتمس إلزام المد
غم من صدور ابعة بالرنة الره أعاد السسا طلبه كون ابنجبرا لألضرار مؤس5000.000عن 
ادر القاضي بإلغاء القرار الص251/15فهرس 02/03/2015حكم عن محكمة الحال بتاريخ 
و حيث أن المدعي عليها تدفع بأنّها لم تمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي .عن المدعي عليها
مه بإجراءات تنفيذ الحكم القضائي و حيث أن المدعي لم يقدم للمحكمة ما يفيد قيا. المذكور
الذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه و لم يقدم أي محضر يفيد امتناع المدعي عليها عن 
عوى لعدم حيث أنّه و لما كان الوضع كذلك فإنه يتعين التّصريح برفض الد.التنفيذ
1."أسيسالتّ
03 :
بب هو الحالة الواقعية أو السة التّابقة و المستقلّالقانونية السل رجل اإلدارة غ تدخّي تسو
إذ ال ،عليه ابتغاء مصلحة عامة الباعث يكون ، ن إلصدار القرار إلحداث مركز قانوني معي
يقوم أيفقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء ره في الواقع و القانون ، قرار دون سبب يبر
ي سيقت ذريعة لرفض إصدار جواز سفر، ليست من بين التّقرار إداري ، كون األسباب 
2.قانونافضهذا الرري من شأنها أن تبراألسباب التّ
، قضية22/02/2016، بتاريخ 00147/16: هرس رقم ، ف00806/15: ، قضية رقم بسكرةبالمحكمة اإلدارية 1
.غير منشورحكم، مديرهاية التربية و التعليم لوالية بسكرة ممثلة في رضد مدين.م.ف
، حيث جاء  في و المحكمة اإلدارية العليا في مصر ، ذهبت بعيدا بشأن إلزامية اإلدارة بتنفيذ القرارات و األحكام القضائية
ى أن قوة الشّيء المقضي به هي عنوان للحقيقة و ال مسوغ لإلدارة في عدم تنفيذها حت28/06/2009ّفي قرارها الصادر 
تأسيسا على مخالفة هذا التّرتيب لواقع : " ...، حيث جاء في حيثيات قرارهاو إن تمسكت بمبرر الحفاظ على الّنظام العام
يقيم على جهة اإلدارة حجة مخالفة القانون، و قد صار هذا الحكم باتا بعدم األقدمية الثابتة لكّل منهما قبل صدوره ، مما 
الطّعن فيه و من ثم يكون قد استقام في جانب جهة اإلدارة ركن الخطأ دون أن يغير من ذلك كون التّرتيب قد تم على إفتاء 
قضائي حائز قوة األمر المقضي للمجادلة فيما أو رأي لجهة لها الوالية في هذا الشّأن فذلك مردود بأن ال سبيل أمام حكم 
قرره وصما للقرار بعدم المشروعية ، إذ أن قوة األمر المقضي طبقا لألصول المقررة تعلو حتّى على اعتبارات النّظام 
بو أر ،  نقال عن محمد ماه28/6/2009ق، جلسة 48لسنة 7924عن رقم صر، الطّمالمحكمة اإلدارية العليا في ..."  العام
مرجع سابق،،الكتاب الثاني،...: العينين 
.1124. ص
2 « que les motifs invoqués pour refuser à M.Peltier la délivrance d'un passeport ne sont au
nombre de ceux qui permettraient de justifier légalement un tel refus. » CE. Ass., 8 avril 1987,
Peltier, rec. p. 128, concl. Massot. cité par Mohamadi HAMIDOU, op. cit., p. 439.
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فمتى جاء القرار محموال على أسباب تبرره ،  فليس ثمأن في طلب غ لذوي الشّة مسو
في عويض عنه ، فقد قضت المحكمة اإلدارية ببسكرة في حكم لها صادر إبطاله أو التّ
18/01/2016برفض طلب إلغاء قرار الوالي المتضمبعية المنتخبين، و بالتّن توقيف أحد
ض طلب إلغائه ، و جاء تأسيس فقرار رعنعويض ه ال يستقيم طلب التّعويض، ألنّرفض التّ
مستخلصا من وقائع تنتجه وعي بإلغاء قرار الوالي ، كونه  جاءرفض المحكمة  لطلب المد
عي يستند المدحيث أن": ا جاء في حيثيات حكمها ره ، و ممعلى أسباب قائمة تبرمحموال 
في طلبه على أنس قانوناالقرار محل طلب غير مؤس.القرار المذكور اتخذ حيث و لكن
24/05/2015ائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة بتاريخ بناء على إخطار صادر من النّ
كر حسب طلب االفتتاحي إلجراء الف الذّعي بالجرم السالمدبعد متابعة 162تحت رقم 
من القانون 43ه و حسب المادة حيث أنّ.79/15تحت رقم 24/05/2015تحقيق مؤرخ في 
ه يوقف بقرار من الوالي كّلالمتعلق بالبلدية فإن22/06/2011ّالمؤرخ في 10-11رقم 
ة لها صلة بالمال العام أو ألسباب مخلّض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة منتخب تعر
رف أو كان محل تدابير قضائية ال تمكنه من االستمرارفي ممارسة عهدته االنتخابية بالشّ
ا سبق فإنحيث و مم.بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة المختصة
عي غ، ما يجب طبقا للقانونالقرار محل طلب اإللغاء مسبر قانوناعل طلب المد1."ير مبر
بمسؤولية اإلدارة 23/11/2010ولة في قرار له صادر في مجلس الدو قد قضى
القرار المطعون فيه مشوب " :ا جاء فيهي شاب قرارها ، و ممبب الذّعويض لعيب السبالتّ
المستأنف و إلزام ن إلغاؤها يتعيلطة و مخالفة القانون ممسبيب و تجاوز السبعيب انعدام التّ
، حيث أنربية لوالية تيزي وزو بإعادة إدماج المستأنف في منصبه األصليعليها مديرية التّ
مليون سنتيم عن كافة األضرار الملحقة به50ر بـ المستأنف التمس تعويضا يقدحيث أن ،
سنتينة أكثر منالمستأنف لحقته أضرار مادية و معنوية نتيجة توقيفه و عزله عن العمل لمد
مم ،ا يتعيبه مبالغ فيه بالمبلغ المطالن إلزام المستأنف عليها جبر هذه األضرار، حيث أن
إنزالهنو يتعي2."ه المعقولإلى حد
، قضية  س  ضد 18/01/2016، بتاريخ 00065/16، فهرس رقم 00817/15المحكمة اإلدارية ببسكرة، قضية رقم 1
.حكم غير منشوروالي والية بسكرة ، 
م ضد والي والية تيزي وزو، نقال . ، قضية ب23/12/2010، بتاريخ 1138مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم 2
.298. عن زياد عادل، مرجع سابق، ص
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دا لقياس الخطأ و أحكام القضاء اإلداري  على خالف القواعد المدنية  ، ال تضع معيارا مجر
المدى به ، و ال تكتفي بأن ينطوي عمل عما ر مسؤوليتها ، و إنّاإلدارة على خطأ ما لتقر
تشترط أن يكون الخطأ  هو الس1عويض عنه رر المطالب بالتّبب المباشر و المنتج للض ،
فالقضاء اإلداري لما ال يعوبب الذّض على عيب السه أن ي شاب القراراإلداري ، فذلك مرد
بب المباشر و المنتج لهذا العيب لم يكن هو السررلض.
03 :
تكتسي الغاية في القرار اإلداري طابعا ذاتيا التصالها بدوافع و نوايا  مصدر القرار 
.3لطةنح السي من أجله م، إذ قد يستهدف مصدر القرار هدفا غير الذ2ّالباطنية 
1و قد أقربمسؤولية اإلدارة عن قرارها27/03/2003ادر في ت المحكمة اإلدارية العليا في مصر في قرارها الص ،
ببالمشاب بعيب السأن ، حيث جاء في رر الذي لحق ذوي الشّ، لقيام رابطة سببية مباشرة  بين قرارها المعيب  و الض
ه الجهة مال لم تدعرسما كان ما ساقته الجهة اإلدارية سببا للقرار المطعون فيه جاء قوالًو لم: " ... حيثيات قرارها 
ة واقعة أو قرينة اإلدارية بأيدهتؤيومن ثم ،يكون القرار المطعون فيه  قد صدر مفتقدا السبب القانوني الصن حيح مما يتعي
. وجب للمسؤولية في جانب الجهة اإلداريةق بذلك ركن الخطأ المب على ذلك من آثار ، كما يتحقّالقضاء بإلغائه مع ما يترتّ
و من حيث أنادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير أساس مسؤولية اإلدارية عن القرارات الص
أن ضرر، و تقوم عالقة ، و أن يحيق بصاحب الشّولةمشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الد
السررببية بين الخطأ و الض.
اعن قد لحق به جالطّو من حيث أنتمثّاء القرار المطعون فيه أضرار مادية و أدبيةرا يحصل عليه لت في حرمانه مم
دريس بغير سبب قانوني من آالم نفسية نه إبعاده عن التّدريس من مكافآت و حوافز، و ما تضمأقرانه العاملين في مجال التّ
تعويضا جابرا لهذه ه يستحقّفإنّ، و من ثميبة بين أقرانه  دون ما ذنب اقترفه، و وضعه موضع الرو مساس باعتباره
األضرار تقدهاره المحكمة بمبلغ ألف جنيه تلتزم به الجهة اإلدارية المطعون ضد".
: محمد ماهر أبو العينين، نقال عن27/3/2003ق، جلسة 48لسنة 6547مصر،  الطعن رقم في المحكمة اإلدارية العليا 
.    565-564. جع سابق، ص ص،  مرالكتاب األول، ...
شكل التحري في النّواحي النفسية أو القصد الذي يتوخّاه رجل اإلدارة عندما " فالرقابة على عيب االنحراف بالسلطة تتّخذ2
مجلة ، "خصوصية إلغاء القرارات اإلدارية المشوبة بعيب االنحراف بالسلطة: " نقال عن سناء بولقواس" يصدر قرارا إداريا
.306. ، ص2016، 13، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد ، كلية الحقوق و العلوم السياسية
3 « Le maire de la ville de Cannes s’est servi des pouvoirs qu’il tient de l’art. 97 de la loi du 5
avril 1884 dans un but autre que celui en vue dequel ils lui ont été conférés. » CE, 8 juin 1917,
Rabé, Rec. p. 445 ; S. 1920, III, p. 1, note Hauriou. cité par Mohamadi HAMIDOU, op. cit., p.
437.
المحكمة ، "حيث أن قرار رفض إعادة إدماج الموظف بمنصب عمله يعتبر خرقا للقانون و في آن واحد انحراف بالسلطة" 
ع ضد وزير التعليم العالي و البحث .ب، قضية1991ديسمبر 15، بتاريخ 62279اإلدارية، قرار رقم العليا، الغرفة
.141- 138، ص ص 1993، 02، الجزائر، العدد العلمي، 
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فاالنحراف بالسل في ة  بشعة موغلة في الجسامة ، تتمثّرا أن يكون في صولطة إم
بية منبتة الصلة بالمصلحة استغالل رجل اإلدارة المتيازات القانون العام لتحقيق أغراض أجن
تحقيق منافع شخصية لمصدر و بينة وإرضاء هوىتتأرجح بين  االنتقام لشفاء غلّالعامة ؛
في ل ورة األولى  تتمثّجسامة من الصفة أقّلأو للغير ، و قد يكون في صورة مخفّالقرار 
مخالفة مصدر القرار لقاعدة تخصيص األهداف، أين يعمد إلى  تحقيق مصلحة عامة لم 
له القانون سلطة تحقيقهايخو.
هذا الخطأ ف، جعل هذا العيب باستمرار مصدرا للمسؤولية قد و مجلس الدولة الفرنسي 
إرادة مصدره جه فيه تتّ، وغل في الجسامة بطبيعته يستوجب المسؤولية ، فهو عيب قصدي م
أن كان نتيجة مباشرة ي لحق بذوي الشّرر الذّكاية و إلحاق األذى باآلخرين، فالضإلى النّ
فالفقيهلطةلعيب االنحراف بالس ،Duezهرأنّيقر ":فيه مجلس الدولة لم يجد حكما واحدا أقر
1." بقيام عيب االنحراف، و رفض أن يحكم بالتعويض من ذات العيب
القرار اإلداري متى شفَّ" : ه مصر في قرار لها أنّفي حكمة القضاء اإلداري و قد قضت م
عن بواعث تخرج به عن استهداف الصة أو إرضاء هوى في د إلى شفاء غلّالح العام المجر
للمضرور منه أن لطة و يحقّه يكون منحرفا عن الجادة مشوبا بإساءة استعمال السفس فإنّالنّ
2".ا أصابه من جرائهعويض عميطالب بالتّ
أن1999أفريل 4في قرار لها  صادر فيفي مصركما قضت المحكمة اإلدارية العليا 
 "هلطة أو االنحراف بإساءة استعمال السلوك اإلداري، ا هما من العيوب القصدية في الس
عيب إساءة ، فبها لطة أو االنحراف قوامها أن يكون لدى اإلدارة قصد إساءة استعمال الس
لطة الذّاستعمال السعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ر إلغاء القرار اإلداري أو التّي يبر
ياها القرار، ي يجب أن يتغّبت وجه المصلحة العامة التّذاتها ، بأن تكون جهة اإلدارة قد تنكَّ
عيب ساس فإن، و على هذا األلتلك المصلحةأو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث ال يمتّ
لطة يجب إقامة إساءة استعمال الس3".ه ال يفترضليل عليه ألنّالد
.353.عبد اهللا طلبة، مرجع سابق، ص 1
: عن حمدي ياسين عكاشة،  نقال19/5/1954بتاريخ ق،115/6محكمة القضاء اإلداري، الدعوى رقم2
.1232. ، مرجع سابق،  صالجزء الثاني
.1236. ،  نفس المرجع، ص4/4/1999ق، جلسة 44لسنة  193و 47المحكمة اإلدارية العليا في مصر، الطّعن رقم 3
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وزير طب المتخذ من طرفو قد قضت الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا بإلغاء قرار الشّ
ي كان يشغل رتبة مالزم أول بالمدرسة العسكرية س الذّ.عالدفاع الوطني في حق الطاعن
طب لم يكن في حقيقة األمر قرار الشّأن، ذلكدج250000ـر بمقدإضافة إلى تعويض له
عي فين كما تدتقليص عدد الموظّلغرضف و ليس تأديب الموظّتستهدفعة عقوبة مقنّإالّ
عند اتخاذ القرار ،  كما أنالموظفين و رتبةَاألقدميةَتراعيلم فوزارة الدفاع اإلدارة  ، 
و هو ما يؤكد أن، ابعين للوحدة العسكريةمن بين الموظفين التّفقط موظفين طب مسالشّ
لطة ، كون اإلدارة كانت تستهدف من طب هو قرار موصوم بعيب االنحراف بالسقرار الشّ
" : جاء في حيثيات قرارها ،  و قد"عقوبة مقنّعة"و هو تأديب الموظف قرارها هدفا مستترا
حيث أنى ظ حتّاعن التزام التحفّه يقع على عاتق الطّأكيد أنّت بالتّفاع الوطني اكتفوزارة الد
ي هو عبي الذّبكرامة الجيش الوطني الشّخطأ يمسفه يعدتصرو أنخارج الخدمة ، 
مؤسذكر ما هو الخطأ المقترف  ، و هذا ال يمكن للمحكمة ها لم تياسة لكنّسة بعيدة عن الس
و أنّه في قرار الشّطب تذكر .دى قانونية القرار المتخذالعليا من ممارسة رقابتها و تقدير م
وزارة الدفاع الوطني كسببٍ تقليص العدد لكنّها ال تذكر في مذكرتها الجوابية هذا السبب 
عبي من أجل الطّاعن لم يشطب من صفوف الجيش الوطني الشّ، األمر الذي يؤكّد أنإطالقا
طب محّل الطّعن مّؤسس هو اآلخر و عليه فإن قرار الشّو أن هذا الوجه الثّاني.هذا السبب
حيث أن الطّاعن يلتمس الحكم على المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ .مستوجب لإلبطال
لب مبالغ فيه هذا الطّ، و أندج كتعويض من أجل كل األضرار الالّحقة به500000
ل مستخلص قرار الشّطب المتخذ إبطا" حيث قضت بـ."يستوجب تخفيضه إلى الحد المعقول
و بالحكم على وزارة الدفاع الوطني 31/08/1992من طرف وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 
1." دج كتعويض250000بمبلغ 
وزير الدفاع الوطني، ضدس.ع، قضية13/4/1997تاريخب، 114884المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم 1
:سايس جمال: نقال عن . 100-95.، ص ص 1997لسنة العدد األول،الجزائر، المجلة القضائية للمحكمة العليا،
.  731. مرجع سابق، ص،الجزء الثاني،
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ببية: اني 
فالقاعدة ،عويض، أين يسأل محدثه بالتّرر تربطه عالقة مباشرة بفعل ضار أنتجهالض
العامة أنالمتسبه يحدث أن تساهم غير أنّبه من ضرر،رر ملزم بجبر ما رتّب في الض
أخطاء و أسباب أجنبية عن جهة اإلدارة في إحداث الضرر ، ممي إلى إعفاء اإلدارة ا يؤد
ف أحد عناصرها القانونيةلتخلّا أو جزئيا من المسؤوليةكلي)أ و ببية بين الخطالعالقة الس
و األسباب التّ) ررالض  ،ي أو الجزئي لإلدارة هيي إلى اإلعفاء الكلّي تؤد :
:ال 
تعدالقوبب األجنبي الذّة القاهرة صورة من صور السببية بين الفعل ي ينفي العالقة الس
الضو تحقّرر، ار و الضإالّال تقوم و هية، إلى اإلعفاء الكلي أو الجزئي لإلداريقها يؤد
.بتوافر شروطها
01 :
، فالخارجية و عدم 1و ال يمكن مقاومتهعغير متوقّحادث خارجيالقوة القاهرة هي كّل
هي صورة من و ،2الثة للقوة القاهرةهي المظاهر الثّ،ع  و عدم إمكانية المقاومةوقّالتّ
يبب األجنبي الذّصور السينفي عالقة السببية بين الفعل الضي لحق رر الذّار و الض
أثرها و"،عى عليهي لمسؤولية المدي إلى اإلعفاء الكلّعادة ما تؤدفهي ، روالمضر
1ي حدثت ببلدية بومقر بمثابة قوة قاهرة ، و هذا في قرار له بتاريخ نات التّولة الفيضاو لقد اعتبر مجلس الد
:، و جاءت أسبابه كما يليلكن دون ذكره لمميزات القوة القاهرة، قضية ج، ف ضد بلدية بومقر، 07/05/2001
 "17/09/1997بلدية بومقر كانت ضحية فيضانات يوم لكن حيث يستفاد من دراسة الملف أنعم ،ت ت كافة المنطقة و أد
ر ، و لم يكن المستأنف المتضرة مساكن و إتالف المنتوجات الفالحية و أصبحت منكوبةأشخاص و تحطيم عد3إلى وفاة 
اء هذه الفيضاناتالوحيد من جرالي هناك ب له في األضرار، و بالتّ، و ليس من جراء بناء الحائط من طرف البلدية المتسب
الي و بدون ب في األضرار، و بالتّالحائط هو المتسبدليل على أنم أي، فضال عن كون المستأنف لم يقدالقوة القاهرة
07/05/2001بتاريخ  ،002448الغرفة األولى، قرار رقم مجلس الدولة،" ن المصادقة على القرارمناقشة الوجه يتعي ،
.103.ص،2003،  لسنة 3العدد ئر، الجزا، قضية ج، ف ضد بلدية بومقر ، 
2 « La force majeure est définie comme un événement extérieur , imprévisible et irrésistible .
Ces trois caractères d'extériorité , d'imprévisibilité et d'irrésistibilité sont entendus strictement au
point que les hypothèses pratiques dans lesquels la force majeure est effectivement retenue sont
rares »voir Martine LOMBARD, Gilles DUMONT, op. cit., p. 527; « ... la force majeure est un
événement irrésistable , imprévisible et extérieure au défendeur, dont l'effet est exonérer ce
dernier de sa responsabilité. » v. Gilles LEBRETON, op. cit., p. 88.
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االلتزام بالمسؤولية ، و حقيقة و واقعة القوة القاهرة تخفي و تزيل "تقويض"المطلق يسمح ب
1".همحلّتحّلحيثرر ، لمرتكب الضنسبي يلذّار اثر الضتماما و بوضوح األ
كل المطلوب قانوناالشّبإتمام اإلجراء أو ماح لإلدارة وة القاهرة دون السقإذا حالت الف
عويض القضاء اإلداري ال يقضي بإلغاء القرار اإلداري أو بالتّ، فإنى و لو كان جوهريا حتّ
ي ي العيب الذّالقوة القاهرة تغطّذلك أن، دارةجانب اإلمنلعدم توافر ركن الخطأ عنه
و إذا ساهم خطأ اإلدارة إلى جانب القوة القاهرة في تفاقم ،2هذا القرار في هذه الحالةيشوب
الضرر، فإن اإلدارة في هذه الحال ال تُعفى من المسؤولية و تسأل بمقدار مساهمة خطئها في 
3.إحداث الضرر
1 la force majeure aboutit classiquement à exonération totale de la responsabilité du défendeur.
Son effet est absolu puisqu'elle permet de détruire une obligation en responsabilité : « le fait de la
force majeure efface purement et simplement le fait dommageable imputable à l'auteur apparent
du dommage , il l'absorbe et se substitue à lui » F.-P. BENOIT : « Essai sur les conditions de la
responsabilité en droit public et privé (problème de causalité et d’imputabilité) v. Nicolas
FORTAT , op. cit., p. 175.
2 CE, 16 mai 1947,  Couloma. Rec.205. cité par  Marie-Christine ROULAUT : Contentieux
administratif, op. cit., p. 173.
ه في حالة قوة قاهرة أنّ، إالّعبي دوراته بمقر البلديةلمجلس الشّيعقد ا":10- 11من قانون البلدية 19و قد جاء في المادة 
عبي ، يمكنه أن يجتمع في مكان آخر في إقليم البلدية ، كما يمكن المجلس الشّخول إلى مقر البلديةول دون الدحمعلنة تَ
و جاء في ؛ "عبي البلديالمجلس الشّنه الوالي بعد استشارة رئيسالبلدي أن يجتمع في مكان آخر ، خارج إقليم البلدية يعي
خول إلى المجلس الشعبي حول دون الدي تَدة التّفي حالة القوة القاهرة المؤكّ: " 07-12من قانون الوالية 23المادة 
".شاور مع الواليعبي الوالئي في مكان آخر من إقليم الوالية بعد التّالوالئي، يمكن عقد مداوالت و أشغال المجلس الشّ
Diقضية بلدية ضد شركة ،1967مارس 17بتاريخ الصادرقضت الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى في قرارهافقد3
Méglioبأن ،لمبنى عموميقيامها بأعمال الصيانة ل في عدم رر قد تفاهم بسبب خطا اإلدارة المتمثّالضلت بلدية ، و حم
:سباب القرار كما يليأ، و جاءت وبةعويضات المطلالتّ)1/2(، بأن تدفع نصفسكيكدة
 "ركة أعالهحقة بالشّاالضرار الالّحيث ينتج من الخبرات المجراة في القضية بأنة و ، كانت بسبب الفياضانات المستمر
سؤولية، ة ميأعفي البلدية من ل قوة قاهرة ي، يشكّعمثل ذلك الحادث و لطابع عدم التوقّحيث أن.اتجة عن أمطار وفيرةالنّ
ن ويحيث ع.نا نجد أنفسنا بصدد ذلك في قضية الحال، غير أنّارة قد تفاقمت بفعل أو خطأ البلديةتائج الضما لم تكن النّ
بالفعل من طرف الخبراء بأنثناء الفيضان مسدودة، أ، كانت ياجات الموضوعة على بعض أجزاء منشآت صرف المياهالس
و يسمح ذلك بوضع جزء من .عوى تتفاقمة جعل األضرار موضوع الدنيابذلك أمام خطأ للصنا و أنّ،بسبب عدم تنظيفها
تلك المسؤولية للجيش مكن اتباع البلدية في محاولتها إرجاع صف على عاتق البلدية المستأنفة و ال ير بالنّالمسؤولية يقد
: لحسين بن شيخ آث ملويانقال عن ..."ضاناتجيرات في مكان حدوث الفياي قام بنزع األعشاب و الشّ، الذّالفرنسي
.85-84. مرجع سابق، ص ص
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02:
خارجيا(أجنبيا؛ و هي أن يكون الحادث من توافر شروط ثالثةلقيام القوة القاهرة، ال بد (
.عايكون متوقّن الأو ، هيستحال دفعه أو ردو أن ، عن اإلدارة
 :
فإذا ، 1بيا عنها، هو أن يكون الحادث أجنل من شروط قيام القوة القاهرةرط األوالشّ
و حينها ، قوة قاهرةحينئذ ل الحادث فال يشكّ، اإلدارة أو ساهمت في في وقوعهبتتسب
و التّفرقة بين القوة القاهرة و الحالة ،أنتسأل اإلدارة بمقدار ما رتبته من ضرر بذوي الشّ
، توقّعه و ال دفعه، فإذا كان الحادث خارجيا و ال يمكن تقوم على صفة الحادثالطّارئة 
و ال رده فهو  يشكّل حالة، أما إذا كان داخليا و ال يمكن دفعه فهو  يشكّل قوة قاهرة
.طارئة
ارئة في القانون اإلداري ذو أهمية بحسب األساس مييز بين القوة القاهرة و الحالة الطّو التّ
عفى اإلدارة من المسؤولية سواء كانت ي تقوم عليه المسؤولية ، ففي حالة القوة القاهرة ، تُالذّ
ا في الحالة الطّالمسؤولية قائمة على الخطأ أو المخاطر، أمارئة أو الحادث المفاجئ ، فإن
.إذا كان أساس المسؤولية قائما على  الخطأ عفى من المسؤولية إالّاإلدارة ال تُ
 :
، بل يجب إضافة إلى ذلك أن ع الحادثم إمكانية توقّيكفي لقيام القوة القاهرة عدال
يستحيل رده ، و معنى ذلك أنالحادث يجب أن يؤده مهما بذلت ي إلى استحالة  في رد
، و يذهب بعض الفقه إلى اعتبار شرط استحالة دفع الحادث هو 2اإلدارة من جهود و وسائل
ى و لو في أن تقوم القوة القاهرة بقيامه ، حتّالمعيار األساسي لقيام القوة القاهرة ،  إذ يمكن 
3.روط األخرىغياب الشّ
1 CE, 11 décembre 1991, SARL Niçoise pour l’extention de l’aéroport : Rec. 430.cité par Marie-
Chrestine ROUAULT : Droit administratif, op. cit., p. 220.
2 J. F. COUZINET : « Cas de force majeure et cas fortuit : cause d’exonération de la
responsabilité administrative », Revue du droit publique et de la science politique, LGDJ,
Paris, n°5, 1993, pp. 1396-1399.
3 « le critère fondamentale de l’exonération pour cause de force mjeure, même dans le cas où il
n’y avait peut être  pas imprévisibilité et extériorité » Ph. MALINVAUD : Droit des obligations,
9e éd, Litec, Paris, 2005, p. 427.v. Yasser AL SURAIHY : La fin du contrat de franchise,
Thèse de doctorat, Université de Poitiers, France, 2008,  p. 189.
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ع: 
، حيث يكون ع مطلقاوقّ، أن يكون الحادث غير ممكن التّلقيام القوة القاهرةلثارط الثّالشّ
مباغرنسي األمطار ولة الفتا لإلدارة ، أين ال تضع احتياطاتها لتالفيه ، فقد اعتبر مجلس الد
وغير المتوقعة بمثابة قوة قاهرة، ة و بكثافة  استثنائية غير مألوفة سابقاالمتساقطة بشد ،
كما  اعتبرت الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى سابقا  في ،1عفي اإلدارة من المسؤوليةتُ
غير اتجة عن أمطار غزيرة بالحادث الفيضانات النّ، أن1967مارس 17قرارها بتاريخ 
و قد ذهب جانب من الفقه  أن شرط عدم التوقّع  ال يعدو ، 2ل قوة قاهرةي يشكّع الذّالمتوقّ
،  3أن يكون شرطا ثانويا ، ذلك أنّه ليس بالشّرط المهم  لقيام القوة القاهرة في معظم األحيان 
غير أنمجلس الده ال  يشكّل ى و لو كان استثنائيا ، فإنّالحادث حتّولة الفرنسي اعتبر أن
4.قوة قاهرة ما لم يكن غير متوقّع 
و لقد ع هنا هو معيار موضوعي يتطلّب أن يكون عدم التوقّع مطلقا، وقّو معيار عدم التّ
غم من بالرavalancheرفض مجلس الدولة الفرنسي اعتبار طابع القوة القاهرة النهيار ثلجي 
ثت انهيارات في المكان دحه قد سبق وأن ، ذلك أنّحادث متوقّعه بسبب أنّعنفه االستثنائي 
فالضرر يعود إلى قصور من البلدية في  عدم توقعها األخطار و ، 1917سنة منذنفسه
ي عرفت انهياراتتّفي  مثل هذه المنطقة الخطيرة العدم اتخاذها اجراءات الوقاية الالّزمة
1 les pluies" d'une violence et d'une intensité exceptionnelles et imprévisibles par apport à tous
les précédent connus." CE, 27 juillet 1988, Comp. marseillaise de Madagascar, RDP 1989, p.
546. cité par Gilles LEBRETON, op. cit., p. 88 ; Sébastien GOUHIER, op. cit., p. 506; « des
pluies" en raison de leur violence et de leur intensité exceptionnelles et imprévisible." CE, 25
mai 1990, Abadie, Lebon 1026. cité par Martine LOMBARD, Gilles DUMONT, op. cit., p .527.
ركة أعاله، كانت حقة بالشّاالضرار الالّحيث ينتج من الخبرات المجراة في القضية بأن: " حيث جاء في حيثيات قرارها2
اتجة عن أمطار وفيرةة و النّبسبب الفياضانات المستمر .…ل قوة ع ، يشكّمثل ذلك الحادث و لطابع عدم التوقّحيث أن
قاهرة يعفي البلدية من أينا نجد أنفسنا بصدد ارة قد تفاقمت بفعل أو خطأ البلدية، غير أنّة مسؤولية، ما لم تكن النتائج الض
، : لحسين بن شيخ آث ملويا" …ذلك في قضية الحال
.  85- 84. مرجع سابق، ص ص، 
3 « l’imprévisibilité n’est qu ' une exigence accessoire qui, comme n’est pas toujours
nécessaire .» J.-L. FLOUR et autres : Les obligations, t. 3,  le rapport d’obligation, Sirey, 4e éd,
2006, p.156. v. Yasser AL SURAIHY, op. cit., p. 189.
4 « le ministre (…), n’est pas fondé la force majeure, dés lors que les évènements(…) n’on pas
revêtu un caractère d’imprévisibilité… » CE, 17 décembre 2008, M. Pierre-Yves A, c. Etat, n°
307827. cité par Hugo-Bernard POUILLAUDE, op. cit., p. 364.
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.1ثلجية سابقة ، مما يرتّب مسؤوليتها 
: ا يثان
ز بين الحالة القانون المدني ال يمي، ألنارئة خاصة بالقانون اإلداريتعتبر الحالة الطّ
المسؤولية في فمييز بينهما، ال توجد فائدة مجنية في  التّهذلك أنّ،2ارئة و القوة القاهرة الطّ
3.القانون المدني  تقوم على أساس نظرية الخطأ فقط 
ي تقوم عليه مييز بينهما في القانون اإلداري فهو ذو نتيجة بحسب األساس الذّا التّأم
ا في ، أمالمسؤولية ، ففي حالة القوة القاهرة ، تعفى اإلدارة من المسؤولية مهما كان أساسها
إذا ، إذا كانت قائمة على الخطأ ، و تقوم اإلدارة تعفى من المسؤولية، فإنارئةالحالة الطّ
.مؤسسة على غيره ، أي على أساس المخاطركانت
1 « compte tenu tant de l’importance du développement de la station de sports d’hiver que de la
gravité des risques encourus, l’insuffisance des mesures de prévision et de prévention a constitué
une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des victimes » CE, 1re et 4e Sous-Sect.,
14 mars 1986, Commune de Val-d’Isère c./Bosvy et autres, JCP, 1986. II. 20670. Didem
SEVGILI, op. cit., p. 103.
.عة في هذه المنطقة وقّل  قوة قاهرة  رغم طابعها االستثنائي، لطبيعتها المتاجمة عن إعصار ،ال تشكّكما اعتبر األمطار النّ
« …eu égard à leur caractère prévisible dans une telle région » CE, 25 mars 1988, Territoire de
la Nouvelle-Calédonie,RD, publ. 1989. 546. cité par  M. Lombard, G. Dumont,op. cit.,p. 527.
إذ كان باالمكان ) ل قوة قاهرةيشكّ( ،  لم يعتبرها حادثا غير متوقعتها و طابعها االستثنائيكذلك العاصفة رغم قو  ،
. روفعها، نظرا لحدوثها قبل ست سنوات في نفس األماكن و في  نفس الظّتوقّ
« La tempête (…) ne peut être regardée comme présentant un caractère imprévisible eu égard au
sinistre qui s’était produit six ans auparavant sur les même lieux des des conditions
comparables » CE, 26 juillet 2006, MAIF, M, Gouletquer, AJDA 2006, p. 2198. cité par Nicolas
FORTAT , op. cit.,  p. 167.
، تشكل قوة قاهرة،  1997فيفري 26و 25يومي des Bordesكذلك لم يعتبر األمطار المتساقطة  بشكل كثيف على بلدة 
.   كونها ليست ذات طبيعة عنيفة غير متوقعة
« malgré leur intensité, les pluies qui se sont abattues sur la commune des Bordes les 25 et 26
février 1997 n’ont pas présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force
majeur… » .CE, 13 novembre 2009, Commune des Bordes, rec, tab. 920, AJDA 2010, p. 1440,
note A. Fuchs-Cessot. cité par  Hugo-Bernard POUILLAUDE, op. cit., pp . 363-364.
2 Ph. MALINVAUD : Droit des obligations, 10e éd,  Litec, 2007, p. 490.
، "مدى تطبيق قواعد المسؤولية المدنية في التعويض عن إصابات العمل:" حمدالمناصيرم-
.278. ، ص 2016، 1، العدد43الجامعة األردنية، عمان، األردن، المجلد
3 « dans les relations du droit civil il n'y a pas grand intérêt à distinguer (le cas fortuit et la force
majeure), parce que les règles des droit civil, fondées sur la théorie des fautes… » M. Hauriou ,
note sous CE, 10 mai 1912, Ambrasini, in Notes d’arrêts sur décisions du Conseil d’Etat et du
tribunal des conflits, t.1, La mémoire du droit, 1929, p. 510, v. POUILLAUDE.op. cit., p. 342.
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ارئة ، مييز بين القوة القاهرة و الحالة الطّصاحب الفضل في التM. Hauriouّالعميد يعدو
ق، المتعلAmbrosiniّفي قضية  الفرنسيولة على قرار مجلس الدو ذلك بمناسبة تعليقه 
ي أرجعه و الذّ، 1907ديسمبر 12في ،Toulonانفجار باخرة بحرية كانت راسية بميناء ب
في الحقيقة االنفجار في حين أن1"قوة قاهرة" إلى حادث -و هو غير صائب-المجلس 
.الباخرةداخل يعزى إلى سبب 
ال يمكن ، وال يمكن دفعهما: همافي أنّتتشابهان  ارئة الطّة القاهرة و الحادثةو القو
critère de l’extérioritéل في كون القوة القاهرة خارجيةاالختالف فيتمثّا وجه، أمعهماتوقّ
ليست أجنبية على ، داخليةالحالة الطارئة، في حين أنأي خارجة عن نشاط اإلدارة
أي تكون في داخل النّعليهىعالمد ،ارشاط الضcritère de l'intériorité فقد قضى ،
ال يمكن أن السد ، أن سبب انهيارهيرة الشMalpassatّسدقضيةفيالفرنسي مجلس الدولة
ارئة تنتج عن سبب حالة الطّلافإنومن جهة أخرى، ، 2ينسب إلى سبب  خارجي عنه
.ب القوة القاهرة عن حدث معلوم، بينما تترت3ّمجهول
حية : ثالثا 
ة ببية و من ثمه تنتفي عالقة السيه فإنّ، و عل4ه ال يستفيد أحد من خطئه القاعدة تقول أنّ
وحده الذّهوفعل المضرورمسؤولية اإلدارة ، إذا ثبت أني تسبه إذا رر، ذلك أنّب في الض
عويض،  فاإلدارة في انتفى ركن من أركان المسؤولية سقطت المسؤولية وسقط الحق في التّ
، كون من جانبهاالخطأضرورالنتفاء ا أصاب المعويض عمهذه الحال ال يمكن مساءلتها بالتّ
1 « que le décès du fils du requérant (devait) être attribué à un évènement de force
majeure ».Ibid., pp. 341-342.
2 « la cause de la rupture ne peut être regardée comme extérieure au barrage .» CE, Ass., 28 mai
1971, Département du Var, GJEG, 1971, p. 325, concl.Théry. cité par Martine LOMBARD,
Gilles DUMONT, op. cit.pp. 527-528.
3 Le cas fortuit est en effet la « cause inconnue ».CE, 25 janvier 1929, Cie du gaz de Beauvais,
Rec. p. 94 ; S. 1929, 3, p. 1 note Bonnard, concl. Latournerie ; RDP 1929 , p. 312.cité par S.
GOUHIER, op. cit., p. 504 ; Le cas fortuit serait alors une cause « logiquement inconue mais
juridiquement présumée ». G. BERLIA : « Essai sur les fondements de la resposabilité civile en
droit public français » RDP, 1951, p. 685. v. Nicolas FORTAT , op. cit,  p. 169.
4ذلك أنحية في قانون المسؤولية المدنية  يعتبر سببا معفيا للمسؤوليةخطأ الض
« La faute de la victime est considérée dans le droit de la responsabilité civile comme une cause
exonératoire .» Ali FILALI : « L’indemnisation du dommage corporel, L’article 140 ter du Code
Civile : La consecration d’un système d’indemnisation exclusif de la responsabilité civile »,
Revue Algerienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques, Faculté de Droit,
Université d’ Alger, n°1, 2008, p. 116.
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به فعله الي ال يمكنه أن يسأل غيره عما رتّحية  و بالتّرر ارتكبه الضد للضالفعل المولّ
1.الضار
و مسؤولية اإلدارة تتحدد بمقدار مساهمة خطأ الضحية في إحداث الضرر،  فإذا ثبت أن
خطأ الضحية  تسبرر ، ب في ترتيب كامل الضاإلدارة في هذه الحال تُفإناعفى كلي ،
حية ساهم إلى جانب خطأ اإلدارة في خطأ الضا إذا ثبت أن، أمببيةي لعالقة السلالنتفاء الكلّ
إحداث الضإذ 2عويض في هذه الحالة تنتفي بشكل جزئىمسؤولية اإلدارة بالتّرر، فإن  ،
كلية للتّعويض بمقدار ما ساهم به خطأ يستنقص و يستنزل القاضي اإلداري من القيمة ال
3.ى ال يثرى على حساب اإلدارة الضحية في إحداث الضرر، حتّ
مستأنف سببا كافيا لعزله ، أين غير الشّرعي للغياب الو قد اعتبر مجلس الدولة  الجزائري 
يتحمفي ع بعدم مشروعية قرار اإلدارة ، حيث جاءل مسؤولية عزله وال يمكنه أن يتذر
20/01/2004ادر بتاريخ قراره الص:... "إنك بعدم شرعية المستأنف ال يمكنه التمس
ر، و اعتباره ن عزله عن العمل بسبب الغياب غير المبره و المتضمخذ في حقّالقرار المتّ
4..."85/59من المرسوم136في حالة إهمال المنصب وفقا للمادة ....
عي بالقضاء على المستأنف رفض طلب المد28/11/2007و في قرار آخر له بتاريخ
أخيراء التّجررر المعنويدج تعويضا عن الض500.000بدفعها له مبلغ )بلدية القبة(عليها
أخير في مباشرة األعمال  و البقاء في حالة ، كون التّد على طلب رخصة البناءفي الر
و ليس اإلعي االنتظار ، هو خطأ  المددارة ، ذلك أنضمنيا قرارا سكوت اإلدارة يعد
نف إلغاء القرار محل االستئناف أل المستأحيث يس" :بالقبول ، و قد جاء في حيثيات القرار
دج تعويضا عن500.000,00و القضاء من جديد على المستأنف عليه بدفعه له مبلغ 
عي ، رغم ما به من ادر ضد المدعويض عن القرار التأديبي الصمصر برفض التّفي و قد قضت محكمة مجلس الدولة 1
ا وقع عليه  و ه مسؤول عمعي بأنّمدحقيقات الخاصة بالقد استبان للمحكمة من االطالع على ملفات إدارة التّ" :ه عيب ، ألنّ
حكم مجلس الدولة ". تيجة التي انتهت إليهية إلى النّحقيق و مقدرة تقديرا سليما و مؤدي يستند إلى وقائع ثابتة من التّالذّ
،: ، نقال عن سليمان محمد الطماوي24/6/1953، بتاريخ 1132قضية رقم ، المصري 
.364- 363. ص صمرجع سابق ،،)(
2 Martine LOMBARD, Gilles DUMONT, op. cit., p. 526. .
3 CE, 14 mai 1996, Commune de Cilaos. cité par Jacqueline MORAND-DEVILLER, op. cit., p.
778.
بقسنطينة، ت.م.تع ضد مركز .قضيةع، 20/01/2004، مؤرخ في 10497انية، قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الث4
.174- 172. ، ص ص2004لسنة ، 05العددالجزائر،،
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الضأخيراء التّرر المعنوي جرأحيث .ة البناءد على طلب رخصفي الرالمستأنف ن
اء سكوت اإلدارة عن طلبه ي لحقت به جرعويض عن األضرار التّبدعواه يطالب بالتّ
فض و دفع المستأنف مني بالرالقرار الضعن ضدفال يمكن إجباره على الطّ،لرخصة البناء
بمثابة يعدد لطلب رخصة البناءسكوت اإلدارة عن الرحيث أن،عليها بغير ذلك مردود
هذه مني و كان على المستأنف مباشرة أشغال البناء و ليس االنتظار طوال كّلالقبول الض
ةالمد.حيث أنل عواقب نتائجهانتظاره لمباشرة أشغال البناء كان بخطئه و يتحم،حيث أن
زاع التّر النّالقرار المستأنف بقضائه قدقدير السق القانون، لذا يليم و طبن على المجلس تعي
1" .تأييده
جانفي 27في مصر ، في قرار لها ، صادر بتاريخ قضت المحكمة اإلدارية العليا و قد 
ي وجود الخطأ المشترك و أثره و ذلك عمال عويض تقصن عند تقدير التّيتعي" :هبأن1990ّ
ا هذه المحكمة في مجال ي تأخذ بهمن القانون المدني و الت216ّبالقاعدة الواردة في المادة
يجوز للقاضي أن ينقص (هعلى أنّو هي تنص،عويض عن القرارات اإلدارية المعيبةالتّ
ائن بخطئه قد اشترك في إحداث يحكم بتعويض ما إذا ما كان الدعويض أو أالّمقدار التّ
رر أو زاد فيهالض(و لما كان مؤدعويضا كامال المضرور ال يتقاضى تى هذه القاعدة أن ،
ي ن تأخذ المحكمة في االعتبار درجة الخطأ الذّأه يلزم ل نصيبه من المسؤولية ، فإنّمحبل يت
اإلدارة وحدها أم أن، و ما إذا كان هذا الخطأ قد وقع من جهة شاب القرار المعيب
، راأ لإلدارة فرصة إصدار ذلك القربحيث هي، المضرور شارك في وقوعه بخطأ من جانبه 
عويض على أساس سليم يطابق حكم و ذلك لما لهذه األمور من أثر قانوني في تقدير التّ
2..."القانون
2010أفريل 21ادر بتاريخ و في قرارها الص به في وضع "... قضت بأنالطّاعن بتسب
رتكب الجهة اإلدارية في ظروف اضطرتها إلى اتخاذ القرار المشار إليه يكون هو اآلخر قد ا
ل خطأ في السلوك اإلداري حسبما سلف ي ال يمثّخطأ يستغرق خطأ الجهة اإلدارية الذّ
ا لحقه من أضرار نتيجةو تكون مطالبته للجهة اإلدارية بأن تؤدي له تعويضا عم، اإليضاح 
ضد  . ع. ، قضية ح1233، فهرس رقم 2007/ 28/11، بتاريخ 035695مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم 1
.368-367. لبلدي لبلدية ق ، نقال عن احمد بركات، مرجع سابق، ص صرئيس المجلس الشعبي ا
، نقال عن  أحمد محمود جمعة، 27/01/1990ق، جلسة 32، لسنة 1434العليا في مصر، الطعن رقم المحكمة اإلدارية 2
.233. مرجع سابق، ص
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
328
ن معه القضاء برفض هذا القرار على غير سند من صحيح حكم القانون و هو ما يتعي
1".عنالطّ
:ا 
، و شخص عام أو خاص أجنبي عن الخصوم في دعوى المسؤوليةكّل: "يقصد بالغير 
، فالفرض هنا2."رورة وصف الخطأخص ال يكتسب بالضي يصدر عن هذا الشّالفعل الذّ
فالضرر ينسب إلى شخص أجنبي عن ي تسبب في إحداث الضرر،أن فعل الغير هو الذّ
ا يستتبع إعفاء اإلدارة كليا أو جزئيا من المسؤولية  بحسب ما رتّبه خطأ الغير م، م3اإلدارة
ا، بأن كان السبب المباشر في فإذا كان خطأ الغير قد استغرق خطأ اإلدارة كلي،4من ضرر
انتاج الضرر، فإن اإلدارة  تُعفى كليا في هذه الحالة من المساءلة بالتّعويض النتفاء عالقة 
5.ية بين الضرر وخطأ اإلدارة السبب
فعالقة السفع بعدم قيام المسؤولية في جانبها ، ببية تنتفي إذن، إذا استطاعت اإلدارة  الد
بإثباتها أني لحق بذوي الشّرر الذّالضبب فيه ،  إذ ليس من المنطق أن تسأل أن لم تكن الس
:عن محمد ماهر أبو العينين، نقال21/04/2010، جلسة 3001المحكمة اإلدارية العليا في مصر، الطعن رقم 1
، مرجع سابق، الكتاب الثاني، ...
.1118-1117. ص ص
نشاطه في و على ذلك فإن ما عساه يكون قد لحقه من ضرر نتيجة عدم ممارسة :"... إلى أنّهفي حكم آخر لهاكما ذهبت 
تربية الحمام ال يكون مرده إلى قرار المحافظ بسد عيون أبراج الحمام في المناطق المجاورة للمطار لخطورة ذلك على 
لممارسة هذا النّّشاط، و قيام الحالة الواقعية " لمجاورته لمطار حربي"الطّيران ؛ بل هو نتيجة عدم صالحية المكان ذاته 
و بالتّرتيب على ذلك ال تكون الدعوى الماثلة بالتّعويض عن قرار المحافظ قائمة على أساس من ... بتعذّر ممارسة النّشاط
، نقال عن 21/10/1987ق، جلسة 28لسنة 1513المحكمة اإلدارية العليا، طعن رقم ..." القانون، مما يتعين معه رفضها
: عبد العزيز عبد المنعم خليفة
.   213. ، مرجع سابق، ص
.477،  مرجع سابق، ص محمد محمد عبد اللطيف2
3 R. CHAPUS : Droit administratif général , op. cit., p. 1223 ; CE, 14 mai 1986, Commune
de Cilaos, AJDA 1986 , 466, note Rocher, cité par Gilles LEBRETON, op. cit., p. 136.
4 « Si le dommage est dû tant à la fois à une faute de la puissance publique et la faute d’un tiers,
celle-ci va constituer une cause, d’exonération totale ou partielle de la responsabilité de
l’administration. » J.RIERO, J.WALINE : Droit administratif, 21e éd, Dalloz, Paris, 2006, p.
421.
5 Claudia Mosquera, op. cit., p. 192.
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إذن هو حادث أجنبي عن اإلدارة يعمل به فعل الغير، ففعل الغير اإلدارة عن جبر ضرر رتّ
على انتفاء العالقة السرر و فعل اإلدارة ،  و قد أكّببية بين الضولة  د ذلك مجلس الد
26/07/1999ادر في الجزائري في قراره  الصالمؤين رفض د  للقرار المستأنف المتضم
تعويض المستأنف عما لحقه من ضرر ، ألنل في توقيفه و المتمثّرر المطالب بجبرهالض
مديرية التربية(ب فيه اإلدارة عن العمل و عدم تقاضيه ألجوره ، لم تتسب (ها، المستأنف ضد
س المستأنف أسحيث أن" :ما تسببت فيه إدارة أجنية أخري، و قد جاء في حيثياته و إنّ
بين المستأنف و مان الوظيفي القائم ه أهمل قاعدة الضاستئنافه للقرار المعاد على أنّ
ها بذلك ، فإنّعويض للمستأنفمستخدميه، و قضت في منطوقها برفض دفع األجرة و التّ
أن يطلب من ا ال يسع المستأنف إالّتكون قد بنت قرارها على أسباب غير صحيحة مم
.رجة األولىعويض له، كما التمس ذلك أمام قضاة الدالغرفة أن تقضي له بأجرته و بدفع التّ
بات من تاريخ اعتقال المستأنف إلى لبات بتسديد المرتّالطّبأنالمستأنف عليه ردأنحيث
و ذلك بموجب منشور رئيس الحكومة رقم سةحين اإلفراج عنه و إعادته تعتبر غير مؤس ،
01462ق للمنشور رقم المعل05/02/1993ّخ في ، المؤر22/06/1992خ في ، المؤر.
خ في يد رئيس الحكومة المؤرع على الملف و على منشور السه بعد االطالحيث أنّ
ب، و ذلك في هذه المسألة باعتبار هذه الفترة عطلة بدون دفع المرتّ، بت05/02/1993ّ
، و هي بذلك تكون ف اإلدارات األخرىربية لم تكن مسؤولة عن تصرإضافة أن مديرية التّ
ن تأييد القرار ، و عليه يتعيفا الموظّهل بي لم يعمغير ملزمة بدفع رواتب األشهر التّ
1".المستأنف
نقال عن م ضد مديرية التربية لوالية مستغانم ،. ، قضية م26/07/1999مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة، قرار صادر في 1
.   108. ، مرجع سابق، صالجزء الثاني: لحسين بن الشيخ آث ملويا
، المتضمن رفض طلب 1985أبريل 23، نجد قرار المحكمة اإلدارية العليا  بتاريخ و في القضاء اإلداري المصري
ينشأ من خطأ الجهة اإلدارية و لكنه نشأ من فعل الغير، حيث رر لمالضعي ، جاء تأسيسا على أنعويض الذي لحق المدالتّ
ه اختيار الجهة اإلدارية لرمز األرنب له في ه عن الضرر الذي لحق المطعون ضدومن حيث أنّ:" جاء في حيثيات قرارها 
االنتخابات المحلية فإنرمز األرنب له في لم ينشأ عن خطأ الجهة اإلدارية في اختيارها ل...رر بفرض حدوثههذا الض
صد به إعانة الناخبين الذين ال قُ...االنتخابات، فاألرنب شأن الرموز األخرى المنصوص عليها في قرار وزير الداخلية
ببية المباشرة بين خطأ الجهة اإلدارية ه قد انتفت عالقة السو من حيث أنّ...يعرفون القراءة و الكتابة على اختيار المرشح
المسؤولية مز، فإنرر الذي أصابه من اختيار هذا الره في االنتخابات و بين الضألرنب للمطعون ضدفي اختيار رمز ا
حكم المحكمة اإلدارية العليا "تعويضة محل للحكم بأيف أحد عناصرها القانونية، و ال يكون ثمتنتفي تبعا لذلك لتخلّ
.38ص ،25قاعدة ،23جزءال، الموسوعة اإلدارية الحديثة،1985أبريل 23بتاريخ
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لما تمتّعت اإلدارة بامتياز نفاذ قراراتها مباشرة دون مراجعة سابقة من القضاء، فذاك مرده 
نة بدونها تختّل الحياة اإلدارية، ؛ وهي قريإلى أنّها محمولة على السالمة و المشروعية
، غير فالقرارات اإلدارية تطبيق أمين للقوانين و األنظمة يستهدف تحقيق المصلحة العامة
، فهي تتحمل مسؤولية قراراتها متى صدرت معيبة و أن هذا االمتياز ال يعفيها من المساءلة
ضرار التّي سببتها ، و هو ألحقت ضررا بذوي الشّأن ؛ بأن تلتزم بتعويض غيرها عن األ
، فمناط فمتى تحقّق الضرر استوجب التّعويض،أمر يتّفق مع مقتضيات العدالة و القانون
التّعويض إذن جبر الضرر بصوره المختلفة بغية إعادة التّوازن للعالقات التّي اختلّت نتيجة 
1.قرار اإلدارة غير المشروع 
التّي لحقت به  ألضرار المادية و األدبية ضرور لجبر االمعويض وسيلة  دعوى التّو تعد
هي صاحبة الوالية -كأصل عام- اإلداريةمحاكمو ال،نتيجة قرار اإلدارة غير المشروع 
ا كان منازعة إدارية أيظر في كّلنوعيا بالنّتختصفي المنازعات اإلدارية ، فهيالعامة
ا ما أستثناه  المشرع و أوكل النّظر فيه عد، ...إلغاء و تعويضا-أطرافها و موضوعها
إ صراحة ، حيث أثبتت مبدأ .م.إ.من ق800دته الماة لمجلس الدولة ، و هذا ما أكّ
االختصاص العام للمحاكم اإلدارية بالنّظر في القضايا التّي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية 
.اأو المؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيه
نظيمية أو الفردية القرارات التّالمرفوعة ضدباإللغاءعون الطّو لئن أخرج المشرع 
الصمات المهنية لطات اإلدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظّادرة عن الس
المحاكم من والية المحكمة اإلدارية و جعلها من اختصاص مجلس الدولة ، فإنالوطنية
ظر عن النّغضظر في جميع دعاوى القضاء الكامل برية تبقى  صاحبة االختصاص بالنّاإلدا
.إقليمية محليةسواء كانت هيئة مركزية أو هيئةالجهة مصدرة القرار، 
." كّل عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتّعويض:" م.من ق124المادة 1
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ل
باستحداث مقابل نقدي  اويارر جبرا مسعويض في القانون اإلداري جبر الضالتّالغاية من 
، و ليس الحكم بإعادة الحالة إلى ماكانت عليه 1المضرور من ضررلحقاعميكون بديال 
رر من الوجود و إزالة الضرر، ألنى إلى وقوع الضي أدقبل أن يرتكب المسؤول الخطأ الذّ
، فجزاء ر تحقيقهذّرر أمر يتعي كان عليها قبل حدوث الضالعودة بالمضرورإلى الحالة التّ
ى و عويض العيني حتّ،  حيث يستبعد التّقديعويض النّالمسؤولية اإلدارية و باستمرار هو التّ
.رها التّشريع و القضاء، العتبارات قدلو كان ذلك ممكنا
ي يرفعها لمطالبة عويض التّ، هو دعوى التّبهلحقي رر الذّو سبيل المضرور لجبر الض
ها قرارها غير المشروع ، فلئن كاني رتبر األضرار المادية و المعنوية التّاإلدارة بجب
قضاء ، فإنختصم القرار اإلداري لعدم مشروعيتهياموضوعيقضاءاإللغاء  قضاء 
، و لغاء على حقوق األفرادي يصبغها قضاء اإلل الحماية التّعويض قضاء شخصي  يكمالتّ
:التّاليةهو ما سنتناوله في المطالب 
طبيعة التّعويض و قواعد تقديره في المسؤولية اإلدارية:ل
حاالت ال تشكّل سندا لمطالبة اإلدارة بالتّعويض:اني
دعوى التّعويض وسيلة لجبر الضرر:
على االدارةفرض و توقيع عقوبات لالمسؤولية اإلدارية ليست أبدا فإن وظيفةM. Walinحسب رأي األستاذ1
« La responsabilité administrative n’a jamais pour fonction d’infliger une sanction. » M. Walin
v. Sébastien GOUHIER , op. cit., p. 153.
ى في حالة في غياب الخطأ من جانب اإلدارةإقرارها حتّفالمسؤولية اإلدارية يتمو لذلك يعد ،رر هو نقطة ركن الض
من توافره ، لكي يصار إلى البحث عن األركان األخرى ، ومن ثمي البدل الذّكن األورالبداية في مساءلة اإلدارة  و ال
فهي تنهض حتّى في حالة انتفاء الخطأ ، كما أنّها تنتفي ،ةيالمسؤولية اإلدارية وظيفتها باألساس تعويضضح جليا أنيتّ
الغاية من إلدارة عن فعل ال يرتّب ضررا ، كما أن حتّى في حالة قيام الخطأ ، ألن المنطق يرفض أن تقام مسؤولية ا
يتاح حيثتوفير حماية قانونية للمضرور في مواجهة إعسار الموظف، هو باألساس مردها إقرار الخطأ المرفقي 
اإلدارة بالرجوع على الموظف المخطئ بدعوى ) إلزام(، مع إمكانية مساءلة اإلدارة بدل الموظف لمالءتها للمضرور
.رجوع في حال ما كان الفعل الضار يشكّل خطأ شخصيا منبت الصلة بالمرفق العامال
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
332
:ل
ق المسؤولية اإلدارية قيام و تحقّعنالجزاء " :ه  أنّبف في الفقه اإلداري يعر1عويضالتّ
، على ذلك ببيةرر و عالقة السأي الخطأ و الض؛ الثة عند توافر أركان المسؤولية الثّ
ر رعويض يهدف إلى جبر الضو التّ، رر عويضات هي مبالغ يلتزم بها المسؤول عن الضفالتّ
، و ذلك سواء كانت قائمة هائية للمسؤولية اإلداريةتيجة النّالواقع على المضرور و هو النّ
2." على أساس الخطأ أو على غير الخطأ 
يسترشدأن،عويض القاضي اإلداري و هو بصدد تحديد أسس تقدير التّال حرج علىو 
في العليا ةم المحكمة اإلداري، حيث جاء في حكعويضبتقدير التّبالقواعد المدنية الخاصة 
ى في تقدير أن يتوخّعليه في المبادئ اإلدارية فقها و قضاءفق من المتّ" :همصر أنّ
قدير، مع ، االسترشاد بالقواعد المدنية الخاصة بالتّويض عن القرار اإلداري الخاطئالتع
مراعاة ما تقتضيه الروابط اإلدارية من أوضاع ، ثماتغمسوق الح العام المتعلّالص
3."داري من حسن نية أو سوء نيةاإلبالمرفق، و ما اعتور القرار 
: ل 
.4ار لم يكنالفعل الضوازن  بإعادة الحال و كأناألصل في المسؤولية المدنية إعادة التّ
و يصح. روفعويض تبعا للظّن القاضي طريقة التّييع:" م . من ق132المادة و قد جاء في
با، و يجوز في هاتين الحالتين أن يكون إيرادا مرتّطا، كما يصحعويض مقسأن يكون التّ
روف و ه يجوز للقاضي تبعا للظّقد، على أنّعويض بالنّر التّو يقد.إلزام المدين بأن يقدر تأمينا
أو أن يحكم و ذلك في دة الحالة إلى ما كانت عليهعلى طلب المضرور، أن يأمر بإعابناء ،
."صل بالعمل غير المشروععويض بأداء بعض اإلعانات تتّسبيل التّ
و التّعويض بمفهوم عام يعني إزالة الضرر، إما عينا بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، أو بدفع مبلغ من " 1
، "العقاب و اإلصالحأساس وظيفة التّعويض بين:" لفقيري عبد اهللا. " النّقود تعويضا عنه
.358. ، ص2016، العدد األول، 13ية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، الجزائر، المجلد كل
.  5. شريف أحمد الطباخ، مرجع سابق، ص2
: عن عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  نقال22/07/1956، جلسة في مصرمحكمة القضاء اإلداري3
. 239. ، مرجع سابق، صلة
4 « le propre de la responsabilité civile est de rétablir l'équilibre...replacé dans la situation si l'acte
dommageable ne s'était pas produit. » Cass. Civ. 2ème., 19 novembre 1975, D. 1976, p. 137, cité
par Sébastien GOUHIER, op. cit., p. 246.
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
333
فلئن كان يصلح في المسؤولية المدنية أن يأمر القاضي بإعادة الحالة إلى ماكانت عليه 
القضاء اإلداري جرى علمتى كان ذلك ممكنا و غير مرهق للمدين ، فإنعويض ال التّى أن
،  حيث يستبعد قديعويض النّفجزاء المسؤولية اإلدارية و باستمرار هو التّنقدا ، يكون إالّ
اإلدارة جبرفي ذلك لعدم إمكانية القاضي اإلداري،ى و لو كان ذلك ممكناعويض العيني حتّالتّ
على القيام بتصرنف معيجعل الفصلهذا ، و 1غ الفصل بين القاضي و اإلدارةبمسو
2.قويمالتّقود، كون هاته األخيرة وسيلة للتّبادل و التّعويض في المسؤولية اإلدارية يقدر بالنّ
: ال 
مما ال ريب فيه ، أنرر و رفعه بالكامل أنجع وسيلة لتعويض المضرور، هي محو الض
رر، متى كان ذلك ممكنا  ، بل حدوث الضي كان عليها قو العودة بالمضرور إلى الحالة التّ
الحكم بإعادة الوضع : " ي يقصد به عويض العيني و الذّعويض يعرف بالتّوع من التّو هذا النّ
ى إلى وقوع ي أدي كان عليها قبل أن يرتكب المسؤول الفعل الخاطئ الذّإلى الحالة التّ
التّعويض العيني ي، 3"ررالض و وفقا لهذا المعنى فإن صورة للتّعويض،  ذلك أنّه " أمثل"عد
يؤدي إلى محو الضرر و إزالته بالكامل من الوجود بدال من بقاء الضرر على حاله ، 
ر مبلغا من المال يقدوإعطاء المتضرا لحقه من ضرر، كما ره القاضي اإلداري  عوضا عم
قدي ي أفضل من التّعويض النّ، و بذلك يعد التّعويض العينقديعويض النّأن  في التّهو الشّ
ق للمضرور ترضية من جنس ما أصابه من ضرر، و ذلك بطريقة مباشرة دون يحقّ" ألنّه 
.عويض نقدياالتّو عليه فاألصل في المسؤولية اإلدارية أن يكون،4"قودالحكم له بمبلغ من النّ
قدي دون عويض النّالتّعويض في المسؤولية اإلدارية علىغ قصر التّالفقه اإلداري يسوو
فمن النّاحية العملية ، أنّه إذا ما قضى   بالتّعويض؛العيني لعدة اعتبارات عملية و قانونية
و مناقضابانتظام و إطرادمنافيا لمبدأ سير المرافق العامة ذلك يعدفإن، العيني
" :روح الشرائع" هيرفه الشّلطات في مؤلّبشأن الفصل بين السMONTESQIEUو يقول 1
« … Ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et
celui de juger les crimes ou les différends des particuliers » MONTESQIEU : De l’esprit des
lois, t. 1, Garnier frères, 1973, p. 163, v. Mohamadi HAMIDOU , op. cit.,  pp. 477-478.
2 G. Darcy : La responsabilité de l’administration, coll. Connaissance du droit, Dalloz, 1996, p.
139 , v. Sébastien GOUHIER , op. cit., p.248.
، )(:محمد سليمان الطماوي3
.413مرجع سابق ، ص 
.   413. ص. المرجع السابق، ص4
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ضلة المصلحة الخاصة عن اه مفاعويض العيني مؤدسليم بإمكانية التّ، فالتّلسبب وجودها
من تصرفات إدارية بغية تحقيق نفع ما تمي إلى هدم كّل،  و هو أمر يؤدالمصلحة العامة
ي  إلى نتيجة مناقضة و مجافية  لسير عويض العيني يؤدإقرار التّ، فضال على أنخاص
. نشاطهال في  إرباك اإلدارة و غّل، تتمثّالمرافق العامة
ي قليدي الذّقدي بدل العيني إلى المبدأ التّعويض النّاحية القانونية فيعود إقرار التّا من النّأم
ه أوامر لإلدارةهحول بين القاضي اإلداري و توجيي،ا كان القاضي اإلداري أجنبيا عن فلم
،  فمنح 1قرير بدلهايل بينه و بين التّ، حاحية العضوية أو الوظيفيةاإلدارة سواء من النّ
لو " ، إذ عويض العيني  يعتبر مساسا باستقالل اإلدارةقضاء اإلداري صالحية تقرير التّال
اإلدارة لترتّب على ذلك تدخّل القضاء في اختصاص عويض العيني ضدسمح للقضاء بالتّ
، مما يتنافى مع استقاللها ، ومن ثم ال يكون أمام القضاء إالّ اإلدارة أو الحلول محلّها مباشرة
، حتّى تظّل لإلدارة حريتها الكاملة في اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى تّعويض النّقديال
2".وظيفتها اإلدارية
ع للقاضي بسلطة توجيه أوامر لإلدارة من أجل تنفيذ األحكام و رغم اعتراف المشر
، والقانون 3هديديةق بالغرامة التّالمتعل359ّ-80القضائية ، و مثاله في فرنسا القانون 
، ، "سلطات القاضي اإلداري في مجال تحديد التعويض عن نزع الملكية:" بوزادإدريس1
سلطة : " فاروق خلف ؛76.، ص2013، 01كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، عدد 
، المركز الجامعي، الوادي، الجزائر، السنة الثامنة، ، "ي في الحلول محل اإلدارةالقاضي اإلدار
.188- 185.، ص ص2011، جانفي 11العدد 
، )(:محمد سليمان الطماوي2
.413مرجع سابق ، ص 
08/03/1999ادر في فيها بعدم إمكانية توجيه القاضي أوامر لإلدارة ، قراره الصي أقرومن قرارات مجلس الدولة التّ
عوى الحالية ترمي إلى أمر والي والية ميلة و مديرية اإلصالح الفالحي بإعادة إدماج الدحيث أن: " الذي جاء فيه 
ه ال يمكن للقاضي اإلداري أن مستثمرة على سبيل االستفادة الفردية ، حيث أنّفي الوظيف العمومي أو منحه (...) المدعو
قرار رقم ،  مجلس الدولة ." لبرجة األولى كانوا على صواب عندما رفضوا الطّقضاة الدالي، إنيأمر اإلدارة، و بالتّ
تنفيذ : " محمد الصغير بعلي، نقال عن والي والية ميلة ومن معهضد، قضية ب ر08/03/1999مؤرخ في ،880083
، نقله أيضا 153، ص 2006، ديسمبر 17، جامعة باجي مختار، عنابة، عدد، "القرار القضائي اإلداري
.934. ، مرجع سابق، صالجزء الثاني: سايس جمال
3 Loi 80-359 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à
l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, JORF n°17 du 17 juillet
1980. . https://www.legifrance.gouv.fr/ le 11/07/2016.
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،  و مثاله في الجزائر قانون 1باالجراءات المدنية، الجزائية و اإلداريةقالمتعل95-125ّ
، إالّ أن أحكام و قرارات  )986إلى 978المواد من ( 09-08اإلجراءات المدنية و اإلدارية 
هذه األخيرة القضاء كثيرا ما تجد صعوبات في تنفيذها من قبل اإلدارة ، سيما و إن تحججت 
. يعزى إلى تنفيذ تعليمات الرؤساء اإلداريين، أو الحفاظ على النّظام العامأن االمتناعببالدفّع 
ال يحجب وجود قدي و باستمرار من قبل القاضي اإلداريعويض النّالحكم بالتّغير أن ،
عويض ، يكون التّولة الفرنسي، فوفقا لقضاء مجلس الدعويض العينيحاالت قضى فيها بالتّ
:العيني ممكنا في حالتين
ض بسببه اإلدارة و ي تتعرار الذّلتالفي المركز الض: خييريحالة االلتزام التّ-
،  يمكن اإلدارة أن تبادر اختياريا بأداء عويض المتواليةباستمرارإلى سلسلة من أحكام التّ
معيمجلس الدولة ، فقد قضى ي يرهقهاذّار الن كتنفيذ أشغال مثال  لوضع نهاية للمركز الض
بإلزام إحدى المقاطعات بمبلغ مالي إذا لم تقم بإعادة بناء بعض المباني الجنائزية، الفرنسي
كما قضى في حكم آخر له بمنح مهلة  لإلدارة من أجل إبعاد محطة حافالت عن واجهة أحد 
مثالين غير ملزمة بتنفيذ ين الو اإلدارة في هذ،2عويضالمنازل و ذلك إلعفائها من مبلغ التّ
، غاية األمر أن القاضي يمنحها االختيار بين تنفيذ )بناء المقابر، نقل المحطة(األشغال
.األشغال إلنهاء المركز الضار أو دفع مبالغ مالية
-و توافق اإلدارة على عويض العيني فهي أن يطلب المضرور التّ: ا الحالة الثّانية أم
4.عويض العيني بطلب من اإلدارةو يكون طلب التّ، أ3لبالطّ
: ثانيا
عويض في تقدير التّو القاعدة األصل قدي يعدويض النّ، فإن فالتعكما سبقت اإلشارة إليه
عويض جزاء المسؤولية اإلدارية و باستمرار هو التّ، فعن أعمال اإلدارة غير المشروعة
عويض وع من التّهذا النّف، 5ى و لو كان ذلك ممكناعويض العيني حتّعد التّقدي،  حيث يستبالنّ
1 Loi n°95-125 du 8février 1995 relative à l’organisation du juridictionnn et la procédure civile,
pénale et administrative, JORF. 9 février 1995, p. 2175. https://www.legifrance.gouv.fr/le
12/07/206.
2 CE, 10 mars 1905, Berry et Chevallard, S 1907, p. 65, note Hauriou ; CE, 19 octobre 1966,
Commune de Clermont, rec. p. 551, v. Sébastien GOUHIER , op. cit.,  p.249.
3 CE, 2 juillet 1956, Derrien, rec. p. 284. Ibid..
4 CE, 22 octobre 1975, Ville de Marseille c/Grué, Rec., p. 525.Ibid.
=، فهو ال يستطيع أن ر أو تعليمات لإلدارةيرى مجلس الدولة في هذا الشّأن أنّه ليس بإمكان القضاء أن يصدر أوام"... 5
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النّيسهل تنفيذه ألنقويمبادل و التّوسيلة للتّقود تعد،تقتصر سلطة القاضي على "و من ثم
، فمسؤولية األشخاص العامة تتحول إلى مقابل مالي، إدانة المسؤول عن الضرر بالتّعويض
1."التزام محدد يؤدي إلى التّعويض العينيو ليس بفرض
عويض عن ، و هو األصل في تقدير التّعويض ببدلالتّ: " قدي يقصد بهعويض النّوالتّ
ار مهما كان اتج عن الفعل الضرر النّقود وسيلة إلصالح الضن النّالعمل غير المشروع ّأل
رر جسديا أو ماليا أم معنويانوع الضال، كما أنادر بهذا التّحكم الصو ل تنفيذهعويض يسه ،
2."غالبا ما تلجأ إليه محكمة الموضوع
ا عويض عمو الغالب أن يحكم القاضي بمبلغ من المال يعطى للمضرور دفعة واحدة كتّ
لحقه من عمل اإلدارة الضار، و يحدث هذا بشكل خاص لمرر قد لحق األموال، ا يكون الض
ب، ط أو بإيراد مرتّأن يحكم بتعويض نقدي مقسنة في ظروف معيقاضي ه يمكن للغير أنّ
أن لولة الفرنسي يفضمجلس الدو ، عويضهذا األسلوب هو األنسب للتّأنرأىمتى 
ى بلوغ سن عويض حتّ، و أن يستمر دفع التّعويض دوريا إذا كان المضرور قاصرايكون التّ
شدالر.
دفعة واحدة أو -عويضلطة تقديرية في اختيار و تحديد أسلوب التّوالقاضي اإلداري له س
كما يجوز لقاضي ، 3أندا بطلبات الخصوم في هذا الشّدون أن يكون مقي-إيرادا دوريا
=طلب العارضين حيث.عويضاتسلطته تقتصر فقط على إلغاء القرارات المعيبة أو الحكم بالتّيلزمها بالقيام بعمل و أن أن
ال يستطيع الرامي إلى تسوية وضعيتهما اإلدارية على القطعة المتنازع عليها هو صالحية هيئة مختصة، لذلك فإن القضاء 
ج ضد .و.، قضية ب15/07/2002، بتاريخ 5638مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم ..." التّدخل في هذه الصالحيات
.162. ، ص2003، لسنة 03، الجزائر، العدد مديرية المصالح الفالحية وهران، 
ل هذه المحكمة سلطة إلغاء القانون إذ خو" :ن إلى أنأفي هذا الشّفي مصر، و قد ذهبت محكمة القضاء اإلداري
اإلدارية المخالفة للقانون يكون قد جعل منها أداة لرقابة تلك القرارات قضائيا في الحدود التي رسمها، دون أن القرارات 
رار أو أن تأمرها بأمر ، و بهذه المناسبة ليس للمحكمة أن تحّل محلّها في إصدار أي قيجعل منها هيئة من هيئات اإلدارة
: ، نقال عن عبد العزيز عبد المنعم خليفة17/05/1950محكمة القضاء اإلداري ، جلسة ..." معين أو االمتناع عنه
.235.236ص ص ، مرجع سابق، 
.345. محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص1
،  كلية القانون، ، "التعويض في المسؤولية التقصيرية:" رائد كاظم محمد الحداد2
.88- 87. ، ص2010، 08جامعة الكوفة، العراق، العدد 
www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=126&uiLanguage=a le 19/05/2016.
3 CE, 25 septembre 1970, Cme. de Batz-sur-Mer et Dame Veuve Tesson, Rec., p. 570
.385. محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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عويض دفعة واحدة بدال من ، فله أن يأمر بمنح التّعويضر طريقة التّاالستئناف أن يغي
1.عويض الدوريالتّ
: ثالثا 
من أصابه ضرر، يستوي في ذلك األصل في المسؤولية اإلدارية وجوب تعويض كّل
الضو التّرر األدبيرر المادي و الض ،رر األدبي ال يقصد به محو و إزالة عويض عن الض
رر بالكامل من الوجودالضهذا النّ، ألنوع من الضمحى بتعويض مادي، رر يبقى وال ي
ف عنه حسراته و آالمه النفسية ، قصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديال يخفّما  الموإنّ
يمكن أن يكون ما ، و إنّالمال فقط بيكون يشترط أن الرر األدبي عويض عن الضفالتّ
النصاف و ، و إحساسه بارر نفسياد إجراء تقوم به اإلدارة لترضية من أصابه الضمجرب
لم الذّظّف و الالعدالة بعد التعسفنشر، به ي ألمحفحكم القاضي بإدانة اإلدارة في الص
مثال يعدألنّ، رر األدبي تعويضا عن الضه يضا شعر المضرور بنوع من االرتياح و الر ،
و إلزام اإلدارة بمصروفات المطعون فيهالحكم لصالح المضرور بإلغاء القراركما أن
الدقديعويض النّيغني عن التّقد ،ا لالعتبار عوى ، يعتبر رد.
أنب1987ماي 24حت في حكم لها صادر فيمصر صرالمحكمة اإلدارية العليا فيو
و حيث ثبت من الواقع أن":بالقولرر األدبيعن الضاتعويضالمعيب يعد إلغاء القرار 
ة القضاء عين من مصلحة الجمارك إلى الحكم المحلي ألغي بحكم محكمقرار نقل المد
ب على ما ترتّو نهضت الجهة اإلدارية إلى تنفيذ الحكم تنفيذا كامال بإزالة كّل،اإلداري
ي تكون قد وحده لجبر األضرار األدبية التّذلك كاف، فإنلغى من آثارقل المقرار النّ
أصابت المدبتعويض في المطالبة عين حقّعين بسبب هذا القرار، و تبعا لذلك فال يكون للمد
النّلىجبرها عنقدي عن مثل هذه األضرار بعد أن تم2."محو المتقد
1 CE, Sect., 5 février 1982, Ville de Rouen, Rec., p. 58 ; CAA de Lyon, 23 févier 1990, Balmain,
Rec., p. 415.
.853. سابق، صالمرجع المحمد محمد عبد اللطيف، 
، نقال عن عبد العزيز عبد المنعم 24/05/1987ق، جلسة 30، لسنة 1820المحكمة اإلدارية العليا في مصر، طعن رقم 2
.237. رجع سابق ، ص ، م: خليفة
القرار المطعون فيه يعد جبرا لألضرار المادية و أكّدت فيه أن إلغاء1995أوت 26و في حكم آخر لها صادر في  
=وعويض عن األضرار الماديةو من حيث أنّه عن طلب الطاعن الحكم له بالتّ:" األدبية، حيث جاء في حيثيات حكمها 
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ف بعد إلغاء قرار ولة الجزائري  يكتفي مثال باألمر بإدماج الموظّو نجد قضاء مجلس الد
حيث ، حبالموظف المسري ألمرر األدبي الذّلضعن ا، معتبرا ذلك خير تعويض تسريحه
المدعية تعتبر موظّفة بكّل حقوقها و : "ّأن2003مارس18ي صادر فلهجاء في قرار 
، وعلى المدعي عليها إعادة إدماجها عليه يتعين القول بأن التوقيف تعسفي و غير قانوني
1." إلى منصب عملها
و نحن نشاطره في ذلك، يذهب إلى عدم سالمة هذا القضاء ،2جانبا من الفقهغير أن
واحد منهما ، فلكّلعويضة العامة تقضي باستقالل قضاء اإللغاء عن قضاء التّالقاعدألن
اإللغاء القضائي للقرار المعيب ال فإنو من ثم، ي يدور فيهالذّنظامهو،الخاصساسه أ
قضاء اإللغاء قضاء موضوعي ، ألنى و لو اقتصر على األضرار األدبيةيعتبر تعويضا، حتّ
. اتي للطّاعنقرار لتنكّبه صحيح القانون ، بغض النّظر عن المركز الذّيستهدف منازعة ال
:اني
عويض الجابر أثناء تقديره للتّجملة من القواعد و األسسأن يراعي القاضي اإلداري على 
و من هاته القواعد،أني لحق ذوي الشّرر الذّللض :
 :
ي ، والقاعدة أن يغطّي لحق بذوي الشّأنالمسلّم به أن اإلدارة مناطة بجبر الضرر الذّ
المادي و، بحيث يشمل الضرربهم ي لحق الذ3ّالتّعويض اإلداري المحكوم به كّل الضرر
ه من جراء تخطّيه في التّرقية بالقرارين سالفي الذّكر، فإنّه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري على األدبية التّي أصابت= 
أنّه في حالة إلغاء القرار المطعون فيه، فإن ذلك يعد جبرا لألضرار التي حاقت بالطّاعن، و على ذلك فإنّه ليس له حق في 
... من جراء القرارين سالفي الذّكر بعد أن قضت المحكمة بإلغاء القرار رقمالمطالبة بالتّعويض عن األضرار التّي لحقت به 
فيما ...، و انتفاء مصلحته في طلب إلغاء القرار السابق عليه رقم...فيما تضمنه من تخطّي الطّاعن في التّرقية إلى وظيفته
، جلسة 3031ليا في مصر، الطعن رقم المحكمة اإلدارية الع..."تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير عام
.   197. أحمد محمود جمعة، مرجع سابق، ص، نقال عن26/08/1995
ز، نقال عن زياد عادل، .، قضية رئيس بلدية تيارت ضد  ب18/03/2003، بتاريخ 6916مجلس الدولة، قرار رقم 1
.270. مرجع سابق، ص
: ماهر أبو العينين؛ 537.صمرجع سابق، محمد محمد عبد اللطيف، 2
.   488. ، صالكتاب األول، ...
3 "التّحيث أنرر الالحق بها، حيث فضال ، رجة األولى ليس مبالغ فيه عويض الذي منحه قضاة الدض بإنصاف الضو يعو
حيث .دج15.000تدفع شهريا قيمتها الحياة منحة مدىتسديد فرعيا تلتمسالمستأنفة استئنافا على ذلك أنهذا أن  =
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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و القاعدة ، عنصري الضرر محل دعوى التّعويضالنالضرر األدبي باعتبار أنّهما يشكّ
في تقدير التّعويض عن الضرر المادي هي مراعاة ما فات المضرور من كسب و ما لحقه 
امن خسارة ، أمرر األدبي فيكون تقديره رمزيا الرتباطه بآالم مسو لحقت المشاعرت الض
. ألحاسيسا
قاد بأن اإلدارة في كّل األحوال هي من تتحمل كامَل غير أن هذا التّسليم ال يسوغ االعت
عويض متى كان الخطأ منسوبا إليها وحدها فقط ، ، ذلك أن اإلدارة تتحمل كامل التّعويضالتّ
َل من الضالمنطقَ و العدالة يقضيان بأن تتحم ا إذا ما شاركها فيه آخرون فإنرر ما أم
1.يتناسب و الخطأ المنسوب إليها
ه يقع على ضرور، فإنّالمقد وقع نتيجة لخطأ مشترك بين اإلدارة و ،إذا كان الضررف
القاضي اإلداري في هذه الحال واجب تقدير مدى مساهمة المدعي في إحداث الخطأ، فإذا ما 
القاضي يستنقص ه جسيما و هيأ لإلدارة فرصة إصدار القرار المعيب، فإنأكان خطَ
عي  حتّالتّرورة من مقداربالضعويض بما يقابل خطأ المدعلى حساب ثرى المضار ى ال ي
2.فمسؤولية اإلدارة تتحدد بمقدار مساهمة خطأ الضحية في إحداث الضرر،اإلدارة 
، ألن ، إذا ما  انتفى خطأ اإلدارة كليةيرفض القاضي التّعويض عن الضرر برمتهو قد
أحد من خطئه ، و عليه إذا انتفت عالقة السببية كلية بين الضرر القاعدة تقول أنّه ال يستفيد 
و عمل اإلدارة ، فبالنّتيجة تنتفي مسؤولية اإلدارة كلية النتفاء ركن من أركان المسؤولية، و 
 =الطلب غير مؤسعويضات الممنوحة تغطّالتّس، و أن004166مجلس الدولة، قرار رقم ، "حق بها رر الالّي كامل الض ،
، 2003، لسنة 4، العددمجلل و من معها، .ص لبولوغين ضد ع.، قضية مدير ق03/06/2003بتاريخ 
.99. ص
يتعين عند تقدير التّعويض تقصي و جود الخطأ : " و قد قضت المحكمة اإلدارية العليا في مصر  في هذا الشّأن بأنّه1
فشارك بخطئه أديبيةو من حيث أن المدعي ارتكب ذنْبا إداريا جسيما أدى إلى إحالته إلى المحاكمة التّ... المشترك و أثره
، الّذي يطلب التّعويض عنه،  فإنّه يخلص من ذلك أن الحكم المذكور قد خالف في تهيئة الفرصة لصدور القرار المعيب
القانون، بأن أغفَل تطبيق قاعدة الخطأ المشترك، و ذهب على خالف الواقع إلى أن الخطأ جميعه قائم في جانب جهة اإلدارة 
." بالتعويض كامالً عن الضرر، بينما كان يتعين أن ينزَل بمقدار التعويض بما يقابل خطأ المدعيوحدها، ومن ثم إلزامها
:، نقال عن عبد العزيز عبد المنعم خليفة23، الموسوعة اإلدارية الحديثة، جزء 29/6/1974المحكمة اإلدارية العليا، جلسة 
.244-243. مرجع سابق، ص ص،،
2 CE, Sect., 6 mai 1955, Haut-Commissaire de France en Indochine c. Hauer, Rec. 242 ; CE, 16
juin 1986, Dame Krier, Rec. 166 ; D. 1987, 193, note Pacteau ; LPA 21 nov. 1986, note
Terneyre. cité par M. LONG et autres, op. cit., p .279.
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بل ،1ه لم يعد هناك مسوغ لمساءلة اإلدارة بالتّعويض ، ألنّمن ثم يسقط الحق في التّعويض
القاضي له أن يحإنكم بانتفاء مسؤولية اإلدارة رغم خطئها، متى ثبت له أنعي خطأ المد
.استغرق خطأها
: ثانيا
غير ،2ررعويض اعتبارا من تاريخ حدوث الضكان مجلس الدولة الفرنسي يقدر قيمة التّ
المجلس عد وقفه هذال عن مأنمعتبرا أنرر يكون بيوم صدور الحكم و ليس تقدير الض
حتّ،3اربيوم وقوع الفعل الضعي من تأخير الفصلى ال يضار المده ليسألنّعوى ،في الد
1 CE, 10 juin 1921, Commune de Monségure, rec. 573, D. 1922, III, p. 26. concl. Corneille, RDP
1921, p. 361, note G. Jèze, S. 1921, III, p. 49, note Hauriou. Cité par Hugo-Bernard
POUILLAUDE op. cit., p. 387; CE, 9 décembre 1970, Commune de Neuilly-Plaisance, n° 7234,
rec 738. Ibid., p. 388.
2 CE, 12 avril 1940, Association syndicale de Meilhan, Rec. 142. Cité par M. Long et autres , op.
cit., p. 380.
3 CE, 21 mars 1947, Compagnie générale des eaux et Dame Veuve Aubry, Rec. 122, D.
1947.225, note P.L.J ; RD publ. 1947.198 note Jèze ; S. 1947.3.85. note D.P.  Ibid.,pp. 378-379.
معتمدا مبدأ التّفرقة بين األضرار التّي تصيب األشخاص و األضرار التّي تصيب األموال ، فبالنّسبة لألضرار التّي تصيب 
ر إنصافا للمضرور في مواجهة اإلدارة ،  حيث يقدر التّعويض األشخاص فإن المجلس تخلّى عن معيار تاريخ وقوع الضر
بيوم الحكم و ليس بالرجوع إلى يوم حصول الضرر، ذلك أن الفصل في المنازعات قد يستمر لسنوات طويلة، و قد تتغير 
، :والظروف اإلقتصادية ، فهذه اإلمكانية تسمح فعال بتجاوز تقلبات العملة الوطنية ،  عبد القادر عب
.399. مرجع سابق، ص
أما بالنسبة للتّعويض عن األضرار التّي تصيب األموال منقولة أو غير منقولة، فإن المبدأ هو أن تقويم الضرر يكون  
قيمة أدخل تصحيحا مفاده إمكانية تقدير ) 21/03/1947بتاريخ (اعتبارا من تاريخ تحقّق الضرر ،غير أن قضاء باسكال
التّعويض وقت قيام المضرور بإصالح الضرر و ليس من تاريخ وقوع الضرر، و هذا القضاء كان مقبوال لدى مجلس 
.الدولة الفرنسي قبل سنّه قضاء باسكال
CE, 6 juillet 1932, Lethairon, Rec. 681 : CE, Sect, 23 décembre 1942, Compagnie française des
automobiles de place, Rec. 361. cité par M. LONG et autres, op. cit.,  p. 380.      .
و نذهب إلى ما ذهب إليه األستاذ  محمد ماهر أبو العينين، في أن الّتفرقة  بين األضرار التّي تصيب األشخاص و 
وضع قاعدة موحدة مفادها أن يكون األضرار التّي تصيب األموال ال مسوغ لها و ال تستقيم مع المنطق السليم ، و أنّه يجب 
 ر بيوم وقوع " التعويض اعتبارا من تاريخ الحكم و ليس من تاريخ  وقوع الضرر ألنالتّعويض في حاالت كثيرة لو قد
الضرر، و خاصة إذا طالت إجراءات التّقاضي، و تأخّر الفصل في الدعوى فترة زمنية طويلة سيكون وهميا ال يحقّق فائدة 
.  482. ، مرجع سابق، صالكتاب األول...: محمد أبو العينين."  المضرورللشّخص 
إليه أن و هو ما بادرت د في هذا الشّو قد حرصت محكمة النقض الفرنسية على إزالة ما شاب قضاءها من غموض و ترد
عويض وقت صدور الحكم بعبارة صريحة و قاطعة لتّ، حيث سجلت اعتناقها لقاعدة تقدير ا24/03/1942بحكمها في 
=للمضرور حققدير، ذلك أنعويض عند إجراء هذا التّظر إلى يوم صدور الحكم القضائي بتقدير التّن النّيتعي: " هفقررت أنّ
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من العدل أن تحدد قيمة الضرر الحاصل منذ مدة  قد تقدتكون فيها األوضاع نواتر بالس ،
نتيجة لالرتفاع المستمر في قود قد انخفضترائية للنّقيمة الشّلت و الاالقتصادية قد تبد
ار عويض وقت وقوع الفعل الضر التّ، بحيث لو قدب قيمة العمالتو تقلّمستوى المعيشة
ب و يترتّ.عي ي لحق المدرر الذّعويض كامل الضي التّفي مثل هذه الحالة ، فقد ال يغطّ
، حيث يأخذ ن يكون للقاضي مكنة تحيين قيمة التعويضأعويض وقت الحكم ،على تقدير التّ
بعين االعتبار تطور الضالحكم، صدورارإلى يوم رر و ما آل إليه من يوم وقوع الفعل الض
هرت المحكمة اإلدارية العليا في مصر بأنّو لقد قر " :ر قانونا أنّمن المقرن ه يفترض و يتعي
رر ، و العبرة في تعويض كامل الضرر هي بتاريخ صدور الحكم و ليس تحديد قيمة الض
1."ي أصاب المضروررر الذّبتاريخ وقوع الض
رفع الدعوى،عويض وقت قراراته إلى  تقدير التّأحد و القضاء اإلداري الجزائري يذهب في 
حسب مبدأ معمول به عويض، يتمحساب التّحيث أن" :حيث جاء في قرار للمجلس األعلى
ر ، كما أنّه يقد2..."عوى أمام الجهة القضائية المختصةقة يوم رفع الدألسعار المطبوفق ا
عر الرالتّعويض بالعملة الوطنية حسب السسمي المعتمد و ليس حسب سعر الس3.وداءوق الس
نقال عن ." كمالتّعويض الكامل من الضرر الذي أصابه، فالتّعويض عن الضرر ينبغي أن يقدر على أساس قيمته يوم الح= 
. 557- 556. أصالة كيوان كيوان، مرجع سابق، ص ص
و القضاء الجزائري يميل إلى تطبيق معيار موحد بالنّسبة لألضرار الالّحقة باألشخاص أو األموال أخذا باالعتبار يوم "
: كفيف الحسن." النّطق بالحكم أو اليوم الذّي تعين فيه الخبرة مدى الضرر و قيمته المالية
.244. ، مرجع سابق، ص
، نقال عن محمد 31/5/1992قضائية، جلسة 35، لسنة 4378، 4412المحكمة اإلدارية العليا في مصر، الطعنان رقما 1
.   1252. ، مرجع سابق، صالكتاب الثاني...: ماهر أبو العينين
و من المقرر أن التّعويض يتعين أن يشمل ما لحق المضرور من خسارة و ما فاته من كسب متى كان الضرر مباشرا، "... 
ي يحسب التّعويض النّقدي على أساسه، فإنّه لما كان الغرض من هذا التّعويض هو جبر األضرار و و أما تقديرالضرر الذّ
لعامل األساسي في تحديد التّعويض، فإنّه يتعين تقدير قيمة الضرر وقت صدور الحكم به أو كانت قيمة هذه األضرار هي ا
، و ليس وقت وقوع الخطأ أو بدأ تحقّق الضرر، ذلك أنّه مع تغير الظّروف و األوضاع تتغير االتفاق على التّعويض عنه
فتوى الجمعية ." التّعويض على ضوء هذه المتغيرات وقت أدائهي يلزم معه أن يتم تقديرقيمة الزيادة أو النّقص، األمر الذّ
.    232. ، نقال عن أحمد محمود جمعة، مرجع سابق، ص27/06/1993العمومية، لمجلس الدولة في مصر، جلسة 
جلة ع، . ، قضية وزير المالية ضد م1988جانفي02، بتاريخ 55531المجلس األعلى، الغرفة اإلدارية، قرار رقم 2
.173. ، ص1993، لسنة4، الجزائر، العدد
ه أساء تقدير المستأنف يعيب على القرار المطعون فيه أنّحيث أن:" حيث جاء في قرار للغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا 3
=فع غير مقبول وفهذا الدوق الموازية،اشترى مواد البناء من السهالمبلغ الحقيقي الذي أنفقه في عملية إنجاز مسكنه و أنّ
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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: ثالثا 
، فالمدعي اعويض عنهطُلب التّالتّيإالّ رألضراالقاعدة العامة أن القاضي ال يعوض  ا
ومن ثم فإن القاضي ال يعوض من تلقاء نفسه ي يحدد نطاق دعواه و طلباته ، هو الذّ
األضرار حتى و إن توافرت موجباتها ، و إنّما يتقيد  بطلبات الخصوم بحيث ال يقضي بأكثر 
ا طلبوه ،،1ا طلبوهممخطأ في تطبيق القانونفإذا قضى بتعويض يزيد عم ذلك يعد 2.فإن
بتعويض عن ضرر مادي  أصابه نتيجة قرار اإلدارة غير مثال فإذا ما طالب المضرور 
القاضي في هذه الحال يحكم له به شريطة أن يتوافر موجبه ، غير أنّه ال ، فإنالمشروع
، ومن ثم عيمدد بما طلبه الي، ألنّه مقيملك أن يحكم له بتعويض أدبي حتّى و لو كان ثابتا
عي أن ى و لو توافر موجبهحتّبها طلال  يمكنه أن يزيد عمو على ذلك يجب على المد ،
عي أن يحيَل تحديد المبلغ إلى ما ، غير أنه يمكن المديحدد طلباته وأن يضبطها باألرقام
القاضي عويضيد مبلغ التّعي بتحدتُفضي إليه و تكشف عنه الخبرة ، و إذا  لم يقمِ المد فإن ،
3.غير مقبولةدعواه، و إالّ كانت يدعوه إلى تصحيحها
هذا ال يحجب سلطة القاضي اإلداري في الد عوى اإلدارية خالف القاضي في غير أن
بين مركز اإلدارة 4وازن بين مراكز غير متكافئةعوى المدنية، فهو يسعى إلى تحقيق التّالد
غير جدي ألن المستأنف ما دام قد تحصل على رخصة من المصالح المعنية لبناء السكن فكان عليه التوجه إلى الجهة =
المخولة بالتجهيز بمواد البناء أما و قد فضل شراء المواد األولية للبناء من السوق الموازية بسعر مرتفع على السعر 
فيكون قد اختار المجازفة و الجهات القضائية غير مخولة قانونا باعتبار سعر السوق السوداء لتقدير قيمة ما أنفقه الرسمي
ع  ضد رئيس .قضية ب29/12/1991، بتاريخ 089434المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم "على عملية البناء
.123. ، ص1993، لسنة 02الجزائر، العددالمجلس الشعبي لبلدية الحمادية و من معه، 
.34. علي الخاليلة، مرجع سابق، صمحمد 1
، ، "المعايير التشريعية القضائية الحديثة لعدالة التعويض: " محمد دمانة2
.102-101. ، ص ص2012العدد األول، يناير معهد الحقوق، المركز الجامعي تامنغست، الجزائر، 
.   402- 401. ،  مرجع سابق، ص صعبد القادر عدو3
إن وجهة النّظر هذه جديرة بالتّأييد ، ذلك ألن ما لم يطلبه : " و نشاطر األستاذ عبد العزيز خليفة فيما ذهب إليه عندما قال
ل الضمني عنه ربما الستشعاره عدم أحقيته فيه من الناحية المدعي صراحة في صحيفة دعواه ، قد يحمل معنى التّناز
األخالقية بغض النّظر عن قناعته بتلك األحقية من النّاحية القانونية ، و من ثم فال  يجوز للقاضي أمام هذا االفتراض أن 
ابة تجاوز من القاضي لحدود يقضي له بتلك الطّلبات، في حين أنّه لم يطلبها و هو األدرى بصالحه، حيث يعد ذلك بمث
.243.،  مرجع سابق، ص …: عبد المنعم عبد العزيز خليفة ." صالحياته
4 « En droit administratif, la puissance publique n’est pas sur le même pier d’égalité que le
citoyen, c’est pourquoi le juge administratif est un juge directeur de la procédure qui cherche la
virité par voie d’enquête,  voire par  voie d’injonction faite à  l’administration pour  rétablire     =
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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، فهو يستطيع أن ، و مركز األفراد وما يقتضيه من حماية و منعهه من سلطةو ما يقضي
، فمثال 1ي يراها مناسبةحقيق و تحديد طرق اإلثبات التّيجمع عناصر اإلثبات و مراقبة التّ
،  فإنّه يحكم القاضي اإلداري حينما يقوم بتحديد مبلغ التّعويض المستحق للمنزوعة ملكيته
،  إذا مارآه غير مالئم و موازٍ من التّعويض المقترح من قبل اإلدارةسواء بتعويض أعلى
2.، أو يحكم بتخفيضه إذا ما رآه أنّه يفوق قيمته  الحقيقية لقيمة العقار المنزوعة
 :
ر معها وجودا و عدما، فالبداهة القانونية يعد الضرر عصب المسؤولية اإلدارية، و هو يدو
ترفض أن تترتّب المسؤولية عن فعلٍ ال يحدث ضررا حتّى و لو كان هذا الفعُل خاطئا ، 
،  فالقاعدة أنّه فانتفاء حصول الضرر ينفي بالتبعية قيام المسؤولية لعدم قيام ما يبرر طلبها
.مخالفة إذا ثبت الضرر قامت المسؤولية، وعليه و بمفهوم الحيث ال ضرر فالمسؤولية
فلئن أمكن ،ي ال بد من توافره في المسؤولية اإلداريةفالضرر هو المتطلّب األوُل الذّ
توافر ركن الخطأ ، فإنّه ال يمكن تصور قيامها   دون  تصور قيام مسؤولية إدارية  دون
ميز المسؤولية اإلدارية عن المسؤولية فاشتراط توافر الضرر هو الّذي ي،تحقّق الضرر
تتمثّل ، فالقواعد األخالقية تستهجن الخطيئةَ و تدينُها ، فهي األخالقية و المسؤولية الجنائية
بغض النّظر عما إذا كانت هذه الخطيئةُ قد حقّقت هدفَها السيئ في لوم شخصي ضد الفاعل
Mokdad KOUROGHLI : Le contrôle juridictionnel exercé par les juridictions administratives sur
l’action de l’administration, Revue du Conseil d’Etat, Alger, n°3,  2003, p. 13; « …le juge de
corriger l’inégalité des parties dans le dialoge contentieux. » v. Wenday LELLIG , op. cit., p.
247.
، "مظاهر استقالل إجراءات التقاضي اإلداري عن إجراءات الدعوى المدنية في القانون األردني: " محمد علي الخاليلة -
.34. ، ص2013، 01، العدد40، الجامعة األردنية، عمان، األردن، المجلد
، "ي مجال تحديد التعويض عن نزع الملكيةسلطات القاضي اإلداري ف: " بوزاد إدريس 1
.68. ، ص2013، 01، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، عدد 
لغ دج و كذا رفع مب745200.00القضاء برفع مبلغ التّعويض المحكوم به عن قيمة األرض محّل النّزاع إلى " ... 2
، 009023مجلس الدولة، قرا رقم ..." دج3530738.58إي مبلغ إجمالي قدره 278558.58التّعويض عن التّأخير إلى 
؛397.، قضية فريق جميلي ضد والية قسنطينة ومن معها، نقال عن بعوني خالد ، مرجع سابق، ص 15/10/2002بتاريخ 
سة ماليين و ماءتين و أربعة و سبعون ألف دينار عن األرض و تعديال له خفض مبلغ التّعويض المحكوم به إلى خم" 
دج عن البنايات 2.924.800.00دج و إلى مليونين و تسعمائة و أربعة و عشرون ألف و ثمانمائة دينار 5.274.750.00
ضد ، قضية ورثة ر 24/01/2006، بتاريخ 22062مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم ." و األشجار المزروعة
.498.مديرية األشغال العمومية لوالية قسنطينة و من معها، نفس المرجع ، ص 
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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لمجرد ارتكاب الفعل المعاقب عليه حتّى و لو لم ، و المسؤولية الجنائية تقوم أو لم تحققه
يترتّب عليه ضرر بالغير، كما في جرائم حيازة السالح بدون ترخيص أو مخالفات المرور، 
فالمسؤولية الجنائية تحدد العقوبةَ ليس على أساس جسامة الضرر، و إنّما على أساس الفعل 
ة تبعية، فسؤال المجرم يقوم أساسا على ما بصف، حيث ال تدخل فكرة الضرر إالّالمجرم
ظم السائدة في المجتمع ، ومن ثم فالعقوبة الجزائية أمر ارتكبه من سلوك مناقض و مجاف للنّ
.له عناصر شخصية مستمدة من الخطأ و مدى جسامتهذاتي تتخلّ
و ليست ية و من ثم تتضح جليا طبيعة المسؤولية اإلدارية  في أنّها مسؤولية تعويض
ي حاق تستهدف جبر الضرر الذّ،1، ذات وظيفة إصالحية و ليست عقابية جزائية
اربغضالنّظر عن مشروعيتهبأصحاب الشّأن نتيجة عملها الض فمقدار التّعويض يتم ،
2.تحديده وفقا لقيمة الضرر و ليس وفقا لجسامة الخطأ
:اني
ل سندا  كونها ال تشكّ؛القضاء اإلداري موجبة لمسؤولية اإلدارة ال يعتبرهاهناك حاالت 
.عويض بمطالبة اإلدارة بالتّضرورينيسمح للم
اكتفاء القاضي اإلداري بإلغاء قرار الفصل المعيب و األمر بإدماج الموظف : فالحالة األولى
.ي حرم منها طيلة مدة الفصلمنحه  رواتبه التّدون القضاء بتعويضه و
ـ عويضفقة ال يستوجب التّاإلدارة لقرار الفصل بداعي الشّسحب:  الحالة الثانية ه ، ذلك أنّ
، و ال تثريب عليها إن من إطالقات اإلدارة أن تسحب قراراتها المعيبة  متى كان ذلك ممكنا
يعـول يهدر حقوقا مكتسـبة لمه طالما أنّ-و إن كان سليما-هي سبحت قرارفصل المدعي
.عليها األفراد
قا لجسامة الضرر و فو المسؤولية اإلدارية هي مثل المسؤولية المدنية، يتم التعويض فيها وأفالمسؤولية المدنية لإلدارة 1
.ليس لجسامة الخطأ، فوظيفتها تعويضية و ليست عقابية
رظنا
Hélène LAROCHE : Les concours de rsponsabilités civiles, Thése de doctorat, Université
François-Rabelais de Tours, France, 2014, p. 366.
الجابر يتم تقدير التّعويض...:" هأن2004ّأفريل 14و قد قررت المحكمة اإلدارية العليا في مصر بحكمها الصادر في  2
ق الوقوع و الذّي يخّل لهذا الضرر حسب جسامته و ليس جسامة الخطأ و يغطّي جميع أنواع الضرر المادي و األدبي المحقّ
المحكمة اإلدارية العليا في "  .بحق ثابت أو بمصلحة مالية للمضرور أو الذي يؤذي اإلنسان في شرفه و اعتباره و عاطفته
.   232. ، نقال عن أحمد محمود جمعة،  مرجع سابق، ص14/04/2002، جلسة 2109مصر، الطعن رقم 
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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، ذلك ، ال يشكّل سندا لقيام مسؤولية اإلدارةاألمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري: الحالة الثّالثة
.يته، يعمل على تعطيل القرار مؤقّتا إلى أن يفصل قاضي اإللغاء في مشروعأنّه حكم مؤقّت
:ل
يكتفي القاضي اإلداري  ا يكون قرار فصل الموظف موصوما بعدم المشروعيةلم ،
ي حرم منها باته التّعن مرتّالموظف ، دون القضاء بتعويضو األمر بإدماج الموظفئه بإلغا
.ال استحقاق ألجر دون عملهشريع و القضاء بأنّا التّعليهي استقرة التّداستنادا إلى القاع
 :
ي ألغي الموظف الذّعلى أن1933ى سنة لقد جرى اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي حتّ
به كامال عن حه اإلدارة المعنية مرتّقرار تسريحه و أعيد إدماجه في الوظيفة ، يجب أن تمن
.ي حرم منها عن العمل بمقتضى القرار الملغىالمدة التّ
ف عند ال تتوقّ) اءةالرجعية البنّ( قرارالفصل اءة لقرارالقاضي اإلداري بإلغاءفاآلثار البنّ
عليه قبل ما كانعلىما تمتد إلى إعادة الحال ، و إنّإلغاء القرار المعيب بأثر رجعي فحسب
الي فاإلدارة المعنية ملزمة بإصدار كافة ، و بالتّلغىسريح الموقيف أو التّصدور قرار التّ
سريح  أو الفصل و كأن قرار التّ، 1من شأنها إعادة الحال على ما كان عليهي القرارات التّ
ه لم أنّ، و اعتباره كي ألغي قرار فصله يجب إدماجه في وظيفته، فالموظف الذّلم يكن
بمثابة إعادة سريح و األمر بإدماج الموظف ال يعد، فقرار إلغاء قرار التّيفصل قبل ذلك
في العمل و لم ا ف إلى مركزه باعتباره  مستمرما إعادة الموظّ، و إنّتعيين جديدة  للموظف
ي انقطع به عن المدة التّينقطع عنه ، و عليه  فاإلدارة تكون ملزمة  بمنح الموظف كافة مرتّ
.ي حرم منهاالعمل و كذا وضعه في أقدميته و منحه كافة العالوات و المنح التّعنفيها 
جوان 14ادر في وهوما ذهبت إليه محكمة القضاء اإلداري في مصر في حكمها الص
بسبب قرارها عي قد منع من عمله بفعل الوزارة ا كان المدو لم" ... :، بالقول 1957
ه ، وإنّ، و قد منع عنه راتبه بسبب ذلك عن هذه المدةله و المخالف للقانونادر بفصالص
عويض ا أصابه من ضرر بسبب هذا القرار المخالف للقانون ، و هذا التّيستحق تعويضا عم
، "دراسة تحليلية مقارنة-قاضي اإللغاء في توجيه أوامر لإلدارة لضمان تنفيذ حكمهمدى سلطة: " منصور إبراهيم العتوم1
.  31. ، ص2015، 01، العدد42، الجامعة األردنية، عمان، األردن، المجلد
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ه من راتب و ملحقاته عن مدة فصلهر بما يعادل صافي ما يستحقّيقدو ال وجه للتحد ،ي بأن
هذه المدةعمال خالللم يؤده يعود إلى تصرف الوزارة بقرارها المخالف ذلك كلّ، إذ أن
1."للقانون
،  حيث نجد يذهب في هذا االتجاه من القرارات ماالجزائري نجد اإلداري و في القضاء 
أنالغرفة اإلدارية للمحكمة العليا في قرار لها ، قد أيادر عن مجلس قضاء دت القرار الص
من يوم توقيفها ) ف.ل(القاضي بدفع جميع مرتبات السيدة08/07/1989ادرفي باتنة الص
ل أصاب فيما توص، ه نتيجة إلى القرار و حيث أنّ" :إلى تاريخ إدراجها في عملها بالقول 
إليه من ثبوت تعسف اإلدارة في حق المدعية و الحكم على هذه األخيرة بأداء راتبها من 
2".إرجاعها إلى عملها لذا يجب تأييد القرار المستأنفتاريخ توقيفها إلى تاريخ 
مقابل عمل:ثانيا 
إلغاء في حال اإلدارة أنعلى في اجتهاداته األولىالفرنسي و لئن سار مجلس الدولة 
مركزه و ملزمة بإعادة هذا األخير  إلى، تكون فن فصل الموظّالقضاء لقرارها المتضم
،ي انقطع فيهاعن العملبه عن المدة التّكامل مرتّبمنحهو ذلك،ه لم ينقطع عن العملكأنّ
في قضية 1933أفريل 7من حكمه الصادر  في عدل عن هذا المسلك ابتداءهفإنّ
Debarles3 بناء على توجيه المفوضparodi ذلك القضاء  يرتّب نتائج مبالغ فيها ألن ،
الذّي صدر في ، و أن الحقيقة التّي ال يمكن مداراتها أن الموظّف4ة على االفتراضمبني
فاإلدارة لم تستفد من خدماته طيلة مدة شأنه قرار الفصل ، لم  يقدم عمال خالل فصله ،
5.الفصل ، و من ثم فال يستحق راتبا عن مدة االنقطاع
، )(:محمد سليمان الطماوي1
.429.مرجع سابق ، ص 
، قضية مدير القطاع الصحي أريس والية باتنة 13/01/1991، بتاريخ 078275المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار 2
:سايس جمال نقال عن ، 153. ، ص 1992، لسنة 04العددالجزائر،ضد س ومن معها، المجلة القضائية،
.  482. مرجع سابق، ص،الجزء األول، 
3 CE, Ass., 7 avril 1933, Deberles, Rec. 439, S. 1933.3.68, concl. Parodi, RD publ. 1933.624,
concl. Parodi, Cité par M. LONG et autres, op. cit., p277.
4 Ibid., p. 278.
، )(:ماويمحمد سليمان الط5
.429.مرجع سابق ، ص 
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، ب مقابل العملالمرتّعلى أن، و استقرو القضاء المصري بدوره عدل عن مسلكه القديم
ب عن ، فال محل للقضاء له بمرتّإذا انقطع المطعون عليه عن العمل بصدور قرار الفصلف
:الذّي جاء فيه24/02/1962المحكمة اإلدارية العليا الصادر في حكم مثالهو مدة فصله ،
 " إنتزال قائمة بين اإلدارة و الموظف بكافة ابطة الوظيفية ال إلغاء قرار الفصل يجعل الر
ابطة هذا الحق ال يعود إليه تلقائيا بعودة الرأن، إالّبه في المرتّآثارها و من هذه اآلثار حقّ
هذا الحق يقابله واجب هو أداء العمل، ها أن، بل يخضع العتبارات أخرى أهمبعد انفصامها
ة حرمت الجهة اإلدارية من خدماته طوال مد، فقدو قد حيل بينه و بين أدائه بالفصل
ضه تعومنه مكاسبه كان يمكنه من أن يباشر أعماال أو نشاطا يغنمصغر سنّأنالفصل، إالّ
عن الحرمان من راتبه طوال هذه المدة و هي مدة ليست بالقصيرة ، ومن ثمالمحكمة فإن
عويض الكافي من حرمانه من راتبه غ التّر له تعويضا جزافيا و في هذا المبلإزاء ذلك تقد
1".طوال مدة الفصل
، و استقر على أن  ذهب إليه القضاء المقارناعمو القضاء الجزائري بدوره لم يشذْ 
استحقاق األجر ال يكون إالّ مقابل عملٍ فعلي.
القرار بتأييد26/07/1999فقد قام مجلس الدولة الجزائري في قرار له صادر في 
الصادر عن الغرفة اإلدارية لمجلس قضاء مستغانم القاضي بإرجاع المستأنف إلى منصبه 
في في قرار آخر له صادر وجاء، 2الطلبات األخرىرفض بقية األصلي مع 
حيث أن المستأنف رفع دعوى ثانية طالبا تسديد أجوره من يوم عزله : "31/01/2000
رفض يالذ31/03/1997ّبتاريخ فصدر قرار من الغرفة اإلدارية ،الفعليلغاية رجوعه
عليه قانونا.عوى لعدم التأسيسالد إذاحيث أنّه من المستقر أنّه ال أجر لم يقابله و قضاء
ن القانون األساسي المتضم85/59من المرسوم 16عمٌل فعلي، و هو ما نصت عليه المادة 
. ، نقال عن أحمد محمود جمعة، مرجع سابق، ص24/02/1962المحكمة اإلدارية العليا في مصر، حكم صادر في 1
استحقاق المرتب ال يكون إالّ  مقابل عمل، ارات حاسمة أنحت بعبصر1963مارس 23و في حكمها الصادر في .203
قضاء هذه المحكمة على أن المرتّب مقابل العمل، و إذا انقطع المطعون عليه عن استقر:" حيث جاء في حيثيات حكمها 
نب الصواب فيما العمل بصدور قرار الفصل، فال محّل للقضاء له بمرتّب عن مدة فصله، و يكون لحكم المطعون فيه قد جا
:محمد سليمان الطماوي".قضى به من صرف مرتب المدعي عن مدة الفصل
.430.مرجع سابق ، ص ، )(
لتربية لوالية مستغانم، نقال لحسين م ضد مديرية ا.، قضية م26/07/1999مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، قرار بتاريخ 2
.  105. مرجع سابق، ص،الجزء الثاني: بن شيخ آث ملويا
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، ال حيث أن طلب المستأنف بهذا الشّكل.سات و اإلدارات العموميةسموذجي لعمال المؤالنّ
يستند على أساس قانوني ممرجة األولى بحكمهم .ن عدم االستجابة لها يتعيقضاة الد حيث أن
ن تأييد القرار المستأنفكذلك قد طّبقوا صحيح القانون، مم1."ا يتعي
اق قاستحالي مفادها على القاعدة العامة التّناءبهس قضاءيؤسالجزائري مجلس الدولة و
فعليعمل بل امقاتب إالّللريعل، و هذا ما نصمن 120، حيث جاء في المادة عه المشر
سة أو اإلدارة ، راتبه من المؤسيتقاضى الموظف مهما تكن رتبته: " 06/03األمر 
القيام " : من ذات األمر128المادة ي و جاء ف، "ي يمارس مهامه فيها فعلياالعمومية التّ
ي ينتمي سة أو اإلدارة العمومية التّا في المؤسي يمارس فعليبالخدمة هي وضعية الموظف الذّ
إليها ، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغل من المناصب المنصوص عليها في 
."من هذا األمر15و10المادتين 
، قاعدة مستساغة مقابل عمل فعليعدة أنّه ال استحقاق ألجر إالّو نحن نرى و إن كانت قا
، فإن غير المستساغ و المنافي للعدالة ، هوعدم تعويض فق مع العدالة و البداهة القانونيةتتّ
يمارس، خاصة إذا ما أثبت أنّه لم يكن ومنح راتب من أدمج بعد إلغاء قرار فصله المعيب
عن نقال ، م ضد مديرية الضرائب لوالية البيض . ، قضية ع31/01/2000، قرار بتاريخ مجلس الدولة، الغرفة الرابعة1
.    350-349. مرجع سابق، ص صالجزء األول،: لحسين بن شيخ آث ملويا
، و هو ي مؤداها أنّه ال استحقاق لألجر إالّ مقابل العمل الفعليو بقى مجلس الدولة الجزائري مستقرا على ذات القاعدة التّ
حيث و بما . الّ مقابل أداء عمل فعلي حيث أنّه ال يمكن منح راتب إ: " بالقول24/06/2002ما أكده  في قراره الصادر 
مجلس الدولة، قرار ..." أنّه  لم يؤد عمل فإنّه ال يمكنه أن يستفيد خالل هذه الفترة من بعض االمتيازات مثل المنح العائلية
سايس جمال ضد مدير مركز التكوين المهني و التمهين،  نقال عن ) ج.ب(، قضية 24/06/2002، بتاريخ 003998رقم 
؛ و كذلك في قراره الصادر في 1472. ، مرجع سابق،  ص،الجزء الثالث:
حيث أن األجور ال تدفع إالّ مقابل أداء عملٍ فعلي ، و بما أن المستأنف قد توقّف عن العمل منذ : " بالقول 12/07/2006
رواتب الشّهرية ، كما أن طلبه الرامي إلى تعويض لم يستند على أي أساسٍ أكتوبر ، فإنّه غير محقّ بالمطالبة بالشهر 
ة تأييد القرار المستأنفقانوني ممبتاريخ 028052مجلس الدولة، قرار رقم ." ا ينبغي رفض االستئناف ومن ثم ،
و أكده أيضا في ؛  1523. ب ضد رئيس بلدية وادي قوسين والية الشلف، نفس المرجع، ص.، قضية م12/07/2006
القرار المطعون فيه يعتبر غير مشروع، و يتعين إبطاله بناء على عدم : " بالقول أن 16/01/2008قراره الصادر في 
، لذا فإن قرارها يعتبر باطال و أنّه ما بني على باطل فهو باطل، غير أن األجور المطالب بها غير احترام حق الدفاع
من 16مستأنف لم يؤد أية خدمة للمستأنف عليه خالل الفترة المطالب بها األجور، و طبقا ألحكام المادة مؤسسة لكون أن ال
، 16/01/2008، بتاريخ 38361مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم ." ، فإنّه ال يستحق هذه األجور85/59المرسوم 
.297. اد، مرجع سابق، صز ضد القطاع الصحي لتقصراين، نقال عن عادل زي.قضية س
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.دة الفصلعمالً يستفيد منه خالل م
ذلك أن امتناعه عن العمل كان بسبب قرار اإلدارة المعيب ، فامتناعه كان لسبب خارج -
.ي حاَل بينه و بين عمله هو قرار الفصل المعيبعن إرادته ، فالذّ
، ال تقف عند مستوى إلغاء القرار )إلغاء قرار الفصل المعيب(اآلثار البنّاءة لقرار اإللغاء -
، و كأنّه لم يكن، ، و إنّما تمتد بأثر رجعي إلى لحظة صدور قرار الفصلبالمعيب و حس
و من ثمة يكون على اإلدارة واجب إصدار كّل ما من شأنه إعادة الحال إلى ما كان عليه  ، 
ة  للموظف العامل ، و احتساب التّواتب و المنح العائليةومن ذلك منح الررقية و األقدمي
.طيلة مدة الفصل
، فإنّه من  بابٍ أولى أن تعوض أن عن تفويت فرصةإذا كانت اإلدارة تعوض ذوي الشّ-
، فقرار الفصل المعيب حرم الموظفَ من كان يباشر عمال مؤكدا و فصلته بقرارها المعيب
ا ال شك فيه  ، ستترتّب عيله  أضرار ، و هذا الوضع مم"مقعدا"العامل من األجر و جعله 
ما كان عدد من هذه األضرار أشد كلّ"وقْع "، و يكون دبية تلحق الموظف المفصولمادية و أ
.يعيلهم أكبر
نراه أنّه األقرب إلى ماونجد في القضاء اإلداري الجزائري قرارا لمجلس الدولة ، يذهب -
"ي قضى بإلزام ،  حيث  أيد فيه قرار مجلس قضاء الجزائر الذّإلى العدالة و المنطق
عي عليها الوكالة الوطنية لآلثار و حماية المعالم التّالمدعي بمنصب اريخية بإعادة إدماج المد
دج ابتداء من 6.507.76بـر هري المقدبه الشّعمله األصلي كسائق سيارات مع دفع مرتّ
1".تاريخ عزله إلى غاية رجوعه الفعلي، و رفض ما زاد على ذلك27/03/1996
: اني
لجهة اإلدارة  مكنة أن تصحح أوضاعها القانونية  برد ما شذّ من تصرفاتها إلى حظيرة 
ظام القانوني من القرارات المشروعية ، كي تتّسق وصحيح القانون ، فمن مصلحتها خُلُو النّ
ليمة  تفرض على اإلدارة  المبادأة  وعية و مقتضيات اإلدارة السفاحترام مبدأ المشر،المعيبة
إلى تصحيح األوضاع المخالفة للقانون ، بسحب ما صدر عنها من قرارات معيبة خالل مدد 
، و ال تملك حياله أي ،  فسحب قراراتها المعيبة يشكّل إلتزاما يقع عليهاعن القضائيالطّ
لحسين بن شيخ آث نقال عن،)ك.ي(، قضية الوكالة الوطنية لآلثار ضد 22/05/2000مجلس الدولة، قرار بتاريخ 1
.225. مرجع سابق، ص، الجزء الثاني: ملويا
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
350
ارعَ  إلى تصحيح  ما شاب قراراتها من عيوب ، فتسبق ، فأكرم لها أن تسسلطة تقديرية
1.هي القضاء و من ثم تتوقّى تدخّله 
ي تحكمه:ال
.ه لم يكنكأنّاجتثاثه من جذوره و سحب القرار مكنة لإلدارة  بإلغاء القرار اإلداري و 
01 :
سحب القرار اإلداري " :بالقولرف األستاذ ماجد راغب الحلو سحب القرار اإلداري يع
سبة للماضي و المستقبل ، فتزول كّل آثاره و يعتبر كأن لم ته القانونية بالنّهو تجريده من قو
ة يكن  وذلك أيضا بواسطة الس2"لطة المختص ،اأمغير بعلي فيعرفه بأنّهاألستاذ محمد الص:
بت على ي كانت قد ترتّ، حيث يزيل و يمحو جميع اآلثار التّهو إعدام للقرار و قلع جذوره"
، ومن آثاره في المستقبل، كما يقضي على كّلتنفيذ القرار اإلداري المسحوب في الماضي
3".ع خالفا لإللغاء بأثر رجعي ، استثناء من مبدأ عدم الرجعية فهو يتمتّثم
ه إعدام للقرار المعيب نّأابقة يمكننا تعريف سحب القرار اإلداري بيفات السعرو في ضوء التّ
.ه لم يصدر أصالمن جذوره و كأنّ
02 :
، بل هي ملزمة بتصحيحها متى كان ذلك لإلدارة مكنة العدول عن قراراتها المعيبة
.) القضاء(جهة أجنبيةتلغيهبه هي من أن ممكنا، فأكرم لها أن تسح
-
لإلدارةرخيصإن مقتضى احترام مبدأ المشروعية و سيادة القانون، ال يقف عند حد التّ
1في ناصية االحتكاك بين احترام مبـدأ المشـروعية  و مـا ، تجد نفسهاا تعمل على سحب قراراتها المعيبةو اإلدارة لم
يقضيه  من سلطة، و بين مبدأ حماية مراكز األفراد وما يقتضيه من حماية و منعة ،  فنظرية سحب القـرارات اإلداريـة  
شروعية يفرض ، فمن جهة ، مبدأ احترام المتقوم على الموازنة بين احترام مبدأ المشروعية ،  و حماية الحقوق المكتسبة
على اإلدارة أن تكون تصرفاتها في دائرة القانون و ال تتجاوزها ، ومن  الجهة المقابلة ، تفرض المصـلحة االجتماعيـة 
بات لزاما على اإلدارة أن تمارس هذه المكنة  وفق قيـود المراكز القانونية و عدم المساس بها، و من ثملألفراد استقرار 
.تسحب من قراراتها إالّ المعيب خالل مدد الطّعن القضائيموضوعية و زمنية، فهي ال
.460. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص2
.131-130.صص ، مرجع سابق، : محمد الصغير بعلي3
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ى إلـى فـرض ما يتعد، و إنّعن القضائي متى صدرت معيبةبسحب قراراتها خالل مدد الطّ
بها ، فسحب القرارات غير المشروعة التزام يقع على اإلدارة و ال تملك حيالـه االلتزام بسح
، توقّعه اإلدارة على نفسها كرقابة ذاتية حب هو جزاء لعدم المشروعية،  فالسسلطة تقديرية
داخلية ، حيث توقّع على نفسها ما كان سيوقّعه عليها قاضي اإللغاء عند فحـص قراراتهـا 
1.المعيبة
سح-
ن لها ، فإذا ما تبيقراراتها تصدر سليمة، و األصل أناإلدارة مناطة باحترام المشروعية
ها صدرت مجافية لصحيح القانون، بادأت إلى سحبها و تقويم ما شابها من عوار، فلئن هي أنّ
2.غاهاو ألل القضاءلم تفعل ذلك ، تدخّ
-
فلكونها محمولة على قرينة المشروعية و ، عت بامتياز األسبقية ا تمتّالقرارات اإلدارية لم
حةالصور و ليس حجية األمر المقضي به، فالقرارات اإلدارية تحوز حجية األمر المقر ،
ي  ال يجوز العدول عنها ، و صدور بذلك ليست عنوانا للحقيقة كما األحكام القضائية التّ
دت وجود هذا العيب ، غ االعتقاد أن اإلدارة المعنية قد تقص، ال يسوالقرار اإلداري معيبا
دا منها، بت  صحيح القانون فليس تعمورمت إلى تحقيقه ، فالقرارات اإلدارية و إن تنكّ
ها جوع في قراراتها بسحبها متى تبين لها أنّاتية  الرقابة الذّدارة يمكنها و هي تمارس الرواإل
. رةعن القضائي المقرصدرت معيبة ، في خالل مدد الطّ
1 "و فة للقانون، فيحق للمستأنف عليه سحب القرار غير المشروع و تصحيح األوضاع المخالا كان األمر كذلكوحيث لم ،
، هو واجب على اإلدارة قبل رفع المخالفة القانونية، فإن، و أكثر من ذلكسيادة القانونأم به احتراما لمبدصل مسلّأهو 
."مادي في مخالفة القانونى الوقوع في التّى يتوقّ، حتّعجيل بهي قام المستأنف عليه بالتّيء الذّ، و هو الشّأن يكون حقا لها
ش ضد والي والية تيـزي وزو، نقـال عـن .، قضية ع31/01/2000الدولة، الغرفة الرابعة، قرار صادر بتاريخ مجلس 
.    299-298. مرجع سابق، ص ص،الجزء األول:لحسين بن شيخ آث ملويا
القرارات ، هي أن القرار إن الحكمة من تجويز سحب:" وقد أشارت محكمة القضاء اإلداري في مصر في حكم لها2
المخالف يبقى فترة من الزمن معرضا  لإللغاء بالطّريق القضائي ، فمن المنطق أن يكون لجهة اإلدارة التّي أصدرت هذا 
محكمة القضاء اإلداري ." القرار أن تتجنّب حكم القضاء بإلغائه فتسبق هي القضاء ، وتصلح بنفسها شوائب القرار وعيوبه
.273. ، نقال  عن حسني درويش عبد الحميد، مرجع سابق ، ص153.، ص 1951ديسمبر 13جلسة في مصر، 
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: ثانيا 
ر أن يكون القرا: ، فهي مثقلة بقيدينا تراءى لها ذلكاإلدارة ال تسحب قراراتها كلم
.دة قانوناحب في اآلجال المحدالسيقعمعيبا، و أن 
01 :
من ة من تجويز سحب القرارات المعيبة هو تمكين اإلدارة من تصحيح ما شذّالعلّ
و لذلك تستطيع اإلدارة العدول عن قراراتها متى صدرت ، قراراتها عن صحيح القانون
، و يا إللغائها من طرف القضاءادئ إلى سحب قراراتها المعيبة بنفسها توقّتببحيثمعيبة ، 
من ثمالقرارات المعيبةعلى حب ال يرد إالّفالس.
ال يجوز سحب قرار إداري سليم بأثر رجعي تفريعا على قاعدة عدم رجعية القـرارات ف
اجتثاثه وإعدامه وإنهاء آثـاره سحب القرار اإلداري  هوعليه قضاء أن، فالمستقراإلدارية
 ن رجعيـة و هـو القانونية بأثر رجعي من تاريخ صدوره ، و كأنه لم يكن ، و هذا يتضـم
بب في المساس بالحقوق المكتسبة و ا قد يتس، مميخالف مبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية
.دةة داخل آجال محدعلى القرارات المعيبحب إالّ، و لذلك ال يكون السالمراكز القائمة
مستوفيا كامل عناصر صحته ، لم يعد هناك فمتى صدر القرار الفردي المنشئ سليما ، 
فإن كانت اإلدارة تسعى إلى احترام المشروعية ، فالقرار قد صدر سحبه ،بغ  لإلدارة مسو
سليما  ، و من ثمصدر سليما القرار ن كو،إعمالهاصالحية حب ال فائذة منها لعدم مكنة الس
ب حقوقا شخصـية ،  فقد رتّ، وإن كانت تدعي حماية الحقوق المكتسبةموال يحتاج إلى تقوي
. يحضر عليها المساس بها
02 :
في أي، إذ كان يمكنهامن أي قيد زمني تلتزم بهفي حّل1922ى سنة كانت اإلدارة حتّ
وقت سحب أيقرار معيب ، بمسوالقرار الباطل ال غ المحافظة على مبدأ المشروعية، و أن
، 19221نوفمبر 03هير فيالشDame Cacherّد حقوقا أو مزايا للغير، لكن بعد قضاء يولّ
تحوابقل مجلس الدولة الفرنسي عن اتجاهه السبالمعيسحب القرار اإلداري، و قضى بأن
1 CE, 3 novembre 1922, Dame Cacher, rec. 790 ; RD publ. 1922.552. concl. Rivet ; S. 1925.3.9,
note Hauriou, v. M. LONG et autres, op. cit., p. 818.
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ه ال يمكـن أن تبقـى مراكـز ، ألنّعن القضائيلطّباخالل المدة الممنوحة لألفراد إالّال يتم
األفراد مهتزة مضطربة معرلحظة تريدها اإلدارةضة لإللغاء في أي.
يـتم ه ينبغـي أن قراراتها ، فإنّسحبه و لئن أجيز لإلدارةبأنّيقضيانفالمنطق و العدالة
اكتسب القـرار حصـانة و ، فإذا ما استغلق طريق اإللغاء القضائي 1عينةخالل مدة مذلك 
اإلدارة فـي تصـحيح أوضـاعها ا ال ننكر حقّه و إن كنّ، ألنّاستعصى على اإلدارة سحبه
مراكز و حقوقا لألفراد وجبت مراعاتهـا و كهناننكر أيضا أنأن اليجبهالقانونية ، فإنّ
ى شاءت، المعيبة ليس حقا مطلقا تأتيه أنّقراراتهاسحب في ارة فحق اإلد، و من ثمحمايتها
عملها بـاطال خليقـا ، فإن هي تجاوزته عدما هو حق مثقل بقيد زمني وجب احترامهو إنّ
.شروطهما توافرت إذاعويض مستوجب التّباإللغاء
: ثالثا 
المعيب خالل مدد الطّاإلدارة ال تسحب من قراراتها إالّاألصل أنرة، عن القضائي المقر
نت تلك القرارات و استعصى على اإلدارة سحبهافإذا ما انغلقت المواعيد تحصغير أن ،
قرار فصل سحبمجلس الدولة الفرنسي و العتبارات إنسانية بحتة ، أجاز لجهه اإلدارة 
قرار الفصل صدر ، فبفرض أنمستساغ في كال الحالتينسحب قرار الفصلو ف ، الموظّ
عن متى كانت مفتوحة و ال مطعن ه من إطالقات اإلدارة  أن تسحبه خالل مدد الطّ، فإنّمعيبا
ل من أجل تصحيح احترام مبدأ المشروعية و سيادة القانون يلزمها بالتدخّ، بل أنعلى ذلك
سقا مع صحيح القانون ، فإنا إذا ما صدر قرار الفصل سليما متّأم، ومن أعمالهاما شذّ
حب ال يهدر هذا الس، ألنمجلس الدولة أجاز لها على سبيل االستثناء سحب قرار الفصل
هيفقة على الموظف و  تحقيق العدالة الشّماإنّ، و أنالشّأصحابك بها حقوقا مكتسبة يتمس
.رارها سحب قإلىاإلدارة تما دفع
فهو ، فضفلها سلطة االختيار بالقبول أو الر، فال يوجد ما يلزم اإلدارة بسحب قرارها
اقتضتها اعتبارات العدالةة منهانَّمال يكون لذوي ، وال مطعن عليها إن أتته ، و من ثم
قائم على ، ألن قرار الفصلعويض عن مدة االنقطاع عن العملفي المطالبة بالتّأن الحقّالشّ
أشهر، يسري من تاريخ التّبليغ الشّخصي ) 4(يحدد أجل الطّعن أمام المحكمة اإلدارية بأربعة: " إ.م .من ق إ 829المادة  1
."بنسخة من القرار اإلداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار اإلداري الجماعي أو التنظيمي
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على شفقة سحب قرار الفصل إالّو ما،في الواقع و القانونو حقا ره صدقا ما يبر
و إلعادته ، و ينتهي مركزه القانونيا يفصل تنتهي عالقته الوظيفيةالموظف، فالموظف لم ،
، فقدإدارية جديدةو تعقيدات،يقتضي األمر إصدار قرار جديدالخدمة من جديد ،إلى 
عيينيغدو األمر بالتّ، و قدعيينالحية للتّالصيحدث خالل فترة الفصل أن تتغير شروط"  
أخرى قد ومن جهةئا في خدمة الموظف أو في أقدميتهر الفصل تأثيرا سيأو قد يؤثّمستحيال
قضت ،  و قد1"ي فصلت الموظف، فتصبح غير تلك التّعيينبالتّي تختصير الجهة التّتتغّ
منقطعا دون إذن عي قد استمرالمدابت أنمتى كان الثّ: " هالمحكمة اإلدارية باإلسكندرية بأنّ
سابق و لم يقدفإنّغيابه كان لعذر مقبولم ما يثبت أن ،ه من ثمادر بفصله يكون القرار الص
ادر بالقانون الصمن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة81من الخدمة طبقا لحكم المادة 
و بنى على وقائع صحيحة و ،ر له قانونابب المبرقد قام على الس1964لسنة 46رقم 
و ال يؤثّي إليه و تنتجه قانونا،تؤدر ر في صحته كون اإلدارة قد قامت بسحبه إذ من المقر
أننت قد صدرت ى و لو كاادرة بالفصل من الخدمة حتّاإلدارة لها أن تسحب القرارات الص
عويض عن عي الحكم له بالتّ، و على ذلك يكون طلب المدصحيحة و مطابقة للقانون
ه النتفاء خطأ اإلدارة في في غير محلّاء فصله من الخدمةي لحقت به من جراألضرار التّ
عويض قد تكاملت في حقّروط الموجبة للتّال تكون الشّ، و من ثمإصدارها قرار الفصل
2..."عى عليها النتفاء ركن الخطأ في جانبهاالمداإلدارة 
:
ثقال موازيا المتيازات اإلدارة، ضمانة لألفراد و نظام وقف تنفيذ القرارات اإلدارية يعد
قراراتها مباشرةبنفاذ من سلطة و ما تقضيه اإلدارةات وازن بين امتيازق التّيحقّهذلك أنّ
.و ما تقتضيه من حماية و منعةلألفراد خصية المصلحة الشّبين من لحظة صدورها  ، و 
: ال 
القانون أجاز لقاضي أن، إالّها تنفذ بطريقة فوريةأنّاألصل العام في القرارات اإلدارية،
.ر ذلكية تبرإذا ما كانت هناك أسباب جداالستعجال األمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري ،
.   466. محمد فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص1
.57. ، أحمد محمود جمعة، مرجع سابق، ص22/3/1971، جلسة 327لدعوى رقم المحكمة اإلدارية باإلسكندرية ، ا2
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01-
كانت جديرة بأن تحاط بجملة من ا كانت اإلدارة مناطة بتحقيق المصلحة العامةلم ،
المركز الممتاز، فهي تسمو على األفراد ا جعلها تحتّلمم، االمتيازات للوفاء بالتزاماتها
" ، و إنّما ما فرض و كرس و هذا ال يعد هدرا لمبدأ المساواة1"متكافئة"فعالقتها بهم غير 
، فسبب وجود هذه األخيرة هو تحقيق دارةهذا هو المهمة  التّي أنيطت بها اإل"  عدم التّكافؤ
.المصلحة العامة ، فإن هي ابتعدت عن هذه المهمة تماثلت في مركزها مع األفراد
، فالقرار اإلداري ي وضعت بيد اإلدارة وسيلة القرار اإلداريو من أنجع الوسائل التّ
، دون هائية أو التنفيذيةمنتجا آلثاره القانونية من لحظة استفيائه صفة الن2ّيصير نافذا 
.استصدار إذن سابق من القضاء لفحص مشروعيته أو مشاركة و موافقة المخاطبين به
و ، 3اتية أصبح نافذا في مواجهة المخاطبين به ماته الذّفمتى استكمل القرار اإلداري مقو
ين انقضائه ذا إلى  حمنفّ، و يظّلرةهذا من تاريخ صدوره و علمهم به بالوسائل المقر
.رق القانونيةبإحدى الطّ
من ينازع و على ،فالقرارات اإلدارية تفترض فيها السالمة بداءة إلى أن يثبت العكس
، متحمال في ذلك عبء في صحة القرار اإلداري أن يلجأ إلى القضاء للطّعن في مشروعيته
و طلب اإللغاء هذا ليس له أثر ،خالل اآلجال المحددة قانوناإثبات  ما شابه من عيوب
، و القول خالف ذلك هو موقف ، ألن مبدأ سير المرافق العامة يقتضي التّسليم بهذا المبدأ
، إذ جاء في الفقرة كرس هذا المبدأو المشرع الجزائريو شّل لنشاطها ،إرباك لإلدارة 
وى المرفوعة أمام المحكمةال توقف الدع:" إ . م. إ. من ق833األولى من  المادة 
1 « L’unilatéralité est caractérisée par le rapport inégalitaire entre l’auteur et le destinataire de
l’acte. » M. Hecquard-Théron : Essai sue la notion de réglementation, LGDJ, Paris, 1977, pp. 22-
23, v. Richard Deau, op. cit., p. 23
." ا لتنفيذهاد صدورها ما لم يضع القضاء حدالقرارات اإلدارية نافذة بمجرابت قانونا و فقها و قضاء أنه من الثّحيث أنّ" 2
06رقم الجماعية، قضية المستثمرة الفالحية15/11/2005، بتاريخ 019341قرار رقم الغرفة الرابعة، مجلس الدولة،
.134-133.صص، 2005لسنة ، 07العددالجزائر،،ف و من معه، .أضدمجدوبي 
لطة التنفيذية للسلطات ، يعني بأنع بالقوة التنفيذية عن طريق مبدأ الفصل بين السو صالحية اإلدارة بإصدار قرار يتمتّ"3
لطة ألصبحت الس، و إالّلطات األخرى، بدون تعقيب عليها من الستها المنفردةالقدرة على اتخاذ القرار النافذ بإراد
، فالقوة التنفيذية تلحق القرار ع باستقاللية في أداء عملها خالفا لما يقضيه هذا المبدأ، و ال تتمتّالتنفيذية تابعة لسلطة أخرى
نقال عن عصام نعمة إسماعيل، مرجع ." فيذية لحظة إصدارهي يحوز القوة التن، و هي مشابهة للقانون الذّد إصدارهبمجر
.210-209. سابق ، ص ص
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." ، ما لم ينص القانون على خالف ذلكاإلدارية تنفيذ القرار اإلداري المتنازع فيه
02 :
رات ، فإن لذلك االستثناء مبرإن كان وقف تنفيذ القرارت اإلدارية استثناء من أصل عام
غهتسو.
-
ممعن باإللغاء على القرارات اإلدارية األخذ بمبدأ األثر غير الموقف للطّا سبق بيانه ، أن
األخذ بهذا غير أن، العامة بانتظام و إطرادالمصلحة العامة و سير المرافقاقتضته 
ي إلى هدم فكرة اإللغاء و إفراغهالمبدأ على إطالقه سيؤدل إلى ا من مضمونها أين تتحو
و ما أقدمت اإلدارة على تنفيذ قراراتها استنادا المتياز األسبقية ،  فإذاحكم ال طائل منه
دعوى اإللغاء من بعد ذلك تغدو عديمة ر إصالحها ، فإنأهدرت حقوقا و ممتلكات يتعذّ
علىكاستثناء يردداريةجاءت فكرة توقيف تنفيذ القرارات اال، و من ثماألثر و الجدوى
ت وحماية عاجلة لمصالح ال تحتمل االنتظار لحين البت ، كإجراء وقائي مؤقّاألصل العام
.هائي في أمرهاالنّ
،  ال يحجب في فاالعتراف لإلدارة بجملة امتيازات و منها  امتياز األسبقية لقراراتها
أحيانا إجراء عاجال ، فكان االعتراف للقضاء  الجهة المقابلة  حقوقا لألفراد  تقتضي حمايتها 
، ضمانة لألفراد و ثقال موازيا قت شروطهبإمكانية وقف تنفيذ القرارات اإلدارية متى تحقّ
ير فيه أو امتناعه إذا لم يكن نفيذ عدم السفيقصد بوقف التّ،لما تملكه اإلدارة من امتيازات
من أسباب الوقف  يستوجب الوقف أو يجيزه و ذلك بسبب حدوث سبب ، قد بدأ خالل مدة 
1."، أو بحكم المحكمة أو باتفاق الخصومبقوة القانون
-
ي وقوع أضرار ال يمكن قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية هو إجراء وقائي لتوخّ-
ي عويض الذّعمل على جبرها، فالتّى األضرار خير من الجبرها، فالمنطق يقضي أن نتوقّ
: ، "الضوابط القانونية لدعوى وقف التنفيذ القرارات اإلدارية : "حسن بوخزنة1
.2011ماي 26-25بالوادي، الجزائر، يومي ، معهد العلوم القانونية و اإلدارية، المركز الجامعي
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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، ال يمكن أن يعيد الحال على ي هو في األساس تعويض نقدييحكم به على اإلدارة الذّ
رر مهما كانت قيمتهماكان عليه قبل وقوع الض.
-فاتهاإن كانت اإلدارة تستهدف المصلحة العامة في كل تصرغ االعتقاد ، فإن ذلك ال يسو
، تهدر بها ر قرارات مجافية للمصلحة العامة، فيحدث أن تصدتخطئها آلة عصماء البأنّ
ى و إن كانت دعوى اإللغاء تحوزحجية في مواجهة الكافة، ، فحتّحقوقا ال يمكن تداركها
ي ارة التّنتائجها الضبت كّلذت اإلدارة قراراتها و رتّها تصبح غير ذات جدوى إذا ما نفّفإنّ
ن قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية إجراء ضروريا لتالفي ال تمحى آثارها ، لذلك كا
.أضرار ال يمكن تداركها
-كّلاألصل أنزاع في النّهو الوصول إلى حّلمتقاضٍهدف كّلدعوى مستعجلة، ذلك أن
الفصل في دعوى اإللغاء، ، غير أنظر عن طبيعة  دعواه، بصرف النّأقرب وقت ممكن
من أهم الظوايعدحيث يمكن أن تمضي سنوات بين ب، لبية في عمل القضاء اإلداريهر الس
عوى و الفصل فيهارفع الدبحيث  يكون قرار ر تداركهاب عليه نتائج يتعذّا  يترتّ، مم ،
ب ما رتبه من أضرار ، حيث تكون بعد ذلك دعوى اإلدارة قد استنفذ مضمونه بالكامل و رتّ
ذلك كان قضاء وقف تنفيذ القرارات اإلدارية كحماية قضائية و ل،اإللغاء غير ذات موضوع
.ال يمكن إصالحها فيما بعدضرارامن خالله أ"يدرؤون "عاجلة للمتقاضين،  
: ثانيا 
افر جملة ، ال بد من توعوىى ينعقد االختصاص للقاضي اإلداري االستعجالي لنظر الدحتّ
1.روط الموضوعيةمن الشّ
01 :
ي يجب توافرها النعقاد روط التّل الشّمن البداهة أن يكون شرط االستعجال هو أو
ي وقف تنفيذ القرار اإلداري هو توقّطلبة من العلّ، ذلك أناختصاص القاضي االستعجالي
ر يتعذّأنحيق أضرارا بذوي الشّتي من شأنها أن ب على تنفيذه و التّي قد تترتّتائج التّالنّ
جانب القضاء العادي ، القضاء االستعجالي إلى ،  فوجودتداركها و إصالحها مستقبال
كلية ، كون هذه األخيرة  مشتركة في أي دعوى قضائية ، و لذلك روط الموضوعية دون الشّركيز على الشّسيكون الت1ّ
.سيتم التطرق إليها في  شروط دعوى التّعويض
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عليه و لقد نص،مناطه تأمين حماية قضائية عاجلة لألفراد في مواجهة عسف اإلدارة
ذات القانونمن924و المادة 1من ق إ م إ919/1المادة ع في المشر.
خير فيها وقوع ضرر ال يمكن أي يكون من شأن التّالحالة التّ" :ه ف االستعجال بأنّو يعر
و ، 2"قائه االلتجاء إلى قاضي الموضوعي ال يجدي في اتّإزالته أو حالة الخطر العاجل الذّ
و يصعب إلداريتنفيذ القرار اب على ي قد تترتّتائج التّعنصر االستعجال غايته تالفي النّ
توافر صفة االستعجال وقت تقديم هذا التّنفيذإصالحها مستقبال ، فال يكفي لقبول طلب وقف 
مستمرا لغاية الفصل في القرار من قبل ولب، بل يستلزم أن يبقى عنصر االستعجال قائما الطّ
ي تائج التّلنّق اه في حال تنفيذ القرار اإلداري تنفيذا كامال و تحقّقاضي الموضوع ، ذلك أنّ
رفض ، مما يسستبع معهي إلى انتفاء ركن االستعجال هذا يؤد، فإنعها بالفعليخشى توقّ
، ذلك يعد لصاحبه مصلحة االستمرارفي طلبهمنه ، ولمجدوى الهألنّالتّنفيذ ، طلب وقف 
3.التنفيذالمصلحة تعتبر شرطا لقبول طلب وقف أن
دفع تكمن فيتنفيذ القرار اإلداري كما أشرنا إليه سابقا ة و القصد  من وقف فالعلّ
ي ال يمكن جبره و تداركه مستقبال رر الذّالضي التّتائج النّقتما تحقّ، فإذا ه تنفيذفيما لو تم
، يجوز لقاضي االستعجال، ي أو جزئيإلغاء كلّفض و يكون موضوع طلب ق األمر بقرار إداري و لو بالرعندما يتعلّ" 1
و متى ظهر له من ر ذلكأن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف االستعجال تبر ،
."التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار
روف أن توقيف تفريغ الباخرة في هذه الظّ:" ... ه أن20/12/2002ّو جاء في قرار لمجلس الدولة الجزائري صادر في
ي ه من المحتمل جدا أن يؤدعبة كما أنّد بالعملة الصب يوميا في تكاليف معتبرة تسدب و يتسبقد تسب2000نوفمبر 02منذ 
را في قضية صر االستعجال متوفّا يجعل عن، ممروف الخاصة بتخزينها داخل الباخرةإلى تلف البضاعة المحمولة نظرا للظّ
إ.مكرر من ق171دابير المنصوص عليها في المادة قاضي االستعجال مختصا ألخذ التّالحال و يعد.م و هذا لوضع حد
س .، قضية ق20/12/2002، بتاريخ 07292مجلس الدولة، قرار رقم ."اهنة إلى حين الفصل في الموضوعلألضرار الر
: سايس جمال.149.ص، 2002لسنة ، 01العددالجزائر، ،ضد والي والية وهران،
.      864. ، مرجع سابق، صالجزء الثاني
: ، "شروط وقف تنفيذ القرارات اإلدارية" : بشير بلعيد نقال عن محمد نعرورة و بدر شنوف2
26- 25، معهد العلوم القانونية و اإلدارية، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر، يومي قض
.2011ماي 
: ، "دعوى وقف تنفيذ القرار اإلداري: "صالحي الواسعة3
.   90. ص.2011ماي 26-25و اإلدارية، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر ، يومي ،  معهد العلوم القانونية 
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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غ في طلب ، و لم يعد هناك مسوة حالة االستعجال زالت من ثميخشى تداركها كاملة ، 
.لبا ذي موضوعه لم يعد طفيذ، ألنّنوقف الت
02 :
تنفيذ ، غايتها توقيف هي حماية وقتيةرها قضاء االستعجال لألفراد ي يوفّالحماية التّ
و لذلك  يمنع على القاضي االستعجالي،اإللغاءمن قبل قاضي فيه القرار إلى حين البتّ
هي خذهاي يتّدابير التّالتّألن،1لقانونية، و الحسم في المراكز االفصل في أصل الحق
مؤقّد تدابيرمجر918رط المادة الشّو قد أشارت لهذا،عوىته تنتهي عند الفصل في الد
."ال ينظر في أصل الحق و يفصل في أقرب اآلجال" :الثانية إ في فقرتها .م. إ. من ق
03 :
ينبغي على المدرات قوية بعريضة الطّعي تقديم مبري إلى توليد اعتقاد قوي لدى عن تؤد
، ذلك 2إلغائهاحتمال لديه حيرج، حيث القاضي االستعجالي في مشروعية القرار اإلداري
أنفوع التّالدي قدو شبهما هي دفوع جديةعي ليست للمماطلة و كسب الوقت، و إنّمها المد
1 "يمس ت، فوجب حينئذ أالّراد من خاللها استصدار حكم مؤقّو هذا أمر طبيعي، فطالما كانت دعوى الوقف دعوى ي
.   218. مرجع سابق، ص، ...:عمار بوضياف" ، و هذا شأن كل دعوى استعجالية موضوعها بأصل الحق
األمر بوضع حد لفعل التّعدي ال يمس : " ... أن 11/05/2004و قد جاء في قرار لمجلس الدولة الجزائري صادر في 
بأصل النّزاع و حقوق األطراف ألن كّل طرف الحق في استعمال اإلجراءات القانونية األخرى سواء في اإللغاء أو 
ي هو إجراء قانوني يسمح لإلدارة أن تستعمله لإلضرار في أي حال من األحوال أن يكون فعل التّعدالتوقيف، و ال يمكن 
خ ضد رئيس المجلس الشعبي لبلدية باب .، قضية أ11/05/2004بتاريخ 018915مجلس الدولة، قرار رقم ."بالمواطنين
: سايس جمال. 240. ،  ص2004، لسنة 05،  الجزائر، العددالزوار، 
عوى بناء قا لموضوع الدعويض متظرو القرار المستأنف قضى بالتّ" ؛ 1336. ، مرجع سابق ، صالجزء الثالث
ي يكون الغرض منها الطلبات التّ" : هذه المادة تنصحيث أن. م.إ.من ق172على أمر استعجالي خارقا بذلك نص المادة 
ستصدار أمر بإثبات الحالة أو باإلنذار أو اتخاذ إجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق األطراف ا
، بتاريخ 66930قرار رقم الغرفة اإلدارية، المحكمة العليا،".ي يصدر بشأنهاتقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذّ
. ص1992لسنة ،03العددالجزائر،،البلدي باتنة، أ ضد المجلس الشعبي .، قضية س16/06/1990
.469- 468. ص، ص، مرجع سابق الجزء األول: سايس جمال، نقال عن 170
2 "أية األسباب رجحان احتمال الحكم بإلغاء القرار اإلداري، بحيث يجب و يقصد بشرط جدن يقدسبابا جدية أعي م المد
قضاء وقف : " نقال عن فائزة جروني." احتمال إلغاء القرار وارد جداعن باإللغاء، تبعث على اعتقاد قوي بأنبعريضة الطّ
، المركز الجامعي، ، "تنفيذ القرارات اإلدارية ، بين إشكاليات الفقه و تطبيقات القضاء في الجزائر
.165. ، ص2009، جانفي 07، العدد 06ئر، السنة الوادي، الجزا
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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بب ي أي السرط الجدو القضاء اإلداري عندما كان يأخذ بسبب الشّ، 1بالقبولدة، جديرةمؤكّ
،  أصبح يكتفي بتوافر القرار مآله اإللغاءي يستخلص منه على وجه اليقين أنالذّد،المؤكّ
و متى.:"..بالقول919/1ع في المادة ده المشرو هو ما أكّ، 2ي ك الجدوجه من أوجه الشّ
."ي حول مشروعية القرارحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدظهر له من التّ
: ثالثا
ادر في طلب وقف تنفيذ القرارات اإلدارية له طبيعة خاصة كونه نظام يكفل األمر الص
ما اتخاذ تدابير و ، و إنّزاع، فهدفه األساسي ليس البحث في موضوع النّتةلمؤقّالحماية ا
إجراءات سريعة يقتضيها الخطر الدلجِئة إليهاهم و حالة الضفهو حكم وقتي و ، 3رورة الم
، تحفّظي وقائي بطبيعته ، اقتضته حماية المراكز المهددة بتنفيذ يتعذّر تدارك نتائجهإجراء 
االستعجالل ركني تشكّي يخشى تداركها في الوقت المناسب  و التّتائج التّانت النّفإذا ك
عي و يجعل دفوع المدإبطاله و يحتمل: "...2002أوت 14صادر في الجزائري، و قد جاء في قرار لمجلس الدولة 1
ي حال ا فتصليحهال يمكن للمدعي ب أضرارا تنفيذ القرار هذا قد يسب، علما أنن قبولها و الطلب معاا يتعي، ممجدية
، ، 2002أوت 14، بتاريخ 013772مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم ." إبطال القرار
.   122- 121. ص، ص2002، لسنة 02الجزائر، العدد 
س ؤستنفيذ ينبغي أن يوقف الّحيث أن: " ، حيث جاء فيه2002أبريل 30و من شواهد ذلك قرار مجلس الدولة بتاريخ 2
و كذلك فيما يخص جسامة و استحالة زاعهائي في النّالفصل النّعلى أوجه جدية من شأنها أن تحدث شكوكا فيما يخص ،
بتاريخ 009451رقم قرار الغرفة الخامسة، ، مجلس الدولة." عن تنفيذ القراري يمكن أن تنجرإصالح األضرار التّ
الجديد في : "نقال عن عبد القادر عدو،224. ، ص2002، لسنة 02العددالجزائر،، مجلة مجلس الدولة،30/04/2002
، 2013، مخبر القانون و المجتمع، جامعة أدرار، العدد األول، أفريل ، "قضاء االستعجال اإلداري
عن تنفيذ القرار اإلداري على الطّلب معا علما أنن قبولها و الطّعي جدية مما يتعيدفوع المدحيث أن" ؛ 95-94.ص ص
، قضية 28/11/2000بتاريخ ، 06815قرار رقم مجلس الدولة، ." ضرار ال يمكن تصليحها في المستقبلأقد يتسبب في 
: سايس جمالإلحياء الممتلكات الغابية، ضد محافظ الغابات، نقال عن . ع. مدير  م
.1350. ، ص، مرجع سابق لثالثالجزء ا
األمر االستعجالي أن: " ي جاء فيه، و الذ28/06/1999ّادر في ده مجلس الدولة الجزائري في قراره الصو هذا ما أك3ّ
1996- 02-06ادر في المعاد قضى بإيقاف تنفيذ قرار والي والية سعيدة الصظي و مادام ت و تحفّهذا اإلجراء مؤقّ، و أن
منعهم من دة فإنهم فالحون و يمارسون مهنتهم في أوقات محد) المدعين أكثر من مائة شخص( تأنف عليهم حاليا المس
ي إلى نتائج سلبية و خسائر معتبرةالحرث يمكن أن يؤدت إلى حين الفصل في طلبهم األصلي هو تدبير مؤقّ، و أن
الموضوع و ال يمسمجلس قضاء بأصل الحق، و لذا فإنمجلس الدولة ، الغرفة ." ا يتعين تأييدهوهران أصاب في أمره مم
: ث ملوياآلحسين بن شيخ نقال عنع و من معه،.والي والية سعيدة ضد بة، قضي28/06/1999في صادرالرابعة، قرار
.   77. مرجع سابق، ص،الجزء الثاني
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قت بالكامل، فإن، قد تحقّاإللغاء الموجب لوقف تنفيذ القرار اإلداري لحين الفصل في دعوى 
تنفيذ القرار بعية  رفض طلب وقف ي إلى إلى انتفاء ركن االستعجال ، و بالتّهذا يؤد
ر  تداركها   الهدف من الحكم بوقف تنفيذ القرار اإلداري  هو تفادي نتائج يتعذّن،  ألاإلداري
نفيذ غير ذي جدوى ، و قت بالفعل ، أصبح  معه طلب وقف التّفإذا كانت تلك النتائج قد تحقّ
من ثمن الحكم برفضهيتعي، "الب من الوظيفة الوقائية للقضاء المستعجل هي حماية الطّألن
1."قو تحقّأ، و ليس غاية جزائية تستهدف إزالة ضرر حّلتملضرر مح
ظر في ى النّيسمح بتعليق القرار حتّ" ت فالحكم بوقف تنفيذ القرار هو تدبير مؤقّ
مني ينحصر مابين الفترة الفاصلة بين ،  فمداه الزه يفصل في طلب وقتي، ألن2ّ"الموضوع
دعوى وقف ، كما أنكم في طلب دعوى اإللغاءصدور األمر بوقف تنفيذ القرار و الح
نفيذ مالم يكن متزامنا ، إذ ال يمكن أن يقبل وقف الت3ّنفيذ هي دعوى تبعية لدعوى اإللغاءالتّ
نفيذ هو ذاته ميعاد طلب وقف التّا يستتبع لزاما أنمم، 4مع دعوى مرفوعة في الموضوع 
ابع إقرار الطّ" ي إلى نتيجة مفادها أنيؤد، و هذا ميعاد دعوى اإللغاء ال يمكن تجاوزه
5."ما هي مكفولة تبعا لغيرها، و إنّنفيذ ليست حماية مقصورة لذاتهات لدعوى وقف التّالمؤقّ
ظر في اهري دون النّو الحكم بوقف تنفيذ القرارات اإلدارية يصدر من خالل الفحص الظّ
يحسم في المراكز القانونية ، حيث يبقى القرارزاع و ال فهو ال ينهي النّعوى ،موضوع الد
تا إلى أن يفصله يعمل على توقيف و تعطيل أثر القرار مؤقّما في  األمر أنّقائما ، كّل
، "شروط رفع دعوى استعجالية لوقف تنفيذ  القرارات اإلدارية: "بوسعدية رؤوف، غبولي منى1
،  معهد العلوم القانونية و اإلدارية، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر ، يومي : 
.2011ماي 25-26
: ، "مةالقاضي اإلداري و الحريات العا:" فريدة أبركان2
.2010أفريل 29-28معهد العلوم القانونية و اإلدارية، المركز الجامعي ، الوادي، الجزائر، أيام ،
كان غير و متزامنة معه و إالّن يرتبط حتما بدعوى إلغاء سابقة أأما يجب الي ال يمكن تقديمه منعزال و إنّو بالتّ"... 3
، قضية والي والية الجزائر ضد ع و ش و من 15/06/2004، بتاريخ 018743مجلس الدولة، قرار رقم ." مقبول شكال
: سايس جمال، 247. ص، 2004لسنة ، 05العددالجزائر، ، معه، 
.1339. ، صسابق، مرجعالجزء الثالث
.إ.م .إ . قالمتضمن 09-08من القانون 834المادة 4
، "خصوصية الحماية االستعجالية للحريات األساسية في مواجهة دعوى الغصب و وقف التنفيذ: "ليلى آيت أوبلي5
دارية، المركز الجامعي بالوادي، ،  معهد العلوم القانونية و اإل: 
.2011ماي 26-25الجزائر ، يومي 
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.قاضي اإللغاء في مشروعية القرار من عدمها
و الحكم  الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري و إن كان له طابع خاص من حيث تأقيته و 
، إذ يفصل بشكل حاسم في ،  إالّ أنّه حكم قطعي فيما قضى بهراءات استصدارهسرعة إج
منهيا للخصومة في شأن استمرار تنفيذ ، إذ يعدموضوع طلب وقف تنفيذ القرار اإلداري
.عن، و لهذا فهو قابل للطّالقرار أو وقفه
ومن ثميتبيأمر به قاضي االستعجال ى و إن الحكم بوقف تنفيذ القراراإلداري  حتّن أن
بناءذلك  ال يصلح سندا لتقرير مسؤولية اإلدارةعلى طلب المعني ، فإنالحكم ، ذلك أن
فقد قضت ظي إلى غاية صدور الحكم في الموضوعد تدبير تحفّبوقف تنفيذ القرار هو مجر ،
ب2000جانفي 23بتاريخ ادر المحكمة اإلدارية العليا في مصر بحكمها الصاألحكام : " أن
ادرة في الشّالصعوى هي أحكام وقتية يزول أثرها و تسقط بصدور حكم في ق العاجل من الد
عوىموضوع الدو أن ،مؤدى ذلك أنادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون الحكم الص
كان فيه ال يصلح سندا لتقرير مسؤولية الجهة اإلدارية ، و ال يكفي للحسم بتوافر أر
1..." عويضالمسؤولية من خطأ و ضرر و عالقة سببية كشرط للتّ
 :
مون بها ي يتقدأهم دعاوى القضاء الكامل ، هي وسيلة األفراد التّي تعدعويض التّدعوى التّ
لحقت بهم نتيجة عمل اإلدارة يإلى القضاء للمطالبة بتعويض األضرار المادية و األدبية التّ
عن القضائي لما تنغلق مواعيد الطّأنّه عويض أيضا ،، و تبدو أهمية دعوى التّغير المشروع
3ن القرار، و يتحص2و يسقط الحق  في إقامة دعوى اإللغاء- أربعة أشهر-القصيرة زمنيا
.55-54. ، أحمد محمود جمعة، ص ص23/01/2000المحكمة اإلدارية العليا في مصر ، جلسة 1
2قضاء اإللغاء قضاء عينيإند بحث مدى مشروعية القرار اإلداري ، يقتصر فيه دور القاضي اإلداري على مجر
طبيق،  فهو يستهدف ، ببيان حكم القانون فيما هو متنازع عليه ، و الكشف عن القاعدة القانونية الواجبة التّطعون فيهالم
فقاضي اإللغاء ال يملك إال إلغاء القرار اإلداري واب تحقيقا للمصلحة العامةتصويب عمل اإلدارة و ردها إلى جادة الص ،
ى وإن نه صدر معيبا، و لذلك  فإن قضاء اإللغاء ال يكفي لحماية األفراد حماية كاملة، حتّه لم يكن، متى ثبت أو اجتثاثه كأنّ
أن من أضرار، خالل فترة ه ال يضمن ما يلحق ذوي الشّكان يتكفل بإعدام القرارات المعيبة و اجتثاثها كأنها لم تكن، ذلك أنّ
ل و وجود قضاء آخرشخصي إلى جوار قضاء اإللغاء العيني يكمرورة و هذا ما استتبع بالض. نفاذ هذه القرارات قبل إلغائها
خصية في حال ما لحقها ضرر نتيجة عمل اإلدارة غير المشروع، بحماية مراكزهم الشّن الحماية الالزمة لألفراديؤم.
، وزارة م، " مسطرة التقاضي أمام المحكمة اإلدارية بين إشكالية النص التنظيمي و التطبيق: " الصديق حيدة 3
.38. ، ص2014، أبريل 23االقتصاد و المالية، الرباط ، المغرب، العدد 
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، عويضعن بالتّالطّل في طريق مثّتأن سبيال آخر ي،  يجد ذوي الشّرغم عدم مشروعيته
.  قادم قائمةي يبقى ممكنا ما بقيت مدد التّالذّ
ع: ل
ع فيها القاضي بسلطات ي يتمتّعويض من أهم دعاوى القضاء الكامل التّتعتبر دعوى التّ
رة بأعمالها بت فيها اإلداي تسبعن األضرار التّعويض ، و تهدف إلى المطالبة بالتّكبيرة
.غير المشروعة
: ال
بأنّها 1أو دعوى المسؤوليةعويضالتّف دعوىتعر ،"ي ترفع للمطالبة بجبر عوى التّالد
2".ي يحدث نتيجة لخطأ من جهة اإلدارةرر المادي أو األدبي الذّالض
كما جرى ) ، خلوفي، عوابدي، بوضياف، طاهري، و غيرهمAuby(عويض جرى بعض األساتذة على تسمية دعوى التّ"1
كال من المصطلحين عتقد أنو ي) ، بوحميدة وغيرهمDubois, Gaudmet(البعض اآلخر على تسمية دعوى المسؤولية
كفيف نقال عن " .حية إلثبات مسؤولية اإلدارة من أجل الحصول على التعويض، حيث يسعى الضيؤديان إلى نفس النتيجة
. 256. مرجع سابق، ص،: الحسن
5. ، مرجع سابق، صشريف أحمد الطباخ2
، و )رائبقضاء الض(قضاء العقود اإلدارية، و القضاء المالي"ي يشمل ويض من أهم دعاوى القضاء الكامل، الذّدعوى التع
القضاء االنتخابي، و قضاء القضايا المالية للموظفين، و قضاء المباني اآليلة لالنهدام، و قضاء المسؤولية اإلدارية غير 
.312.ص، مرجع سابق، طلبةعبد اهللا ." ويض الخاصة بها عالتعاقدية، المسؤولية اإلدارية و دعوى التّ
« Le recours de plein contentieux comprend le contentieux des contrats…, le contentieux
pécuniaire... et le contentieux fiscal…..» v. M.-C. ROUAULT : Contentieux administratif, op.
cit., p. 177.
يانا قد يضيق الفرق بين دعوى التعويض و دعوى القضاء الشّامل، إلى وشوك أن يتطابق المصطلحان،  بحيث تكيف و أح
على أنّها دعوى المسؤولية التّي هي في الواقع دعوى التعويض " التعويضية" دعوى القضاء الشامل
M. Sénerrs, dans ses conclusions sur l’arrêt M.C., affirmait que « le plein contentieux
indemnitaire , parfois qualifié de contententieux de la responsabilité, est en réalité celui de la
réparation » F. SENERS, concl. Sur CE, 29 décembre 2004, M.C., AJDA, 2005, p. 444. voir
Didem SEVGILI, op. cit., pp. 354-355.
عن في األعمال االنتخابية، بقضايا رائب المباشرة و غير المباشرة، و قضايا الطّمن الفقه من يلحق قضايا الضو هناك 
: نبيل صقر. عويض بمعناه الحقيقيي إلى الحكم بالتّها ال تؤداإلبطال ألنّ
.63. د س ن، ص، و النشر و التوزيع، عين مليلة، الجزائرة اع، دار الهدى للطب-
دد يقول عبد اهللا طلبةو في هذا الص " :لكن يجب التنويه إلى أني تدخل في نطاق القضاء الكامل ال عاوى التّبعض الد
ما بالنسبة لقضاء خصي بل يكاد يكون اعتداء على حق موضوعي كما هو الحال تمايظهر فيها االعتداء على الحق الشّ
ب يرى بعض الفقهاء ضرورة إدخال دعوى االنتخابات و بعض دعاوى أخرى تشابهها في زمرة االنتخابات، و لهذا السب=
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ي يهدفون من الممنوحة لألفراد، و التّالوسيلة القانونية القضائية " : هاف أيضا بأنّو تعر
1."ورائها إلى الحصول على تعويض عن ضرر أصابهم من جراء نشاط إداري للدولة
: ثانيا 
:هال في أنّ، و تتمثّعاوىزها عن غيرها من الدعويض بخصائص تميسم دعوى التّتتّ
01 :
ظلم اإلداري باعتباره التّعن، و هي تختلف كلية صرفة ائية دعوى قضعويض دعوى التّ
عاوى القضائية ها كسائر الدعويض ، أنّبيعة القضائية لدعوى التّب عن الطّو ترتّ،طعنا إداريا
ك و ترفع و يفصل ، فهي تحررة قانوناكليات و اإلجراءات المقرق بشأنها الشّ، تطباألخرى
.المختصةفيها أمام الجهات القضائية
02 :
اعتداء اإلدارة بقرارها المعيب على يستند رافعها إلىعويض هي دعوى شخصية، دعوى التّ
ه مركزالمساس ب، فهي تنعقد على أساس هديد باالعتداء عليهأو على األقل التّخصي ه الشّحقّ
يستهدف ما عدم مشروعيته ، و إنّال يستهدف مخاصمة القرار ل،  فرافعها اتي القانوني الذّ
مصلحة شخصية، حيث يطالب من خاللها الحكم له بتعويض جابر لما لحقه من ضرر نتيجة 
دت في شرط المصلحة ، عويض شداتية لدعوى التّبيعة الذّ، فالطّالمشروععمل اإلدارة غير
، ولغاءحيث ال يكفي لرافعها أن يكون صاحب مصلحة شخصية مباشرة كما في دعوى اإل
=307.عبد اهللا طلبة، مرجع سابق، ص." ي يراد به قضاء الحقوق الشخصية زة عن القضاء الكامل الذّمتمي.
عوى الضهذه القضايا أي الد عوى االنتخابية هي من دعاوى القضاء الكامل و ذلك أنّها تهدف إلى و نرى أنريبية والد
حماية حقوق شخصية فردية تم االعتداء عليها، كما أن دور القاضي اإلداري ال يتوقّف عند التّصريح بعدم مشروعية عمل 
نازعة الضريبية ال يتوقّف دور القاضي عند حد اإلدارة ،  و إنّما يتعداه إلى تعديل المراكز القانونية و حسمها ، ففي الم
فحص قرار ربط الضريبة و إنّما يتعداه إلى تقدير التّكليف و تصحيح الخطأ الذّي وقعت فيه اإلدارة أثناء تحديد وعاء 
، حيث الضريبة ، كأن يقضي بتخفيض الضريبة عن المكلّف بها ، و في المنازعة االنتخابية يملك القاضي سلطة واسعة 
يمكنه حسم المراكز، بتصحيح نتائج االقتراع المزورة أو الخاطئة ، و اإلعالن عن فوز مرشحين و رسوب آخرين خالف 
.ما أعلنته اإلدارة
.13. السيد عويس، مرجع سابق، صرحمدي أبو النو1
لصفة و المصلحة أمام الجهات القضائية الدعوى القضائية الذّاتية التّي يحركها و يرفعها أصجاب ابأنّها: "و تعرف أيضا 
المختصة، و طبقا للشّكليات و اإلجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتّعويض الكامل و العادل الالّزم إلصالح األضرار التي 
.255. ،  مرجع سابق، ص:  عمار عوابدي." أصابت حقوقهم بفعل النّشاط اإلداري الضار
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.رة له الحماية مسبقاما يشرط أن يكون صاحب حق شخصي معلوم مقرإنّ
03 :
اعن، خصي للطّعوى واسعة ، حيث يمكنه تعديل المركز الشّسلطات القاضي في هذه الد
الجابر له، عويض و األمر بالتّتقييمهو عيهي يدالذّرر من وجود الضق حقّكما يمكنه التّ
الحقوق المتنازع حولها بين هائي لكّلعوى مناط ببيان الحل الكامل و النّفالقاضي في هذه الد
خالف ما هو عليه األمر في دعوى اإللغاء أين يقتصر دور القاضي اعن و اإلدارة ، الطّ
.فقطعلى  فحص مشروعية القرار اإلداري
: ثالثا 
:عويض أساسها الخاص، و يكمن االختالف بينها فيعوى اإللغاء و دعوى التّمن دلكّل
بيعة: 01
ها القرار اإلداري فقط دون بقية محلّدعوى اإللغاء هي دعوى تنتمي إلى القضاء العيني ،
يفهي تقوم على مخاصمة القرار اإلدار، أعمال اإلدارة األخرى المادية منها و القانونية
، فمهمة القاضي تنحصرفي بحث مدى مشروعية و سالمة 1بهدف احترام مبدأ المشروعية
قرار اإلدارة موصوم بعد المشروعية قضى ،  فإذا ما استبان له أن2القرار المطعون فيه
ابإلغائه جزئيا أو كليا إذا ثبت بأنّ،  و أملصحيح القانونه سليم غير مجافحكم برد ،
وبمفهوم المخالفة سالمة القرار اإلداريد، و هو ما يؤكّأسيسموضوعا لعدم التّعوى الد  .
فهي دعوى ذاتية ، خصي تنتمي إلى القضاء الشّدعوى هيعويض دعوى التّفي حين أن
الحصول رر بإلى جبر الضعي بالس، وذلكشخصية يستهدف رافعها تحقيق مصلحة خاصة
المشروع غيربعملها اعتداء اإلدارةنتيجةمن أذىلحقهنظير مامناسبتعويض على
نة لمركزه القانوني خصية المكوعلى حقوقه الشّ- سواء كان عمال قانونيا أو ماديا-
بين خصوم يتنازعون على حقوق و شخصية دعوىإذن هي عويض، فدعوى الت3ّخصيالشّ
.سبة لدعوى اإللغاءأن بالنّالشّكما هو موضوعية تنازع في مشروعية القرار ليست دعوى 
، ديسمبر 04، العدد 13، جامعة الكويت، السنة ، "دعوى اإللغاء في الجزائر، دراسة مقارنة:" رياض عيسى1
.11. ، ص1989
المقابلة بين القرار المطعون فيه و القواعد القانونية النافذة المتصلة به، و صحة تطبيق " :مهمة القاضي تفتصر على2
.   176. ، مرجع سابق، صر إبراهيم العتوممنصو." القانون عليه
3 J.M. AUBY, R. DRAGO, op. cit., p. 81..
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02 :
د البحث في مشروعية في دعوى اإللغاء ، مهمة القاضي اإلداري تقتصر على مجر
ف عند ، فسلطته تتوقّاحية القانونية فقطسلطته تنحصر في النّ، ذلك أنالقرار المطعون فيه
اتي إلى تعديله و حسم المركز الذّدون أن تمتدعدم مشروعيته إلغاء القرار إذا ما ثبتت 
حكم القانون فيما و تصحيح قرار اإلدارة ببيانفقاضي اإللغاء يكتفي بتصويب اعن ،للطّ
و عليه فسلطة القاضي ،1، و الكشف عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيقهو متنازع عليه
في دعوى اإللغاء هي سلطة مقيدة و محدالنّدة ألنه إلى ذات القرارزاع موج.
، و ، فهو قاضي وقائع و قانون، فسلطة القاضي واسعةعويضبينما في دعوى التّ
و لذلك فهو مناط عوى المعروضة عليه هي دعوى خصوم حول حقوق متنازع عليهاالد ،
كز القانوني فهو يمتلك سلطة حسم المر، و من ثمزاع المعروض عليهببيان الحل الكامل للنّ
بتقرير ، فاختصاصه ال يقف عند تعديل القرار إذا ما ثبتت عدم مشروعيتهاعناتي للطّالذّ
ما يمتد ليشمل مستحقات اإلدارة المطعون ، و إنّزم إذا ما توافرت شروطهعويض الالّالتّ
ها أيضاضد.
03 :
ريق القضائي لمراقبة مشروعية القرارات اإلداريةدعوى اإللغاء الطّا كانت لمدور ، فإن
قاضي اإللغاء يقتصر على مجري إلى البحث عن د فحص مشروعية القرار، دون التعد
عوىالحقوق الشخصية لرافع الدادر عن دعوى اإللغاء له حجية مطلقة ، و لذلك فالحكم الص
ي ال تقبل بطبيعتها حكم هو عنوان الحقيقة في مجال المشروعية التّهذا ال"، ألن2على الكافة
3".سبيةفكرة النّ
. مرجع سابق، ص ص،، "سلطة القاضي اإلداري في الحلول محل اإلدارة: " فاروق خلف1
186-187    .
2 CE, Sect., 13 juillet 1967, Ministre de l’Education nationale c. Ecole privée de filles de
Pradelles, Rec. 339 ; RD publ. 1968.187, concl. Michel Bennard ; AJ 1968.344, note O.
Dupeyroux, cité par M. LONG et aures, op. cit., p. 151.
، "ة مقارنةالدور اإليجابي لإلدارة في تنفيذ حكم اإللغاء، دراسة تحليلي:" بسام محمد أبو ارميلة -
.  1100-1099. ص، ص2015، 03، العدد42، الجامعة األردنية، عمان، األردن، المجلد
دراسة تطبيقية على -التعويض اإلداري بين القانونين المدني و اإلداري:" محمد مفضي معاقبة، أسامة أحمد النعيمات3
، 2014، 01، العدد41، الجامعة األردنية، عمان، األردن، المجلد، "النظام األردني
.  320. ص
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
367
، ال تستهدف مصلحة عامة بتصويب ، هي دعوى بين خصومفي حين أن دعوى التّعويض
، و إنّما تستهدف مصالح الحظيرة القانونية من القرارات المعيبةأعمال اإلدارة و تنقية 
، و من ثم فالحكم بالتّعويض حجيته نسبية مقصورة على زع حولهاحول حقوق متناخاصة
.الدعوى ، و ليست مطلقة في مواجهة الكافةأطراف
04 :
قضاء اإللغاء قضاء عيني قائم على مخاصمة القرار اإلداري ذاته صونا لمبدأ المشروعية، 
ومن ثمى شرطا يتّعوكان شرط المصلحة في هذه الدإذ يكفي في هولةسم بالمرونة و الس ،
رافع الدو هو ما ها القرار المطعون فيهعوى أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة مس  ،
عويض أن يكون ، في حين يشترط في رافع دعوى التّى إلى اتساع نطاق دعوى اإللغاءأد
فال تقبل دعوى ،ه ، يراد جبرصاحب حق شخصي أصابه قرار اإلدارة المعيب بضرر
.د باالعتداء عليهحقه قد اعتدي عليه أو مهدإذا ثبت أنصاحب الحق إالّ
ة: 05
عوى من حيث الشّل ما يبحث في أوالرتباطه بوالية المحكمةهو االختصاصكلالدألن ،
وعي ي نقصده هو االختصاص النّو االختصاص الذّ، "حيث ال والية ال حكم:"القاعدة تقول 
عويض و دعاوى القضاء الكامل بصفة ، فدعاوى التّبين مجلس الدولة و المحاكم اإلدارية
ظر عن الجهة المصدرة ، سواء ، بقطع النّعامة ينعقد فيها االختصاص للمحاكم اإلدارية
من ق إ م إ ، بينما في دعوى 801كانت سلطة مركزية أو هيئة محلية ، طبقا لما جاء 
ا قرارات ، أملطة المركزية،  فمجلس الدولة هو من يختص بإلغاء قرارات الساإللغاء
ابع سات العمومية المحلية ذات الطّو المؤس) البلدية و الوالية(الهيئات اإلقليمية المحلية
.، فالمحاكم اإلدارية هي من ينظر في منازعاتهااإلداري
ا من حيث الميعاد، فيشترط لرفع دعوى اإللغاء أن يكون أم، حيث االختصاصهذا من 
خصي للقرار بليغ الشّ، تبدأ من تاريخ التّرة بأربعة أشهرن القضائي المقرمدد الطعخالل 
حيث بانقضاء هذه ، شر إذا كان القرار تنظيمياأو من تاريخ النّ، الفردي المطعون فيه
عويضرار، بينما في دعوى التّن القاآلجال يتحص ،رفع فإنعوىالدال يتقيد، د بميعاد محد
عن القرارات ا كانت مسؤولية اإلدارة لمو، عى بهوى بتقادم الحق المدالدعما تتقادم و إنّ
ما تنسب إلى القانونار، و إنّاإلدارية المخالفة للقانون ال تنسب إلى الفعل الضدعوى ، فإن
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بمضي بها القرارات اإلدارية غير المشروعة ال تسقط إالّي ترتّيض عن االضرار التّعوالتّ
.خمسة عشر سنة
 :
عويينو لئن كانت هناك عالقة بين الدبينهماامطلقاثمة تالزم، فال يعني ذلك أن.
01 :
فإن ،عويضلم يجعل مجلس الدولة الفرنسي جميع أوجه اإللغاء تصلح أساسا لدعوى التّ
روري أن يكون كافيا ه ليس بالض، فإنّبذاته لتبرير إلغاء القرار اإلداريعيب كافكان كّل
عويض ، ذلك تّبعية الحكم بالفالحكم بإلغاء القرار اإلداري ال يستلزم بالتّ،لترتيب المسؤولية
عويض قضاء ، بينما قضاء التّقضاء اإللغاء قضاء عيني يخاصم القرار لبحث مشروعيتهأن
ا و القاضي اإلداري لما لحقه من ضرر،عويض عماعن التّ، يستهدف منه الطّشخصي
ابطة ه  إلى انعدام الرعويض عن عيب شكلي شاب القراراإلداري ، فذلك مرديرفض التّ
ببية السبين الخطأ و الضبب المباشررر، كون هذا العيب لم يكن السرر، و المنتج للض
ى و إن راعت اإلدارة القاعدة التّرر ال محالة  الحق بالفرد حتّفالضي أغفلتها ، فالضرر باق
عيب شكلي ال كّلغ االعتقاد أنهذا ال يسوغير أنكلي ، ى و إن تالشى العيب الشّحتّ
ر على مضمون القرار كلية ما تؤثّ، فهناك من العيوب الشّعويضأساسا للتّيصلح حتما 
1.عويضا يجعلها تصلح  لطلب التّاإلداري  ، مم
02 :
، و من ذلك المواعيد من القضاءين مجاله و أساسه الخاصلكّلشرنا إليه سابقا فإنأكما 
، فاآلجال في دعوى اإللغاء أربعة أشهر، بانقضائها يستغلق عوىاآلجال في رفع  الدو 
فعدم قبول طلب إلغاء القرار اإلداري ،ن القرار رغم عدم مشروعيته عن و يتحصميعاد الطّ
قضائية بجلسة 9لسنة 748و 743ادر في الطعنين رقمي بحمكها الصفقد قضت المحكمة اإلدارية العليا في مصر1
05/11/1966ء باإللغاءعويض ليس من مستلزمات القضاالقضاء بالتّ: " بأنمن القضاءين أساسه الخاص لكّل، بل إن
ي إلى إلغائه ال يصلح ي قد يشوب القرار اإلداري فيؤدكل الذّعيب عدم االختصاص أو عيب الشّي يقوم عليه، كما أنالذّ
مضمونه محموال را في موضوع القرار، فإذا كان القرار سليما فيعويض، مالم يكن العيب مؤثّرورة أساسا للتّحتما و بالض
فإنّ، كلرة رغم مخالفة قاعدة االختصاص أو الشّعلى أسبابه المبرة محل لمساءلة الجهة اإلدارية عنه و ه ال يكون ثم
أحمد ..." تلك القاعدة قد روعيتحال بذات المضمون لو أنالقرار كان سيصدر على أيعويض، ألنالقضاء عليها بالتّ
.250.صمرجع سابق، محمود جمعة،
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أو لغير ذلك من طلب اإللغاءبعد فوات الميعاد أو المتناع االختصاص بنظر شكال لرفعه
ردذلك أن،عويضيحول دون البحث في مشروعية القرار بمناسبة طلب التّال األسباب 
و ،ق بالقرار اإلداريو ليس لعيب يتعلّ، ق باإلجراءات طلب اإللغاء جاء لعيب شكلي يتعلّ
ويض المعروض ظر في طلب التععويض اختصاصه بمناسبة النّقاضي التّزعليه ال يتجاو
، و نه من عيوبلمدى مشروعية القرار اإلداري فيما تضمض بالبحث، إذا ما تعرأمامه
هذه ،  غير أنذلك للوقوف على مدى توافر ركن الخطأ الموجب للمسؤولية من عدمه
، فضال على أن غير مختص بقضاء اإللغاءه، ألنّاإلمكانية ال تجيز له إلغاء القرار اإلداري
بمعنى قد ينتهي ميعاد الطّعن باإللغاء على القرار محصن الستغالق ميعاد الطّعن فيه ،
و هو ما قضت به المحكمة اإلدارية ، مع بقاء الحق في طلب التّعويض عنه القرار اإلداري
ا يحكم به  عيب عدم المشروعية في القرار اإلداري إمإن" :بقولهافي مصر العليا 
ريق غير المباشر أي ، أو بالطّريق المباشر أي بإلغاء القرار المشوب بهذا العيببالطّ
عن ا بسبب فوات ميعاد الطّل إمريق األو، و إذا استغلق الطّعويض عنهبمساءلة اإلدارة بالتّ
هذا ال ، فإنباإللغاء أو المتناع االختصاص بنظر طلب اإللغاء أو لغير ذلك من األسباب
كن أو بانعدامه عند ذا الرحقق من قيام هركن المشروعية للتّيمنع القضاء من استظهار
لب ال يزال مفتوحا و اختصاص ، و ما دام ميعاد تقديم هذا الطّعويضظر في طلب التّالنّ
1".القضاء اإلداري به مازال قائما
03 :
عويضة استقالل بين دعوى اإللغاء و دعوى التّو لئن كان ثمائين من القضلكّل، ألن
ادر في دعوى اإللغاء الحكم الص، إذ أنعويينه هناك ارتباط بين الدأنّ، إالّأساسه الخاص
فإذا قضي برفض طلب اإللغاء و ،عويضا ال شك فيه على الفصل في دعوى التّر مميؤثّ
عويض عن هذا يعني بمفهوم المخالفة سالمة و صحة القرار، فال يستقيم بعد ذلك الحكم بالتّ
.248.محمود جمعة، مرجع سابق، ص أحمد 1
بأن:" فيما قررته20/03/2001قضائية بجلسة 44لسنة 7984عن رقم ادر في الطّدته أيضا بحكمها الصو هو ما أكّ
أساسه عويض مجاله و من قضاء اإللغاء و قضاء التّلكّل، إذ أنعويضالقضاء باإللغاء ليس من مستلزمات القضاء بالتّ
عدم قبول طلب إلغاء القرار اإلداري شكال لرفعه بعد الميعاد ال يحول دون ى ذلك أن، و أن مؤدي يقوم عليهالخاص الذّ
ل ركن الخطأ في مسؤولية اإلدارة عن أساس ذلك هو كون القرار معيبا يمثّ، و أنعويضبحث مشروعيته بمناسبة طلب التّ
. 244. جع السابق، ص، المر" قراراتها غير المشروعة
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ي ، يؤددعوى اإللغاء غ  قيام عدم وجود ما يسوذلك أن،رارحكم القضاء بسالمتهق
اه قيام ، و القول خالف ذلك مؤدر طلبهاما يبرعويض النتفاء نهيار دعوى التّتيجة إلى  ابالنّ
ه بمناسبة البحث عن ركن الخطأ في طلب كما أنّ،حكمين متعارضين و هو ما ال يستقيم
ة محل للعودة لبحث مشروعية قرارسبق و أن فصل في مشروعيته قاضي ثمليسعويض التّ
اإللغاء  ، و ذلك استنادا إلى حجيالتّادرة في دعوى اإللغاءة األحكام الص ،ة على ي لها حجي
، فهي تستهدف البحث تخاصم القرار لذاته،دعوى االلغاء دعوى عينية موضوعيةف،الكافة
ال يقتصر على أطراف الدعوى و إنّما يتعداهم ادر فيها الصفالحكمثم، و منفي مشروعيته
ك و الغير الذّي لم يكن طرفا في الدعوى ال يجوز له أن يتمس،1و ينفذ في مواجهة الجميع 
ة ، ذلك أن الحكم الصادر في دعوى اإللغاء كما أشرنا ، له الحجيبالقرار الذّي قضي بإلغائه
ر أن تكون هذه الحقيقة نسبية، ، و ال يتصوه عنوان الحقيقةاجهة الكافة ، ألنّالمطلقة في مو
.بحيث يكون القرار باطال عند البعض، و قائما عند البعض اآلخر
)عي( : اني
شرط القرار غير نأ، ذلك 2فقطعي روط المتعلقة بالمدسنتطرق في هذا الفرع إلى الشّ
تناوله استقالال في ا شرط الميعاد، فسيتم، أملفي الباب األوفصيل بالتّتناوله تمالمشروع قد
لة في الجهة القضائية صاحبة روط الخاصة المتمثّا الشّ، أممن هذا المطلبالثالفرع الثّ
.اني لهذا البابني من الفصل الثّا، فسيتم تناولها الحقا في المبحث الثّالوالية
1 « Le recours pour excès de pouvoir demeure essentiellement un procès de légalité fait à un acte
administratif ; et la décision de justice auquel il donne lieu a, en principe, une autorité absolue à
l’égard de tous, et non pas seulement à l’égard du requérant. » v. M. LONG , op, cit., p. 151;
Wenday LELLIG, op. cit., p. 136.
ف أمام ل له سلطة التصري تخوو التّ) طبيعي أو معنوي( خصتعتبر األهلية الرمز أو الخاصية  المعترف بها قانونا للش2ّ
، مرجع -ق: خلوفي رشيد" .القضاء للدفاع عن حقوقه أو مصالحه
، فاألهلية هي صالحية الشّخص الكتساب الحقوق و التحمل بااللتزامات، و مباشرة األعمال القانونية ، . 247. سابق، ص
ى مباشرة التصرفات و أهلية التقاضي أو األهلية اإلجرائية تكون مرتبطة أساسا بأهلية األداء ، و هي قدرة الشّخص عل
.القانونية، التي مناطها العقل و القدرة على التّمييز
. إ. من ق13/1كشرط من شروط إقامة الدعوى، حيث جاء نص المادة 
، خالف ما نصت " ها القانونال يجوز ألي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، و له مصلحة قائمة أو محتملة يقر: " م إ
ال يجوز ألحد أن يرفع دعوى أمام القضاء، ما لم يكن حائزا :" م الملغى التّي جاء فيها.من قانون إ459/1عليه المادة 
."لصفة و أهلية التّقاضي و له مصلحة في ذلك
=روط الدعوى ، و هو ما نص عليه فالمشرع تبنّى االتجاه الذّي يعتبر األهلية من إجراءات الخصومة و ليس شرطا من ش
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 :
 "الصعوى التّفة والية مباشرة الدي يستمدعي من كونه صاحب الحق أو من كونه ها المد
الب و هنا تتداخل ، فإذا كان هو صاحب الحق كانت له صفة الطّنائبا عن صاحب الحق
خصية المباشرةفة بالمصلحة الشّالصن رافعها نائبا عن صاحبها فيجب إثبات ا إذا كا، أم
ر كذلك في ، بل يجب أن تتوفّعي فقطرها في المدفة ال يكفي توفّو الصمثيلية صفته التّ
1" ، فترفع من ذي صفة على ذي صفة عى عليهالمد ،عنى أن ترفع دعوى تفة فالص
حاالت بطالن العقود "  :منه64، حيث جاء في المادة 09-08في القسم الرابع من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية = 
انعدام - انعدام األهلية للخصوم: غير  القضائية و اإلجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يأتي
يثير القاضي تلقائيا " :من ذات القانون65، كما جاء في المادة "أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوياألهلية
."انعدام األهلية ، و يجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التّفويض لممثل الشّخص الطّبيعي أو المعنوي
،  ذلك أنغير أن إجراءات مباشرة الخصومة باطلة، و على ذلك فإن رفع الدعوى من طرف ناقص األهلية مقبول
، و على القاضي أن يطلب من رافع الدعوى ي ال يتمتّع باألهلية اإلجرائية ال يجوز له القيام بأعمال إجرائيةالشّخص الذّ
وليه أو وصيه أو غير ذلك( م من ينوب عنه في هذه الحالة تصحيح العريضة بأن يتقد (أمر تصحيح ، ذلك بموجبو يتم
، إذا زال سبب ذلك البطالن ال يقضى ببطالن إجراء من اإلجراءات القابلة للتصحيح: " م إ.إ.من ق66إذ جاء في المادة 
، حكم يوما، فإن امتنع المعني عن ذلك) 15( مع منحه أجال ال يقل عن خمسة عشر." بإجراء الحق أثناء سير الخصومة
، "طلبات إثبات الحالة في المنازعات اإلدارية:" نظر عبد القادر عدوا. القاضي بعدم قبول العريضة 
.114. ، ص2014، جوان 03، مخبر القانون و المجتمع، جامعة أدرار، العدد 
.بوسعدية رؤوف، غبولي منى، مرجع سابق1
ذي صفة هو ، أين يصبح كّلالزم بينهماو التّطابق ، إلى حد التّفة و المصلحةأحيانا تضيق المسافة بين شرطي الص
، حيث كتب األستاذ خصية المباشرةفة بالمصلحة الشّ، أين تتداخل الصصاحب مصلحة ، خاصة في دعوى اإللغاء
، حيث صاحب عوى تندمج و تمتزج بالمصلحةفة القانونية في رفع دعوى اإللغاء فهي في هذه الدأما الص" :عمارعوابدي
فةالصنقال عن  خلوفي رشيد." عوىالقانونية في رفع دعوى اإللغاء هو نفسه صاحب المصلحة في رفع هذه الد :
: " و كتب األستاذ محمد الصغير بعلي ؛246.مرجع سابق، ص-
ائد فقها و قضاء يذهب إلى االتجاه السأن، إالّالمصلحةفة بشرط ظر عن الخالف الفقهي حول عالقة شرط الصبغض النّ
فة في شرط المصلحة في نطاق دعوى اإللغاءاندماج مدلول الصما وجدت مصلحة شخصية فة كلّ، بحيث تتوافر الص
التوزيع، ، دار العلوم للنشر و : محمد الصغير بعلي."عوىمباشرة لرافع الد
الصفة في دعاوى و من حيث إن:" ... و قضت محكمة القضاء اإلداري في مصر؛ 124. ن، ص.س.عنابة، الجزائر، د
و من حيث إن القاعدة المتقدمة مؤسسة على طبيعة هذه الدعاوى، ومن أنّها دعاوى عامة و ... اإللغاء تندمج في المصلحة 
، " لقانونية بإزالة كّل أثر قانوني للقرارات اإلدارية غير المشروعة و المخالفة موضوعية القصد منها تصحيح الحاالت ا
، نقال عن منصور إبراهيم العتوم، مرجع 28/11/1967، جلسة 1857محكمة القضاء اإلداري في مصر، القضية رقم 
. 186. سابق، ص
l'exigence que l'intérêt donne" qualité à agir" une formule jurisprudentielle usuelle énonce q'un
requérant a intérêt" et par suite qualité" à agir. CE, Ass., 22 juin 1963, Albert, p. 385;       CE, 11
février  1983, Synd.  autonome  des enseignants  de  médecine, p. 817; TA,  Nice, 6 mai 1987  ,=
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اإلجرائية ، أو بواسطة  فة ع بالصعويض من صاحب المركز القانوني الذاتي إذا كان يتمتّالتّ
1.سبة لألفراد كمدعين أو مدعى عليهم، هذا بالنّمن ينوب عنه
مثيل القانوني لألشخاص المعنوية العامة التّسبة للتّا بالنّأمعوى كمدعي ي تكون طرفا في الد
= MRAP, p. 874; CE, 4 avril 1997, Marchal, p. 131, AJ 1997, p. 508, concl. J.-H. Stahl. voir
René CHAPUS : Droit du contentieux administratif , 9e éd, Domat, Montchrestien,
E.J.A.,Paris, 2001 ,p. 427; « Cobsidérant que M. Michel Noir, qui agit en sa seule qualité de
député, est sans intérêt lui donnant qualité pour attaquer le décret… » CE, 27 février 1987,
Michel Noir, Rec, p. 84, AJDA 1987.333. Chron M. Azibert et Boisdeffré ; RDP 1987.1669 ,
concl.C. Vigouroux. voir K. SIBIRIL, op. cit. p. 66.
غاير و تتميز عن الصفة اإلجرائية، فالصفة الموضوعية مرتبطة بصاحب الحق يجب مالحظة أن الصفة الموضوعية ت
األصيل، و يترتّب على انتفائها سواء في المدعي أو المدعى عليه عدم قبول الدعوى، فإذا ما كان صاحب الحق هو رافع 
مجة مع المصلحة، ألن من له مصلحة الدعوى، فهنا تنطبق الصفة الموضوعية مع الصفة اإلجرائية ، و تصبح الصفة مند
هو نفسه من له الصفة، فمعرفة ما إذا كان للشّخص صفة في رفع الدعوى، تقودنا بالضرورة إلى معرفة ما إذا كان هذا 
الشّخص هو صاحب الحق المراد حمايته، و هذا مؤداه في النّهاية أن من له صفة له  مصلحة و هذا طبعا في حالة اندماج 
فة اإلجرائية،الصفة الموضوعية عن الصا إذا انفصلت الصفة اإلجرائية، أمفة فة الموضوعية مع الصتتميز بالنتيجة الص
نائبا عن صاحب الحق األصيل الذّي ال ) الحلول اإلجرائي( عن المصلحة ، و ذلك لما يكون صاحب الصفة اإلجرائية 
تكون للنّائب الصفة اإلجرائية القائمة على التّمثيل أمام القضاء دون المصلحة، يمارس الحق لموانع مادية أو قانونية ، حيث 
فة اإلجرائية بطالن اإلجراءات المتعلقة بالتمثيل، و من ثمالن هما يشكّالتالزم ال يعني أنّفو من ثم يترتّب على تخلّف الص
و ال يجب أن يؤدي دمجهما أو تالزمهما إلى النّظر عن بعضهما،متميزانو نرى أن المصطلحينواحدا،أو مدلوال مفهوما 
:فيو يظهر التمييزإليهما كشرط واحد، و إنّما يبقى لكّل واحد منهما ذاتيته الخاصة ،
عي ، أي تحققها في المدعوى من ذي صفة على ذي صفة، حيث ترفع الدعوىصفة يجب توافره في طرفي الدشرط ال-
، و ذلك من أجل ضمان ه ال دعوى من غير مصلحةوى ألنّعصلحة تشترط فقط في رافع الد، بينما المو المدعى عليه
.عى عليهغير المستساغ أن تشترط المصلحة في المدمن ه ، لذلك فإنّجدية االدعاء
-خص النّر في هذا الشّخص نائبا عن  الغير، إذ تتوفّ، عندما يكون الشّفة أيضا عن المصلحةتتميز الصفة في ائب الص
.عوىه ال مصلحة شخصية له في مباشرة الدالتقاضي، غير أنّ
فة العادية في ر حين يجيز القانون لشخص أو لهيئة الحلول محل صاحب الصتكون الصفة غير عادية و هي ما يتوفّلما-
كدعاوى النّعوىالد ،يابة العامة أو ما يسمعاوى غير المباشرةى الد.
المؤرخ في 94/294سة بموجب القانون رقم المؤسحيث بعد حّل:" لمجلس الدولة الجزائريو قد جاء في قرار 1
المستانفين الحاليين استفادوا من تعويضات التأمين عن البطالة فإن18/12/1996و القرار الصادر بتاريخ 25/09/1994
ر ذي صفة للمطالبة بأي حق في العقار المنزوعا يجعل المستأنفين من غيكما يتبين ذلك من القائمة المرفقة بالملف مم.
المستأنفين ال يتمتّحيث أنعون أيضا بأيالمستأنفين اختاروا بعد حّلمصلحة للتقاضي باعتبار أنسة أسواق غليزان مؤس
مجلس ." ةجاري للمؤسسة المحلّحقوقهم للمطالبة بحق في المركز التّإحالتهم على صندوق التأمين للبطالة و فقدوا كّل
، قضية عمال مؤسسة أسواق الفالح بغليزان ضد رئيس 06/05/2003، بتاريخ 008547الدولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم 
.166. ، ص2003، لسنة 03، الجزائر، العدد عبي البلدي لبلدية غليزان و من معه، المجلس الشّ
ع ضد المكتب المكلف باإلشراف على .، قضية ب17/06/2003بتاريخ ، 11053انظر أيضا قرار مجلس الدولة، رقم 
.53. ص، 2003لسنة ، 04، الجزائر، العدد المحامين، مانتخابات 
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عى عليهاأو مد ،وص صمع مراعاة النّ:"  إ حيث جاء فيها.م.إ.من ق828دته المادة فقد حد
بغة سة العمومية ذات الص، عندما تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو المؤسالخاصة
اإلدارية طرفا في الدعوى بصفة مدل بواسطة الوزير المعني، ، تمثّعى عليهعي أو مد
سة سبة للمؤسل القانوني بالنّ، و الممثّواليعلى الت2ّعبي البلدي، رئيس المجلس الش1ّالوالي
لت نظيمية نجدها قد خوصوص الخاصة التّو بالعودة إلى بعض النّ، "بغة اإلداريةت الصذا
3.ص من تمثيل اإلدارة أمام القضاءدة بموجب النّة و محدجهات تنفيذية معينّ
: ثانيا
إنإدارية كانت أم مدنيةنواع المنازعاتأيحكم جميع ،قاضيقوال في مجال التّة ثم ،
-أية دعوى- من يرفع دعوى قضائية، فمن البديهي أن" ال دعوى بال مصلحة" أال و هو 
4.يجب أن تكون له مصلحة في ذلك
دعوى المصلحة مناط الّ، ذلك أنعاوىالدفالمصلحة شرط عام يجب توافره في كّل
د عليه من الحكم عوى هو وجود مصلحة لرافعها تعو، فالغاية  من إقامة الدبمختلف صورها
لطة سبب وجود السأن، ذلكية االدعاءرط هو ضمان جدة من هذا الشّو العلّ،له قضائيا 
."يمثل الوالي الوالية أمام القضاء:" المتعلق بالوالية07- 12نمن القانو106المادة 1
."التقاضي باسم البلدية و لحسابها:" بالبلديةالمتعلق 10-11من القانون 82/2المادة2
لين د صفة الموظفين المؤه، يحد1998يونيو سنة 02مؤرخ في ) المواصالتوزارة البريد و ( قرار وزاري: مثاله3
منه ؛ حيث جاء في المادة األولى1998يونيو 14، بتاريخ 42ر، العدد .لتمثيل إدارة البريد و المواصالت أمام العدالة، ج
، الموظفون عاوى بالطلب و الدعاوى بالدفعل لتمثيل إدارة البريد و المواصالت أمام العدالة في الديؤه...عمال بأحكام :" 
، المدير الجهوي للبريد و المواصالت، مدير البريد ف بالمنازعات القضائيةمدير الميزانية و المحاسبة المكلّ: اآلتي ذكرهم
20مؤرخ في ) وزارة المالية(قرار وزاري؛ "الجزائر الكبرى، المدير الوالئي للبريد و المواصالتو المواصالت لمحاظة
ل أعوان إدارة أمالك الدولة و الحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة ، يؤه1999فبراير سنة 
ل لتمثيل الوزير المكلف يؤه:" منه المادة األولىيث جاء في؛ ح1999مارس 24، بتاريخ 20ر، العدد .أمام العدالة،ج
المدير العام لألمالك الوطنية في القضايا المتعلقة بأمالك الدولة  و : منبالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة كّل
الك الدولة بالواليات و مديري مديري أم- المحكمة العليا، مجلس الدولة، محكمة التنازع: الحفظ العقاري المرفوعة أمام
؛ "المحاكم، المجالس القضائية، المحاكم اإلدارية: ، في القضايا المرفوعة أمامالحفظ العقاري بالواليات كل فيما يخصه
، 24، منظمة المحامين  سطيف، الجزائر، العدد للمزيد حول ممثلي اإلدارات العمومية أمام القضاء انظر 
.249- 244. ، ص ص2015جوان 
4 « Pas d’intérêt, pas d’action » v. K. SIBIRIL, op. cit. p. 14 ; L’intérêt est « la pierre angulaire
de l’action publique » Ibid, p. 12 ; « L’intérêt est la cause de l’action, l’élément essentiel à son
origine, à son fondement. » Ibid, p. 27.
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تكمن في حماية ؛ فوظيفة القضاءالحقوق ألصحابهادة القانون و رداالقضائية هو ضمانة سي
لتجاء إلى القضاء و سلطة اال، النّظام القانوني من خالل حماية الحقوق و المراكز القانونية
عوى ال تصلح ، و الدعوىق  الديبطرالتكون إالّ، أو لحمايته، حقللحصول على تقرير 
.بوجود مصلحةإالّ
يتّومن ثمالمصلحة هي النّضح جليا أني الذّ" عوى ومناطهاواة و الباعث و سبب الد
لطة الس، في حين أنمن ورائهللقضاء بما ال طائل للوقت و إشغاالاتكون بدونه إهدار
عوى المصلحة في الدفإن، ومن ثمالقضائية يجب أن يكون انشغالها بما فيه تحقيقا للعدل
عوى اإلدارية إلى ل الدى ال تتحوحتّ، 1"ل قيدا بديهيا على إقامتها لضمان جدية االدعاءتمثّ
ذلك أن، ر الوظيفة القضائيةي إلى االخالل بحسن سيي يؤد، األمر الذّدعاوى شعبية
.لمحاكم لم توجد إلعطاء االستشارات القانونية للمتخاصمين ا
، أحدهما سلبي مقتضاه منع من ليس في حاجة إلى حماية القانون ذات وجهين"المصلحة و
من له فائدة ، و اآلخر إيجابي هو اعتباره شرط لقبول دعوى كّلمن االلتجاء إلى القضاء
ر ي يؤثّالحالة القانونية التّ:" أنّها فات الفقهية للمصلحة نجد يعرومن التّ، 2"فيهاكم من الح
3".فيها القرار المطعون فيه مباشرة سواء أكانت تلك المصلحة حالة أو محتملة
ة في دعوى اإللغاء، حويض تغاير المصلعالمصلحة في دعوى التّو المالحظ بأن
االعتداء عليهعي تمرورة بوجود حق ذاتي للمدمرتبطة بالضيضعودعوى التّفالمصلحة في 
المساس ، تنعقد على أساس عويض هي دعوى شخصيةدعوى التّف،د باالعتداء عليهأو مهد
ما ال يستهدف مخاصمة القرار لعدم مشروعيته ، و إنّ،  فرافعها اتي عي الذّالمدمركزب
زم نتيجة ما لحقه من عويض الالّبة اإلدارة بالتّل في مطالتتمثّ، يستهدف مصلحة شخصية
ارعملها الضرط بالنّضييق في هذا الشّا استتبع التّ، ممعوىسبة لهذه الد.
ر القرار اإلداري المطعون فيه تأثيرا بمعنى أن يؤثّ؛-
و تعتبر المصلحة دعواه باطلةكانت ، و إالّعوىمباشرا على المركز القانوني لرافع الد ،
.603.، ص2008، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، : عبد العزيز خليفة1
المنظمة العربية للتنمية - ، "شروط قبول دعوى اإللغاء: "رمضان محمد بطيخ2
.2005جويلية 14- 11رباط، المغرب ، اإلدارية ، جامعة الدول العربية ، ال
، ،  "شرط المصلحة في دعاوى القضاء العيني لدى محكمة العدل العليا: " نعمان أحمد الخطيب3
.95. ، ص2009، جانفي 37كلية الحقوق، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد 
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فاع عن عويض تستهدف الددعوى التّأن، ذلك  عوىعي قرينة على جدية الداتية للمدالذّ
1.قرار اإلدارة المعيب تأثيرا مباشرا ر فيهاعي أثّمصلحة ذاتية للمد
أو مركز إذا كانت تهدف إلى حماية حق عوى إالّال تقبل الد؛ -
2.يقضي شرط المصلحة استبعاد المصالح غير المشروعةثم، و من قانوني
ه يجب و هي أنّ، ة قاعدة ال خالف عليهاإن ثم؛-
، كان على القاضي آنذاكفت، فإذا تخلّعوىاعن عند رفع الدأن تتوافر المصلحة للطّ
.عوىقبول الداإلداري أن يقضي بعدم
بمعنى أن يكون صاحب الحق قد وقع عليه ضرر ؛ ة-
مركزه القانونيبالفعل مس ،عويض ، يستوجب التّيرر الذّفالضابتالثّد المؤكّررهو الض
، بل رر حاالرورة أن يكون الضرر ال يعني بالض، و تحقق الضعلى وجه اليقينوقوعه
.دتحققه أمر مؤكّرر مستقبال طالما أنفي أن يكون الضيك
 :
عوى ما تتقادم الد، و إنّد لدعوى اإللغاءبالميعاد المحدد عويض ال يتقيرفع دعوى التّ
لكّل من القضاءين مجاله ،عى بهبتقادم الحق المد ذلك أن ي لخاص الذّو أساسه او مرد
. يةو هدفا و حجعويض موضوعا، فدعوى اإللغاء تختلف عن دعوى التّيقوم عليه
 :
فقضاء اإللغاء هو ، من القضاءين أساسه و مجاله الخاص بهلكّلسليم بأنبداءة يجب التّ
- اإلداريمدى مشروعية القرارو يفحص، فهو يبحث ، يخاصم القرار لذاتهقضاء عيني
، غير إلى تحقيق مبدأ المشروعية بغية الوصول–اعن اتي للطّالمركز الذّعنظر بصرف النّ
أن يتواجد الطاعن في حالة قانونية أثر : " 21/3/1957في مصر صادر في و قد جاء في حكم لمحكمة القضاء اإلداري1
.456. نقال عن حسين عثمان محمد عثمان، مرجع سابق، ص." فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرا مباشرا
2 CE , Sect., 27 février 1985, SA Grands travaux et constructions immobilières, p. 723, AJ, 1985,
p. 235,obs. J. Moreau, RFDA 1985, p. 432,  concl. B. Stirn : recours de l’occupant sans titre d’un
hôtel contre le permis de construire autorisant sa transformation en appartements. René
CHAPUS : Droit du contentieux administratif , op. cit., p. 431; CE, Sect., 20 juin 1980, Cne
d’Ax-les-Thermes, Lebon 281; CE, Sect., 27 février 1985, SA Grands travaux et constructions
immobiliéres, Lebon 723, cité par K. SIBIRIL , op. cit., p. 93.
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ق المطلق ، سبة لإلدارة ليست بالحسبة لألفراد أو سحبه بالنّعن فيه باإللغاء بالنّمكنة الطّأن
دة و مثقلة بقيد زمني، ما  هذه المكنة مقيأن أو اإلدارة متى شاؤوا ، و إنّتيه أصحاب الشّيأ
عن فيهأن الطّر على ذوي الشّ، و تعذّن القراراإلداريفإذا ما انقضت وانغلقت ، تحص ،
ة ، و العلّب آثاره كما لو كان سليما، و يرتّحيث يصبح القرار المعيب بحكم القرار المشروع
هو حماية المراكز القانونية ،شريعية لقصر رفع دعوى اإللغاء على أربعة أشهروالحكمة التّ
القرار أنرأى األفراد أو رأت اإلدارة ضة لالهتزاز متى اشئة كيال تبقى هذه األخيرة معرالنّ
تحوز حجية ريق المباشر، و أحكامهعن باإللغاء هو طعن بالبطالن بالطّ، و الطّصدر معيبا
.  ما تسري على الجميعو إنّ،عوىفهي ال تقتصر على أطراف الدمطلقة في مواجهة  الكافة، 
، رر، فهو قضاء شخصي ال يخاصم القرار لذاتهعويض منوط بحلول الضبينما قضاء التّ
أن نتيجة قرار اإلدارة غير المشروع، عويض عن ضرر لحق بذوي الشّما يستهدف التّو إنّ
فإن استغلق ميعاد ،  و من ثمعويض و ال يطالب بإلغاء القرار اإلداريعي يطالب بالتّلمدفا
عى به  عويض يبقى مفتوحا ما لم يسقط ميعاد الحق المدميعاد دعوى التّ، فإنعن باإللغاءالطّ
بالقول 2003ديسمبر 16ادر في و هو ما ذهب إليه مجلس الدولة الجزائري في قراره الص
لة لدى كتابة ضبط مجلس قضاء جيجل عوى المسجه يتبين من عريضة افتتاح الدحيث أنّ:"
عي ؛ أي المستأنف الحالي طلب بإعادة إدراجه إلى منصب المدأن28/11/2000بتاريخ 
جوع الفعلي و إلى يوم الر20/08/1995عمله األصلي و بدفع  له كامل رواتبه من 
دج965.808ها بأن تدفع للعارض تعويضا قدره عي علياحتياطيا إلزام المد .القرار حيث أن
المستأنف لمه م ، فإنّ.إ.مكرر من ق169عوى شكال طبقا لنص المادة ا قضى بعدم قبول الد
أساء تطبيق القانون و ذلك أنالدن توقيف المستأنف عوى لم تهدف إلى إلغاء القرار المتضم
أجل األربعة تيجة فإنبإعادة إدماجه و إفادته برواتبه و بالنّها تتعلق أصال عن العمل و لكنّ
1".ا ينبغي إلغاء القرار المستأنففي دعوى الحال ممأشهر لرفع دعوى باإللغاء لم ينطبق
لتربية لوالية جيجل، ش ضد مديرية ا.قضية م16/12/2003، بتاريخ 09740مجلس الدولة، قرار رقم 1
الجزء : سايس جمالنقال عن ، 158.،  ص 2004، لسنة 5، الجزائر، العدد
.1272. ، مرجع سابق ، صالثاني
ناتج عن قرار إداري ي لحقه ضرر يمكن للمتقاضي الذّ" :عويضو قد كتب األستاذ رشيد خلوفي بشأن الميعاد في دعوى التّ
ة ثانية أمام القاضي اإلداري  ه مرر شرط الميعاد أن يتوجغير مشروع لم يطعن فيه أو رفض طعنه فيه بسبب عدم توفّ
و هذا دون) إذاكان قابال للتعويض(رربواسطة دعوى القضاء الكامل أو دعوى المسؤولية يطلب من خاللها تعويض الض=
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عوى الدحيث أن:  " بالقول2004جوان 01ده المجلس في قرار آخر له صادر في و أكّ
الي ال تخضع من أجل قبولها أليوى إبطال، و بالتّزاع الكامل، و ليس دعتشمل إذن النّ
عوى شكال، فقد أخطأوا في قضاة مجلس قضاء بسكرة برفضهم لهذه الدحيث أن. ميعاد
1... "ن إذن إلغاء القرار المستأنفالي يتعيتقدير الوقائع و في تطبيق القانون، و بالتّ
ى و إن بحث في مشروعية عويض ، حتّظر في طلب التّعويض بمناسبة النّو قاضي التّ
فهو ال من عدمهالخطأ الموجب للمسؤوليةللوقوف على مدى توافر ركن القرار اإلداري 
التّعويض هي،   فدعوىعنن ، النقضاء آجال الطّ،  كون القرار قد تحص2يحكم بإلغائه
د انطالق المواعيد اتجاه ي حدمن قانون اإلجراءات المدنية الذ275ّمكرر و 169ي المادتين شرط ميعاد بحكم ماجاء ف= 
: رشيد خلوفي."الدعاوى المرفوعة لطلب إلغاء قرار إداري فقط
. 240. مرجع سابق، ص
، و على ذلك عويضميعاد لرفع دعوى التّالقانون الحالي لم يشترط أيإن: "و قد كتب األستاذ لحسين بن شيخ آث ملويا
ق بدعوى ما هو متعلّمن القانون أعاله، إن829ّدة بميعاد، و الميعاد المنصوص عليه في المادة عويض غير محدفدعوى التّ
.مرجع سابق، صمس:لحسين بن شيخ آث ملويا."قرار صادر عن اإلدارةي ترفع ضداإلبطال التّ
359 .
إذا كان في اإلمكان طلب فحص شرعية قرار إداري محصن بمرور أجل الطّعن فيه، :" و قد كتب األستاذ محمد محجوبي 
مدى إمكانية الجمع بين دعوى :" محمد محجوبي."و الحكم بالتّعويض نتيجة عدم مشروعية ذلك القرار من دون إلغائه
، ، "و دعوى التعويض في ضوء االجتهاد القضائي اإلداري المغربياإللغاء
.2005جويلية 14-11المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، الرباط، المغرب، أيام 
اء قرار إداري تحصن ضد تعويض عن ضرر جرعوى مرفوعة للمطالبة بإذا كانت الد: "و كتب األستاذ عبد القادر عدو
ن على القاضي دعوته عوى نسخة من هذا القرار، و إذا لم يقم بذلك تعيعي أن يرفق بعريضة الد، فعلى المددعوى اإللغاء
قادر عدوعبد ال. "ه أمرا إلى اإلدارة بتقديم القرار إذا لم يتمكن من ذلكإلى تقديم هذا القرار، و بمقدور القاضي أن يوج :
.402. مرجع سابق، صالمنازعات اإلدارية،
م ضد بلدية سيدي عقبة و من معها، .، قضية ب01/06/2004، بتاريخ 013218مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ملف رقم 1
.   135. ،  مرجع سابق، ص: نقال عن لحسين بن شيخ آث ملويا
2« Le juge de la responsabilité tient en même temps office de juge d’annulation pour examiner la
légalité de la décision administrative. Mais sans pouvoir annuler celle-ci, il pourra tout de même
accorder au requérant  des dommages-intérêts dans le cas où il jugerait qu’elle est entachée
d’illégalité. » C. LARCY, G.-H. GEORGE : Responsabilité de la puissance publique, t. 2,
Ensyclopédie Dalloz, 1959, p. 801, v. Mohamadi HAMIDOU, op. cit., p. 447.
و : " هبأن21/2/1971ّقضائية بجلسته 20لسنة 1657في القضية رقم في مصرو قد قضت محكمة القضاء اإلداري 
حيث أنادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة القضاء اإلداري و إن أصبح غير مختص بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الص
عويض عن اه إلى اختصاص التّص االستثنائي يجب أن يقتصر فيه على حدوده فال يتعدهذا النّأنلإلصالح الزراعي، إالّ
هو اختصاص أصيل للقضاء اإلداري فيكون له أن يستظهر ما إذا كان هذا القرار معيبا أو غير معيبي هذه القرارات الذّ
=عيب عدم، بل ليزيد ذلك عند الفصل في دعوى التعويض لما هو معلوم من أني وجه من الوجوه ال ليقضي بإلغائهأب
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أطراف نسبية تخصنهاعادرة ريق غير المباشر، و حجية األحكام الصالقرار بالطّفيطعن
عن باإللغاء في القرار اإلداري ال استغالق طريق الطّفإن ، و من ثمالمنازعة دون غيرهم
، و 1عويضظر في طلب التّيحول دون استظهار ركن عدم مشروعية القرار اإلداري عند النّ
عوى ما تتقادم الدإنّ، ود لدعوى اإللغاءبالميعاد المحدد عويض ، ال يتقيرفع دعوى التّفعليه
لكّل، عى بهبتقادم الحق المد ه أنقضاء أساسه الخاصو هذا كما أسلفنا سابقا مردا ، أم
تاريخ العلم بالقرار المطلوب فهو يسري ابتداء منعويض قادم لدعوى التّميعاد التّلبالنسبة
عويضقادم في دعوى التّلتّعن باإللغاء و ميعاد اميعاد الطّفإنو من ثم، عويض عنهالتّ
يبدأ كالهما من تاريخ واحد هو تاريخ العلم بالقرار ينطلقان من نقطة زمنية واحدة ، حيث
.المطعون فيه
ي عويض التّال يسري على طلبات التّفميعاد إلغاء  القرارات اإلدارية المقدر بأربعة أشهر
رر، بحلول الضعويض منوططلب التّألنط الحق في إقامتها ، سقرفعها ما دام لم ييجوز 
رر، و عويض هي جبر الضسواء كان سببه  عمال ماديا أو قرارا إداريا، فغاية دعوى التّ
، و ، و ليس مخاصمة القرار لذاتهارةا لحقهم من أعمال اإلدارة الضأن عمتعويض ذوي الشّ
بيعة و من حيث الطّ) عويضتّقضاء اإللغاء و قضاء ال( ين اءمن ثم فإن اختالف القض
فمن غير المستساغ أن يكون لهما نفس ة إلى االختالف في المواعيدي بالنّتيجالهدف، يؤد ،
عن باإللغاء إلى أربعة أشهر، من أجل شريعية قصر مدة الطّالمواعيد، فإذا اقتضت الحكمة التّ
عويض و ال تستقيم مع قضاء التّهذه الحكمة تنتفي  فإن، المراكز القانونيةحماية و استقرار
بل تعارض وظيفته و تجافيها ،  فمن غير المنطق و العدالة أن تمنح مدة أربعة أشهر 
 =عويض عنه، فإذا استغلق قرار أو بطريقة غير مباشرة بالتّا أن يحكم به مباشرة بإلغاء الالمشروعية في القضاء اإلداري إم
هذا ال يمنع القضاء اإلداري من استظهار ، فإنعن أو المتناع االختصاصسبب كان كفوات ميعاد الطّل أليريق األوالطّ
ية هذه المحكمة و عويض داخال في والعويض، و بذلك يكون طلب المدعية التّظر في طلب التّركن عدم المشروعية عند النّ
مرجع أحمد محمود جمعةنقال عن ." فع بعدم االختصاص على غير أساس من القانون و يتعين رفضهبالتالي يكون الد ،
.  83-82. سابق، ص ص
، لكنه فوت1959لسنة 92و ال وجه لما جاء بتقرير الطّعن من أنّه وإن كان من حقّ المدعي الطّعن بإلغاء القرار رقم " 1
على نفسه ميعاد هذا الطّعن مما يسقط حقه في التّعويض ، ذلك ألن انقضاء ميعاد الطّعن حسبما استقر عليه قضاء هذه 
المحكمة ال يحول دون مطالبة المدعي بالتّعويض عما لحق به ضرر بسبب في الترقية بمقتضى قرار خاطئ صدر مخالفا 
شريف أحمد نقال عن ،17/3/1974ق، جلسة 16لسنة 444، الطعن رقم المحكمة اإلدارية العليا في مصر." للقانون
.     297. الطباخ، مرجع سابق، ص
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عويض، و نأخذ على القضاء اإلداري ر، و بانقضائها يفقد الحق في المطالبة بالتّللمتضر
ميعاد الجزائري في ما ذهب إليه في بعض أحكامه عندما جعل ميعاد دعوى اإللغاء هو
عن عن في القرارباإللغاء في مدد الطّعوى لعدم الطّظر في الدعويض، و رفض النّدعوى التّ
حيث جاء في قرار للغرفة اإلدارية بالمحكمة العليارةالمقر  ، " :ي المتقاضي الذّحيث أن
بهلم يطعن في الوقت المالئم من أجل تجاوز الس له ، ال يحقّلطة في القرار الذي أضر
و من جهة أخرى عويض هذا من جهةك بعدم شرعية هذا القرار تدعيما لدعوى التّالتمس ،
فإنتائج المالية التّعندما يصبح نهائيا مع جميع النّالقرار المضرء منه، ي هي جزء ال يتجز
امي إلى به و الري أضريجعل طلب المتقاضي المبني على عدم شرعية القرار اإلداري الذّ
11، كما جاء أيضا في قرارلمجلس الدولة صادر في 1..."حكم له بتعويض ، غير مقبولال
تائج من عوى المرفوعة ترمي إلى استخالص النّالدحيث أن: " بالقول2003مارس 
سة بقرار تجميد الرخصةوضعية مكري رفعت أمامه دعوى القاضي اإلداري الذّ، حيث أن
جميد لم يكن محل طعن دير الوقائع ما دام القرار اإلداري بالتّالقضاء الكامل ال يمكنه تق
هذا القرار ينتج سة بموجب قرار مادام أنه ال يمكن تقدير نتائج وضعية مكرباإلبطال ، و أنّ
ن إلغاء القرار المستأنف من تيجة يتعيه بالنّو أنّ. ه لم يعرض على رقابة قانونيتهأثره ألنّ
ه و أنّ. إداريسة بموجب قرار لم يطعن في قانونيته أمام قاضٍمكره فصل في وقائعحيث أنّ
2."ن رفض دعوى المستأنف لكونها سابقة ألوانهايتعي
بمضي : ثانيا 
في غياب وجود نص خاص يحدفإنّقادم ،ة التّد مد3إعمال المبدأ العامه يتمو هو أن ،
إداريبالتّعويض  عن عملها الضار سواء كان بسبب عمل مادي أو قراراإلدارة مساءلة
و ما 187. ، ص1989، لسنة 03، المجلة القضائية، الجزائر، العدد 40087المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  1
.  300. ،  مرجع سابق، صة: بعدها، لحسين بن شيخ آث ملويا
ف .د.، قضية رئيس م ش لبلدية معسكر ضد ب11/03/2003، بتاريخ 007736مجلس الدولة، الغرفة الثالثة،  قرار رقم 2
.148. ،  ص2003، لسنة 3، الجزائر، العددو من معه، 
31/02/1994جلسة ،3069قم ادر في الطعن رقضت المحكمة اإلدارية العليا في مصر بحكمها الصبأن " :القاعدة أن
عويض عن التّي ورد عنها نص خاص في القانون، و أنااللتزام ينقضي بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحاالت التّ
.222.ص مرجع سابق،أحمد محمود جمعة،..." القرار اإلداري المخالف للقانون يتقادم الحق فيه بمضي خمس عشرة سنة
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ضرار عويض عن األدعوى التّفسير، فإن، و استنادا إلى هذا الت1ّقادم العاديبالتّإالّيسقطال 
، وفق سنةبمضي خمسة عشرال تسقط إالّبها القرارات اإلدارية غير المشروعةي ترتّالتّ
تسقط دعوى التّعويض بانقضاء خمسة عشرة سنة : " م.من ق133القاعدة المقررة في المادة 
و قد جاء في قرار للغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا صادر في " ارمن يوم وقوع العمل الض ،
اعنة حول عدم احترام من طرف الطّحيث أن هذا الدفع المثار : " بالقول1991جانفي 13
م . إ. ابعة من قمكرر فقرتها الر169المدعين أساسا لألجل المنصوص عليه في المادة 
حيث أن ما مشى عليه .فهذا الدفع غير سديد ما دام موضوع الدعوى هو طلب التّعويض
د ما دة بأجل محدقياجتهاد المحكمة العليا في مجال قضايا التّعويض أن هذه القضايا غير م
2."دامت الدعوى لم تتقادم هنا
وأحكام  التّقادم بصفة عامة في القانون المدني هي أحكام عامة لكّل من روابط القانون 
، و ليست حكرا على روابط القانون الخاص،  كما أن القاعدة العامة الخاص و القانون العام
هي من األسس التّي نص عليها القانون المدني عشرة سنة لتقادم االلتزام بمضي خمس 
صل باالختالف القائم بين روابط كّل من القانونين الخاص و العامة الموضوعية التّي ال تتّ
3.العام
. 400. مرجع سابق، ص، : عبد القادر عدو1
، قضية  المركز االستشفائي الجامعي ضد 13/01/1991، بتاريخ 75670المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم 2
: سايس جمال،127.، ص1996، لسنة 2العددالجزائر،،فريق ك ومن معه، 
.710. ، مرجع سابق ، صالجزء الثاني
الث من مصادر فلئن كانت مسؤولية اإلدارة عن األعمال المادية قد تنسب في مفهوم القانون المدني إلى المصدر الثّ" 3
ما ي شأن الموظفين إنّادرة فمسؤوليتها عن القرارات اإلدارية الص، فليس من شك أنااللتزام و هو العمل غير المشروع
تنسب إلى المصدر الخامس و هو القانون باعتبار أنهذه القرارات هي تصرفات قانونية ، و ليست أفعاال مادية طالما أن
طلبات ، فإن، و ترتيبا على ذلكوائحما هي عالقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و اللّفيها إنّعالقة الحكومة بموظّ
بمضي خمس عشرة سنة إعماال للقاعدة ، ال تسقط إالّادرة بالمخالفة للقوانينبة على القرارات اإلدارية الصترتّعويض المالتّ
قادم أحكام التّأساس ذلك هو أن، وأنمن القانون المدني و الخاصة بتقادم االلتزام374العامة المنصوص عليها في المادة 
ر لقصر ، و ليس من مبرمن روابط القانون الخاص و القانون العامم عامة لكّلبصفة عامة في القانون المدني هي أحكا
ت عليها المادة ي نصالقاعدة العامة لتقادم االلتزام بمضي خمس عشرة سنة التّ، كما أنسريانها على روابط القانون الخاص
..."العاممن القانونين الخاص وئم بين كّلر باالختالف القاي ال تتأثّمدني هي من األسس العامة الموضوعية التّ/374
، نقال عن أحمد محمود 27/12/1988ق، جلسة 32، لسنة 414رقم قضيةمحكمة القضاء اإلداري باإلسكندرية، مصر، 
.219-218. جمعة، مرجع سابق، ص
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ى اإلدارية بصورة واضحة له من األهمية إن تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعو
، ذلك أنّه يسهل على ذوي الشّأن معرفة الجهة القضائية صاحبة الوالية  و هم  بما كان
، و هذا بال شك سيعفيهم معاناة البحث عن الجهة القضائية المختصة أروقة القضاءيقصدون 
.لحماية حقوقهم و حرياتهم
في المنازعات اإلدارية ، و هي صاحبة الوالية العامة، امكأصل عاإلداريةمحاكمو ال
ظر في كّلتختص نوعيا بالنّأول درجة قضائية تستأنف أحكامها أمام مجلس الدولة، فهي
سته الماة ، ...إلغاء و تعويضاا كان أطرافها و موضوعهامنازعة إدارية أي800و هذا ما كر
ي تّاإلدارية بالنّظر في القضايا الالعام للمحاكمإ، حين أثبتت مبدأ االختصاص.م.إ.من ق
تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو المؤسبغة اإلدارية طرفا فيها، و سة العمومية ذات الص
.هذا بموجب حكم قابل لالستئناف
القرارات التنظيمية أو الفردية عون باإلبطال المرفوعة ضدالطّغير أن المشرع أخرج 
الصمات المهنية لطات اإلدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظّادرة عن الس
، و جعلها من اختصاص مجلس الدولة ليفصل فيهامن والية المحكمة اإلداريةالوطنية
ظر في جميع قضايا القضاء ، و من ثم يتّضح أن المحاكم اإلدارية تختص بالنّابتدائيا و نهائيا 
.ظر فيه لمجلس الدولةع و أوكل النّعدا ما أستثناه  المشر، و الطّعون باإللغاءالكامل
و القرارات و األحكام الصادرة عن الهيئات القضائية تحوز حجية الشّيء المقضي به، 
أن تحترم ما يصدر ، ، و من ثم بات لزاما على اإلدارة  قبل غيرهاوهي عنوان للحقيقة
تبادر إلى تنفيذها دون ممانعة أو مماطلة أو عنت ، ألن تنفيذ هذه عن هاته الهيئات و
:وهو ما سنتناوله في المطالب التّالية،األحكام يرتبط أوال و أخيرا بشرف و هيبة اإلدارة
مجلس الدولةلوعياالختصاص النّ: ل
محاكم اإلداريةللاالختصاص النّوعي: اني
األحكام و القرارات القضائيةوسائل إجبار اإلدارة على تنفيذ : 
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: ل
س يؤس: " اي جاء فيهالت1996ّمن دستور 152/2ولة بموجب المادة حدث مجلس الداستُ
مجلس فاألصل أن ل، و من ثمّ "يةمة ألعمال الجهات القضائية اإلدارمجلس دولة كهيئة مقو
من القانون العضوي 11-10-09طبقا للمواد - ع المشرغير أن، 1وظيفة تقويمية الدولة
قد عقد له -إ .م.إ.من ق903-902-901، و المواد المتعلّق بمجلس الدولة 98-01
فوعة ضد المرباإللغاءعون ظر في الطّاالختصاص كجهة قضائية ابتدائية و نهائية للنّ
القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارية المركزية و الهيئات العمومية 
، فضال في كونه جهة استئناف على األحكام الصادرة 2الوطنية و المنظّمات المهنية الوطنية 
.، و جهة لقضاء النقض)أول درجة(عن المحاكم اإلدارية 
لطات اإلدارية قرارات السعون باإللغاء ضدظر في الطّولة بالنّغير أن إناطة مجلس الد
فعدم اختصاص مجلس الدولة بقضاء ،المركزية ال يحجب اختصاصه كقاضي تعويض
عويض ظر في دعاوى التّ، قول ليس مطلقا، فلئن كان مجلس الدولة غير مختص بالنّعويضالتّ
بالفصل فيها غير متجاوز الختصاصه، إذا ه يكون مختصا إذا ما رفعت أمامه استقالال، فإنّ
مة في دعوى أخرى مرفوعة أمامه، و تدخل في اختصاصهما كانت مرتبطة بطلبات مقد.
أحدث تغييرا وظيفيا و لم يوفّق المشرع حين عقد االختصاص بالنّظر في الطّعن باالستئناف لمجلس الدولة، بل" 1
موضوعيا فيما يخص أداء مجلس الدولة، و حوله من محكمة قانون إلى محكمة وقائع، يهتم بها و هو يفصل في الطّعون 
من الدستور، التي جعلت من مجلس الدولة جهة قضائية عليا تمارس 152، و بذلك خالف منطوق المادة …باالستئناف 
المعيار العضوي و إشكاالته القانونية في ضوء قانون اإلجراءات المدنية و :" عمار بوضياف..."دور التقويم و االجتهاد
.16. ، ص2011، جوان 05الجزائر، العدد ورقلة، ، ، جامعة قاصدي مرباح، ، "اإلدارية
انظر أيضا
R. KHELLOUFI : « La réforme de la justice administrative algerienne depuis 1996 : une réforme
pour un Etat de droit », Revue Algerienne des Sciences Juridiques, Economiques et
Politiques, Faculté de Droit, Université d’ Alger, n°4, 2008, pp. 61-62.
المتعلّق 1998ماي 31المؤرخ في 98/01عضوي رقم من القانون ال09حيث أنّه من الثّابت و تطبيقا ألحكام المادة " 2
 ولة و تنظيمه و عمله، يفصل هذا األخير ابتدائيا و نهائيا في الطّعون باإلبطال المرفوعة ضدباختصاصات مجلس الد
مات المهنية القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظ
، الجزائر، ، 24/09/2002، بتاريخ 14431مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم ..." الوطنية
حيث اتضح بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أنّه صادر عن هيئة إدارية " ؛ 218- 217. ، ص ص2002، لسنة 02العدد 
من 901لس الدولة و يكون قابال للطّعن فيه باإللغاء أمامه عمال بأحكام المادة مركزية، و في هذه الحالة يخضع لرقابة مج
ع ضد المجلس .، قضية د27/11/2011بتاريخ 068359مجلس الدولة، قرار رقم ." قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية
. 85. ، ص2012،  لسنة 10، الجزائر، عدد، الوطني للمهندسين الخبراء العقاريين 
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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: ل
يفصل مجلس :" ق بمجلس الدولة المتعل01ّ-98-من القانون العضوي9جاء في المادة 
:الدولة ابتدائيا و نهائيا في
لطات ادرة عن السنظيمية أو الفردية الصالقرارات التّعون باإللغاء المرفوعة ضدالطّ-
.مات المهنية الوطنيةاإلدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظّ
ي تكون نزاعاتها من اختصاص عون الخاصة بتفسير و مدى شرعية القرارات التّالطّ-
."مجلس الدولة
س لمجلس ي جاء كنص مؤسع بموجب هذه المادة من هذا القانون العضوي ، الذّشرفالم
س االزدواجية كريالذ1996ّمن دستور سنة 153الدولة ، وفقا لما نصت عليه المادة 
، جعل االختصاص الحصري لمجلس الدولة كجهة قضائية ابتدائية نهائية للنّظر 1القضائية
شروعية المتعلّقة بمنازعات السلطات و الهيئات و المنظّمات بدعاوى اإللغاء و تفسير الم
،  و بذلك يكون المشرع قد جعل االختصاص النّوعي لمجلس المذكورة في صلب هذه المادة
،  في كون هذه األخيرة هي الدولة مقيدا ، بينما جعل اختصاص المحاكم اإلدارية  عاما
، عدا ما أستثناه  المشرع و أوكل ات اإلداريةصاحبة الوالية العامة بالفصل في المنازع
.النّظر فيه لمجلس الدولة
كما أنالمشرهائي ولة  كجهة للقضاء االبتدائي النّع ، قد أخرج من والية مجلس الد
، فإناإللغاءوجود ارتباط مع دعوىدعاوى التّعويض عندما ترفع استقالال ، أما في حال 
.يمكنه النّظر فيها دون أن يكون متجاوزا والية اختصاصهالمجلس يصبح مختصا و
، 2008من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الصادر سنة 901ظر إلى المادة و بالنّ
ولة كدرجة أولى و أخيرة بالفصل في دعاوى اإللغاء و يختص مجلس الد:" نجد نصها كاآلتي
ت اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية المركزية، فسير و تقدير المشروعية في القراراالتّ
، و هذا يعني أن هاته المادة قد" كما يختص في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة
من عسف اإلدارة و عنتها حسب رأي السيدة أبركان ، كون القاضي اإلداري هو دفاالزدواجية القضائية ضمانة لألفرا1
.قاضي اإلدارة ، و قاضي حقوق مستعمليها
F. Aberkane : « Le rôle des juridictions administratives  dans le fonctionnement de la
démocratie », Revue du Conseil d’Etat, Alger, n°4, 2003, p. 12.
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، و جعلت والية اختصاصه مقتصرة على يقت من اختصاص مجلس الدولةصت و ضقلّ
، و إلدارية المركزية دون سواهالطات اادرة عن السنظيمية الصالقرارات الفردية و التّ
.ظر فيها مجلس الدولةصت من مساحة المنازعة اإلدارية المختص بالنّالي تكون قد قلّبالتّ
من قانون 901، و المادة 01-98من القانون العضوي 09و بوضع المادتين ؛ المادة 
ن القانون العضوي م09ا جاءت به المادة ي قلصت مماإلجراءات المدنية و اإلدارية التّ
98-01وعي لمجلس الدولة، واحدة تا قواعد االختصاص النّ، نكون أمام مادتين قد أقر
.انية بموجب قانون عادي، و الثّبموجب قانون عضوي
القانون العضوي أعلى درجة من حيث هرمية القواعد القانونية ، وذلك لتنظيمه و بما أن
ستموضوعات غالبا ما ينظمها الدو عديل الدستويقبل الت152ّالمادة ور، فضال على أن ،
اختصاص مجلس الدولة ت صراحة  على أنعديل األخير، نصي جاء بها التّالت172ّالمادة 
172، حيث جاء نصهاأي المادة د بموجب قانون عضوي و ليس بموجب قانون عادييحد:
، و عملهم، نازعلدولة ، و محكمة التّيحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا و مجلس ا" 
."و اختصاصاتهم األخرى
ص هو الن01ّ-98، يكون القانون العضوي د العامو إذا ما أعملنا قاعدة الخاص يقي
ا أم-ستوري األخيرعديل الدمن الت172ّالمادة -ستورمن الد153الخاص بمشمول المادة 
، و عليه ا يستتبع استبعاده، ممص العامهو الن09ّ-08قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 
من القانون العضوي 09وعي لمجلس الدولة هو ما جاءت به المادة يكون االختصاص النّ
1.ق باختصاصات مجلس الدولةالمتعل98-01ّ
نجدها 09-08من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 801ما أجرينا قراءة للمادةو إذا 
ادرة عن ظر في منازعات القرارات الصت على اختصاص المحاكم اإلدارية بالنّد نصق
المؤسقد قصرت اختصاص 801فالمادة بغة اإلدارية ،سات العمومية المحلية ذات الص
المحكمة اإلدارية على المؤسبغة اإلدارية دون الوطنيةسات المحلية  ذات الصا يستنتج ،  مم
سات العمومية الوطنية تؤول إلى مجلس الدولة منازعات المؤسمخالفة أنمنه وبمفهوم ال
وجود ارتباط  بين دعوى إلغاء حالةعويض فيأو دعاوى التّ، بالنسبة لدعاوى اإللغاء 
، "المعيار العضوي و إشكاالته القانونية في ضوء قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية:" عمار بوضياف: للمزید انظر1
.30-09. مرجع سابق، ص ص،
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، أين يؤول االختصاص في مرفوعة أمام مجلس الدولة و دعوى تعويض أمام محكمة إدارية
.  عويينرتباط بين الدهاية إلى مجلس الدولة لوجود إالنّ
 :
.، إضافة إلى القرارات الوزاريةنفيذيةئاسية و التّا المراسيم بنوعيها الرهقصد بيو 
01 :)-(
ارات مواصفات القرفهي تحمل كّل، المراسيم هي أعمال إدارية من حيث طبيعتها
لرقابة القاضي اإلداري بفحص مشروعيتها،  اإلدارية  لذلك تصلح نظريا أن تكون محالّ
س رقابة قاضي ، تكر01- 08من القانون العضوي 09من ق إ م إ ، و المادة 901فالمادة 
مجلس الدلطة المركزية ولة على قرارات الس.
البرلمان للمصادقة عليه ، كانت قبل عرضه على09-08و بالعودة إلى مشروع القانون 
ولة كدرجة أولى و أخيرة يختص مجلس الد:" الي حو التّمنه مصاغة على الن901ّالمادة 
فهي مصاغة بشكل ، " فسير و تقدير مشروعية المراسيمبالفصل في دعاوى اإللغاء و التّ
المرفوعة ضد عونظر في الطّولة يختص حصريا بالنّمجلس الدد أن، يؤكّو حاسم واضح 
من ذات 802المادة دهو هو ما تؤكّ، غيرها من القرارات المركزيةدون المراسيم 
اراتقرضد اإللغاء المرفوعة أسندت اختصاص الفصل في دعاوىالتّي 1المشروع
ي يقصد بها هنا القرارات الوزراية دون المراسيم  إلى والتّالسلطات اإلدارية المركزية ،
.حكمة اإلداريةالم
غير أن لجنة الشّؤون القانونية و اإلدارية و الحريات بالبرلمان اقترحت إسناد هذا 
ولة كقاضي أول و آخر درجة بدال من المحاكم اإلدارية ، بحيث االختصاص إلى مجلس الد
:ي أقرها المشرع كالتاليالت09ّ-08من القانون 901هائية للمادة جاءت الصياغة النّ
تفصل المحاكم اإلدارية في دعاوى اإللغاء القرارات اإلدارية، و الدعاوى : " من المشروع بقولها802جاءت المادة 1
:التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن
.السلطات اإلدارية المركزية-1
.الوالية و المصالح غير المركزية للدولة على مستوى الوالية-2
البلدية و المصالح اإلدارية األخرى للبلدية-3
.المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية-4
. 9. مرجع سابق، ص، : لحسين بن شيخ آث ملوياانظر 
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
386
يختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة  بالفصل في دعاوى اإللغاء و التّفسير و تقدير " 
كما يختص بالفصل في .المشروعية في القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات المركزية
1."القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة
، نالحظ 09-08من القانون 901و المادة من مشروع القانون ،901و بمقابلة المادتين 
أنالمراسيم"هائية المصادق عليها لم تحتفظ بمصطلح يغة النّالص "رته بمصطلح و غي "
القرارات اإلدارية الصي الذّ" المراسيم"، حيث استبدل مصطلح " لطة المركزيةادرة عن الس
ة و الوزير األول بمصطلح عامدة ، في كونه يعني قرارات رئيس الجمهوريله داللة محد "
قرارات الوزراء، ( ي ينطوي على قرارات عدة جهات  ،الذّ"لطات المركزيةقرارات الس
لطة المركزية  ه ال يقصد بقرارات الس، و هو ما يعني أنّ...) مات المهنية الوطنيةالمنظّ
ي يصدرها لقرارات التّه هناك نية في جعل االمراسيم الرئاسية أو التنفيذية ،  وهذا يبين أنّ
، كونها 2بمنأى عن رقابة قاضي مجلس الدولةى رئيس الوزراءرئيس الجمهورية و حتّ
نفيذ، و لذلك كانت هذه خطيط و ليس التّ، و ظيفته االبتكار و التّل عمال حكوميا سيادياتمثّ
حكومية و مييز بين األعمال الو عليه فالتّ،األعمال أعلى درجة من القرارات اإلدارية
، ، فالحكومة أعلى درجة من اإلدارةبعية بينهمااألعمال اإلدارية قائم على أساس العالقة التّ
ع ،و بذلك يكون المشرو هذه األخيرة مناطة بتنفيذ ما ترسمه الحكومة من سياسات و برامج
ز و لو بصورة غير صريحةأراد أن يميلطة المركزيةبين المراسيم و قرارات الس.
يغة في الص09-08من مشروع القانون 802ه كان أحسن لو أحتفظ بالمادة و عليه نرى أنّ
لطات المركزية السعون الموجهة ضدها جعلت الطّالنهائية التي صادق عليها البرلمان ، ألنّ
عن على أحكامها دون المراسيم من اختصاص المحاكم اإلدارية ، و هو ما يسمح  بالطّ
تقاضي على ال يكون هناك إهدار لمبدأ الّمام جهة قضائية أعلى،  و من ثمباالستئناف أ
من القانون 10من قانون المحاكم اإلدارية و المادة 02، المكرس بموجب المادة 3درجتين
.10-8. مرجع سابق، ص ص،: لحسين بن شيخ آث ملويا1
.252. ، مرجع سابق، صعمر بوجادي2
ي بين يديه، كما قد يخطئ في فهم القانون، و في كال الحالتين تفرض مبادئ العدالة واقعة التّفقد يخطئ القاضي في فهم ال"3
عن يجيز للمتقاضي عرض طعنه و ملفه على مستوى هيئة معينة لتعيد بنظام للطّاستدراك الوضع، و ال يكون ذلك إالّ
،الطبعة الثانية، دار جسور للنشر : عمار بوضياف".و فحصه و تقدير سالمتهرجة األولىظر في حكم الدالنّ
أن النزاع ينظر مرتين، مرة أمام محكمة أول - ببساطة–ومضمون هذا المبدأ " ؛ 23. ، ص2008و التوزيع، الجزائر، 
=الستئناف درجة، عادة ما تسمى المحكمة االبتدائية، و المرة الثانية أمام محكمة أعلى ثاني درجة عادة ما تسمى محكمة ا
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، خالف 09-08من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 902و المادة 01- 98العضوي 
ي جعلت مجلس الدولة درجة قضائية أولى و أخيرة ، ، الت09ّ-08من القانون 901المادة
مختصلطات اإلدارية ة بالفصل في دعاوى اإللغاء الموجادرة عن السالقرارات الص هة ضد
، و هو ما يشكّل انتقاصا و إهدارا لضمانة أساسية مكفولة للمتقاضين متمثّلة في المركزية
ن لنفس الجهة القضائية و على مستوى واحد أن ، إذ ال يمكمبدأ التّقاضي على درجتين
كدرجة تفصل من حيث الموضوع في القضية نفسها ، كدرجة قضائية أولى ابتدائية ، ثم
.قضائية ثانية استئنافية
يغة في الص09- 08من مشروع القانون 901ه كان أحسن لو احتفظ بالمادة كما نرى أنّ
هاته المادة من المشروع صيغت بشكل واضح ، ألناني صادق عليها البرلمهائية التّالنّ
عون المرفوعة ضد المراسيم ظرفي الطّد اختصاص القاضي اإلداري لمجلس الدولة بالنّيؤكّ
قرار هاته المراسيم هي قرارات إدارية مثلها مثل أي، و أنسواء كانت رئاسية أو تنفيذية
.، تخضع لرقابة القضاء اإلداري إداري
02 :
قابة القضائية عليها، فالقضاء ينظر في القرارات الوزارية ال تثير لبسا و إشكالية في الر
على قة قد نصع في مواضع عديدة و متفرالمشر، كما أن1هاعون الموجهة ضدالطّ
ين يكون سواء باإللغاء ، أ، هاة ضدعون الموجالطّظر في اختصاص الجهات القضائية بالنّ
عويض أين ينعقد االختصاص للمحاكم ختصاص، أو بالتّصاحب اإلهو ولةمجلس الد
يمكن أن :" ق بالوالية المتعل12/07ّمن القانون 40/4اإلدارية، حيث جاء مثال في المادة
يكون قرار الوزير المكلّف بالداخلية المثبت لفقدان صفة المنتخب محل طعن أمام مجلس 
= من أهم قت القانون تطبيقا صحيحا من حيث القانون والواقع، و هذا ما يعدلتتأكّد من أن محكمة الدرجة األولى قد طب
التقاضي على درجتين :" علي يوسف محمد العلوان." الضمانات لصون حقوق و حريات األفراد و تحقيق األمن في المجتمع
الجامعة األردنية، عمان، ، "و الحريات الفرديةو دوره في الحفاظ على الحقوق
.   197- 181. ص ص/ 82. ، ص2016، 1، العدد43األردن، المجلد
1 "عى عليه على أساس متطلّبات النّظام العام ال سيما تهديد هذا القرارحيث أنعي و المتّخذ من طرف المدار بالمدالض
ظام بسبب اعتبار المدعى عليه حركي، دون إثبات ذلك بما أن المدعي لم يكن محل مرسوم يجرده من حقوقه المدنية و النّ
ط .، قضية ح21/10/2009، بتاريخ 052342مجلس الدولة، قرار رقم " السياسية، يجب اعتباره قرارا مشوبا بعدم القانونية
.232-228. ، مرجع سابق، ص ص24، العدد مجلضد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، 
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السياسية ق باألحزاب المتعل04ّ-12من القانون العضوي 21/4اء في المادة، كما ج1"الدولة
بعقد المؤتمر التّأسيسي يكون ) من الوزير المكلّف بالداخليةفي حالة رفض التّرخيص:" 
قرار الرفض معلّال تعليال قانونيا، و يكون قابال للطّعن أمام مجلس الدولة في أجل أقصاه، 
."تاريخ التّبليغيوما من) 30(ثالثون
: ثانيا 
لطات و السالعليا،المجالس الوطنية:و تنقسم الهيئات العمومية الوطنية إلى ثالثة أقسام هي
سات الدستوريةالمؤس ،ةلطات اإلدارية  المستقلّالس:
01 :
أي و لى إنشاء هيئات أو مجالس وطنية عليا ، تقوم بتقديم الرتعمد الكثير من الحكومات إ
كّل،لطات اإلدارية المستشيرةالمشورة  للسهيئة استشارية متخصو نصة في مجال معي  ،
هي   تتكوراسات و التّقارير و تقديم اآلراء  و ن من مختصين و خبراء ، تقوم بإعداد الد
.صد مساعدتها على اتخاذ أنجع القراراتالحلول  للسلطات اإلدارية ،  ق
أي و المشورة م الرتقد، ها ذات طابع استشاريو إذا كان األصل في هذه الهيئات أنّ
فهذه الهيئات هي أيضا إدارات لطات اإلدارية سيما رئاسة الجمهورية و الحكومةللس ،
، شأنها في ذلك داريةفيها إصدار قرارات إيستدعي تسيير أمورها المالية  وشؤون  موظّ
. اإلدارات األخرىشأن كّل
و ألهمية هذه المؤسالتّسات االستشارية ، فإنالث من ستوري األخير، في الفصل الثّعديل الد
سة د على هيئات  استشارية مكر،  أكّ"سات االستشاريةالمؤس" الث، تحت عنوان الباب الثّ
4، المجلس األعلى لألمن3مجلس اإلسالمي األعلى، ال2دستوريا  من قبل مثل مجلس الدولة
الهيئة 5المجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛سابقا "دسترتها"وأورد مجالس أخرى لم تتم ،
يمكن أن يكون قرار الوزير المكلف بالداخلية المتضمن إقصاء أحد األعضاء بسبب عدم :" من قانون الوالية44/03المادة1
."القابلية لالنتخاب أو التنافي محل طعن أمام مجلس الدولة
عديلقبل الت152من الدستور، المادة 171المادة 2
.قبل التعديل172- 171من الدستور، المواد 196-195المواد 3
.قبل التعديل173من الدستور، المادة 197المادة 4
.من الدستور199-198المواد 5
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، 2، المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي1الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته
3.المجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات
02 :
.، و المجلس الدستوري، السلطة القضائيةلطة التشريعيةل أساسا في السو تتمثّ
 :
إن كان المعيار العضوي يسوغ لنا إبعاد األعمال الصادرة عن البرلمان عن الرقابة 
 القضائية ، فإنشريعية القائمةلطة التّالستعمل، فهناك إدارة تنتج التّشريع فقط ولة ال في الد
و شؤون العاملين بها، و هذه بتسيير أموالها -شريعالمناطة بالتّ–سة على تنظيم هاته المؤس
قرارات ، كمراكز قانونية فرديةكونها تخص، األعمال هي من قبيل القرارات اإلدارية 
ي القرارات الفردية التّأن تكونر فال يمكن مطلقا تصو،4و التأديب وغيرهاعيين، الترقيةالتّ
.سة البرلمانى و إن كانت صادرة عن مؤستخص شؤون العاملين من قبيل القانون حتّ
 :
لطة القضائية هي إصدار األحكام و القرارات القضائية، و لئن كانت الوظيفة الدستورية للس
إدارة تسهر على تسيير أموال و شؤون العاملين بهاته المؤسسات فإن ذلك ال يحجب وجود
المناطة بالقضاء على مختلف درجاتها ، فالعدالة تقضي أن يباح للعاملين في مرفق القضاء 
ما يباح ألقرانهم العاملين في اإلدارات األخرى ، و القول خالف ذلك قول غير مستساغ و 
جلس الدولة أن يطعن أمام مجلس الدولة في قرار ، فيستطيع موظف في ممناف للعدالة
فردي اتخذه بشأنه رئيس مجلس الدولة يتعلّق بالتّعيين أو التّأديب أو غيرها ، و األمر نفسه 
.من الدستور203-202المواد 1
.من الدستور205المادة 2
ر، عدد .وطني اقتصادي و اجتماعي، ج، يتضمن إنشاء مجلس 1993أكتوبر 5مؤرخ في 225- 93مرسوم رئاسي رقم 
.1993أكتوبر 10، بتاريخ 64
.من الدستور207-206المادة 3
ينحصر في البت في ) مجلس الدولة( فإنّه من المستقر عليه أن اختصاص هذه الجهة القضائية اإلدارية  العليا . " ..4
عون الرامية  المسارالمهني للموظفين و الطّي تخصزاعات التّزاعات المنصبة حول تعويضات النّواب و الموظفين و النّالنّ
و ال يمكن أن تتّسع إلى رقابة األعمال ادرة عن مصالحها اإلدارية إلى رقابة مدى شرعية القرارات البرلمانية الص ،
، بتاريخ 062648رار رقم مجلس الدولة، ق..." البرلمانية البحتة التّي تساهم مباشرة في سن القوانين أو المصادقة عليها 
مجلة ، "توزيع االختصاص بين جهات القضاء اإلداري و جهات القضاء العادي: " أمينة غنى، نقال عن 28/09/2011
.522. ص.2016، جوان 15،  جامعة قاصدي مرباح،  ورقلة، الجزائر، العدد 
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ق سبة لقرارات رئيس المحكمة العليا، فهذه القرارات هي قرارات إدارية صرفة تتعلّبالنّ
1.القة لها أبدا بالقرارات القضائيةسة القضاء و ال عبتسيير شؤون العاملين في مؤس
 :
ستوري هو هيئة مستقلّالمجلس الدة مناطة بالسستور، و لذلك فالمجلس هر على احترام الد
، نظيماتبرأي في المعاهدات و القوانين و التّل في  الفصل يمارس اختصاصات رقابية تتمثّ
ه يسهر على صحة عمليات االستفتاء، و انتخابات ، فإنّالمجلس قاضي انتخاباتو بما أن
1ى عديل الدستوري التّمن الت174ّدته ، و هو ما أكّو المناط بتأديب القضاةالمجلس األعلى للقضاء هيجب مالحظة أن
دها ر المجلس األعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحديقر: " ي نصهاالسابقة و الت155ّجاءت محافظة على نص المادة 
قانون األساسي للقضاء، و على رقابة و يسهر على احترام أحكام ال. مهم الوظيفيالقانون تعيين القضاة و نقلهم، و سير سلّ
دة بموجب و عمل و صالحيات المجلس األعلى للقضاء محد، " انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس األول للمحكمة العليا
ر .ج.، يتعلق بتشكيل المجلس األعلى للقضاء و عمله و صالحياته2004سبتمبر 6، المؤرخ في 12- 04القانون العضوي
.2004سبتمبر 08، بتاريخ57عدد 
:للمزيد أنظر
Rachid Zouaïmia : « Réflexions sur la nature juridique du Conceil supérieur de la magistrature »,
Revue Académique de la Recherche Juridique, Faculté de droit et des sciences politiques,
Université Abrerrahmane Mira, Bejaïa, Algerie,  n°1, 2015, pp. 07-25.
ومجلس الدولة الجزائري كان يعتبر قرارات المجلس األعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية  قرارات إدارية قابلة للبطالن أمام 
من القانون العضوي 09مجلس الدولة، كونها صادرة عن هيئة إدارية مركزية، و ذلك  تأسيسا على ما جاء في المادة 
، قضية 27/07/1998، مجلس الدولة، بتاريخ 1998/ 27/07المتعلق بمجلس الدولة ، من ذلك قراره الصادر في 98-01
كذلك قراره رقم .83. ، ص2002لسنة ، األولعددالجزائر،ال، ن ضد المجلس األعلى للقضاء، .ك
، الجزائر، العدد السابق، ، ش ضد المجلس األعلى للقضاء.، قضية س17/01/2000، بتاريخ 182491
هـ ضد المجلس األعلى للقضاء، .، قضية ع28/01/2002بتاريخ 5240، كذلك قراره رقم 109.، ص
و قد سار مجلس الدولة على هذا االختيار لغاية قراره الصادر بتاريخ ، 165. ، ص2002، لسنة 02، الجزائر، العدد
عن غرفه المجتمعة و الذي اعتبر قرارات المجلس األعلى للقضاء المنعقد كهيئة تأديبية 016886تحت رقم 07/06/2005
بمثابة أحكاما قضائية نهائية قابلة للطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة، و بالتالي أصبحت غير خاضعة لدعوى اإللغاء، 
.410. دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ص،: لحسين بن شيخ آث ملويا
حيث أن اجتهاد مجلس الدولة بقرار : " منها قراره الذي جاء فيهد هذا االجتهاد بقرارات أخرى لمجلس الدولة، و تأكّ
سسة ، استقر على أن المجلس األعلى للقضاء مؤ016886تحت رقم 07/06/2005الغرف المجتمعة الصادر بتاريخ 
دستورية و أن تشكيلته و إجراءات المتابعة أمامه و الصالحيات الخاصة التي يتمتّع بها عند انعقاده كمجلس تأديبي تجعل 
منه جهة قضائية إدارية متخصصة تصدر أحكاما نهائية قابلة للطّعن فيها بالنّقض أمام مجلس الدولة و تنظيمه و التي تنص 
و لذا فإن قرارات المجلس . النقض في قرارات الجهات القضائية اإلدارية الصادرة نهائياعلى أنّه يفصل في الطّعون ب
األعلى للقضاء المنعقد كهيئة تأديبية ال تكون قابلة إال للطعن بالنقض مما يترتب عن ذلك التصريح بعدم قبول الطعن 
، قضية س ضد الهيئة التأديبية للمجلس 19/04/2006، بتاريخ 025039مجلس الدولة ، قرار رقم ."بالبطالن الحالي
.57. ، ص2009، لسنة 09، الجزائر، العدداألعلى للقضاء، 
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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مة بشأنها و يعلن ون المقدى الطع، حيث يتلقّشريعية، و االنتخابات التّرئيس الجمهورية
و المؤسس ، و ال تقبل أي طعنقابة و آراء المجلس و   قراراته  ال تخضع للر، 1نتائجها
الد2يتها ستوري قد تأخّر بالنّص على حجستوري ، حيث لم ينص عليها إالّ في التّعديل الد
تكون آراء المجلس : "منه191/3، حيث جاء في المادة 2016ادر سنة األخير الص
لطات اإلدارية و و السلطات العموميةو قراراته نهائية و ملزمة لجميع السالدستوري
3.أمام مجلس الدولة ون عليهاعى إلى فتح الطّأدأخير هذا و التّ، " القضائية
ذلك ال عن على آرائه و قراراته ، فإنو المجلس و إن كان هيئة رقابية ال يقبل الطّ
هر على تسيير بمناسبة السعنقابلة للطّيحجب وجود إدارة  للمجلس تصدر قرارات إدارية
ق المتعل89/143ّي ئاسمن المرسوم الر10المادة ، حيث جاء في  أمواله و شؤون موظفيه
ف، ستوري أن يوظّيمكن رئيس المجلس الد" :بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري 
فين يخضعون ألحكام ، موظّي حدود شغور المناصبف، و حسب احتياجات المصالح
4".المذكورة أعاله1985مارس سنة 23المؤرخ في 59-85المرسوم رقم 
.من الدستور182المادة 1
آراء و :" منه49ي جاء في المادة ، الذّتم الّنص على حجيتها  من خالل النّظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري2
النظام المحدد ." الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومية و القضائية  و اإلدارية و غير قابلة ألي طعنقرارات المجلس
14، المعدل و المتمم بموجب المداولة المؤرخة في 2000أوت 6، بتاريخ 48ر عدد.لقواعد عمل المجلس الدستوري، ج
.2009جانفي 18، بتاريخ 4ر، عدد.، ج2009جوان 
، ، "دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور:" عمار عباس: ظر للمزيد ان
.81. ، المجلس الدستوري، الجزائر، ص2013، 01العدد
حيث تلقّى مجلس الدولة دعوى إلغاء ضد قرار المجلس الدستوري  القاضي برفض ملف ترشح الطّاعن لالنتخابات 3
من الدستور، حيث رفض 73، لعدم إثباته المشاركة في الثّورة التّحريرية،  مثلما تقتضيه المادة 1999نة الرئاسية  لس
حيث أن القرارات الصادرة :" مجلس الدولة النّظر في الدعوى  لعدم اختصاصه بالنّظر في هذا النّوع من الدعاوى  بالقول
جلس الدستوري و التّي ال تخضع نظرا لطبيعتها لمراقبة مجلس الدولة، في هذا اإلطار تندرج ضمن األعمال الدستورية للم
مجلس الدولة، الغرفة الثانية، " كما استقر عليه اجتهاده، مما يتعين التّصريح بعدم اختصاصه للفصل في الطعن المرفوع
، الجزائر، ضد المجلس الدستوري، ) س.ك(، قضية12/11/2001، صادر بتاريخ 002871قرار رقم 
عن قابلية خضوع أعمال المجلس الدستوري لرقابة :" ؛ للمزيد انظر رمضان غناي142. ، ص2002العدد األول، لسنة 
، ، "12/11/2001الصادر بتاريخ 002871تعليق على قرار مجلس الدولة رقم - القاضي اإلداري
.84- 71. ، ص ص2003، لسنة 03الجزائر، العدد 
، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون 1989أوت 7، مؤرخ في 143-89مرسوم رئاسي رقم 4
.1989أوت 7، بتاريخ 32ر، عدد.األساسي لبعض موظفيه، المعدل و المتمم، ج
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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ة : 03
ول فشلها و محدوديتها في تنظيم ي كانت تنتهجها الدقليدية التّلما أظهرت األساليب التّ
1، بأن منحت سلطة ضبطمةولة المنظّرت في االنتقال إلى نموذج الد، فكّالقطاع االقتصادي
،2ة مستقلّاالقتصاد و اإلعالم و االتصال و غيرها لهيئات جديدة تعرف بالهيئات الوطنية ال
، تخضع 3خصية المعنوية و االستقالل الماليع بالشّة هي هيئات تتمتّفالهيئات الوطنية المستقلّ
وصاية إدارية أو 4رقابة مجلس الدولة ؛قابة القضائية فقطللر فاستقاللها جاء لغياب أي ،
فهي تملك - لطة العموميةامتيازات السهذه الهيئات منح ، وقد تم5سلطة رئاسية عليها
قطاع كي تقوم بمهمة ضبط و تنظيم كّل-قمعيةو، تحكيميةتنظيميةاختصاصات 
6.)الحكومة(نفيذية لطة التّاقتصادي بدال عن الس
الهيئة 7سلكيةلكية و الالّو من هذه الهيئات ، لجنة ضبط البريد و المواصالت الس ،
:للمزيد حول مفهوم الضبط انظر1
Nemdili Rahima : « La notion juridique de la régulation », Revue Études et recherches,
Université de Djelfa, n°2, 2010, pp. 193-202 ; G. TIMIST : « Les deux corps du droit. Essai sur
la notion de dégulation », Revue française d’administration publique ( RFAP), n°78, 1996,
pp. 375-390.
، "مآل مبدأ الفصل بين السلطات: مكانة الدستورية للهيئات اإلدارية المستقلةال: " عيساوي عز الدين2
.204. ص، 2008، 04، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد 
3 Rachid ZOUAÏMIA : « L’autorité de régulation de la presse écrite », Revue Académique de
la Recherche Juridique, Faculté de Droit, Université A. Mira, Béjaia, n°01 , 2014, p. 6.
رة، و يجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبر:" من القانون المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز139المادة جاء في المادة4
لق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة يتع01-02قانون رقم " يمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة
المتعلق بتحديد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 03- 2000من القانون 17، كما جاء في  المادة سبقت اإلشارة إليهالقنوات، 
يجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد :" و المواصالت السلكية و الالسلكية 
، يحدد القواعد 2000أوت 5، مؤرخ في 03-2000قانون رقم " بتداء من تاريخ تبليغها، و ليس لهذا الطعن أثر موقفا
.2000أوت 6، بتاريخ 48ر، عدد.العامة المتعلقة بالبريد و المواصالت السلكية و الالسلكية، ج
5 Noureddine BERRI : « La régulation des servises publics : Le secteur des
télécommunications », Revue Académique de la Recherche Juridique, Faculté de Droit,
Université Abderrahmane Mira, Béjaia, Algerie, n°02 , 2010, p. 22.
، "مالحظات نقدية حول التأطير القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري: " انظر أيضا عيدن رزيقة -
.367. ، ص2016، 02الجزائر، عدد كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية،
، "بين التنافس و التكامل: حول العالقة بين هيئات الضبط المستقلة و القضاء " :عيساوي عز الدين6
.238. ، ص2013، 01، عدد7بد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، ، المجلد، جامعة ع
، مؤرخ في 03-2000قانون رقم " تنشأ سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي" :10المادة 7
.سبقت اإلشارة إليه، ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصالت السلكية و الالسلكية2000أوت 5
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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،3حافة المكتوبة سلطة ضبط الص، 2لس المنافسة، مج1الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته
4.معي البصريسلطة ضبط الس
: ثالثا
مات ذات طابع وطنيمنظّ: " ها مات المهنية الوطنية بأنّف المنظّتعرفاع عن ، تهتم بالد
أن على القضاء اإلداري قرو قد است،5"، و المرتبطين بمهنة معينةمصالح و حقوق أعضائها
6المنظّمات هي من أشخاص القانون العام، و تؤول منازعاتها إلى جهة القضاء اإلداريهاته
شراف على تنظيم مات المهنية هي أشخاص معنوية مناطة باإلو عليه فالمنظّ"مجلس الدولة"
نةمهنة معيالعمومية ذات سات، و ليست جهات إدارية  كالجماعات المحلية أو المؤس
تنشأ هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد و مكافحته قصد تنفيذ االستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة : " 17المادة 1
الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي، توضع لدى رئيس :" 18/1المادة ؛"الفساد
، بتاريخ 14ر، عدد .، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، ج2006فيفري 20، مؤرخ في 01- 06رقم قانون " الجمهورية
، معدل و 01/09/2010، بتاريخ 50ر، عدد .، ج2010أوت 26، مؤرخ في 05-10، متمم باألمر 2006مارس 08
.2011أوت 10، بتاريخ 44ر، عدد .، ج2011أوت 02، مؤرخ في 15-11متمم بالقانون 
تتمتع بالشخصية القانونية " مجلس المنافسة" تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى في صلب النص: " 23/1المادة 2
جويلية 20، بتاريخ 43ر، عدد .، يتعلق بالمنافسة، ج2003جويلية 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم " و االستقالل المالي
20032008جويلية 2، بتاريخ 36ر، عدد .، ج2008جوان 25، مؤرخ في 12-08م بالقانون رقم ، المعدل و المتم ،
.2010أوت 18، بتاريخ 46ر، عدد .، ج2010أوت 15، المؤرخ في 05- 10المعدل و المتمم بالقانون 
" المالي، تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، و هي سلطة مستقلة:" 40/1المادة 3
.2012جانفي 15، بتاريخ 02ر، عدد .ق باإلعالم، ج، يتعل2012ّجانفي 12، مؤرخ في 05- 12قانون عضوي 
تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري ، و هي سلطة مستقلة ، تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل /:" 64/01المادة 4
.2012جانفي 15، بتاريخ 02ر، عدد .تعلق باإلعالم، ج، ي2012جانفي 12، مؤرخ في 05-12قانون عضوي ." المالي
05-12من القانون العضوي رقم 64تمارس سلطة ضبط السمعي البصري المنشأة بموجب المادة : 06و جاء في المادة 
- 14قانون رقم" و المذكور أعاله، مهمتها وفقا هذا القانون1212جانفي سنة 12الموافق 1423صفر عام 18المؤرخ في 
.2014مارس 23، بتاريخ 16ر، عدد .، يتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج2014فيفيري 24، مؤرخ في 04
.411.، صمرجع سابق، : لحسين بن شيخ آث ملويا5
الح المعنوية و المادية، فاع عن المصمات هدفها الدقابات هي منظّالنّحيث أن: " و جاء في قرار لمجلس الدولة الجزائري
، بتاريخ 14431مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم ..." الجماعية أو الفردية للعمال و أصحاب العمل
.218-217. ، ص ص2002، لسنة 02، الجزائر، العدد ، 24/09/2002
هي من أشخاص القانون العام ، حيث ...بات المهنية مصر على أن النقافي استقرت أحكام المحكمة اإلدارية العليا "6
خص العام من حيث أداة إنشائها و أهدافها ذات النّمات الشّتستكمل مقولطات ما يضفي عليها هذا فع العام، و لها من الس
الوصف ممالقرارات التّا يقطع بأنالطعون نظرفة هي قرارات إدارية تختص محاكم مجلس الدولة بي تصدرها بهذه الص=
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بغة اإلداريةالص،فاألصل أنتنظيم هذه المهن هو من مهام السغالبية لطة اإلدارية، غير أن
1ول سمحت بأن يكون تنظيم أمر هذه المهن من طرف أبنائهاالدمات بـز هذه المنظّ،و تتمي:
، لجميع األعضاءسبةاالنضمام  أو القيد في المنظمة الوطنية المهنية أمر إجباري  بالنّ-
، حتّى و إن ، إذ ال يمكن لألفراد ممارسة المهنة دونه2فهو شرط أساسي لممارسة المهنة
،  ومنه يظهر ،  فالقيد في جدول المنظّمة يعبر عن سلطتهاكانوا يملكون المؤهل المطلوب
م لألول إجباري  االختالف الجوهري بين التّنظيم المهني و النّقابة العمالية ، إذ أن االنضما
، بينما االنضمام للنّقابات العمالية أمراختياري و ال لممارسة المهنة و ال خيار للفرد في ذلك
.تأثير له على ممارسة الوظيفة 
منظمة مهنية بامتيازات القانون العام، فهو يعمل على ضمان االنضباط ع مجلس كّليتمتّ-
أديبية على األعضاء المخالفين لواجبات ع العقوبات التّ، فهو يوقّسبة ألعضائهاخلي  بالنّالد
، بند 28، المجموعة ، السنة 06/11/1982ق، 06لسنة 1285طعن الفي مصر، المحكمة اإلدارية العليا"المقدمة عنها=
.261. صمحمد فؤاد عبد الباسط ، مرجع سابق،نقال عن ،57، ص 12
نية يؤول االختصاص فيها إلى القضاء كما استقر االجتهاد القضائي الجزائري على أن منازعات المنظّمات المهنية الوط
الصادر في اإلداري ، و في هذا الشّأن تواترت العديد من قرارات مجلس الدولة التي تؤكّد ذلك، نذكر منها قرار المجلس
مؤسس وعن باإللغاء المرفوع من طرف وزير العدل قانوني والطّتيجة فإنه بالنّو أنّ: "... الذي جاء فيه 24/06/2002
، قضية وزارة العدل ضد 24/06/2002، بتاريخ 004827مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم ." ن االستجابة لهه يتعيأنّ
؛ 173- 171.، ص ص 2002لسنة ، 2العددالجزائر،،ع، .الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين و ل
ث من الثّحي: " جاء 07/01/2003ادر في و في قراره الصابت أنمن القانون 09ولة مختص طبقا للمادة مجلس الد
مات المهنية ادرة عن المنظّعون بالبطالن المرفوعة ضد القرارات التنظيمية و الفردية الصللفصل في الط01ّ-98العضوي 
ضائها دون القرارات المتعلقة ادرة اتجاه أعهذه القرارات تنحصر في القرارات التنظيمية و الفردية الصحيث أن. الوطنية
حيث ثابت من عناصر الملف أن . ...بتسييرها التي يرجع الفصل فيها من طرف الجهات القضائة اإلدارية المختصة إقليميا
، 13397قراررقممجلس الدولة، الغرفة الخامسة، " ...النزاع يتعلق بقرار فردي ، يرجع الفصل فيه إلى مجلس الدولة
. ، ص ص2003لسنة ، 4العددالجزائر،،ع و من معه، -ل ضد ب.، قضية ر07/01/2003بتاريخ 
: عز الدين عيساوي: للمزيد انظر. 135-137
اسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق و العلوم السي
. 47. ، ص2015
، شركة مطابع الطوبجي التجارية، القاهرة، مصر، : الدينسامي جمال1
. 195. ، ص1993
نة المحاماة و أخالقيات المهنة في تنظيم مه:" سعيدانعلي: انظربهامثال حول تنظيم مهنة المحاماة و شروط االلتحاق2
، ص 2002، 02، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، عدد، "الجزائر
.94-75. ص
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بالقيد على جدول ق األمره يفرض رسوم إجبارية على األعضاء سواء تعلّ، كما أن1ّالمهنة
.ورية لألعضاء، أو االشتراكات الدمةالمنظّ
ل مهنة لكر أن، و لذلك يتصول المهنة لدى جميع الجهاتمة المهنية الوطنية تمثّالمنظّ-
ي ال ينصرف إليها مفهوم المنظمة مات التّ، خالف المنظّتنظيم واحد فقط يحتكر تمثيلها
ي حادات المختلفة ، التّالبية و االتّعلى غرار التنظيمات الط01ّ-98المهنية الوارد في المادة 
ع على فاي  تنشط في مجال ترقيتها و العمل على الدال تحتكر تمثيل الفئة االجتماعية التّ
. ، و ال تملك سلطة االنضمام اإلجباري إليهامصالحها و ليس تنظيمها
:اني
المحاكم اإلدارية هي جهات القضاء من ق إ م إ، فإن801طبقا لما جاء في المادة 
دعاوى د أنيؤكّ، فهذه المادة صيغت بشكلعويضظر في دعاوى التّاإلداري المناطة بالنّ
هذا األخير الذ2ّولةالقضاء الكامل تنعقد للمحاكم اإلدارية دون مجلس الد  ،ظر بالنّي يختص
، المنظّمات و فحص المشروعية المرفوعة ضد قرارات اإلدارة المركزيةفي دعاوى اإللغاء
اوى التّعويض من ، و عليه فالمشرع يكون قد أخرج دعالمهنية، و الهيئات العمومية الوطنية
3.والية مجلس الدولة و جعلها ترفع أمام المحاكم اإلدارية 
، قول ليس مطلقا، فلئن كان مجلس غير أن عدم اختصاص مجلس الدولة بقضاء التّعويض
1 BOUDA Mohand Ouamar : « L’équivocation de la notion d’ordres professionnels », Revue
Académique de la Recherche Juridique, Faculté de Droit et des Sciences Politiques,
Université Abderrahmane Mira, Béjaia, Algerie, n°02 , 2016, p.19.
حيث أنّه و الحالة ...عن اإلدارة المركزيةحيث أن مجلس الدولة مختص للفصل في إلغاء القرارات اإلدارية الصادرة" 2
، و عليه يتعين ، ألن األمر يتعلّق بدعوى القضاء الكاملن هذه الطّلبات ال تكون من اختصاص مجلس الدولة، فإتلك
رفض هذه الطّلبات شكال، و أنّها ال تكون في أي حال من األحوال من اختصاص قاضي االستعجال، و عليه يتعين القول 
ع .ع  ضد م.، قضية م08/07/2003مجلس الدولة ، قرار بتاريخ " .بعدم اختصاص المجلس في البتّ في مثل هذه المسائل
، : للحماية المدنية و وزير الداخلية و الجماعات المحلية،  نقال عن سايس جمال
.1616-1615.، مرجع سابق، ص صالجزء الثالث
طبيعة النّزاع في حد ذاته كون " :عمار بوضياف يعود إلىو لعّل سر إخراج قضاء التّعويض بحسب رأي األستاذ 3
الفصل في قضايا التّعويض أمر يمارسه القاضي المدني و التّجاري و العقاري و االجتماعي، و ال ينطوي هذا النّوع من 
التّفسير، لذا القضاء على مخاطر و ال يحتاج إلى خبرة و مؤهالت قضائية عالية كقضاء اإللغاء أو فحص المشروعية أو
عهد به المشرع للبنية القضائية التّحتية ممثلة في المحاكم اإلدارية و لو تعلق بأحد األشخاص المذكورين أعاله كالوزارات و 
المدنية و المعيار العضوي و إشكاالته القانونية، في ضوء قانون اإلجراءات: " عمار بوضياف." الهيئات العمومية الوطنية
.  12.مرجع سابق، صم، "اإلدارية
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، فإنّه يكونالدولة غير مختص بالنّظر في دعاوى التّعويض إذا ما رفعت أمامه استقالال
، و ا ما كانت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمامهمختصا بالفصل فيها إذ
عندما تخطر المحكمة : "إ .م.إ. من ق809، فقد جاء في المادة تدخل في اختصاصه
، بعضها يعود إلى اختصاصها و ، لكنّها مرتبطةاإلدارية بطلبات مستقلّة في نفس الدعوى
حيل رئيس المحكمة جميع هذه الطّلبات ولةالبعض اآلخر يعود إلى اختصاص مجلس الدي ،
عندما تخطر المحكمة اإلدارية بطلبات بمناسبة النّظر في دعوى تدخل في .ولةإلى مجلس الد
، و تكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام اختصاصها
حيل رئيس المحكم، ، و تدخل في اختصاصهولةمجلس الدالدولةة تلك الطّلبات أمام مجلسي".
، يكون عندما تكون لبات المرفوعة أمام جهتين قضائيتين مختلفتينفاالرتباط بين الطّ
ولة ، فقد قضى مجلس الدتقاضيرجة من  درجات الّلبات مرفوعة على نفس الدالطّ
رجة من على نفس الدبين طلبات تكون ه  ال يمكن االعتراف بعالقة ارتباط إالّالفرنسي، أنّ
، و ال يمكن أن رجة األولى، أو ما بين طلبين في االستئناف، مثل طلبين من الدقاضيالتّ
2.قضأو طعن بالن1ّرجة األولى و استئنافيوجد ارتباط ما بين طلب من الد
بأن تخطرالمحكمة ل درجةفعندما يكون هناك ارتباط في مجال االختصاص من أو ،
طلبات مستقلّة ، بعضها يعود إلى اختصاصها و البعض اآلخر يعود إلى اختصاص اإلدارية ب
االرتباط يدعو إلى جمع هاته الطّلبات أمام قاضٍ واحد للفصل فيها ، ولةمجلس الد فإن ،
بحيث يقوم رئيس المحكمة اإلدارية بإحالة جميع الطّلبات التي تدخل في اختصاصه إلى 
ا بالفصل في كّل الطّلبات سواء التّي ،  حيث يكوولةمجلس الدن عنئذ هذا األخير مختص
، و ذلك من أجل الفصل تدخل في اختصاص المحكمة اإلدارية أو التّي تدخل في اختصاصه
:، و ذلك إعماال لمبدأينفيها من طرف قاضٍ واحد
حكام و واحد تالفيا  لتناقض و تداخل  األزاع من طرف قاضٍمبدأ وجوب الفصل في النّ-
، قضائيتين مختلفتينجهتين المرفوعة أمام لبات االرتباط بين الطّفك، ذلك أنالقرارات
معادرة عن المحكمة اإلدارية ي إلى تضارب األحكام الص، قد يؤدومن ثم قاضيين مختلفين
1 « Si la demande portée au Conceil d'Etat relève, non de sa compétence directe mai de sa
compétence en appel ou en cassation, le jeu de la connexité est exclu. » CE, Sect., 6 octobre
1961, Demarze, p. 548, AJ, 1961, p. 713, 2e esp., concl. M. Bernard. cité par R.CHAPUS : Droit
du contentieux administratif , op. cit., p. 307.
2 CE, 17 mai 1961, Hervo, p. 321, Ibid.
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ادرة عن مجلس الدولة القرارات الص.
ل ا كقاضي أوه إذا كان مجلس الدولة مختصك أنّمبدأ من يستطيع القليل يستطيع الكثير، ذل-
لبات المرتبطة بطلبات أخرى مرفوعة أمام المحكمة اإلدارية ، درجة بالفصل في بعض الطّ
1.لبات المرفوعة أمامهلبات المرتبطة بالطّيستطيع الفصل في هذه الطّ، ه ومن باب أولى فإنّ
:و عليه نكون أمام حالتين
 :
، البعض ها مرتبطة، لكنّعوىة في نفس الدأن ترفع أمام المحكمة اإلدارية طلبات مستقلّ
ولةمنها يعود إلى اختصاصها، و البعض اآلخر يعود إلى اختصاص مجلس الدعي ، فالمد
و بعد وطني قرار نزع ملكية خاصة من أجل إنجاز منشأة أساسية ذات منفعة عامةمثال ضد
، تتضمن طلب قرارنزع يحدث أن يرفع دعوى أمام المحكمة اإلدارية، 2استراتيجي
،  الذّي يعود االختصاص بالفصل فيه إلى الملكية  و الحقوق العينية الصادر عن الوالي
، في الوقت نفسه يطلب إلغاء قرار التّصريح بالمنفعة المحكمة اإلدارية كقاضي أول درجة
ي يعود االختصاص ، و الذّمية الصادر عن الوزير األول بموجب مرسوم تنفيذيالعمو
ل درجةبالفصل فيه إلى مجلس الدو لوجود طلبات مستقلّة في نفس ولة كقاضي أو ،
طلب إلغاء قرار ( ، بعضها يعود إلى اختصاص المحكمة اإلداريةها مرتبطةالدعوى، لكنّ
قرار ( و البعض اآلخر يعود إلى اختصاص مجلس الدولة ،)ن نزع الملكيةالوالي المتضم
، يقوم رئيس المحكمة اإلدارية بإحالة )الوزير األول المتضمن التّصريح بالمنفعة العمومية
.جميع هذه الطّلبات إلى مجلس الدولة للفصل فيها بقرار واحد
قرار إداري صادر ضدو مثاله أيضا أن يرفع المدعي دعوى واحدة أمام المحكمة اإلدارية
، و كذا طلب التّعويض عن األضرارن طلب إلغائه، تتضمالمركزيةعن إحدى السلطات 
.  90. مرجع سابق، ص، : لحسين بن شيخ آث ملويا1
لنسبة لعمليات إنجاز المنشآت األساسية ذات المنفعة العامة و البعد الوطني و االستراتيجي و التّي يتم با: " 40/2المادة 2
إقرار منفعتها العمومية بمرسوم تنفيذي ، يصدر الوالي المؤهل إقليميا قرار نزع ملكية األمالك و الحقوق العينية العقارية 
مكرر، و 10مباشرة بعد الدخول في الحيازة المنصوص عليها في المادة المنزوعة يتضمن نقل الملكية لفائدة الدولة 
، 186-93، يتمم المرسوم التّنفيذي رقم 2008جويلية 7، مؤرخ في 202-08مرسوم تنفيذي رقم ." المذكورة أعاله
، الذّي يحدد 1991أفريل 27المؤرخ في 11- 91، الذّي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم1993جويلية 27المؤرخ في 
.2008جويلية 13، بتاريخ 39ر، عدد .القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، ج
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ة بالفصل في طلب ، فالمحكمة اإلدارية في هذه الحالة تجد نفسها مختصاجمة عنهالنّ
ن ، كوي يعود االختصاص بالفصل فيه إلى مجلس الدولةالذّ، عويض دون طلب اإللغاء التّ
القرار صادر عن هيئة مركزية، و عليه يقوم رئيس المحكمة اإلدارية بإحالة جميع هذه 
.لبات إلى مجلس الدولة للفصل فيها الطّ
: ثانيا 
، و ظر في دعوى تدخل في اختصاصهاأن تخطر المحكمة اإلدارية بطلبات بمناسبة النّ
عوىتكون تلك الدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام في الوقت نفسه مرتبطة بطلبات مقد
.مجلس الدولة و تدخل في اختصاصه
عويض ضد قرار إداري صادر عن سلطة إدارية مركزية و مثال ذلك أن ترفع دعوى التّ
، عاوى وع من الدظر في مثل هذا النّي ينعقد لها االختصاص بالنّ، التّأمام المحكمة اإلدارية
ظر ي يختص بالنّدعوى إلغاء ذلك القرار تكون مرفوعة  أمام مجلس الدولة الذّفي حين أن
01-98من القانون العضوي9عاوى بموجب المادة في مثل هذه الد.
و لوجود ارتباط بين الدعويين المرفوعتين أمام جهتين قضائيتين مختلفين، حيث أن
ه على ما يؤول إليه الفصل في دعوى اإللغاء، ذلك أنّف ، يتوقّعويضالفصل في دعوى التّ
، فإن رئيس المحكمة 1فض طلب إلغائهعويض على قرار رمن غير المستساغ أن يحكم بالتّ
ليقوم هذا األخير بالفصل في دعوى ولةعويض إلى مجلس الداإلدارية يحيل طلب دعوى التّ
2.ا، و ذلك بقرار واحداإلبطال المختص بها و دعوى التّعويض المرتبطة به
ا يتوقف الحكم في أحدهما على ه يوجد ارتباط بين طلبين ، لممثال فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي  في أحد قراراته، بأن1ّ
. آلخرالب ما يفضي إليه الحكم في الطّ
CE, 13 mai 1964, Carron, p. 289. cité par  R. CHAPUS : Droit du contentieux administratif ,
op. cit., p. 309.
و مجلس الدولة الفرنسي قضى بوجود ارتباط بين طلب يهدف إلى إبطال قرارإداري لعدم مشروعيته ، و طلب التعويض 2
. قرارالمعيبالرامي إلى إصالح الضررالمترتّب عن ذلك ال
CE, Ass., 7 décembre 1962, Dme Coursières-Berthezène, p. 662, concl. C. P. Nicolaÿ ; CE, 16
mars 1988, Lasry, p. 122; CE, 13 octobre 1999, Cie nat, Air France, p. 303, AJ 2000, p. 86,
concl. J. Arrighi de Cazanova, RFDA 1999, p. 1291 . Ibid., p. 310.
متين من طرف عارضين مختلفين لكن موجهتان ضد كما قضى بوجود ارتباط ما بين دعوى إلغاء و دعوى تعويض مقد
..." القرار نفسه
CE, 16 avril 1986, Soc. méridionale de participations bancaires industrielles et commerciales, p.
92, AJ 1986, p. 294, chron, M. Azibert et Fornacciari ; CE, Ass., 2 février 1987, Joxe et Bollon,
p. 26, AJ 1987, p. 350, D1988, p. 211, note J-D Mouton, RFDA 1987, p. 176,.Ibid. p. 304.
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داخل بين واحد لتالفي التّزاع من طرف قاضٍفق مع مبدأ وجوب الفصل في النّو هو ما يتّ
.األحكام و القرارات
غم و على الرو ع لفكرة االرتباط في قانون اإلجراءات المدنية من تكريس المشر
ه كان أحسن أننا نرى أنّمنه، إال812ّ-811-810-809، بموجب المواد 09-08اإلدارية 
اإلجراءات المدنية من قانون 276/2ع المادة لو أبقى المشرها1ابقالسالتّي كان نص: "
، أن تفصل في الطّلبات ، بالرغم من أية أحكام مخالفةيجوز للغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا
الخاصة ة باألولى وأخرى مرتبطالمرتبطة التّي تضمنتها نفس العريضة أو عريضة 
بالتعويض عن الضرر المنسوب وقوعه إلى القرار المطعون فيه و ذلك مع مراعاة أحكام 
، طبعا مع ضرورة صياغتها بما يتالءم مع  واقع 09-08في القانون " الفقرة السابقة
ذلك من، و  ما أعقبهمالمعدل و المتم1996ها دستور أقري التّاالزدواجية القضائية 
، و ذلك باستبدال مصطلح ق بمجلس الدولةالمتعل01ّ-98قوانين مثل القانون العضوي من 
.الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى بمصطلح مجلس الدولة
عويض مع إرفاق طلب التّالقانون السابقفي ظّليمكن لرافع دعوى اإللغاءحيث كان
بحيث يكون مجلس الدولة ، عوى األصليةالدلوجود ارتباط لبينا بالفصل في الطّمختص
ا يفصل في طلب اإللغاء ، ينتقل بعدها إلى الفصل في طلب ، فالقاضي اإلداري لمبينهما
،  فلئن كان الحكم ف بداءة على قبول الحكم باإللغاءعويض يتوقّ، فالحكم بالتّعويضالتّ
عويض، رورة أن يكون أساسا للتّلضبإلغاء القرارات اإلدارية لعدم مشروعيتها ال يستلزم با
عويض ه ال يستقيم الحكم بالتّالمسؤولية  الخطئية تقتضي دائما وجود عدم مشروعية ، ألنّفإن
بعد القضاء برفض دعوى اإللغاء ؛ فعدم وجود ما يسوي غ  قيام دعوى اإللغاء ، يؤد
.ر طلبهاعويض النتفاء ما يبرتيجة إلى  انهيار دعوى التّبالنّ
الوارد في الفقرة الثانية من المادة 2عويض مع دعوى اإللغاء األصليةو إرفاق طلب التّ
إرهاقى  بال شك إلى تالفيابق ، هو إجراء أدقانون اإلجراءات المدنية السمن 276
جوان 9، بتاريخ 47ر، عدد .، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية، ج1966جوان 8، مؤرخ في 154-66أمر رقم 1
.1969سبتمبر 26، بتاريخ 82ر، عدد .، ج1969سبتمبر 18، المؤرخ في 77-69، المعدل و المتمم باألمر رقم 1966
Blanc, Argaing et Bézieالجمع بين الطلبين في دعوى واحدة كرسه مجلس الدولة الفرنسي في قضية و إمكانية 2
CE, 31 mars 1911, Blanc, Argaing et Bézie, S, 1912, p. 129, note M. Hauriou; CE, 8 mars 1912,
Lafage, rec. p. 348, concl. Pichat ; RDP 1912, p. 266, note Jèze ; S. 1913, III, p. 7 note Hauriou,
cité par M. Hamidou, op. cit., p. 446.
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أين كان يكتفي حينها العارض برفع دعوى واحدة عي بين مسالك القضاء الوعرةالمد ،
عويض  دون أن يقوم برفع دعويين أمام جهتين قضائيتين ن معا اإللغاء و التّلبين الطّتتضم
.، و دعوى إلغاء أمام مجلس الدولةدعوى تعويض أمام المحكمة اإلدارية؛مختلفتين
،  سيحيل منه809، و بموجب المادة 09-08وقاضي المحكمة اإلدارية بحسب القانون 
المرتبطة بدعوى اإللغاء  إلى قاضي -حكمة اإلداريةالمرفوعة أمام الم–عويض دعوى التّ
ظرفي الدعويين معا هاية إلى اختصاص قاضي مجلس الدولة بالنّ، لنصل في النّمجلس الدولة
، برفع مباشرة276انية من المادة ي انتهت إليها الفقرة الثّتيجة التّ، و هي النّلالرتباط بينهما
لبين معان الطّدعوى أمام مجلس الدولة تتضمد عناء رفع دعوى جديدة أمام ، دون تكب
الجمع ،  ثمأين يصبح للعارض دعويان أمام جهتين قضائيتين مختلفتين،المحكمة اإلدارية
.   "مجلس الدولة"بينهما  من جديد أمام جهة قضائية واحدة
: اني
1996من دستور سنة 152المادة نص م اإلدارية وجودها القانوني منالمحاكتستمد
، و "مة ألعمال الجهات اإلداريةس مجلس دولة كهيئة مقويؤس: " ي جاء في فقرتها الثّانية التّ
المالحظ أنس الدىما اكتف، و إنّ"المحاكم اإلدارية"ذكر بصريح العبارة يستوري لمالمؤس
باعتباره أعلى هيئة ولة على تقويم أعمالها ي يعمل مجلس الدالتّ"إلداريةالجهات ا"بعبارة 
ل شريعي األوص التّق بالمحاكم اإلدارية النّالمتعل02ّ-98عتبر القانون كما يقضائية إدارية ، 
1.م تلك المحاكمي ينظّالذّ
ما ،  و هذااريةو المحاكم اإلدارية هي صاحبة الوالية العامة في مادة المنازعات اإلد
.1998، بتاريخ أول يونيو سنة 37ر، عدد .، يتعلق بالمحاكم اإلدارية، ج1998مايو سنة 30مؤرخ في 02- 98قانون 1
:
تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات :" إ .م.إ.المتضمن ق08-09المادة األولى من القانون -
."القضائية العادية و الجهات القضائية اإلدارية
11-04قانون عضوي ." يخضع قضاة المحاكم اإلدارية للقانون األساسي للقضاء: " 02-98من القانون 03/2المادة -
.2004سبتمبر 8بتاريخ 57ر، عدد .، يتضمن القانون األساسي للقضاء، ج2004سبتمبر سنة 6مؤرخ في 
:
المؤرخ في 02-98دد كيفيات تطبيق أحكام القانون ، يح1998نوفمبر سنة 14مؤرخ في 356- 98مرسوم تنفيذي رقم 
.1998نوفمبر 15بتاريخ 85ر، عدد .، و المتعلق بالمحاكم اإلدارية، ج1998مايو سنة 30
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المحاكم اإلدارية هي جهات الوالية العامة في : " إ بالقول.م.إ.من ق800/1أكّدته المادة 
المتعلّق 02- 98من القانون 1ف/دته أيضا  المادة األولى ، و هو ما أكّ"المنازعات اإلدارية
."في المادة اإلداريةتنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام: " بالمحاكم اإلدارية
ع هذا، مؤدالمحكمة اإلدارية صاحبة اختصاص عامو تصريح المشر تختص اه أن ،
ع ا كان أطرافها و موضوعها، عدا ما أستثناه  المشرمنازعة إدارية أينوعيا بالنّظر في كّل
.ظر فيه لمجلس الدولةو أوكل النّ
، القضاء الكامل دعاوىظر في جميع النّبفالمحكمة اإلدارية هي صاحبة االختصاص 
من 801ت عليه المادة و هذا ما نصسواء كانت طرفا في الدعوى هيئة مركزية أو محلية، 
حيث أن" :، حيث جاء في قرار لهالجزائريولة ده أيضا قضاء مجلس الدإ، و أكّ.م.إ.ق
المدأعمير استأنف هذا القرار على كن و التّعي  وزير الساالستئناف قد القرار محّلساس أن
قة باإلدارات المركزية المنازعات المتعلّف قاعدة جوهرية في اإلجراءات بدعوى أنلخا
...ابعة للمجالس القضائيةرفع مباشرة أمام مجلس الدولة و ليس أمام الغرفة اإلدارية التّتُ
مؤسس علما أن مجلس حيث أن الدفع المتعلّق بعدم اختصاص مجلس قضاء الشّلف غير 
الدولة له االختصاص في المنازعات المتعلّقة ببطالن القرارات الصادرة عن اإلدارات 
1." المركزية فقط و ليس القضاء الكامل كما هو حاصل في قضية الحال
في دعوى إلغاء القرارات كذلك بالفصلكما يختصفسيرية  التّعاوىاإلدارية و الد
، البلدية والواليةو المصالح غير الممركزة للدولة على مستوىن الوالية الصادرة ع
،بغة اإلداريةسات العمومية المحلية ذات الص، المؤسللبلديةالمصالح اإلدارية األخرى 
مجلة ع، .، قضية وزير السكن ضد ورثة ش25/06/2002، بتاريخ 012368، قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الخامسة1
الفقرة األخيرة من 02الفقرة 07و أن المادة رقم " ؛ 183-182. ، ص ص2003، لسنة 03د ، الجزائر، العد
سات :" قانون اإلجراءات المدنية تنص على أنالمنازعات المتعلّقة بالمسؤولية المدنية للدولة، الوالية، و البلدية، و المؤس
تكون أيضا من اختصاص الغرف اإلدارية للمجالس ..." العمومية ذات الصبغة اإلدارية و الرامية إلى طلب تعويض
، الجزائر، العدد ، 24/06/2002، بتاريخ 007130مجلس الدولة، الغرفة األولى، قراررقم ." القضائية
، 2003جويلية 22، بتاريخ 008247انظر أيضا قرار مجلس الدولة، رقم ؛149-148. ، ص ص 2002، لسنة 02
و بما أن "؛ 65. ، ص2003، لسنة 04، الجزائر، العددح و من معهم، .كن ضد ورثة عقضية وزير الس
الدعوى الحالية تخص التعويض، فإن الغرفة اإلدارية لمجلس قضاء مختصة للفصل فيها كما تم ذلك مما يجعل الدفع األول 
ط و من معه، .، قضية بلدية قصر األبطال ضد أ01/02/1999، بتاريخ 145995الدولة، قرار رقم ، مجلس "في غير محله
.88. ، ص2002الجزائر، العدد األول، لسنة 
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.بالدراسة في هذا المطلبالهيئات سنتناول هذه و عليه
: ل
، و ) عبي الوالئيقرارات الوالي و المجلس الشّ( قرارات الوالية في هذا الفرعو سنتناول
. قرارات الهيئات التنفيذية 
 :
ع الجماعة اإلقليمية المحلية للدولة ، و هي بذلك تتمتّ-إلى جانب البلدية–الوالية تعد
.و الواليعبي الوالئيالمجلس الشّ: ، و للوالية هيئتان هماباريةخصية االعتبالشّ
01 :
عبي الوالئي الحاضرين أو خذ باألغلبية  البسيطة ألعضاء المجلس الشّالمداولة هي قراريتّ
، 2بي الوالئيفي المجاالت التّي تدخل في اختصاصات المجلس الشّع1صويتالممثلين عند التّ
وإذا تبين للوالي أن مداولة ،3و في حال ما تساوت األصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا
ما غير مطابقة للقوانين و التّنظيمات ، فإنّه يرفع دعوى أمام المحكمة اإلدارية المختصة 
4.ها ي تلي اتخاذ المداولة  إلقرار بطالنإقليميا في أجل الواحد و العشرين يوما التّ
ى ال تقع تحت طائلة البطالنمن توافرها و  استيفائها حتّو للمداولة شكليات و شروط ال بد:
 :
دورة منها خمسة ة كّلمد،نةعادية في السعبي الوالئي أربع دورات يعقد المجلس الشّ
شّعبي الوالئي المتّخذة خارجيوما على األكثر، و تبطل بقوة القانون مداوالت المجلس العشر
للوالية مجلس منتخب عن طريق االقتراع العام و يدعى المجلس :" المتعلق بالوالية 07-12من القانون 12المادة 1
."ةو هو هيئة المداولة في الوالي. الشعبي الوالئي
أما فيما يخص المجلس الشعبي الوالئي فهو ال يتمتّع بالشخصية المعنوية و بالتّالي فإن كّل الدعاوى المرفوعة منه أو " ... 2
و البطالن ال يتقرر إال بموجب دعوى مرفوعة من طرف الوالي أمام المحكمة ... ضده مآلها الرفض النعدام الصفة، 
من قانون 53/2و السؤال الذّي يطرح في هذا الصدد هو هل هناك تعارض بين نص المادة ... اإلدارية المختصة إقليميا
من قانون إ م إ التّي تشترط توافر الصفة؟ و بالفعل هناك تعارض بين المادتين، لكن 13، و نص المادة 12/07الوالية 
أمينة غنى، مرجع ." صفة استثنائية53/2المادة المشرع و سعيا منه للمحافظة على مبدأ المشروعية فقد أقر ضمنيا بموجب 
.515-514. سابق، ص ص
.المتعلق بالوالية07- 12من القانون 51المادة 3
.     من نفس  القانون57؛ انظر المادة المتعلق بالوالية07- 12من القانون 54المادة 4
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،و هذه الدورات تعقد موزعة وجوبا دون إمكانية جمعها1االجتماعات القانونية للمجلس
خالل أشهر مارس و جوان و سبتمبر و ديسمبر، أي دورة كّل ثالثة أشهر، و حسنا ما فعل 
المطالب المتجددة ، كي يتسنّى ألعضاء المجلس التّداول في القضايا والمشرع بحظر جمعها
كما يمكن للمجلس أن يجتمع في دورة طارئة غير عادية كلّما ،2في بداية كّل فصل من السنة
، و اختتام أعضائه أو طلب من الوالي1/3، بطلب من رئيسه أو ثلثدعت الحاجة لذلك
دورة العاديةنة كما في ال، و ليس بمدة معيالدورة غير العادية يكون باستنفاذ جدول أعمالها
كما يمكن للمجلس أن يجتمع بقوة القانون في حال وقوع ،)خمسة عشر يوما على األكثر( 
3.كارثة طبيعية أو تكنولوجية
 :
ي يكون في مقرالذّ، داولية نقصد باالختصاص المكاني هنا هو مكان اجتماع الهيئة التّ
ادس تبطل بقوة القانون البند الس53في  المادة ، حيث جاء4عبي الوالئيالمجلس الشّ
.عبي الوالئي خذة خارج مقر المجلس الشّالمتّعبي الوالئيمداوالت المجلس الشّ
عبي الوالئي، دة دون دخول األعضاء إلى المجلس الشّه إذا حالت ظروف قاهرة مؤكّغير أنّ
عبي الوالئي في مكان آخر من إقليم عقد مداوالت و أشغال المجلس الشّه يمكن  استثناءفإنّ
ه ال تكليف ، ألن5ّالمداوالت في هذه الحال صحيحة، و تعدشاور مع الواليبعد التّالوالية 
االستمرارية و ليس اإلرجاء و يقتضيمبدأ سير المرافق العامة أنعالوة على،بمستحيل
. االنتظار 
 :
يخصا اعتباريا إقليما كانت الوالية شلمعبي يتداولون في أعضاء مجلسها الشّا، فإن
فالمجلس الشّعبي الوالئي يتداول في  الشؤون التّي ،ها ي تخصالموضوعات و القضايا  التّ
حيث  تبطل بقوة القانون مداوالت المجلس،تندرج ضمن صالحياته عن طريق المداولة
.المتعلق بالوالية07-12من القانون 5البند 53المادة 1
.المتعلق بالوالية07- 12من القانون 14دة الما2
.المتعلق بالوالية07- 12من القانون 15المادة 3
4كما أنموضوع المداوالت يجب أن يخصإقليم الوالية و ال يتعدالمجلس إذا ما تداول ى إلى إقليم والية أخرى، ذلك أن
.صاص المكانيفي شأن يخص والية أخرى ، تكون مداوالته معيبة بعيب االخت
.المتعلق بالوالية07- 12من القانون 23المادة 5
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فالمجلس يتداول ،1موضوعا ال يدخل ضمن اختصاصهالتّي تتناولالمجلس الشّعبي الوالئي
ل إياها بموجب القوانين و التّنظيمات، في الشّؤون و المواضيع  التّابعة الختصاصاته المخو
أعضائه أو 1/3و كذا كّل القضايا التّي تهم الوالية التّي ترفع إليه بناء على اقتراح ثلث 
ى أنّه تكون قابلة لإللغاء أيضا المداوالت التّي كما يجب اإلشارة إل،2رئيسه أو الوالي
يشارك فيها أعضاء المجلس الشّعبي المعنيون بقضية موضوع المداولة سواء باسمهم 
3.الشّخصي أو كوكالء
كل: 
ر تحت سمية  و تحرغة الوطنية الرعبي الوالئي باللّتجرى مداوالت و أشغال المجلس الشّ
غير عبي الوالئي، فتبطل بقوة القانون مداوالت المجلس الش4ّغة العربيةباللّنطائلة البطال
5غة العربيةرة باللّالمحرو تسج ،م مني في سجل خاص مرقّل المداوالت حسب ترتيبها الز
ع هذه المداوالت وجوبا أثناء و توقّ،ر عليه من رئيس المحكمة المختص إقليمياو مؤشّ
و الجلسات تكون كأصل ،6صويتلين عند التّألعضاء الحاضرين أو الممثّالجلسة من جميع ا
ق موضوع المداولة داول في جلسة مغلقة إذا ما تعلّه يمكن للمجلس التّأنّ، إالّعام علنية
بدراسة حالة تأديبة ألحد المنتخبين ، أو بكوارث طبيعية و تكنولوجية وقعت في إقليم الوالية 
7.ريةتقتضي معالجتها الس
: هـ 
بحضور األغلبية المطلقة ألعضائه عبي الوالئي إالّاجتماعات المجلس الشّال تصح
ل الكتمال عبي الوالئي بعد االستدعاء األوه إذا لم يجتمع المجلس الشّغير أنّ،الممارسين
.المتعلق بالوالية07-12من القانون 4البند 53المادة 1
.المتعلق بالوالية07- 12من القانون 76المادة 2
:91إلى 88اد من المو،يالفالحة و الر:87إلى 83المواد من ،التنمية االقتصادية:83إلى 80تناولت المواد من 
المادتان ،النشاط االجتماعي و الثقافي:  99إلى 93المواد من ،تجهيزات التربية و التكوين :92المادة ،الهياكل القاعدية
.السكن:  101و 100
.المتعلق بالوالية07-12من القانون 56/1المادة 3
.المتعلق بالوالية07- 12من القانون 25المادة 4
.المتعلق بالوالية07-12من القانون 3البند 53لمادة ا5
.المتعلق بالوالية07- 12من القانون 52المادة 6
.المتعلق بالوالية07- 12من القانون 26المادة 7
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
405
اني بفارق خذة بعد االستدعاء الثّالمتّصحة  المداولة ع أجازالمشر، فإنصاب القانونيالنّ
ع ، و المشر1ظر عن عدد األعضاء الحاضرينبصرف النّخمسة  أيام كاملة على األقل
من يريد تعطيل سير المداوالت باالمتناع عمدا ريق على كّلبهذه اإلجازة يكون قد قطع الطّ
ما فعل او حسن، المرافق بانتظام و إطرادلضمان سيروذلكعن الحضور للجلسات ،
لصراعات و س رهينا لكيال يبقى سير المج، كليبهذا اإلغفال لهذا اإلجراء الشّعالمشر
.ا قد ينعكس سلبا على سير المرافق العامة و مصالح األفراد، ممألعضاءاأمزجة بعض 
02:
أو 3عتباره ممثال للدولة، فهو يملك با2للوالي اختصاصان تمثيليان على مستوى الوالية
. ةاإلدارياتمكنة إصدار القرار4للواليةباعتباره هيئة تنفيذية ممثلة 
صفته: 
ق و هو المنسفض الحكومة و مندوبها ،  و مفو5ل الدولةيعتبر الوالي في الوالية ممثّ
استثناه منهاماكلفة بمختلف القطاعات إالّولة المالممركزة للدالمراقب لنشاط المصالح غير
وزير، حيث يسهر على تنفيذ القوانين ل المباشر و الوحيد لكّلالممثّع ، و هوالمشر
.المتعلق بالوالية07- 12من القانون 19المادة 1
المسؤولية عن قراراته المعيبة و ما ينجم عنها من ، فإنولةال للدالوالي إذا ما كان ممثّمييز تكمن في أنو أهمية الت2ّ
أضرار تتحمفي حين إذا ما كان ممثّولةلها الد ،كما يجب مالحظة ،ل عبء المسؤوليةال للوالية ، فالوالية هي من تتحم
أنالوالي لمال لها، فإنّفاته باسم الدولة في كونه ممثّا يباشر تصره يخضع للسسية لوزير الداخلية و الجماعات ئالطة الر
.اخليةالدلوزيرقابة الوصائية ال للوالية فهو يخضع إلى الرممثّكان ا إذا ة ، أمالمحلي
حيث أن األوجه المثارة من طرف الوالي جدية ، بما أن قرار التّخصيص اتّخذ من طرف الوالي بصفته ممثّال "...  3
ة ، و بالتّالي ال يمكن مقاضاته قصد الحكم عليه بالدفع و هو التّغيير الذّي لم يتمسك به للدولة، و ليس بصفته ممثّال للوالي
، قضية والية الطارف 25/05/2004، بتاريخ 017892مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم " قضاة الدرجة األولى
، نقال عن عمر بوجادي، 232. ، ص2004، لسنة 5،الجزائر، العددضد أعضاء مستثمرة فالحية، 
.20. مرجع سابق، ص
ه يستخلص من عريضة االستئناف بأن والية الشّلف الممثلة من قبل واليها أن هذا األخير هو الذي حرر عريضة حيث أنّ" 4
خاصة و لم تكن ممثلة االستئناف و وقع عليها حيث أنّه ويستخلص من لب هذا النّزاع بأن الوالية معنية هي من مصالحها ال
مجلةع،.، قضية والي والية الشلف ضد س31/05/1999، بتاريخ 184600مجلس الدولة، قرار رقم ." للحكومة المركزية
. 101. ، ص2002، الجزائر، العدد األول، لسنة 
مشروع ذو طابع قطاعي يخضع في ، و هوحيث أن قرار النّزع من أجل المنفعة العمومية صدر عن والي والية ميلة" 5
ولةتسييره للوالي كممثل للدل دفع التّعويض عن النّزع، حيث بالتّالي فإنولة ممثّلة في شخص الوالي هي التّي تتحمالد ،
=..يلرعويض لمديرية او حملوا مسؤولية التّمن الخصامميلة والية أخطأوا لما أخرجوا واليقضاة المجلسفإنمن ثمو
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ظام العام بجميع مشتمالته المحافظة على النّعن، و هو المسؤول 1عليماتلتّنظيمات و او التّ
األمن و السظروف ظهرتو إذا ما ،2إقليم الواليةعلى مستوىكينة العموميةالمة و الس
في سبيل احتوائها   بالحد من آثارها و -يمكن الوالي عن طريق التّسخير، استئنائية
رك الوطني المتواجدة على أن يطلب تدخّل قوات الشّرطة و الد-الحيلولة دون انتشارها 
3.إقليم الوالية
 :
م ، و يقد4الوالي بالعمل و السهر على نشر مداوالت المجلس الشّعبي الوالئي و تنفيذها يقوم 
ورات خالل الدخذة تنفيذه من المداوالت المتّدورة عادية تقريرا حول ما تمعند افتتاح كّل
عبي سنويا على نشاطات المصالح غير الممركزة في المجلس الشّكما يعمل بإطالع ابقة ، الس
الوالية في بتمثيليقوم، و6و يعمل على تنشيطها و مراقبتها ،5المديريات التنفيذية " لدولةا
ق ، طبقا ألحكام القانون المتعلّي باسم الواليةو يؤدمختلف أعمال الحياة المدنية و اإلدارية 
7.ن منها ممتلكات الواليةي تتكوأعمال إدارة األمالك و الحقوق التّبالوالية  كّل
،22188رقم قرار، مجلس الدولة، " ميلةولة في شخص والي والية له الدب عليه من أضرار تتحمترتّامو
و قد جاء في قرارآخر ، قضية مدير الري لوالية ميلة ضد ورثة ب، قرار غير منشور،33، فهرس 21/01/2006بتاريخ 
، و القول أن التّعويض يكون على الدولة ...مقابل نزع.... لغ التّعويض المحكوم به إلىو تعديال له خفّض   مب:" ... له
، قضية 44، فهرس 24/01/2006، بتاريخ 025250مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم " ممثّلة في شخص الوالي
.514-508والي الشلف ضد ورثة  ح،  قرار غير منشور ، بعوني خالد ، مرجع سابق، ص ص 
.المتعلق بالوالية07- 12من القانون 113المادة 1
.المتعلق بالوالية07- 12من القانون 114المادة 2
و حيث تبين من الملف أن بعد غلق المحل فإن السكينة " : 2009/ 15/04و قد جاء في قرار لمجلس الدولة ، صادر في 
، و حيث أن المحافظة على النظام 09/01/2007مؤرخ في ال030رجعت للجيران حسب محضر مصالح الشّرطة رقم 
العام و السكينة يقتضي استجابة والي والية تيزي وزو  لطلب المدعي الرامي إلى الغلق النّهائي للمحل المعد من قبل 
بتاريخ ،044612مجلس الدولة، قرار رقم ."  المستأنف عليه لبيع المشروبات الكحولية و الملهى الكائن بتيزي وزو
،: س، نقال عن سايس جمال.، قضية والي والية تيزي وزو ضدج15/04/2009
.1642.، مرجع سابق،  صالجزء الثالث
.المتعلق بالوالية07- 12من القانون 116المادة 3
.المتعلق بالوالية07- 12من القانون 102المادة4
.المتعلق بالوالية07- 12انون من الق103المادة 5
.المتعلق بالوالية07-12من القانون 108المادة 6
.المتعلق بالوالية07- 12من القانون 105المادة 7
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: ثانيا 
المصالح غير الممركزة للدل الوزارات على ي تمثّولة التّولة هي المصالح الخارجية للد
ى ، أين يتولّي توضع تحت سلطة الواليل جزءا من اإلدارة التّ، و هي تشك1ّمستوى الوالية
.نسيق في ما بينهاا و التّهذا األخير تنشيطها و مراقبته
ل ع بالعضوية في مجلس الوالية  تحت رئاسة الوالي ، حيث هذا المجلس يشكّفهي تتمتّ
ياسات العمومية ي يسند لها دور تنفيذ السرة للحكومة على مستوى الوالية ، التّصورة مصغّ
ولةللدضمن اإلطار المحد ،ستوياتها المركزية و ولة بين مد لتوزيع صالحيات و وسائل الد
، فهذه المصالح غير الممركزة أو المصالح الخارجية للوزارات أو المديريات 2اإلقليمية
قافية  و نمية االقتصادية و اإلجتماعية و الثّل في  القيام بالتّنفيذية مناطة بدور فعال يتمثّالتّ
.ترقية وتحسين اإلطار المعيشي للمواطنين
هل هذه ح غير الممركزة  أثارت إشكاالت كبيرة ، ذلك أنو منازعات هذه المصال
المديريات تعدأم ؟لة في واليهاعوى ضد الوالية ممثّجزءا من إدارة الوالي بحيث ترفع الد
أنها مؤهلة  من أن تكون بذاتها  محال لدعوى إدارية  كمدأم  هي هيئة ؟ى عليه عي أو مدع
لة قانونا من طرف المديرية عوى باسم الوزارة ممثّن ترفع الدمركزية اإلدارية ، أيل الالّتمثّ
؟لة في مديرهانفيذية المتواجدة على مستوى الوالية ممثّالتّ
ي هذه المصالح جزءا من اإلدارة التّتعد12/07من قانون الوالية 127فبموجب المادة 
ر الوالية على إدارة تضع تتوفّ:" ، حيث جاء في نص هاته المادة توضع تحت سلطة الوالي 
1 "تيجة خصية المعنوية و بالنّدارية الفتقادها للشّإة و ال تعتبر المركزية دالمصالح الخارجية ليست مركزية إدارية مشد
، بل هي صورة من صور المركزية اإلدارية في جانبها البسيط أو المخفّف، وجدت رفقة ة و اإلداريةاالستقاللية المالي
المصالح الخارجية، طبيعتها و وسائل : " عطاء اهللا بوحميدة" و يكون فيها للوالي سلطة تنسيقية فقط... الالمركزية اإلدارية،
.50. ، ص2003، 02، الجزائر، العدد، "الطعن في قراراتها
29مؤرخ في ال268- 98من المرسوم التنفيذي 04مثال المادة انظرجهوية ، يمكن أن يكون لهذه الوزارات مديريات
لجهوية للبريد المتضمن إحداث المديرية ا1995أفريل 29المؤرخ في 128- 95م المرسوم التنفيذي رقم ، يتم1998أوت 
كما يمكن أن يكون لها تمثيل ؛02/09/1998، بتاريخ 65ر، عدد .و المواصالت و إعادة ترتيب مهام المديرية الوالئية، ج
يحدد قواعد تنظيم 2002ماي 26المؤرخ في 187-02من المرسوم التنفيذي 6/1انظر مثال المادة على مستوى الدوائر،
من القرار الوزاري 2/المادة األولىانظر أيضا ، 2002ماي 29بتاريخ 38ر، عدد .ها، جمديريات الري الوالئية و عمل
للوالية و تحديد ، يتعلق بالفروع التابعة للمديريات المكلفة بالتعمير و البناء و السكن1992نوفمبر 29ؤرخ في المالمشترك
.1993ماي 9، بتاريخ 30ر، عدد .مهامها، ج
.المتعلق بالوالية07- 12نون من القا4المادة 2
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ى ولة جزءا منها، و يتولّتحت سلطة الوالي، و تكون مختلف المصالح غير الممركزة للد
215-94نفيذي من المرسوم الت02ّالمادة غير أن،"الوالي تنشيط و تنسيق و مراقبة ذلك
ة كجزء من اإلدارة لم تذكر مجلس الواليد ألجهزة اإلدارة العامة في الوالية و هياكلهاالمحد
1.العامة في الوالية
إلى ولة في عديد قراراته و يذهب  مجلس الدامتداد لتنظيم كبير هذه المديريات ما هي إالّأن
لة في واليها و هذا أمام الغرفة عوى ضد الوالية ممثّ، و عليه وجب رفع الدهي الوالية
2.و المحكمة اإلدارية حالياالجهوية سابقا 
:" هالم تذكر مجلس الوالية كجزء من اإلدارة العامة في الوالية، حيث جاء نص215- 94التنفيذيمن المرسوم02المادة 1
ات من ذ03، بينما جاء في المادة "الكتابة العامة، المفتشية العامة، الديوان، رئيس الدائرة: تشتمل اإلدارة العامة في الوالية
س في الوالية مجلس والية يجمع، تحت سلطة الوالي، مسؤولي المصالح الخارجية للدولة المكلفين بمختلف يؤس:" المرسوم
، يحدد 1994جويلية 23مؤرخ في 215- 94مرسوم تنفيذي رقم " قطاعات النشاط في مستوى الوالية كيفما كانت تسميتها
.1994جويلية 27، بتاريخ 48ر، عدد .، جأجهزة اإلدارة العامة في الوالية و هياكلها
، المحكمة العليا، الغرفة "و أن مديرية الشّؤون الدينية هي هيئة إدارية تعتبر جزء من األجهزة التنفيذية لوالية مستغانم" 2
،المجلة القضائيةم ضد مدير الشؤون الدينية، .، قضية فريق ق05/05/1996، بتاريخ 137561اإلدارية، قرار رقم 
، الجزء الثاني، مرجع : ، سايس جمال147. ، ص1996، لسنة 02الجزائر، العدد 
حيث أن مديرية األشغال العمومية هو تقسيم إداري متخصص ليس له أية استقاللية و هو تابع للوالية، " ؛722.سابق، ص
، مجلس الدولة، "لعمومية ليس لها شخصية معنوية تسمح بأن تتقاضى وحدهاحيث أنّه نتيجة لذلك فإن مديرية األشغال ا
س ضد مديرية األشغال العمومية و والي والية بجاية، .، قضية ب14/02/2000، بتاريخ 182149قرار رقم 
ل المؤرخ في و أن عقد التناز" ؛833. ، نفس المرجع ، ص107. ، ص2002، الجزائر، العدد األول، لسنة 
الذّي يطلب إبطاله جزئيا من طرف المستأنف هو عقد صادر عن مديرية أمالك الدولة لوالية سكيكدة، أي 30/09/1984
المؤرخ في 90/09و ما يليها من القانون رقم 93عن سلطة تابعة لوالية سكيكدة، كما يستخلص ذلك من أحكام المادة 
الذي يحدد أجهزة اإلدارة العامة في 23/07/1994المؤرخ في 295/94وم رقم المتعلق بالوالية و المرس07/04/1990
، ، 24/06/2002، بتاريخ 007130، مجلس الدولة، الغرفة األولى، قرار رقم " الوالية و هياكلها
المواصالت بالمسيلة و حيث أنّه بمقاضاة مديرية البريد و" ... ؛150-148. ، ص ص2002، لسنة 02الجزائر، العدد 
في الدعوى األصلية التي ال تتمتع بالشّخصية المعنوية، فإن المستأنف عليها الحالية باتباعها ذلك تكون قد أساءت توجيه 
القرار الصادر .126. ، مرجع سابق،  ص: نقال عن محمد الصغير بعلي."دعواها
المديرية المذكورة تابعة و المتعلّق بمديرية الفالحة ، حيث صرح المجلس أن2003-03-21بتاريخ عن مجلس الدولة 
- 01- 20؛ القرار الصادر بتاريخ عوى لسوء التوجيهقاضي و رفض الدالي فهي تفتقر إلى أهلية التّلسلطة الوالي و بالتّ
ة و أن إدخال خصية القانونية المستقلّع بالشّه المديرية ال تتمتّهذق بمديرية السكن ، حيث أقر المجلس بأنو المتعل2004ّ
: نقال عن عمار بوضياف. الوالي في النزاع بصفته ممثال للدولة إجراء صائب
- 239. ، ص ص2013، الطبعة األولى، دار جسور للنشر و التوزيع ،الجزائر
240.
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لت جهات تنفيذية معينة و نجدها قد خو1نظيميةصوص الخاصة التّودة إلى بعض النّو بالع
و القضاء اإلداري يعترف في أحكام و ص من تمثيل اإلدارة أمام القضاء دة بموجب النّمحد ،
بوجود نصوص تمنح هذه المديريات أو المصالح الخارجية للوزارات األهلية قرارات له 
2.الجهات القضائيةلتمثيل اإلدارة أمام 
يحدد وزير البريد و المواصالت بقرارعند :" منه 03، حيث جاء في المادة 143- 98المرسوم التنفيذي : نذكر منها 1
مؤرخ في 143-98مرسوم تنفيذي رقم " الحاجة، صفة الموظفين المؤهلين لتمثيل إدارة البريد و المواصالت أمام العدالة
ماي 10بتاريخ 29ر، عدد .تأهيل الموظفين لتمثيل إدارة البريد و المواصالت أمام العدالة، ج، يتضمن1998ماي 10
1998.
، يؤهل مفتش أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى و مديري 1999أوت 3مؤرخ في ) وزارة التربية الوطنية(قراروزاري
؛1999أوت 25بتاريخ 58رعدد.المرفوعة أمام العدالة، جاوى عالتربية في الواليات لتمثيل وزير التربية الوطنية في الد
، يؤهل مديري المصالح الفالحية و محافظي 2014مايو 27مؤرخ في ) وزارة الفالحة و التنمية الريفية(قرار وزاري
30، بتاريخ 45د ر، العد.الغابات في الواليات لتمثيل وزير الفالحة و التنمية الريفية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، ج
يؤهل مديرو المصالح الفالحية و محافظو الغابات في الواليات لتمثيل وزير الفالحة و التنمية :" المادة األولى. 2014يوليو 
."الريفية أمام جميع الجهات القضائية في دعوى االدعاء و كذا دعاوى الدفاع
يؤهل مديري الشؤون الدينية و . ،2011مارس سنة 13في قرار مؤرخ ) وزارة الشؤون الدينية و األوقاف( قرار وزاري
22، بتاريخ 29ر، العدد .جاألوقاف بالواليات، لتمثيل وزير الشؤن الدينية و األوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة،
03، و المادة 02انظر المادة .   " 2011مايو 
، يؤهل أعوان إدارة أمالك الدولة و الحفظ العقاري لتمثيل 1999فبراير سنة 20مؤرخ في ) وزارة المالية(قرار وزاري
.1999مارس 24، بتاريخ 20ر، العدد .الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة،ج
المؤرخ في 98- 143حيث و بالفعل فإن الوجه المأخوذ من انعدام صفة التّقاضي يصطدم بالمرسوم التنفيذي " 2
الذي يمنح مدير البريد و المواصالت األهلية لتمثيل 02/06/1998و المقرر المتخذ تطبيقا له المؤرخ في  10/05/1998
، قضية مديرية  البريد و 03/12/2002، بتاريخ 012676مجلس الدولة، قرار رقم " اإلدارة أمام الجهات القضائية
.192. ، ص2003، لسنة 03، الجزائر، العدد المواصالت ضد شركة سونلغاز بالوادي، 
الدعوى ترفع ضد وزير الشؤون الدينية ممثال قانونا ، قضى أن26/01/2015و في حكم للمحكمة اإلدارية صادر بتاريخ 
ها عي عليها أجابت بمذكرة جواب جاء فيالمدو أن: " بالقولمن طرف المديرية التنفيذية بالوالية ممثلة في شخص مديرها
الدعوى مرفوعة باسم مديرية الشّأنالقرار المؤرخ ؤون الدينية و األوقاف ، و هذا مخالف لإلجراءات القانونية ، ذلك أن
عوى ؤون الدينية و األوقاف في الدؤون الدينية و األوقاف بالواليات بتمثيل وزير الشّل مديري الشّيؤه13/03/2011في 
ا يتعين عي عليها ممعي التمس تصحيح صفة المدالمدحيث أن...رفض الدعوى شكالالمرفوعة أمام العدالة ملتمسا
االستجابة لطلبه و القول أنوزير الشّؤون الدينية و األوقاف ممثّال في شخص مدير الشّؤون الدينية و عي عليه هو المد
المحكمة اإلدارية بسكرة، قضية ."ل المدعي عليهكلي المثار من قبو بالتبعية لذلك رفض الدفع الشّلوالية بسكرةاألوقاف 
ضد مديرية الشؤون الدينية و األوقاف ممثلة )س(، قضية26/01/2015، جلسة 00107/15، فهرس رقم 01145/14رقم 
م مذكرة عي قدالمدحيث أن:  " جاء فيه11/01/2016و في حكم آخر لها بتاريخ ؛في شخص مديرها، حكم غير منشور
=مدير المديرية الجهوية للخزينةعي عليه ملتمسا جعل المدعي عليه وزير المالية ممثال من طرففة تمثيل المدتصحيح ص
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نفيذية أو المصالح الخارجية للواليات، ال يمكن أن تكون هذه المديريات التّنرى أنو نحن 
،بينهانسيق فيما و التّيشرف على مراقبتها و إن كان الوالي ى تابعة للوالية ، حتّ
ل صورة عن عدم هذه المصالح تمثّبينما، مركزية اإلقليميةالّلل صورة لتمثّفالوالية
ع المشرتصريح و، مديرية تابعة لوزارتها الوصيةهاية تبقى كّلركيز اإلداري، إذ في النّالتّ
ولة ، و الد"ولةالمصالح غير الممركزة للد" :بالقول من ق إ م إ 801واضحا في المادة جاء 
من 02/2المادة و جاء في ،، و المقصود هنا هو الوزاراتلطات المركزيةيقصد بها الس
سات و يقصد بالمؤس:" ن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةالمتضم03-06األمر 
سات العمومية و اإلدارات المركزية في الدولة و المصالح غير ، المؤساإلدارات العمومية
و هنا ، ..."ابع اإلداريسات ذات الطّابعة لها و الجماعات اإلقليمية و المؤسالممركزة التّ
" لطات المركزية الح بالسبعية لهذه المصبإصباغ صفة التّص صريحاأيضا جاء النّ
،  "ابعة لهااإلدارات المركزية في الدولة و المصالح غير الممركزة التّ"بعبارة" الوزرات
فة ، حيث أصبحت لهذه المصالح صو من ثم نرى أنّه لم يعد هناك ثمة لبس في هذه المسألة
.الوزارة أمام المحكمة اإلدارية المختصة إقليمياتمثيل
: اني 
و المصالح ، )مداوالت المجلس و قرارات رئيسه( قرارات البلديةفي هذا الفرع و سنتاول 
.ي يمكن البلدية إنشائهاالتّالبلدية األخرى
: ال 
األساسية بلدية الجماعة اإلقليمية القاعديةالتعدمة خصية المعنوية و الذّع بالشّتتمتّ،ولةللد
لة في متمثّهيئة مداولة:ر البلدية علىتتوفّ. 1و تحدث بموجب القانون،ةالمالية المستقلّ
على ، عالوة عبي البلديسها رئيس المجلس الشّأهيئة تنفيذية ير، و عبي البلديالمجلس الشّ
2.البلديعبيطها األمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشّإدارة ينشّ
 =حيث حكمت المحكمة بـ..." ا يتعين االستجابة إلى طلبهاببسكرة، مم "قبول الدالمدعي عليه وزير عوى و القول أن
قضية رقم المحكمة اإلدارية بسكرة،." للخزينة العمومية بسكرةال قانونا من طرف المديرية الجهويةالمالية ممثّ
ضد وزير المالية ممثال من طرف مديرية ) س(، قضية 11/01/2016، جلسة يوم 00047/16، فهرس رقم 00841/15
.الخزينة الوالئية بسكرة و الممثلة في شخص مديرها
.المتعلق بالبلدية10- 11المادة األولى من القانون1
.المتعلق بالبلدية10- 11من القانون15ادة الم2
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01 :
مظهرا من مظاهر الممارسة الديمقراطية ، و فضاء للمشاركة عبي البلدي يعدالمجلس الشّ
و ،1ائدة على سكان البلدية ؤون المحلية  بما يعود بالفعبية في صنع القرار و تسيير الشّالشّ
ظر فيها قاضي المحكمة اإلدارية صاحبة أعمال المجلس أعمال قانونية ، يختص بالنّ
ر حيث أن والي باتنة اتخذ مقر"، و قد جاء في قرار لمجلس الدولة االختصاص اإلقليمي
فعال فإنّه طبقا و أنّه. عن باإلبطال ألن مداولة بلدية نقاوس مشوبة بعدم القانونيةمحل الطّ
منه فإن 73و ال سيما المادة 18/11/1990المؤرخ في 90/25لمقتضيات القانون رقم 
و تباشره الجماعة المحلية  مباشرة و ال يكون لفائدة شخصية عمومية يعد باطال فتصر
خة بتاريخ المؤر25-96بلدية نقاوس رقم مداولة بقرار إبطالوأنّه . عديم األثر
لم يقم الوالي إالّ بتطبيق القانون و أنّه يتعين بالنّتيجة رفض معارضة 30/03/1996
2."لعدم تأسيسها ) م.ز(السيد
02 :
سلطة إصدار القرار ، فلهازدواجية في االختصاصيملك رئيس المجلس الشعبي البلدي 
يئة تنئفيذية ممثال للبلدية ولة أو باعتباره  هاإلداري باعتباره ممثال للد.
، "الرقابة اإلدارية على مداوالت المجالس البلدية في التشريعين الجزائري و التونسي: " عمار بوضياف1
، مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة "" 
. 2009ماي 3/4لتشريع، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، يومي ا
مجلة م ضد والي والية باتنة، .، قضية ز24/06/2002، بتاريخ 008105الغرفة األولى،  قرار رقم مجلس الدولة،2
.139-138، ص 2002، لسنة 2الجزائر، العدد،
ما سبقته مداولة في هذا الشّأن بتاريخ ، و إنّن محضر التنصيب المطعون فيه ال يحّل محل القرار اإلداريحيث أ" 
01/02/1998ا ال يترك مجاال للشّك بعلمه اليقيني ، ومن بينهم المستأنفتوقيعها من قبل األطراف المعنيةو التّي تممم ،
المتعلق بالبلدية، 08- 90من القانون رقم 45/3الشّهر المنصوص عليه في المادة بهاته المداولة التّي لم يطعن فيها في أجل 
ل درجة قد أصابوا في قرارهم المستأنف لما قضوا بعدم قبول العريضة شكال، ممقضاة أو ا يستوجب تأييد و عليه إن
ز ضد والي والية سوق .قضية بوعلي، 19/02/2001مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار صادر بتاريخ ، " قراراهم المعاد
- 387. مرجع سابق، ص ص، الجزء األول:أهراس، نقال عن لحسين بن شيخ آث ملويا
المراد إبطالها جاءت بعد مداولة جميع 90/46رقم المداولة ثبت من محتوى الملف أنأنّه و حيث " ، 2010؛390
ر المجلس الشعبي البلدي إبطال ، و عندها قرئيسي و وجهة نظر الرأإلجماع وافقوا رأعضاء المجلس الحاضرين و با
مجلة بلدية زيامة منصورية، ضد) ب.م(، قضية24/03/2001، مؤرخ في 10270مجلس الدولة، قرار رقم ." ..المداولة
، الجزء : سايس جمال. 74. ، ص2003لسنة ، 04عدد الجزائر، ال، 
.   1088. الثاني، مرجع سابق، ص
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ال للصفته: –02
ق بالبلدية المتعل10ّ-11اني من القانون اني للفصل الثّتناولت الفقرة األولى من الفرع الثّ
عبي لشّ، فرئيس المجلس اال للبلديةعبي البلدي بصفته ممثّصالحيات رئيس المجلس الشّ
مداوالت ال، و يعمل على تنفيذ 1جدول أعمال جلساتهالبلدي يرأس المجلس و يستدعيه و يعد
شريفية و البلدية في مختلف المراسيم التّيقوم بتمثيل ، كما 2على ذلكالمجلسو إطالع
عبي البلدي باسم البلدية بجميع يقوم و تحت رقابة المجلس الشّو، 3سميةظاهرات الرالتّ
نة للمتلكات البلدية و إدارتها ، فات الخاصة بالمحافظة على األمالك و الحقوق المكوصرالتّ
إدارة مداخيل البلدية و األمر بصرف بو ،قاضي باسم البلدية و لحسابهابالتّيقوم أيضاو
امالت إبرام عقود اقتناء األمالك و المعإضافة إلى ،ر المالية البلديةمتابعة تطوبفقات و النّ
4.القيام بمناقصات أشغال البلدية و مراقبة حسن تنفيذهاو كذا فقات و اإليجارات ،و الص
02- :
انية من ولة وردت في الفقرة الثّال للدعبي البلدي بصفته ممثّصالحيات رئيس المجلس الشّ
، فرئيس 10-11من القانون 95إلى  المادة 85اني من المادة  فصل الثّاني للالفرع الثّ
نظيم شريع و التّهر على احترام و تطبيق التّبالسمكلّف فة عبي البلدي وبهذه الصالمجلس الشّ
زمة في الحفاظ على حياة و دابير و اإلجراءات الالّخاذ التّتعلى اوالعمل، 5المعمول بهما
6.مشتمالتهظام العام بكّلهر على المحافظة على النّالسصحة القاطنة  ، و
: ثانيا 
من أجل إشباع حاجات مواطنيها و إدارة أمالكها ، يمكن للبلدية أو للوالية ، أن تحدث 
هذه يمكن  تسيير، حيث ، مصالح عمومية تقنية أخرىإضافة إلى مصالح اإلدارة العامة
.المصالح مباشرة في شكل استغالل مباشر أو عن طريق االمتياز
.المتعلق بالبلدية10- 11من القانون79المادة 1
.المتعلق بالبلدية10-11من القانون80المادة 2
.المتعلق بالبلدية10- 11من القانون77المادة 3
.المتعلق بالبلدية10-11من القانون82المادة 4
.المتعلق بالبلدية10-11القانونمن 85المادة 5
.المتعلق بالبلدية10-11من القانون94-89- 88المواد 6
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01 :
مصالحها يمكن البلدية أن تستغّل: " 10-11من قانون البلدية 151جاء في المادة  
د إيرادات و نفقات االستغالل المباشر في ميزانية تقي.العمومية عن طريق االستغالل المباشر
."و يتولّى تنفيذها أمين خزينة البلدية طبقا لقواعد المحاسبة العموميةالبلدية
، لتسيير المرفق العموميو المألوف كل العادي هو الشla régieّاالستغالل المباشر 
دون أن تكون لها ) البلدية أو الوالية(حيث تبقى هذه األخيرة مرتبطة بالجهة التّي أنشأتها 
ي تقوم بتشغيله بواسطة دارة نفسها هي التّاإل: " فـ االستقالل المالي الشّخصية المعنوية و 
رة في الميزانية العمومية و مستعملة في ، و تخضع في هذا للقواعد المقرأعوانها و أموالها
القانون اإلداري ، و في هذا فإن)لطة العموميةامتيازات الس(ذلك أسلوب القانون العمومي
1."ق بصفة كليةيطب
02 :
الدولة و -لطة العمومية بكيفية مباشرة تعتبر الخدمة العمومية نشاطا تزاوله الس
،بهدف تلبية حاجة ذات مصلحة عامة-الجماعات المحلية أو سلطة أخرى تقع تحت مراقبتها
عن طريق االمتياز لشخص و أشخاص القانون العام لها مكنة أن تعهد بتسيير المرافق العامة
غالبا ما يكون من القطاع الخاص، حيث -إذا ما اقتضت في ذلك ضرورة و مصلحة-آخر
يمكن المصالح العمومية البلدية " :ق بالبلدية المتعل10ّ-11من القانون 155جاء في المادة 
يخضع .لمفعولاري انظيم الس، أن تكون محل امتياز طبقا للتّأعاله149المذكورة في المادة 
."االمتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التّنظيم
:
ي تكلّف من خالله اإلدارة العمومية شخصا هو العقد الذّ: " ف عقد االمتياز بأنّهو يعر
، و يتحصل على باستغالل مرفق عام بكّل أعبائه و مخاطره و أرباحه2عموميا أوخاصا
.213. ناصر لباد، مرجع سابق، ص1
ر، .، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة، ج18/09/1996، مؤرخ في 308-96من مرسوم تنفيذي رقم 2/1المادة2
شخص معنوي خاضع للقانون العام أو القانون ريع لكّلريق السز الطّيمكن منح امتيا:" 25/09/1996، بتاريخ 55عدد 
."موذجي الملحق بهذا المرسومم طلبا بذلك وفق شروط و تعليمات دفتر األعباء النّي يقدالخاص الذّ
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
414
1." قابل مالي من خالل إتاوات المرتفين مباشرةم
 :
.امتياز المرفق العامعقد من خالل التّعريف المقدم ،  يمكن استخالص عناصر 
-01 :
ولة أالسو إحدى لطة مانحة االمتياز تبقى دائما شخصا عاما ، يستوي في ذلك أن تكون الد
يغير فيالملتزم أو صاحب االمتياز ال ، في حين أنالبلدية أو الوالية الجماعات اإلقليمية
2.األمر أن  يكون شخصا عاما أو شخصا خاصا
-02 :
ي يمكن لصاحب االمتياز أن يجني ي تكون محال لعقد االمتياز، هي المرافق التّالمرافق التّ
مبالغ مالية يدفعها المنتفعون على شكل رسوم نظير استفادتهم من هاته ستغاللهامقابل ا
، و هذا ال يتصور إالّ إذا كانت المرافق محّل االمتياز مرافق ذات صبغة صناعية و المرافق
، لكن هذا ال يحجب  إمكانية أن ، ألن صاحب االمتياز شخص يسعى لتحقيق الفائدةتجارية
، إذا كان بوسع المنتفعين تقديم ارية ذات صبغة إدارية محال لعقود االمتيازتكون مرافق إد
.و المستشفيات3ي يتلقونها مثل خدمة الطّريق السريع إتاوات مقابل الخدمة التّ
، "عقود تفويض المرفق العام، دراسة مقارنة في التشريع الجزائري و الفرنسي" :فوناس سوهيلة1
.245. ، ص2014، 02، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، عدد كلية الحقوق و العلوم
، يحدد دفتر الشّروط النّموذجي لمنح امتياز 1998نوفمبر 18من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 2و تعرفه المادة 
طبقا للقوانين و التنظيمات :" 1999مارس 29بتاريخ 21ر، عدد .شّروب، جاستغالل الخدمات العمومية للتزويد بماء ال
المعمول بها، يقصد باالمتياز العقد الذي من خالله تكلّف الدولة أو البلدية، المسماة في صلب النّص صاحبة االمتياز، بتسيير 
يها تحت مسؤوليتها، لمدة محددة، مقابل أجر خدمة عمومية لتوفير و نقل و توزيع ماء الشّرب، و استغاللها و المحافظة عل
."يدفعه المستعملون
، رسالة ماجستير ":" نعيمة أكلي: للمزيد حول تعريف عقد االمتياز انظر
.24- 12. ، ص ص2013غير منشورة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
زويد ق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتّ، يتعل1997ّجويلية 8مؤرخ في 253- 97من مرسوم تنفيذي رقم 03/1المادة 2
يمكن أن يمنح امتياز إنجاز المنشآت األساسية :" 1997جويلية 9، صادرة بتارخ 46ر، عدد .رب و التطهير، جبماء الشّ
ى المؤسسات و المقاوالت العمومية و الجماعات المحلية، و كل شخص معنوي خاضع للقانون للري بغية استغاللها إل
."الخاص تتوفرفيه المؤهالت المهنية
=   يمكن منح امتياز الطريق السريع لكل شخص معنوي خاضع للقانون :" 308-96من مرسوم تنفيذي رقم 2/1المادة3
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–03 :
و من ت استثنائية ،ع بسلطا، فهي تتمتّاإلدارة في كونها شخص من أشخاص القانون العام
1.لوفة في روابط القانون الخاصأن شروطا استثنائية غير مثم فعقودها تتضم
–04 :
األصل أن الملتزم أو صاحب االمتياز، ال يتقاضى مقابال ماليا إالّ بما كان مرتبطا 
لطة مانحة االمتياز، و من السمباشرة باستغالل المرفق محل االمتياز، فهو ال يتقاضى مقابال 
، غير ي يدفعها المنتفعون نظير ما يتلقونه من خدمةإنّما مقابله المالي يكون من اإلتاوات التّ
هذا ال يمنع من حصول صاحب االمتياز على موارد مالية من الس لطة مانحة االمتياز،  أن
.تكون في صورة إعالنات مثال
–05 :
ى يستطيع الملتزم استرداد و تعويض ما دفعه في إنشاء و االمتياز تكون طويلة حتّمدة 
، و هذا ما يؤكّد أن المرفق العام هو ملك 2، فهي تبقى مؤقّتة و إن طالتاستغالل المرفق
االمتياز في حقيقة األمر ال يعدو أن يكون ، و ليس تنازال عنه ، ذلك أنللمجموعة العمومية
، أين تعهد فيه اإلدارة بتسيير مرفق عام 3قة  من طرق تسيير المرافق العامةأسلوب وطري
ي يكون في الغالب أحد الخواص، حيث أن هذا األخير يقوم بتقديم الخدمة العامة للملتزم الذّ
.ه يحاط بامتيازات المصلحة العامةبدلها، بل أنّ
." موذجي الملحق بهذا المرسوما بذلك وفق شروط و تعليمات دفتر األعباء النّم طلبالقانون الخاص الذي يقدأوالعام =
، بتاريخ 55ر، عدد .، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة، ج18/09/1996، مؤرخ في 308-96مرسوم تنفيذي رقم 
25/09/1996.
لتزاماته، كعدم احترام بنود دفتر الشروط أو يفسخ االمتياز بالطرق القضائية، إذا لم يف صاحب االمتياز با: " 14المادة 1
، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من األمالك 1997ديسمبر 15مؤرخ في 483-97مرسوم تنفيذي" عدم تنفيذها
.1997ديسمبر 17بتاريخ 83ر، عدد .الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات االستصالحية، و أعبائه و شروطه، ج
"االمتياز كنمط الستغالل األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة في التشريع الجزائري" :حرشحمدم2
، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
.163. ، ص2016، جوان 16الجزائر، العدد 
، "عقد االمتياز كأحد اساليب تدخل القطاع الخاص في تسيير المرفق العام" :بن شعاللالحميد3
.212. ، ص2012، 02، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، عدد 
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يعهد تسيير المرافق )البلدية و الوالية( ولة و الجماعات المحلية اإلقليمية إلى جانب الد ،
سات فالمؤس،2سات العموميةإلى أشخاص معنوية عامة يطلق عليها المؤس، 1العامة
خصية تمنح الشّبموجب القانون المنشئ لها، 3صةالعمومية هي أشخاص معنوية متخص
5.ق عموميةتسيير و إدارة مرافقصد4المعنوية
فيعرالهدف من إنشائها شخص معنوي"  :هاسة العمومية بأنّف األستاذ ناصر لباد المؤس ،
مة منظّ: " هافها األستاذ علي خطار شطناوي بأنّيعرو، 6"سيير المستقل لمرافق عموميةهو التّ
، و لمالي و اإلداريخصية القانونية و المعنوية العامة و االستقالل اع بالشّإدارية عامة تتمتّ
لطات اإلدارية المركزية المختصة بعالقة التّترتبط بالسقابة اإلدارية و بعية و الخضوع للر
فيدةمركزي لتحقيق أهداف محد، و هي تُدار و تُسير باألسلوب اإلداري الالّالوصائية
1ه كّلف المرفق العام بأنّيعرارة بواسطتها أو بواسطة شخص تحت رقابتها، يهدف إلى تحقيق المصلحة ره اإلدنشاط تسي
.العامة
« Le service public est toute activité gérée par l’administration elle-même ou par une autre
personne sous son contrôle et dont l’objet sera la réalisation de l’intérêt général. » v. Carl
IRANI, op. cit., p. 172.
ه يجب مالحظة ، غير أنّ)المصلحية(مركزية المرفقيةمركزية اإلقليمية و الالّالالّ: د في صورتينمركزية اإلدارية تتجسالال2ّ
تتميزانالصورتين أنأي جانس؛سم بالوحدة و التّنظام القانوني لألشخاص الالمركزية اإلقليمية يتّالّعن بعضهما؛ ذلك أن
جميع الوحدات اإلدارية الالمركزية ذات النّأنمثال كّل( ظام القانونيولة  تخضع لنفس النّوعية الواحدة القائمة في الد
أننجد، في حين )المتعلق بالوالية07- 12الواليات تخضع للقانون المتعلق بالبلدية، و كّل10- 11البلديات تخضع للقانون 
حيث .صة لها نظامها الخاصسة عمومية متخصمؤسكّلص المرفقية هو نظام نوعي؛ ذلك أنظام القانوني لألشخاالنّ
- 97ق بقواعد إنشاء المؤسسات العمومية الصحية، مرسوم تنفيذي رقم صدرت مثال ثالثة مراسيم تنفيذية في يوم واحد تتعلّ
صصة و تنظيمها و سيرها، مرسوم تنفيذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات االستشفائية المتخ02/12/1997مؤرخ في 465
مؤرخ 467- 97يحدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية و تنظيمها، مرسوم تنفيذي 02/12/1997مؤرخ في 466- 97رقم 
.10/12/1997، بتاريخ 81ر، عدد .، يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية و تنظيمها و سيرها، ج02/12/1997في 
3 Maurice HAURIOU propose de définir l’établissement public comme : « un servise public
spécial personnifié. » v. Damien LEROY : Les établissements du réseau des chambres de
commerce et d’industrie ; monographie législative, Thèse de doctorat, Université Panthéon-
Assas, Paris, 2013, p. 47.
4 Léon DUGUIT : « comme un service patrimonialisé » ; et Léon MICHOUD : « comme une
service public doué de personnalité ». Ibid.
5 « L’établissement public a donc longtemps été définir comme la gestion d’un service public par
une personne morale de droit public ». Ibid.
.213. ناصر لباد، مرجع سابق، ص6
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1."نظامها القانوني
سة العمومية  شخص معنوي المؤس: ابقة يمكننا القول أنعريفات السو في ضوء التّ
سلوب من أساليب إدارة المرافق أ، فهي ، تنشأ لغرض تسيير مرفق عموميصمتخص
.تسيير و إدارة هاته المرافقخصية المعنوية بغية ، تمنح الشّالعامة
 :
المؤسهي إحدى صور المرافق العامة ة اإلداريةبغسات العمومية اإلدارية ذات الص ،
سة العمومية موذج الوحيد للمؤسي تمارس نشاطات إدارية صرفة ، حيث بقيت النّقليدية التّالتّ
المسيسات العمومية ذات الطّرة للمرفق العام ، إلى غاية ظهور المؤسناعي و ابع الص
.جاري بعد الحرب العالمية األولىالتّ
سة فالمؤسبغة اإلدارية ، هي أسلوب من أساليب إدارة المرافق العامة، العمومية ذات الص
، تتخصص في نشاط معين بموجب القانون 2خصية المعنوية و االستقالل الماليع بالشّتتمتّ
، تستعمل امتيازات القانون العام من ، ترتبط بالسلطة المركزية بعالقة وصائيةالمنشئ لها
، تحكم نشاطاتها روابط القانون العام ، يختص عهد إليها من مهام و واجباتأجل القيام بما 
و موظفيها موظفين ، أموالها أمواال عمومية، تعد3القضاء اإلداري بالنّظر في منازعاتها
:عموميين ، و هذه المؤسسات تتميز بعنصرين هما 
، دار الفكر للنشر و التوزيع، :علي خطار شطناوي1
.12.، ص1990عمان، األردن، 
المتخصصة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع المؤسسة االستشفائية: " 465-97من المرسوم 2/1المادة 2
.سبقت اإلشارة إليه465-97مرسوم تنفيذي رقم ."بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي 
مهما يكن من أمر، فمسؤولية اإلدارة الجامعية ثابتة بموجب قرار الغرفة اإلدارية لمجلس قضاء قسنطينة حيث ..." 3
لكن ، )كلية الطب حاليا(الذي ألغى المقرر اإلداري الصادر عن عميد كلية العلوم الطبيعية آنذاك، 21/04/2001الصادر في 
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري هذه األخيرة أن كلية الطب ليست لها أهلية التقاضي لتمثيل اإلدارة الجامعية باعتبارحيث
المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 17/08/1998مؤرخ في ال253-98من المرسوم التنفيذي رقم 20يمثلها رئيسها طبقا للمادة 
رقم قرارمجلس الدولة، الغرفة الثالثة، ." موذجي للجامعةن القانون النّالمتضم24/09/1986المؤرخ في 83-544
لسنة،08عدد الجزائر،،، قضية بين س ضد عميد كلية الطب، 22/02/2006بتاريخ ، 021929
.207- 206. ، ص ص2006
:انظر أيضا-
Carl IRANI, op. cit., p. 172.
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01 :
نشاط  المؤسبغة اإلداريةسة العامة ذات الصفهو غالبا ما بح، ال يستهدف تحقيق الر ،
2.أو شبه مجانية1م خدمة مجانيةيقد
02:
فهي محاطة بامتيازات غير سات العمومية تستهدف تحقيق أغراض عامةكون المؤس ،
ي عالقة غير متكافئة مع ، فهي في يحكمهاظام القانوني الذّبيعة الخاصة للنّمألوفة، تالئم الطّ
المركز الممتاز ، فاألهداف المناطة في مواجهتهم، لذلك كانت جديرة بأن تحتّلاألفراد
بتحقيقها هاته المؤس3.لطة العامة سات جعلها  تحتكر حصريا وسائل الس
دت نجدها قد أك09ّ-08من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 801و بقراءة المادة 
سات ادرة عن المؤسنظر في منازعات القرارات الصلى اختصاص المحاكم اإلدارية بالّع
بغة اإلدارية ، فهذه المادة قد قصرت اختصاص المحكمة اإلدارية العمومية المحلية ذات الص
على المؤسبغة اإلدارية دون الوطنية،  مما يستنتج منه وبمفهوم سات المحلية  ذات الص
مالمخالفة أننازعات المؤسسبة لدعاوى ولة بالنّسات العمومية الوطنية تؤول إلى مجلس الد
عويض في وجود حالة ارتباط  بين دعوى إلغاء مرفوعة أمام مجلس اإللغاء أو دعاوى التّ
هاية إلى مجلس ، أين يؤول االختصاص في النّالدولة و دعوى تعويض أمام محكمة إدارية
ولة لوجود إرتباط بين االدعويينلد  .
: ثانيا 
قليديةولة مقصورة على الوظائف التّكانت وظائف الدولة حارسة يحظر ، حيث كانت الد
هاته األنشطة محجوزة لألفرادعليها مباشرة األنشطة االقتصادية ، ألنل فيها تدخّ، و أي
4.جارةناعة و التّلمبدأ حرية األفراد في الصإهدارا ولة ، يعدالدقبل من 
عوبفته من تبعات وخيمة على اقتصاديات الشّ، و ماخلّه بعد الحرب العالمية األولىغير أنّ
1 Oumar KONE : La corruption des agents publics : approche comparée des droits français
et malien, Thése de doctorat, Université de Strasbourg,  France, 2015, p. 43.
....رمزي مثل مبالغ العالج الرمزية و إجراء التّحاليل  في المستشفيات مثل تقديم خدمة مقابل مبلغ2
3 Carl IRANI, op. cit., p. 172.
4 J.-F. LACHAUME et autres : Droit des services publics, 3ème éd, Armand Colin, Paris, 2004,
p. 126 .
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ل الدولة لقيامها بأنشطة صناعية و تجارية  لمواجهة األزمات و كانت الحاجة ماسة إلى تدخّ
صدي لمثل كان أيضا عدم استطاعة األفراد في التّ، كماتحقيق األمن الغذائي و االقتصادي
ة تكنولوجيتها، ، و دقّة مردوديتها، و قلّهذه األنشطة بداعي  ضخامة رؤوس أموالها
لةل الدولة ، و انتقالها من دولة حارسة إلى دولة متدخّغا آخر لتدخّمسو.
شكل من أشكال كEPICجاري ناعي و التّابع الصسة العمومية ذات الطّالمؤسفكانت 
مع التّ، يتالءم1سة العمومية المؤسولة الرأسمالية الحارسةدخل االقتصادي المحدود للد.
ف المرافق العمومية االقتصادية أو التّو تعرمجموعة من : " ها ناعية بأنّجارية و الص
رية مثلها هدف تحقيق حاجة عامة صناعية أو تجاستي تمارس نشاطا يالمرافق العمومية التّ
2، و هي تخضع في ذلك إلى مزيجي تمارسه األشخاص الخاصةشاط الذّفي ذلك مثل النّ
سات ن بهاته المؤسلوفاألعوان العام، 3"من قواعد القانون العمومي و قواعد القانون الخاص
ن ين الذّوفبينما الموظّ،4يحكمهم القانون الخاص ، و منازعاتهم ينظر فيها القضاء العادي
سيير المالي، فيحكمهم القانون العام، و و التّ" مجلس اإلدارة" يمارسون وظائف القيادة 
5.منازعاتهم ينظر فيها القضاء اإلداري
مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي و تجاري تدعى في " زائرية للمياهالج" تنشأ تحت تسمية " :المادة األولى1
- 01مرسوم تنفيذي رقم ." تخضع للقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل و ألحكام هذا المرسوم" المؤسسة" صلب النّص
.2001ريل أف22، بتاريخ 04ر، عدد .، يتعلق بإنشاء الجزائرية للمياه، ج2001أفريل 21مؤرخ في 101
مرسوم تنفيذي " تاجرة في عالقاتها مع الغيرتخضع المؤسسة في عالقاتها مع الدولة للقواعد اإلدارية، و تعد:" 05المادة 2
.، يتعلق بإنشاء الجزائرية للمياه2001أفريل 21مؤرخ في 101-01رقم 
102-01مرسوم تنفيذي رقم  " تاجرا مع الغيرو يعديخضع الديوان في عالقاته مع الدولة للقواعد اإلدارية، : " 05المادة 
.2001أفريل 22، بتاريخ 04ر، عدد .، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، ج2001أفريل 21مؤرخ في 
.199. ناصر لباد ، مرجع سابق، ص 3
تشكّل " :مومية االقتصادية بالقولالمتضمن القانون التّوجيهي للمؤسسات الع01-88من القانون 03و قد عرفتها المادة 
المؤسسة العمومية االقتصادية في إطار عملية التّنمية، الوسيلة المفضلة النتاج المواد و الخدمات و تراكم رأس المال، و 
ي و تتمتع بالشخصية المعنوية التي تسر. تعمل هذه المؤسسة في خدمة األمة و التنمية وفق الدور و المهام المنوطة بها
يناير 12مؤرخ في 01-88قانون رقم ." صراحة على أحكام قانونية خاصةإذا نصجاري، إالّعليها قواعد القانون التّ
1988يتضم1988جانفي 13، بتاريخ 02ر، عدد.سات العمومية االقتصادية، جن القانون التوجيهي للمؤس.
، منظمة المحامين ،"العمومية تشريعا و فقها معايير تحديد الصفقات- الصفقات العمومية:"عمار بوضياف4
.30. ، ص2014، جوان 22العدد الجزائر، لناحية سطيف،
5 CE, 26 janvier 1923, De Robert Lafrégeyre, Rec. p. 67 ; « Il n’appartient qu’aux tribunaux
judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agent…à l’exception de celui
desdits agents qui est chargé de la direction de l’ensemble des services de l’établissement, ainsi=
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، و لقد سات العمومية صدى على المستوى القانونيوع من المؤسف ظهور هذا النّو لقد خلّ
، bac d’Eloka"نازع في قضية التّأن بقرار محكمةكانت بداية القضاء اإلداري في هذا الشّ
سات العمومية ، و المؤسEPAابع اإلداري سات العمومية  ذات الطّز بين المؤسي ميالذّ
و ترتّب على قرارها الشّهير أن فئة المرافق ،EPIC1جاري ناعي و التّابع الصذات الطّ
اص ، ذلك أنّها تمارس نشاطا القانون الخالعمومية الصناعية و التّجارية تخضع إلى قواعد
. صناعيا و تجاريا مثلها في ذلك مثل النّشاط الذّي تمارسه األشخاص الخاصة
15/04/2003ولة الجزائري في قرار له صادر في وقد  اعتبر مجلس الدالوكالة أن
ا ، و نزاعاتهسة ذات طابع تجارينظيم  العقاري و الحضري مؤستسيير و التّالمحلية للّ
نصوص ه حسبأنّ" : ليست من اختصاص القضاء اإلداري ، حيث جاء في حيثيات قراره 
د لقواعد إنشاء و المحد22/12/1990خ في المؤر405-90من المرسوم رقم 24المادة 
من المرسوم 3، و المادة الحضريسيير و التنظيم العقاريتنظيم الوكاالت المحلية للتّ
، شاطات العقاريةق بالنّالمتعل01/03/1993ّؤرخ في في الم93-93شريعي رقمالتّ
، و سات ذات طابع تجارينظيم العقاري الحضري مؤسسيير و التّفالوكاالت المحلية للتّ
2..."نزاعاتها القائمة مع الغير ليست من اختصاص الجهات القضائية اإلدارية
= que du chef de la comptabilité lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public. » CE,
Sect., 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, rec. p. 151, cité par Carl IRANI, p. 187.
1 « …qu’il est le « Blanco » de la distinction entre servise public administratif et service public
industriel et commercial. » Ibid., p. 176.
، قضية الوكالة المحلية للتنظيم و التسيير 15/04/2003مؤرخ في 004841ة األولى، قرار رقم فمجلس الدولة، الغر2
: ، سايس جمال77. ، ص2003، لسنة 04، الجزائر، العددج، .العقاري ضد أ
.1092. ، مرجع سابق، صالجزء الثاني
المؤرخ في 405- 90حيث أنّه طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم ...:"و في حكم للغرفة اإلدارية للمحكمة العليا
فلهذا و عمال بأحكام . ، تعتبر الوكاالت المحلية للتسيير العقاري مؤسسات عامة ذات طابع صناعي و تجاري22/12/1990
 ...الغرفة اإلدارية، قرار رقم المحكمة العليا، " سة من هذا النّوع فالقاضي اإلداري غير مختص للبت في نزاع فيه مؤس
، الجزائر، العدد م ومن معه، .، قضية الوكالة العقارية لبئر الجير ضد ج30/04/195، بتاريخ130998
الشّركة الجزائرية للتّأمين "؛707، ص نفس المرجع، 183. ، ص1996ل، لسنة األو إنSAA ليست شخصا من ،
إنّما مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ، و غير مكلفّة بإنجاز مشاريع استثمارية أشخاص القانون العام ، و 
، المجلة القضائية، 13/11/2007، بتاريخ 42محكمة التّنازع، قرار رقم ." عمومية بمساهمات نهائية من ميزانية الدولة
؛ انظر أيضا قرار مجلس 529. ، ص، نقال عن أمينة غنى، مرجع سابق103. ، ص2009الجزائر، عدد خاص، لسنة 
: ، الوارد في مؤلف لحسين بن شيخ آث ملويا22/01/2001الدولة، الغرفة الثالثة، بتاريخ 
.293-292. ، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ص
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 :
إن العبرة والغاية من اللّجوء إلى القضاء ليس استصدار األحكام و إغناء الرفوف باألحكام 
هو الوصول إلى تحقيق -أي دعوى-و القرارات ، و إنّما الغاية المرجوة من رفع الدعوى
، و إالّ فما واقعالعدل بتنفيذ و ترجمة ما صدحت به قرارات القضاء من حق  على أرض ال
ال تتعدى الورق الذّي جدوى  وقيمة أن يجتهد القاضي في استصدار أحكام مآلها العدم ؛
1".ال ينفع تكلّم بحق ال نفاذ له" ، ألنّه كتبت عليه
، تبقى شعارا أجوفا ال قيمة له  ما لم تقترن بمبدأ احترام في أي دولة2فالمشروعية 
ي إلى زوال فكرة المشروعية ام بتنفيذها ، ذلك أن عدم التنفيذ يؤدقرارات القضاء و االلتز
،  فالحماية و الضمانات  3ذاتهاي تشكّل سلطة مستقلّة في حد، و انهيار العدالة التّنفسها
، فال قيمة للقانون بغير القضائية المكفولة لألفراد  ال تتحقّق إالّ بتمام تنفيذ األحكام القضائية
.و ال قيمة ألحكام القضاء بدون تنفيذها ، تطبيق
، فإنّه ال يستطيع و لما كان دور القاضي يتمثّل  في تطبيق القانون على ما عرض عليه
ي تكفل بها احترام ، كونها صاحبة السلطة العامة التّذلك إالّ بمساعدة اإلدارة و سلطاتها
رم  قرارات القضاء قبل غيرها ، ألن  األحكام القضائية ، و من ثم كان أولى بها أن تحت
ي يفترض فيها أن تلتزم بما ، الت4ّتنفيذ القرارات اإلدارية مسألة ترتبط  بداءة بشرف اإلدارة 
، و أن تمتثل و تنصاع تلقائيا و طواعية المقضي بهجاء في القرارات  الحائزة لقوة الشّيء
مسؤولية اإلدارة :" عصام بنحسن نقال عن هها ألبي موسى األشعري، ي وجعبارة وردت في رسالة عمر بن الخطاب الت1ّ
"عن عدم تنفيذ أحكام المحكمة اإلدارية
www.fdsf.rnu.tn/useruploads/files/issam_ben_hassen.pdf . le 18/07/2016.
ي يكرس لنا دولة القانون ، حيث يقصد به أن تخضع الدولة بهيئاتها و أفرادها جميعهم إن مبدأ المشروعية هو الذّ" 2
،"الدستور و مكانة الحقوق و الحريات:" هاجر العربي" تخرج عن حدودهالو أن القانونألحكام 
؛ حول 193. ، ص2016، جوان 16ر، العدد جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائ
مجلة ، "عية في النظام اإلسالمي،  بين االجتهاد و التقنينمصادر المشرو: " تعريف المشروعية انظر عبد الرحمن رداد 
.79- 76. ، ص ص2012، جوان 14، جامعة الوادي ، الجزائر، العدد 
-Wenday LELLIG, op. cit., pp. 126-130.
ة تكمن في تنفيذ أحكامه و إذا كان قد قيل أن قوة الدولة تكمن في قوة قضائها، فإن قوة القضاء كمؤسسة دستوري" 3
-، "تنفيذ قرارات اإللغاء القضائية في القانون الجزائري: " نقال عن عمار بوضياف." قراراته
.    22/10/2008-11، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، جامعة الدول العربية ، السعودية، أيام 
إن دائن الدولة لن يكون بحاجة أصال الستخدام طرق التّنفيذ ضدها، طالما أنّ  الدولة بحكم تعريفها :" Laferrièreل يقو4
تنفيذ ): رئيس المحكمة اإلدارية للرباط( محمد قصري." مليئة الذّمة و موسرة، كما يجب النظر إليها دائما كرجل شريف
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.عبي تصدر باسم الشّقرارات القضائية اإلدارية التّلحكم القانون ، و بالتّبعية االلتزام بتنفيذ ال
، هو أن مكمن ضعف الرقابة القضائية يظهر في عدم احترام األشخاص غير أن المالحظ
،  و 1ماطل و الممانعة لما تم  الحكم به في مواجهتها،  و ذلك بالتّالعامة ألحكام القضاء
، يبدأ من التّراخي و التباطؤ في أوجها متنوعةيأخذ صورا و التّنفيذامتناع اإلدارة عن
ي يشكّل خطأ  ، الذ2ّفر للتنفيذبالرفض السا، و انتهاءنفيذ  مرورا بتنفيذ الحكم تنفيذا ناقصاالتّ
.موغال  في الجسامة ، يهدر الضمانات القضائية المكفولة للمتقاضي
: ل
، تتمثّل ديدية في القانون اإلداري هي وسيلة غير مباشرة من وسائل التّنفيذالغرامة التّه
في التّهديد المالي الذّي ينطق به القاضي اإلداري من أجل التّغلّب على عناد و عنت اإلدارة 
.تنفيذ األحكام و القرارات الصادرة ضدهاو حملها على 
: ال 
هة ، و إنّما هي  وسيلة للضغط و اإلكراه موجليست غاية و ال عقوبةالغرامة التّهديدية
.، و هي تتميز بجملة من الخصائصإلجبار اإلدارة على تنفيذ األحكام بعدما ثبت امتناعها
ي: 01
د يحكم به القاضي على المدين عن كّل مبلغ من النّقو" :تعرف الغرامة التّهديدية بأنّها 
فترة زمنية معينة ال يتم فيها تنفيذ المدين التزاماته عينا، حيث يكون هذا التّنفيذ العيني يقضي 
ت لضمانإجراء  تهديدي مؤقّ": هاهديدية بأنّف الغرامة التّو تعر، 3"تدخّال شخصيا من جانبه
، merzougui.net/urb/etudes/intervention%209.doc، منشور على "الحجز""ةالغرامة التهديدي" األحكام اإلدارية =
.28. د، ص38سا و 14على 13/08/2016تاريخ االطالع 
اإلطار القانوني لألوامر الموجهة من القاضي اإلداري ضد اإلدارة في ظل قانون اإلجراءات " :عبد الوهاب كسال1
، جامعة عبد الرحمان ، )09- 08(المدنية و اإلدارية
.155. ، ص2013ميرة، بجاية، الجزائر، العدد األول، 
، "األحكام القضائية اإلدارية الصادرة ضد اإلدارة و إشكاليات التنفيذ" :فيصل شطناوي2
.507-506. ، ص ص2016، 1، ملحق 43ألردنية، عمان، األردن، المجلدالجامعة ا
مجلة ، "االعتراف القانوني للقاضي اإلداري بمواجهة اإلدارة في تنفيذ األحكام القضائية" :سهام براهيمي، فائزة براهيمي3
، جانفي 10قلة، الجزائر، العدد ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ور
.216. ، ص2014
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د إكراه نفيذ لكونها مجرمباشرة من وسائل التّوسيلة غيرفهي تعتبر، 1تنفيذ حكم قضائي
مالي يهدف إلى الض2.نفيذنفيذ قصد إرغامه على التّافض للتّغط على المدين الر
02 :
:هاهديدية جملة من الخصاص أهمالتّللغرامة
 :
، فله كامل لطة تقديرية كبيرة في تحديد مقدار الغرامة التّهديديةللقاضي المختص س
الحرية في تحديد مبلغها بقطع النّظر عما لحق الدائن من ضرر، فهو ال يقدرها على أساسه ، 
، غير 3أنبناء على طلب ذوي الشّ، و هو ال يحكم بها إالّبل قد يوقّعها في حالة عدم وجوده
،      و إنّما يحكم بها  متى  رأى مالءمتها و لزومها في الحكم بها ، 4مأنّه ال يتقيد بطلبه
رر بقدر فالقاضي اإلداري لما ينطق بالغرامة التّهديدية ، ال ينظر في تحديد مقدارها إلى الض
،  حيث أن القاضي ال مقياس ما ينظر إلى المدين و قدرته المالية و مقدارمماطلته و امتناعه
، إالّ القدرالذّي يرى من خالله أنّه  مَؤد و منتج  لتحقيق الغاية من هذه الوسيلةله في ذلك 
، و إذا ما تبين للقاضي أن مبلغ 5أال و هو إخضاع المدين و جبره  على القيام بتنفيذ التزامه 
1 « L’astreinte est définie comme une mesure « comminatoire, provisionnelle et provisoire…
destinée a assurer l’exécution d’une décision de justice. » J.-M. LEBERRE : « Les pouvoirs
d’injonction et d’astreinte du juge judiciaire à l’égard de l’administration », AJDA , n°02, 1979,
p. 14, v. Mohamadi HAMIDOU, op. cit., p. 470.
عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية، تعليق على قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ " :رمضان غناي2
.152. ، ص2003، لسنة 04، الجزائر، العدد " 014989، ملف رقم 2003أفريل8
مبلغ من المال يحكم القاضي على المدين بدفعه عن كّل يوم أو أسبوع أو شهر أو أي وحدة زمنية أخرى " ها تعرف بأنّ
تزام و اإلثبات، أصول أحكام االل: جالل علي العدوي" يمتنع فيها المدين عن التّنفيذ العيني الذي حكم به مقترنا بتلك الغرامة
: ، نقال عن براهيمي فايزة81. ، ص1996منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر، 
.69. ، ص2012-2011، ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق ، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
يجوز تقديم طلب إلى المحكمة اإلدارية من أجل األمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ ال: " من ق إ م إ 987/1المادة 3
حكمها النهائي و طلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند االقتضاء، إالّ بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، و انقضاء 
."من تاريخ التبليغ الرسمي للحكمأشهر، يبدأ ) 3( أجل ثالثة
979و 978يجوز للجهة القضائية اإلدارية، المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين : " من ق إ م إ 980مادة ال4
".أعاله، أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها
مجلة  جامع، "دراسة قانونية مقارنة –النظام القانوني للغرامة التهديدية " :فواز صالح5
.18.، ص2012، العدد الثاني، 28المجلد دمشق، سوريا، ، 
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
424
ى تّالتّهديدية غير كاف لحمل المدين على تنفيذ التزامه ، جاز له الرفع من قيمتها حالغرامة
1.نفيذيقهر المدين و يجبره على التّ
تبعي: 
ال ، فهي الحكم المتضمن الغرامة التّهديدية هو حكم تابع لحكم قطعي صادر ضد المدين
، فالغرامة التّهديدية بوجود حكم قضائي بإلزام المحكوم عليه بتنفيذ التزاماتهتفرض إالّ
، و إنّما هي وسيلة لإلكراه و الضغط على المدين  من غاية من إصدار الحكمليست هي ال
، و ، ألن الهدف من النّطق بها هو ليس الحكم على المدين بمبلغ الغرامةأجل ضمان التّنفيذ
ي هو على عاتقه ، و ذلك خالل مدة إنّما حمله و إكراهه على تنفيذ االلتزام األصلي الذّ
د باأليامزمنية معينة يحده، و عليه فإنّدها القاضي المختص غالبا ما تحدر ال يمكن تصو
.وجودها إالّ بوجود حكم قضائي باإللزام 
 :
ة لكسر وقهر إرادة هديديةهديد روح و جوهر الغرامة التّخاصية التّتعدكونها موج ،
للغرامة يظهر في كونها ال تحدد ي، فالطّابع التّهديدالتزاماتهالمدين و حمله على  تنفيذ 
دفعة و مرة واحدة بل تحدد عند كّل يوم أو أسبوع أو شهر، فكلّما تأخّر المدين في تنفيذ 
، زاد القاضي من قيمتها بالقدر الذّي يرى أنّه يحقّق التزاماته ، و استمر في مقاومة التّنفيذ
، فالقاضي 2على ممانعة المدين و حمله على تنفيذ ما صدر ضده من أحكامغايتها في التّغلّب
، أو الضرر الذّي نتج له سلطة واسعة في تقديرها بغض النّظر عن طلب الشّخص المعني
هو ، ، فالغاية من فرضها و الزيادة في قيمتها كلّما أبدى المدين ممانعة عن عدم التّنفيذ
.و جبره على التّنفيذالوصول إلى إخضاع المدين
 :
ه ال ، ذلك أنّيء المقضي بهن غرامة تهديدية ال يحوز على حجية الشّي يتضمالحكم الذّ
التزاماته، غط على المدين لحمله على تنفيذما يهدف إلى الض، و إنّزاعيفصل في موضوع النّ
.  217. سهام براهيمي، فائزة براهيمي، مرجع سابق، ص1
، ":" لوني يوسف2
. ، ص2015ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، الجزائر، رسالة
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و نقصانا بحسب موقف المحكوم عليهن قيمة الغرامة زيادةل مفالقاضي  يستطيع أن يبد ،
، و غ لوجودهاه لم يعد هناك مسوألنّ، خذ موقفا بالوفاء بالتزامه ألغاها القاضي اتّما فإذا 
ي يراه مناسبا بالقدر الذّزاد القاضي من قيمتها و المماطلة في الممانعة المدين إذا ما استمر
هديدية ليست جزاء يستهدف ، فالغرامة التّنفيذعلى التّلمدين و جبره ت اب على تعنّللتغلّ
نفيذ ما هي وسيلة تستهدف ضمان التّ، و إنّأني حاق بذوي الشّرر الذّضعويض و جبر الالتّ
تكون " إ .م.المتعلق إ09-08من القانون 982،  حيث جاء  في المادة عليهو الحثّ
."ن التعويضة عهديدية مستقلّالغرامة التّ
: ثانيا 
اإلدارة هديدية ضدصراحة للقاضي اإلداري بسلطة توقيع الغرامة التّعاعترف المشرلقد 
، 09- 08بموجب قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الممتنعة عن  تنفيذ األحكام القضائية
.باألمر بهامح غ عدم وجود نص يسا بمسوهطق بعن النّقبل ذلك ا كان ممتنعحيث 
01 :
، يظهر أن القاضي اإلداري  قد امتنع عن النّطق بالغرامة من خالل االجتهادات القضائية
ني  يرخّص له إتيان هذه الوسيلة في مواجهة اإلدارة بمسوغ عدم وجود نص قانوالتّهديدية 
الرغامها على تنفيذ ما صدر ضدها من أحكام ، من ذلك قراره الصادر بتاريخ 
ه ال يوجد هديدية فإنّق بالحكم بالغرامة التّه فيما يتعلّحيث أنّ: "الذّي جاء فيه24/06/2002
ادر في و كذلك قراره الص، 1" هديديةتّنص قانوني يسمح بالحكم على اإلدارة بالغرامة ال
هديدية التزام الغرامة التّه و في األخير، و بما أنحيث أنّ: " ي جاء فيهالذ08/04/2003ّ
و . ه ينبغي أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات ينطق القاضي به كعقوبة ، فإنّ
طق بالغرامة النّلقاضي في المسائل اإلداريةه ال يجوز لحيث أنّ. ها بقانونالي يجب سنّبالتّ
2".بهاص صراحة قانون يرخّهديدية مادام ال يوجد أيالتّ
و ما ساقه القضاء برفضه توقيع الغرامة التهديدية ضد اإلدارة ، و من ثم تعطيله لوسيلة
ج و من معه ضد والي والية .ع.، قضية ح24/06/2002، بتاريخ 007455مجلس الدولة، الغرفة األولى، قرار رقم 1
.154-152. ، ص ص2002، لسنة 02د ، الجزائر، العدبومرداس و من معه، 
، 03، الجزائر، العدد ، 08/04/2003، بتاريخ 014989مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم 2
.178-177. ، ص ص2003لسنة 
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:هامة بمبرر عدم وجود نص صريح آذن له بإتيان هذه المكنة ، غير مقنع و ذلك
-ه ينبغي أن يطبق عليها مبدأ قانونية فإنّ":أعاله قوله في أحد القرارات المذكورة أن
، فهذه هديديةفهم خاطئ للغرامة التّ" ها بقانونالي يجب سنّو بالتّ،الجرائم و العقوبات 
سهى تحتاج إلى تدخّو عقوبة بالمعنى الجنائي  ، حتّاألخيرة ليست جزاءع ليكرا  ل من المشر
.بنص صريح
، لم يكن هناك و اإلداريةالمتعلّق باإلجراءات المدنية 09-08قبل  صدور القانون -
، حيث كانت أحكام القانون المدني و قانون اإلجراءات تقنين خاص باإلجراءات اإلدارية
عية أو سواء في القواعد الموضوريعة العامةارية  المفعول باعتبارهما الشّالمدنية هي الس
فاإلجراءات اإلدارية ينظّمها بالضرورة قانون اإلجراءات ، و من ثمالقواعد اإلجرائية
م  بحكم .إ .من ق 471و 340،   و عليه فعدم عمل القاضي اإلداري  بالمادتين   المدنية
بل ، فهم خاطئ ،أنّهما تتعلّقان فقط بالحكم بالغرامة التّهديدية ضد أشخاص القانون الخاص
.يعد تعطيال للقانون
إحجام القاضي عن توقيع غرامات تهديدية ضد اإلدارة مرده إلى منا بأنحتّى و إن سلّ-
، فإنّه كان من باب أولى أن ينطلق من عدم وجود نص عدم وجود نص يرخّص له ذلك
.وجب نصي يكون بم، ألن األصل في األشياء اإلباحة ، و المنع هو االستثناء و الذّيمنعه
-المتعلّق بمجلس الدولة أحالت  01- 98من القانون العضوي رقم 40المادة كما أن
و هو ذات ،1قاضي أمام مجلس الدولة إلى أحكام قانون اإلجراءات المدنية إجراءات التّ
2.ق بالمحاكم اإلداريةالمتعل02ّ-98من القانون رقم 02/1ي سارت إليه المادة المنحى الذّ
-3بالتزاماتهاحنفيذ هو إخالل واضامتناع اإلدارة عن التّإنللقاضي بتوجيه يسمحا ، مم
ام قانون تخضع اإلجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة ألحك" : 01-98من القانون العضوي 40المادة 1
."اإلجراءات المدنية
تخضع اإلجراءات المطبقة أمام المحاكم اإلدارية ألحكام :" المتعلق بالمحاكم اإلداية02-98من القانون 02/01المادة 2
."قانون اإلجراءات المدنية
ي، كون المستأنف سبب من القانون المدن124و حيث أن التّعويض المحكوم به تبرره القواعد العامة و خاصة المادة " 3
مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار ..." ضررا للمستأنف عليه من جراء االمتناع عن تنفيذ حكم قضائي و هو 
هات الحديثة التوج:" ع، نقال عن غنادرة عائشة.، القطاع الصحي لبوفاريك ضد ز23/04/2001، بتاريخ 1007رقم 
كلية الحقوق و ، "مجال تنفيذ األحكام الصادرة ضد اإلدارةلسلطات القاضي اإلداري في 
.233. ، ص2016، جانفي 12العلوم السياسية، جامعة حمة لخضر، الوادي، الجزائر، العدد 
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، 1لطاتمبدأ الفصل بين السذلك من قبيل هدر ، وال يعدنفيذتهديدات مالية لجبرها على التّ
اإلدارة في النّألنال يوجد هاية هي شخص من أشخاص القانون مثلها مثل األفراد، و من ثم
القضاء سلطة دستورية  ، ذلك أنطاول على قرارات القضاءغ يسمح لها بالتّمسويأ
قيقة حل  في ، و عليه فامتناع اإلدارة هو ما يمثّة مناطة بحسم المنازعات اإلداريةمستقلّ
لطات ، و ليس القاضي اإلداري بمناسبة توجيهه  تهديدات األمر إخالال بمبدأ الفصل بين الس
.على التنفيذلهامالية لحم
عدم توقيع الغرامة التّهديديية إلجبار اإلدارة على تنفيذ القرارات الصادرة ضدها فيه إهدار -
، ال يفيد ف، ففي حالة إلغاء  قرار اإلدارة المعيب  المتضمن عزل موظّلحقوق األفراد
، فحتّى 2كم قضائيالمحكوم له  رفع دعوى تعويض جديدة تدين اإلدارة المتناعها عن تنفيذ ح
، فإنّه لن يكون بديال عادال عن وظيفته التّي سرح و لو تحصل المحكوم له عن تعويض
، ألن الغاية من إلغاء قرار اإلدارة هو االستمرار في الوظيفة و بقاء مركزه منها ظلما
بهذا و، ، و ليس الحصول على تعويض متأت عن امتناع  اإلدارة و عنتهاالقانوني قائما
:الخصوص يقول G. Braibant"عويض بدل عن تنفيذ التزامها، إلزام اإلدارة بدفع التّبأن
3".ه يسمح  لإلدارة بأن تشتري عدم تطبيقها للقانون، ألنّليس حالّ مرضيا بالمرة
02 :
ضد اإلدارة الممتنعة توقيع الغرامة التّهديدية بعد إحجام القاضي اإلداري و امتناعه عن
له يسمحصريح  نص عدم وجود عن تنفيذ األحكام اإلدارة الصادرة ضدها  بمسوغ
من صميم ها في شأن يعدل القضاء في أعمال اإلدارة أو الحلول محلّلطات يحول دون تدخّالفصل بين السأإذا كان مبد" 1
ها يثير التّساؤل حول مدى احترام حجية أحكام اختصاصها،  فإنادر ضداتخاذ اإلدارة لموقف سلبي بشأن الحكم الص
جهة أو و عليه فإن عدم تنفيذ األحكام القضائية من أي...القضاء كسلطة مستقلة مضطلعة بوظيفة حسم المنازعات اإلدارية
.  505. فيصل شطناوي، مرجع سابق، ص..." . ال  جسيما بمبدأ الفصل بين السلطاتسلطة يمثّل إخال
المستأنف يمكنه رفع دعوى بهدف الحصول على ، فإنمن قانون اإلجراءات المدنية340و أن طبقا لمقتضيات المادة " 2
المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، ." عليهاالحصول على حكم بغرامة تهديدية ضد المستأنف ... و لكنه ال يمكنه...التعويض
، نقال عن أمال يعيش تمام، 1998، لسنة 01، الجزائر، العدد ، 13/04/1997، بتاريخ 115284قرار رقم 
.319.  مرجع سابق، ص
3 G. Braibant : Le droit administratif français, 3ème éd., Presses de la fondation nationale des
sciences politiques et Dalloz, Paris, 1992, p . 203.
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ه ، و يعترف ل، ليرفع عنه الحرج09-08، جاء قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 1بذلك
، ذلك أن 985إلى 980بسلطة توقيع الغرامة التّهديدية في المادة اإلدارية بموجب المواد  من
ما السهر على تنفيذها، ، و إنّالقاضي منوط ليس فقط  بالنطق باألحكام و القرارات القضائية
امنطوقها يقصد القضاء ال يبغي النّطق باألحكام لصالحه ، و إنّما  يبغي تجسيد فالمتقاضي لم
إلغاء :" 27/05/2010، و جاء في قرار لمجلس الدولة صادر بتاريخ على أرض الواقع
قرار المستأنف و الفصل من جديد بإلزام بلدية فريحة بإتمام إجراءات تنفيذ قرار مجلس 
في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار تحت 26/09/2007الدولة الصادر في 
2."دج عن كل يوم تأخير1000تهديدية قدرها طائلة غرامة
لحمل اإلدارة و جبرها كإجراء ردعي ، جاء و تجويز المشرع للقاضي وسيلة اإلكراه هذه
، الذّي يعد خرقا للقوانين و 3على التّنفيذ بعد مماطلتها و امتناعها عن تنفيذ األحكام القضائية 
.  تصرفا مشينا ماسا بشرفها و مصداقيتها
غير أن هذه الوسيلة تبقى غير كافية ، خاصة إذا كان توقيعها ال يكون إالّ بناء على طلب 
، فالقاضي اإلداري و إن كان يملك سلطة كبيرة و واسعة في تقديرها، إالّ أنّه ال ذوي الشّأن
و 980، و نهيب بالمشرع أن يعيد صياغة أحكام المواد يملك النّطق بها من تلقاء نفسه
من ق إ م إ  لتكون للقاضي سلطة األمر بها دون طلب من ذوي الشّأن، ألن القاضي 981
.  مناط كما تمت اإلشارة إليه بالنّطق باألحكام و السهر على تنفيذها
1اذلك ال يحجب وجود موغير أنهديدية ضد اإلدارات العمومية  الممتنعة الغرامة التّلتسليطدة قف للقضاء اإلداري مؤي
المستأنف حيث أن" :ي جاء فيه، و الذ1995ماي 14عن التنفيذ، من ذلك قرار الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 
من الغرفة اإلدارية بالمحكمة 1993-06- 06ادر في نفيذية لبلدية سيدي بلعباس تنفيذ القرار الصطلب من المندوبية التّ
العليا، و أنم.ب(ت تجاه السيدمسؤولية البلدية قائمة بسبب هذا التعنّهذه األخيرة رفضت االستجابة لطلبه، و أن . (و أن
قضاة أول درجة كانوا محقين و بناء على هذه العناصر عندما قرروا بأنرر الالّالضيجب تعويضه بناء ). م.ب(يد حق بالس
" دج8000يوم تأخير زهيد، و يجب رفعه إلى دج عن كّل2000المبلغ الممنوح أي و لكن حيث أن. على غرامة تهديدية
و رئيس المجلس الشعبي البلدي معسكر ) م.ب(، قضية السيد 1995ماي 14بتاريخ رالمحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، قرا
-، "تنفيذ قرارات اإللغاء القضائية في القانون الجزائري: " ، نقال  عن عمار بوضياف
. مرجع سابق،
، 10، العدد ، قضية س ضد بلدية فريحة، 27/05/2010، بتاريخ 052240رقم ، قرارمجلس الدولة2
.197- 195. ، ص ص2014، 23، منظمة المحامين لناحية سطيف، ، العدد ، 110. ، ص2012لسنة 
، كلية ي، "القضاء اإلداري طابعھ االجتھادي؟)فقدان(ھل فقد" :عبد الكریم بودریوة3
.78.، ص2016، العدد األول، 13الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  الجزائر، المجلد 
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قبل : 
لما تصدر قراراتها ، فإنّها تتحمل مسؤولية تنفيذها متى كانت ،اإلدارة  كما سلف بيانه
فهي تتحمل عبء التّعويض عن قراراتها المعيبة و ألحقت ضررا بالمخاطبين بها ، معيبة 
هذه ، كما تتحمل المسؤولية أيضا عن امتناعها عن تنفيذ قرارات و أحكام القضاء القاضية 
. إلغائهاب
المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض 02-91و لقد خول المشرع بموجب القانون 
ضد اإلدارة  أن يلجأ إلى أمين تضمن إدانة ماليةيللمستفيد من حكم قضائي1أحكام القضاء 
عن تنفيذه ، لتنفيذ هذا الحكم ، متى ثبت امتناع  اإلدارة 2خزينة الوالية التّي يقع فيها موطنه 
يمكن أن يحصل على مبلغ الديون لدى الخزينة العمومية و : " منه 5حيث جاء في المادة 
و ما يتبعها المتقاضون المستفيدون من أحكام القضاء التّي 6بالشّروط المحددة في المواد 
، " داري ذات الطّابع اإلتتضمن إدانة الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية 
و يحمل عنوان 302-038محررات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم يحدث في حيث
تنفيذ أحكام القضاء المقضي بها لصالح األفراد و المتضمنة إدانات مالية للدولة و بعض : " 
د في القرار أو الحكم القضائي من حيث يقوم أمين الخزينة بسحب المبلغ المحد، 3" الهيئات
مع إشعار الهيئة المحكوم ، 302-038له إلى الحساب ، و يحوساب الهيئة المدينةرقم ح
بعملية السحب هذه ،  ثم القيام بتحويل المبلغ إلى رقم حساب الدائن المحكوم ضدها 
.4لصالحه
، 02ر ، عدد.ج. ، يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء1991يناير 8مؤرخ في 02- 91قانون 1
.1991يناير 09بتاريخ 
خاص الخاصة سواء كانت طبيعية أو معنوية ، أما بالنّسبة للجماعات و المؤسسات العمومية ذات الطّابع هذا بالنّسبة لألش2
اإلداري المستفيدة من أحكام القضاء الصادرة في النّزاعات الواقعة بينها و المتضمنة إدانة مالية  أن تحصل على اإلدانات 
تقدم المؤسسة الدائنة إلى خزينة " :91/02من القانون 02جاء في المادة لدى خزينة الوالية لمقر الهيئة المدينة، حيث 
كّل الوثائق أو -نسخة تنفيذية من الحكم القضائي-: الوالية لمقر الهيئة المدينة عريضة مكتوبة تكون مصحوبة بما يلي 
." بعة أشهر بدون نتيجةالمستندات التّي تثبت بأن جميع المساعي لتنفيذ الحكم المذكور بقيت طيلة أر
02- 91من القانون 07المادة 3
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية : فريد رمضاني 4
.169-162.  ص ص. 2014- 2013الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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ع بتدخّو المشرله هذا يكون قد يسائنة من تحصيل ر على األفراد و على الهيئات اإلدارية الد
ل صالحية تنفيذ ، حيث خوطوعانفيذ ونها لدى الهيئات اإلدارية المدينة الممتنعة عن التّدي
اإلدارة الممتنعة عن التّنفيذ  جبرا نة إدانة مالية األحكام و القرارات القضائية المتضم إلى ضد
؛حسابهادة من ، حيث تقوم هذه األخيرة باقتطاع المبالغ المحد)خزينة الوالية( هيئة أجنبية
و ، ائن المستفيد من الحكم القضائي، و تحويلها إلى حساب الدأي من حساب اإلدارة المدينة 
ن لتنفيذ الحكم القضائي المتضمالبد من اإلدارة  من قبل الخزينة العموميةإدانة مالية ضد ،
:روطتوافر جملة من الشّ
 :
بمجرد صدورها و إعالنها نفيذ ابلية التّقالقضائية اإلدارية لها 1اتاألحكام و القرار
2ى و لو كانت ابتدائيةلألطراف، حيث يلتزم من صدرت ضده بتنفيذها بمجرد تبليغها له حتّ
رار القضائي اإلداري هو حكم بمعنى الكلمة ، إذ تتوافر فيه األركان ، فهو يصدر في خصومة تتميز دائما بأن الق" 1
القضاء المستعجل و : إبراهييم المنجي..." اإلدارة أحد طرفيها ، و يصدر عن محكمة مختصة قانونا بالمنازعة اإلدارية
، نقال عن زين العابدين 210. ، ص1999نشأة المعارف، اإلسكندرية، التنفيذ أمام محاكم مجلس الدولة، الطبعة األولى، م
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق ، جامعة أبي بكر : بلماحي
.11. ، ص2008-2007بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
أن أمين الخزينة عليه في حال : " ، و التّي جاء فيها11/05/1991ؤرخة في الم34/06إن تعليمة وزارة المالية  رقم 2
الحكم القضائي االبتدائي أن يراسل النّائب العام لدائرة اختصاص الخزينة اإلقليمي من أجل موافاته بما يثبت أن الحكم 
و ال : " ات المدنية القديم التّي جاء فيها من قانون اإلجراء171/3أثارت لبسا كبيرا، كونها تتعارض مع نص المادة " نهائي
، ذلك أن "يوقف االستئناف و ال سريان ميعاده و ال المعارضة عند االقتضاء تنفيذ األحكام الصادرة في المواد اإلدارية
جارٍ في القرارات القضائية اإلدارية تنفّذ بمجرد إعالنها لألطراف، و االستئناف ليس له أثر موقف ، و هو خالف ما هو
المحدد 1991يناير 8مؤرخ في 02- 91قرارات القضاء المدني،  و جاءت تعليمة وزارة المالية بعد صدور قانون 
من هذا القانون ، التي 08للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء  مباشرة ، أين تكون قد استندت إلى المادة 
لب أو الطّالبين مبلغ الحكم القضائي النّهائي و ذلك على أساس هذا الملف و في أجل ال يسدد أمين الخزينة للطّا:" جاء فيها 
و التي تم تبليغها ( قامت وزارة المالية بمراسلة مديرية البحث بوزارة العدل20/10/1998، و بتاريخ "يتجاوز ثالثة أشهر
مؤكّدة على القاعدة المقررة بمقتضى المادة 15/11/1999لالستفسار حول هذه النّقطة، و جاءت إجابتها في ) لجميع القضاة
من القانون 08بأنّه ليس للطّعن أثر موقف على تنفيذ األحكام اإلدارية، و كذا على عدم تعارضها مع نص المادة 171
دعوى أمام ، ذلك أنها تسري على مجموع األحكام التي يتطلب القانون أن تكون نهائية حتى تنفذ، رفع وزير المالية91/02
من قانون 171و المادة 91/02من قانون 08طالبا تفسير أحكام المادة 001تحت رقم27/02/1999مجلس الدولة بتاريخ 
27/02/1999الصادر بتاريخ 001اإلجراءات المدنية القديم، و هو ما استجاب له مجلس الدولة في رأيه التفسيري رقم 
=عليهمنصوصايكون التنفيذال تعيق تنفيذ القرارات القضائية عندما 91/02ون رقم من القان08حيث اعتبر أن المادة 
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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من ق إ م إ 908وع من األحكام ، حيث جاء في المادة يوقف تنفيذ هذا النّاالستئناف ال ألن
ي تحكم تنفيذ األحكام خالف القاعدة التّ، " ولة ليس له أثر موقف لس الداالستئناف أمام مج:" 
إذا صدر ابتدائيا و إالّ يكون الحكم القضائي حائزا لقوة األمر المقضيال، بحيث المدنية
ا بفوات أجلها و إمبممارستها ا ، إمعن العادية، أو صدر ابتدائيا و استنفذ طرق الطّنهائيا
، و لكي يكون القرار قابال للتنفيذ ال بد أن يكون ممهورا بالصيغة التنفيذية  ائياصبح حكما نهأف
لكّل مستفيد من سند تنفيذي  الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التّنفيذية " حيث 
و ال تسلّم إالّ للمستفيد شخصيا " التّنفيذيةالنّسخة" تسمى ...601المنصوص عليها في المادة 
1."الوكيل عنه بوكالة خاصةأو 
:ثانيا 
يجب أن يبلّغ من صدر لصالحه الحكم القرار القضائي اإلداري ممهورا بالصيغة التّنفيذية 
إلى اإلدارة المدينة في موطنها تبليغا رسميا عن طريق المحضر القضائي ، لتصبح ملزمة 
2.داريبتنفيذ محتوى القرار القضائي اإل
بشكل خاص رغم طرق الطعن العادية، و هو ما ينطبق على القرارات  الصادرة عن الجهات القضائية اإلدارية تطبيقا = 
مجلس الدولة، إالّ أن وزارة المالية أرسلت برقية من قانون اإلجراءات المدنية القديم،  و رغم هذا التّوضيح من 171للمادة 
تدعوهم إلى عدم تنفيذ األحكام غير النّهائية، و هو يتعارض بشكل صارخ  23/4/2002إلى أمناء الخزينة بالواليات بتاريخ 
: للمزيد انظر بوهالي مولود. مع نصوص القانون و آراء مجلس الدولة التفسيرية 
.99-98.، ص ص2011، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
من ق إ م إ 602/1المادة 1
ال يجوز التنفيذ في غير األحوال المستثناة بنص في القانون، إال بموجب نسخة من :" من ق إ م إ601حيث جاء في المادة 
:  التنفيذي ، ممهورا بالصيغة التنفيذية اآلتية السند 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
باسم الشعب الجزائري
يغة اآلتية و تنتهي بالص:
..........................: ..............في المواد المدنية -أ 
:في المواد اإلدارية –ب 
مسؤول لشعبية ، تدعو و تأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، و كّلالجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا
، فيما يتعلق باإلجراءات المتبعة ضد المحضرين المطلوب إليهم ذلكفيما يخصه ، و تدعو و تأمر كّلإداري آخر، كّل
...القرار،الخصوم الخواص ، أن يقوموا بتنفيذ هذا الحكم
."يتم التّبليغ الرسمي لألحكام و األوامر إلى الخصوم في موطنهم عن طريق محضر قضائي:" ن ق إ م إم894المادة 2
."يقصد بالتّبليغ الرسمي، التذبليغ الذّي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي: " من ق إ م إ 406/1المادة 
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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فإذا رفضت اإلدارة التّنفيذ طوعا و امتنعت ، سلّم المحضر للمدعي محضرا باالمتناع عن 
التّنفيذ، يلجأ بموجبه الدائن إلى أمين خزينة الوالية طالبا منه تسديد مبلغ الحكم القضائي 
بنسخة ملفا يتضمن طلبا مكتوبا ، مرفقا ) إلى أمين الخزينةأي (النّهائي ، حيث يقدم له 
تنفيذية من القرار القضائي ، و كّل الوثائق و المستندات التّي تبين أن إجراءات التّنفيذ بقيت 
حيث يقوم أمين الخزينة بناء على ملف الطّالبين بتسديد مبلغ الحكم ، 1مدة شهرين دون نتيجة
2.القضائي في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر
: ثالثا 
تسديد أمين الخزينة للطّالب أو الطّالبين مبلغ الحكم القضائي ، ال يكون إالّ لما يكون الحكم 
اإلدارة ، و من ثم تستبعد جميع األحكام التّي ضدمحددة القيمة القضائي يتضمن إدانة مالية 
هذه األخيرة  إذا ارتبطت كأحكام اإللغاء مثال ، غير أنال تتضمن إدانات مالية ضد اإلدارة
بالتّعويض ، فإنّها بال شك تصبح قابلة للتّنفيذ لتوفّر شرط اإلدانة  المالية ، كالتّعويض عن 
القرارات غير المشروعة التّي ترتّب ضررا ، أو التّعويضات التّي يحكم بها القاضي اإلداري 
ية ، الذّي يشكّل خطأ يرتّب نتيجة امتناع  اإلدارة عن تنفيذ األحكام و القرارات القضائ
.مسؤوليتها
ريضة مكتوبة ألمين الخزينة بالوالية التذي يقع فيها موطنهم؛ و يقدم المعنيون باألمر ع: " 02- 91من القانون 07المادة 1
:لكي تقبل هذه العريضة البد أن تكون مرفقة بما يلي
نسخة تنفيذية من الحكم المتضمن إدانة الهيئة المحكوم عليها،-
شهرين بدون نتيجة ابتداء من كّل الوثائق أو المستندات التّي تثبت بأن إجراءات التّنفيذ عن الطريق القضائي بقيت طيلة-
."تاريخ إيداع الملّف لدى القائم بالتّنفيذ
أما إذا كان الدائن مؤسسة عمومية، فإنّها تثبت بأن مساعي التنفيذ بقيت مدة أربعة اشهر دون نتيجة ،  و هو ما جاء في 
كّل الوثائق أو المستندات التّي تثبت بأن جميع ...تقدم المؤسسة الدائنة : " 02- 91من القانون 02البند الثاني من المادة 
."المساعي لتنفيذ الحكم المذكور بقيت طيلة أربعة أشهر بدون نتيجة
يسدد أمين الخزينة للطالب أو الطّالبين مبلغ الحكم القضائي النّهائي و ذلك على أساس : " 02- 91من القانون 08المادة 2
."ثة أشهرهذا الملف و في أجل ال يتجاوز ثال
و جزاء مسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعةلثاني ــــــــــــــــــــــــــــــ أركانالباب ا
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 :
، ليس باعتباره عمال لقد قام المشرع بتجريم عمل الموظّف الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي
، و 1ولة و هيبتها، و إنّما باعتباره خطأ ماسا بشرف الدمشينا ماسا بحقوق األفراد وحسب
ع صنعا بذلكلقد أحسن المشرالمسؤولية الجزائية للموظّف تعد أقوى الوسائل على ، ذلك أن
، إذ يترتّب على قيامها فقدان إكراه و حمل الموظّف على احترام أحكام القضاء و تنفيذها
من منصبه، الموظّف الممتنع لحريته بالحبس ، و تغريمه من ماله الخاص ، فضال عن عزله
ن المتضم156-6م لألمر ل و المتمالمعد09- 01ر من القانون مكر138جاء في المادة فقد 
ف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو موظّكّل:" قانون العقوبات 
ثالث ) 03(شهر إلى أة ستّ) 06(امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من 
2."دج50.000إلى ج د5.000ت، و بغرامة من سنوا
ع الحكم بعقوبات وزيادة على العقوبة األصلية المذكورة في المادة السابقة، أجازالمشر
و يعاقب الجاني فضال عن ذلك : " من ذات القانون139تكميلية ، وذلك بنصه في المادة 
ألن هذا االمتناع عن التّنفيذ يتولّد عليه إشاعة الفوضى، و فقدان الثّقة في سيادة القانون، عالوة على ذلك فإنّه ال يجوز " 1
.512فيصل شطناوي،  مرجع سابق، صنقال عن ."إفراغ مبدأ حجية الشّيئ المقضي به من أي محتوى 
صلة للمرفق، فهو ف الممتنع، كون فعل االمتناع ال يمت بأيخصية للموظّالشّو قد نادى الفقه اإلدارى إلى المسؤولية
خصية من شأنه أن يدفعه ف المسؤولية الشّتحميل الموظّ، فضال على أنالعامسلوك يجافي و يعارض هدف المرفق
قانون يجد أساسه في المرفق ن أو كّلق للقانوحكم مطبكّله من المفترض أنإنّ" :Duguitأن يقولللتنفيذ، و في هدا الشّ
ف بتجاهله حكم القاضي يتجاهل قانون المرفق نفسه و يرتكب بذلك خطأ شخصيافإن الموظّالعام نفسه، ومن ثم"ر ، كما قر
Jèze ":ّيء المقضي به و يرفضون دون سبب مشروع القيام به يرتكبون خطأ إن الموظفين الذين يقع على عاتقهم تنفيذ الش
لقائي ولة القانونية هي بال شك االنعقاد التّالوحيدة بالديرةالوسيلة الجدإنVedel":، و يرى "ب مسؤوليتهميا يرتّشخص
تنفيذ ): رئيس المحكمة اإلدارية للرباط( محمد قصري"القضائيالحكم ف المسؤول عن عدم تنفيذ للمسؤولية المالية للموظّ
، تاريخ االطالع merzougui.net/urb/etudes/intervention%209.doc"الحجز""ةالغرامة التهديدي" األحكام اإلدارية 
.12/13. د، ص38سا و 14على 13/08/2016
فين لألحكام و القرارات القضائية، حيث جاء بة عن امتناع تنفيذ الموظّمثال مجلس المحاسبة يعاقب  على المخالفات المترتّ
ولة أو الجماعات اإلقليمية أو الهيئات العمومية بدفع غرامة تهديدية أو في إلزام الدسبب التّ: " 11البند 88في المادة 
يعاقب على : " 89و في المادة ." رة ألحكام القضاءي أو الجزئي أو بصفة متأخّنفيذ الكلّتعويضات مالية نتيجة عدم التّ
- 95أمر رقم " في حق مرتكبي هذه المخالفاتبغرامة يصدرها مجلس المحاسبة 88المخالفات المنصوص عليها في المادة 
. 1995يوليو سنة 23بتاريخ ، 39ر عدد.، يتعلق بمجلس المحاسبة،ج1995يوليو سنة 17، بتاريخ 20
، و 1966جوان 08المؤرخ في 156- 66، يعدل و يتمم األمر رقم 2001جوان 26، المؤرخ في 09- 01القانون 2
.2001جوان 27، بتاريخ 34ر عدد.المثضمن قانون العقوبات، ج
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، و ذلك من خمس سنوات على 14دة بالحرمان من حقّ أو أكثر من الحقوق الواردة في الما
األقل إلى عشر سنوات على األكثر، كما يجوز أن يحرم من ممارسة كافة الوظائف أو كافة 
."الخدمات العمومية لمدة عشر سنوات على األكثر
جوء إلى القاضي الجزائي إلقامة المسؤولية بإمكانه اللّبقرار قضائي إداري، المحكوم لهف
.ادر ضد اإلدارةالقرار الصتنفيذ الموظف الممتنع في حال امتناعه أو عرقلته الجزائية على 
:
138ل في نص المادة رعي المتمثّكن الشّباإلضافة إلى الرمة المتناع مكرر المجر
:في لتتمثّناع تقوم عليها جريمة االمترى خنفيذ ، هناك أركان أالتّف عنالموظّ
01 : " "
23حيث ألغت المادة -عمومي في قانون العقوبات للموظّف الفي ظّل عدم وجود تعريف
التّي منه149المتضمن قانون العقوبات المادة 156-66المعدل لألمر 47-75من األمر 
بتعريف و تحديد عناصر فإنّه تم االكتفاء-مومي تضمنت حينها تعريفا للموظف الع
المتضمن 06/03من األمر 04حيث جاء في المادة ، 1الموظّف وفق المفهوم اإلداري
يعتبر كّل عون عين في وظيفة عمومية دائمة و : " القانون األساسي العام للوظيفة العمومية 
المتعلّق بالوقاية من الفساد و مكافحته يعتبر نصا خاصا، كما أنّه 01-06و تعريف الموظّف العمومي الذّي جاء به قانون 1
- 06من األمر 04وسع في المقصود بالموظّف العام، بحيث شمل العاملين باإلدارة الذّين  ليسوا بموظّفين بمفهوم المادة  
و لذلك نهيب بالمشرع أن يعيد صياغة مادة في قانون العقوبات تحدد مفهوم الموظّف ، كما كان كان عليه األمر ، 03
.ن قانون العقوباتالمتضم156-66من األمر 149بالنسبة للمادة 
لفساد و مكافحتهبالوقاية من االمتعلّق،2006فبراير سنة 20مؤرخ في 01- 06فقرة ب من قانون رقم 2المادة جاء في 
:الموظف العمومي
كان أعبية المحلية المنتخبة، سواء و قضائيا أو في أحد المجالس الشّأو تنفيذيا او إداريا أشخص يشغل منصبا تشريعيا كّل-
ظر عن رتبته و أقدميتهتا، مدفوع األجر أو غير مدفوع األجر، بصرف النّو مؤقّأو منتخبا، دائما أنا معي.
فة في خدمة هيئة عمومية أو تا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر و يساهم بهذه الصو لو مؤقّخر يتولىشخص آكّل-
مؤسرأأو بعض سة أخرى تملك الدولة كّلسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عموميةسمالها، أو أية مؤس.
فقرة ب من 2المادة ." تشريع و التنظيم المعمول بهماف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للشخص آخر معركّل-
8بتاريخ ، 14ر عدد .، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، ج2006فبراير سنة 20مؤرخ في 01-06قانون رقم 
، المعدل 2010،  بتاريخ أول سبتمبر 50ر عدد.، ج2010أوت سنة 26المؤرخ في 05-10، المتمم باألمر 2006مارس 
.2011أوت 10، بتاريخ 44ر، عدد .، ج2011أوت سنة 02المؤرخ في 15-11و المتمم بالقانون 
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و اإلجراء الذّي يتم من خالله تثبيت الموظّف في التّرسيم ه. اإلداريرسم في رتبة في السلم
، ومنه فالمفهوم اإلداري للموظّف قد ضيق من مفهوم الموظّف الذّي جاءت به المادة " رتبته
من قانون العقوبات ، حيث يالحظ أنّه ال يشمل طائفة من العاملين في 1الملغاة 149
تين و العاملين في المؤسسات اإلدارية  ذات قّالمرافق العامة مثل األعوان المتعاقدين  و المؤ
من ذات األمر قد استثنت القضاة و 2/3، فضال على أن المادة الطّابع التّجاري و الصناعي
وهذا التّضييق الذّي ، المستخدمين العسكريين و المدنيين للدفاع الوطني و مستخدمي البرلمان
من المتابعة الجزائية بسبب عدم تنفيذهم و الءهؤإفالت بال شك إلىي إلىسيؤدجاءت به  
كونهم غير مشمولين بنص هاته المادةادرة ضد اإلدارةعرقلتهم لألحكام القضائية الص.
ف العام جزائيا المقصود بالموظّ: "و نذهب إلى ماذهب إليه األستاذ إبراهيم أوفائدة بقوله إن
فرد مرتبط بالدولة أو بأحد أشخاص ، هو كّلفي مجال تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية
2."نه من عدم تنفيذ القرار القضائي اإلداريله سلطة تمكّالقانون العام بعالقة وظيفية تخو
:هي3في يقوم عليها تعريف الموظّالعناصر األساسية التّو
ف لممارسة التّعيين في وظيفة دائمة على أن يشغلها بصفة مستمرة ، حيث ينقطع الموظّ-
أو ) الوفاة-االستقالة-التقاعد( الوظيفة ، و ال تنفك العالقة الوظيفية إالّ بالطّريق العادي
).العزل( بالطّريق التّأديبي
1156-66من األمر 149ع بالمادة كان أحسن لو احتفظ  المشرن قانون العقوبات و التّالمتضميعتبر : " هاي كان نص
تة، ذات ية وظيفة أو مهمة و لو مؤقّأوضع كان يأبتحت أية تسمية و شخص يتولىموظفا بالنسبة لقانون العقوبات كّل
أجر أو بغير أجر و يؤدسات العمومية ي بهذه الوصف خدمة للدولة أو لإلدارات العمومية أو للمجموعات المحلية أو للمؤس
بعد انتهاء فة مع ذلك ف في يوم وقوع الجريمة و تستمر هذه الصن صفة الموظّو تتعي. أو أية خدمة ذات مصلحة عمومية
ر .، ، ج1966جوان 8مؤرخ في 156-66أمر " لت أو سمحت بارتكاب الجريمةأعمال الوظيفة إذا كانت قد سه ،
4بتاريخ ، 53ر، عدد .، ج1975جوان 17مؤرخ في ال، 47-75مر باألالمعدل،1966جوان 11، بتاريخ 49عدد
، 2001جوان 27بتاريخ ، 34عدد،ر.ج،2001جوان 26خ في المؤر09- 01القانون ، المعدل و المتمم  ب1975جويلية 
،  2006ديسمبر 24، بتاريخ 84ر، عدد.، ج2006ديسمبر سنة 20المؤرخ في 23-06المعدل و المتمم بالقانون رقم 
.2011أوت 10، بتاريخ 44ر، عدد.، ج2011أوت 2المؤرخ في 14- 11بالقانون رقم المعدل 
.119. صمرجع سابق، ال عن زين العابدين بلماحي، إبراهيم أوفائدة، نق2
3 « Le fonctionnaire est « un agent d’une collectivité publique dont la situation dans la fonction
publique est caractérisée par la permanence de l’emploi dans lequel il a été nommé et par sa
titularisation dans un grade de la hiérarchie. » voir J.-L. BONNEMAISON , op, cit.,p. 206.
انظر في القضاء الفرنسي
CE , 11 mai 2011, Union territoriale des fonctionnaires de Mayotte, in Lamyline jurisprudence
de droit public ; TC, 22 septembre 2003, Thomas c/ Crédit municipal de Dijon, cité par Oumar
KONE , op. cit., p. 46.
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فا موظّالمتعاقدالمستخدم عتبر، حيث ال يسلسل اإلداريرسيم في إحدى درجات التّالتّ-
.عموميا
1.شخص من أشخاص القانون العامهريديالوظيفة في مرفق عمومي ةمباشر-
02:
ة عن االمتناع عن تنفيذ القرار يعمد الموظف بإرادته الحرا ، لمالجنائيقصد لق اقّو يتح
فر مشروع ، القضائي دون مبرامتناعه  هذا معاقب الموظف و هو يمتنع عن التنفيذ يعلم أن
.  عليه في القانون
03 :
، و إذا كان  يدخل في دائرة اختصاصهف عن عمل إالّل الموظّأيسالبداهة تقتضي أالّ
عن تنفيذ األحكام و القرارات القضائية لموظف ال ال يمكن تحميل جريمة االمتناع من ثم
أن رطق هذا الشّيعني  تحقّو ال ،يملك سلطة تمكّنه من عدم تنفيذ القرار القضائي اإلداري
أن يدخل إجراء من االجراءات ما يكفي لتوافره و إنّكّل إجراءات التّنفيذ،بالموظّف ص يخت
ة موظفين ل عدمرتبطا بتدخّفي هذه الحال نفيذ التّحيث يكون ، في اختصاصه نفيذيةالتّ
2.اختصاصهحسبموظف يسأل كّلو من ثمتمامه،إل
04 :
لطة ف  بحكم السخاذ الموظّل في اتّيتمثّ،  جهان إيجابي أو سلبيله وماديو هو سلوك
المخولة له موقفا باالمتناع عن تنفيذ محتوى القرار القضائي الصاإلدارة و يأخذ هذا ادر ضد
ةاالمتناع صورا عد :
ا إعاقة عرقلة التّنفيذ ؛ و هو قيام الموظّف بجملة من األعمال و اإلجراءات من شأنه-
.التّنفيذ التّي يكون قد باشرها من صدر القرار لصالحه
يقصد بالمؤسسات و اإلدارات العمومية، المؤسسات العمومية، و اإلدارات المركزية في الدولة و المصالح غير الممركزة 1
عمومية ذات الطّابع العلمي و التّابعة لها و الجماعات اإلقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطّابع اإلداري، و المؤسسات ال
الثّقافي و المهني و المؤسسات العمومية ذات الطّابع العلمي و التّكنولوجي و كّل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع 
.03- 06من األمر 02/2المادة." مستخدموها ألحكام هذا القانون األساسي
:انظر أيضا-
Christophe GUETTIER : Droit administratif, 2ème éd, Montchrestien, Paris, 2000, p. 125.
.115،  ص ، مرجع سابق بوهالي مولود2
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، حيث ؛ يتمثّل في قيام اإلدارة بتنفيذ محتوى القرار تنفيذا ناقصا و مبتوراالتّنفيذ النّاقص-
. ال تلتزم اإلدارة بتنفيذ كامل محتوى القرار حسب ما هو وارد في منطوقه
بإصدار قرار إدارياإلدارة ورة في قيامل هذه الصتمثّ؛ و تاالمتناع باصدار قرار إداري-
1.للقرار الملغى ، و يكون القرار الجديد خليقا باإللغاء ، أو تنفيذ قرار تم إلغاؤه سابقامشابه
-ريح ؛  و تعداالمتناع الصهذه الصف ، حيث يقوم الموظّصور االمتناع جسامةورة أشد
المتناع عن تنفيذ محتوى الحكم أو القرار القضائين ابإصدار قرار صريح ،  يتضم .
: ثانيا 
يتعذّر أحيانا إثبات مسؤولية الموظّف الممتنع عن التّنفيذ ، كون االمتناع ليس متأتّيا من 
طاعة المرؤوس إلى ، و إنّما مرده أساسا إلى ، و ال عائدا إلى  عمله المنفردإرادة الموظّف
ا يحول دون إقرار ، و هو ما ينفي القصد السيئ لدى الموظّف العمومي ، ممأوامر رئيسه
.مسؤوليته الجزائية 
تنفيذ تعليمات الرؤساء إلىعودقد يدفع بأن رفضه التّنفيذ ي، فالموظّف الممتنع 
:الذّي جاء في حيثياته11/03/2010اإلداريين، فقد جاء في قرار لمجلس الدولة صادر في 
امتناع المستأنف عليها من إعادة إدماج المستأنف في عمله األصلي مبرر بالتّعليمة " ...
، 06/433، تحت رقم 15/04/2006الوظيف العمومي المؤرخة في الصادرة عن مديرية 
عها الحساس، و كذا ه و طالما أن الجامعات و نظرا لطابحيث تنص هذه التّعليمة على أنّ
، فإنّها مستثناة من هاته العملية ، و لما كان مانع قانوني حال دون خصوصيات هذا القطاع
، فإن المرسوم المذكور أعاله أعطى وسائل أخرى للحفاظ على تنفيذ االلتزام المقرر عليه
ذلك بالتّعويض غير ل،، حيث أن طلبه الحالي المتعلّق بإعادة اإلدماج ...المركز القانوني
مؤسس ، ألن إعادة إدماجه كرسها قرار اللّجنة الوالئية ، إالّ أن قطاع الجامعات يعتبر 
إن طلب التّعويض مؤسس لثبوت خطأ اإلدارة المرفقي المتمثّل في قبض مبالغ بعد إبطال فرضها قضائيا، و تماديها في " 1
، مديرية الضرائب لوالية 18/03/2003خ ، بتاري007470مجلس الدولة، قرار رقم " عدم إرجاعها منذ تبليغها الحكم
. ، ص ص2003، الجزائر، عدد خاص بالمنازعات الضريبية، لسنة وهران ضد مؤسسة نزل الهادف، 
84-85.
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1."مستثنى من هذه العملية
قد تسلك اإلدارة طريق االمتناع عن تنفيذ أحكام القضاء إذا كان من شأن تنفيذها و
، ألن امتناعها جاء هذا ال يعد إخالال بالتزاماتها، و امتناعها 2اإلخالل الخطير بالنّظام العام
أجلمن 
، غير أن هذا االمتناع ال حماية مصلحة َأولى بالحماية و هي المحافظة على النظام العام
الذّي يقتضيه مبدأ مساواة الجميع أمام األعباء يحجب حقّ المحكوم لصالحهم بالتّعويض 
.ون خطأ،  تأسيسا على المسؤولية بدالعامة
908نفيذ طبقا لما هو وارد في المادة عن باالستئناف ال يوقف التّالطّرغم أنه و كما أنّ
ه  ليس نهائيا، بدعوى أنّتحجم عن تنفيذ الحكم المطعون فيه قداإلدارة أنق إ م إ ، إالّمن 
، و اإللغاءآله ، كونها ال ترغب في تنفيذ حكم معن  باالستئنافيسفرعنه الطّماانتظار في 
: " ، و التّي جاء فيها11/05/1991المؤرخة في 34/06تعليمة وزارة المالية  رقم مثاله
أن أمين الخزينة عليه في حال الحكم القضائي االبتدائي أن يراسل النّائب العام لدائرة 
."اختصاص الخزينة اإلقليمي من أجل موافاته بما يثبت أن الحكم نهائي
حيثن اإلدارة يمكنها الّتماطل  بمبرر غموض مدلول الحكم  أو القرارالقضائي ، كما أ
رفع دعوى ،من القانون نفسه285من ق إ م إ اإلحالة  على المادة 965تجيز المادة 
ي أصدره، ، و ذلك أمام القاضي الذّتفسير بغرض توضيح مدلول الحكم أو تحديد مضمونه
، مغتنمة الفرصة للمماطلة و عة بغموض الحكمعوى متذرلى هذه الداإلدارة قد تلجأ إو
نفيذ مرده  انتظارها صدور الحكم الفاصل في عية أن تأخّرها في التّنفيذ ، مدأخير في التّالتّ
.فسيردعوى التّ
. صمرجع سابق، ن زياد عادل، ع، ، نقال 11/03/2010، بتاريخ 051262مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم 1
309.
2 CE, 30 novembre 1923, Couitéas, Rec, p. 789;D,1923.3.59 ;concl.RIVET;RDP,1924,p.75 et
208 concl., note JEZE; S., 1923.3.57, note HAURIOU, conc. Rivet, cité par M. LONG et autres,
op. cit., p. 239.
المتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام النهائية الناتجة عن اآلثار القانونية و الجزاءات المترتبة : " انظر أيضا فاروق خلف 
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:
به أن  القرارات اإلدارية  تعد أنجع وسائل اإلدارة في القيام بما أنيطت به من مسلّممن ال
، و هذا ما جعلها  بال شك أكثر الوسائل ذيوعا و انتشارا، فاستعماله الكبير من طرف مهام
للبعض و و هذا ما قد يصوراإلدارة  جعل من مصطلح القرار اإلداري مصطلحا شائعا ،
، غير مألوفٌ ،  يسهل على الدارس سلك سبيله و سبر أغوارهأنّه موضوع ،للوهلة األولى
ي قد أن الحقيقة خالف ذلك ، فدراسة موضوع القرار اإلداري ليست باألمر الهين الذّ
أوّللعّل، ووالعناءوالوقتما دراسته تحتاج إلى كثير من الجهد، و إنّيتصوره البعض
معظم ، خالف يدة و كثيرةديات عالقرار اإلداري له مسمأن،تفرض نفسهاالحظة م
ّي لها اسم واحدفات القانونية التّالتصر ،مرة لفي ا"يوحي"قد " نوعالتّ" د و و هذا التعد
.تسمية طبيعة قانونية خاصةلكّلأناألولى
و مالمسة و احتكاكا بحياة األفرادا كان القرار اإلداري أكثر وسائل اإلدارة و لم ،
الخطيرة" استعمال هذه الوسيلة ، و جب على اإلدارةياتهم و ممتلكاتهمأخطرها على حر "
ها مناهضة لحريات األفراد ى ال ينظر إلى اإلدارة أنّو فق ما رسمه و ما عناه المشرع ، حتّ
نظرة الريبة ، بلهم ينظرون إليها و يجعبهايزعزع ثقة األفراد قد، و هو ماممتلكاتهمو
فذلك مرده إلى أن، ت المركز الممتاز لطة العامة و احتلّا أحيطت بامتيازات الساإلدارة لمف
.غيرهاو ليس مصلحة ، المصلحة العامة رائدها
ملزمة بأن هي ما و إنّ،عن مزاجية و هوى واإلدارة لما تصدر قراراتها ال تصدرها 
لل، و يقتضي هذا أن تصدر مواطن الزوقّيو القوانين ، لتحوائسمته لها اللّتسلك ما ر
دة قصد استيفاء كّلكليات و اإلجراءات المحدقانونا ، وفق الشّلة المؤهقراراتها عن الجهة 
أسباب السعونة و التّالمة لتالفي مظاهر الركما عسر ،حة الموضوعية للقرار تقتضي الص
، أين يقع على اإلدارة التزام إيجابي تراعي سقا مع صحيح القانونه متّون محلّأن يكاإلداري
بموجبه تطبيق القواعد القانونية  القائمة ، و التزام سلبي تمتنع من خالله عن مباشرة كّل 
رف تمنعه هاته القواعد ،  كما يجب أن تكون قراراتها هذه محمولة على وقائع قانونية و تص
، إذ ال يكفي مصدر القرار اعتقاده أنّه ا في الواقع و القانونصدقا و حقّمادية تبررها
، و إنّما يجب أن تكون النّتيجة التّي انتهى إليها قراره  منتزعة يستهدف المصلحة العامة
رجل ، كما يجب على ومستخلصة استخالصا صائغا من أصول تنتجها ماديا و قانونيا
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ألن إحاطة ، عي عناها المشريستهدف المصلحة العامة التّاإلدارة و هو يصدر قراره أن
ليس مصلحة القصد منه تحقيق المصلحة العامة وكان اإلدارة بامتيازات السلطة العامة 
.غيرها
اتا تصدر قرارو اإلدارة لمهاغ االعتقاد بأنّها دون فحص سابق من القضاء ، فذلك ال يسو
سبقية و لئن كان مكنة  فامتياز األ،فاتها في تصرب الصواب و ال تجانتخطئ آلة عصماء ال 
دون شك فاإلدارة ، يعفيها من المساءلةا، فهو ليس امتيازمن مهامهنيطت بللقيام بما ُأ
أنل مسؤولية قراراتها متى صدرت معيبة و ألحقت ضررا بذوي الشّتتحم.
" دارة عن قراراتها غير المشروعةمسؤولية اإل" ـبو من خالل دراستنا هذه الموسومة 
. تائجخلصنا إلى جملة من النّ
:ل
بيعة  القانونية للقرار اإلداري، الطّاألول من هذه الدراسة ل من البابالفصل األوتناول
في القرارات اإلداريةنوع منصالحية كّل، أين تم تبيان  مدى و أنواع القرارات اإلدارية 
أوجه عدم ت فيه دراسة اني فتما في الفصل الثّأم، عويضساسا لإللغاء أو التّأيكون أن
: اليةتائج التّاستخالص النّ، و قد تمكلية و الموضوعية الشّمشروعية القرار اإلداري
ه لعدم عن ضدى يمكن قبول الطّوجود هذا القرار حتّبداءةيفترضعن باإللغاءالطّ-01
توافر الأويعني هذا ،بهضررا بالمخاطبينألحقالتّعويض في حال ما و،مشروعيته
توافر شروط الصحة الستيفاء قرارا في الحظيرة القانونية ، ثميستقيمى عناصر الوجود حتّ
؛ مات وجودهينعقد و يكتمل وجوده باكتمال و توافر مقوالقرار اإلداريو،مشروعيته
.بصدوره عن اإلرادة المنفردة لسلطة إدارية قصد إحداث آثار قانونية 
النّظر عن شروط قطعبوجودهقرارا إداريا باكتمال عناصرتوي عمل اإلدارة يس-02
ي في حال تخلّف أحدها ،التّ، وجب التّمييز بين ما يعد من عناصر الوجود لذلكو،صحته
و القراريهويمفرط في الجسامة ، عيبه ر القضاء أنّيقدعيبالقرار اإلداري شابأو 
من ما يعد، و بين مل قانونيعيفقد كيانه كبحيث ، إلى مرتبة األعمال الماديةينحدر 
ي في حال تخلّف أحدها يبقى القرار قائما ، ال يترتّب عليه سوى أن شروط الصحة ، والتّ
انون أو محال للمسؤولية اإلدارية نظير ما لحق به صحيح القيكون القرار محال لإللغاء لتجنّ
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بعدم م القراري تشوب القرار اإلداري توصالعيوب التّ، والمخاطبين به من ضرر
رغم عدم –، بحيث يبقى  القرار قائما ، و ال تنزل به إلى رتبة العدمالمشروعية 
ضائي  ويصبح له عن القن و يضحي سليما بانغالق مدد الطّ، بل و قد يتحص-مشروعيته
.حيحب على القرار الصذات األثر المترتّ
ب آثاره القانونية في مواجهة المخاطبين به من لحظة صدوره دون يرتّالقرار اإلداري -03
le privilègeتدخّل سابق من القضاء لبحث مشروعيته ، و هذا ما يعرف بامتياز األسبقية 
de préalableخالف ما يصدر عن ليمة إلى أن يثبت العكس، إذ تعتبر هذه األعمال س ،
، ، إذ ليس باستطاعتهم اتّخاذ قرارات تعدل في النّظام القانوني بإرادتهم المنفردة األفراد
،  و "ةيء المقررقوة الشّ" ـعا بفالقرار اإلداري يصدر محموال على قرينة المشروعية متمتّ
ه وسيلة اإلدارة في تحقيق المصلحة أنّلكونهكون إالّيما كانت لالمة حمله على قرينة الس
منها سلطة تطبيق أمين و سليم و للقوانين و األنظمة ، أين يستمدهأنّفضال  إلى ، العامة 
لطة السه تعبير عن إرادة نفيذية ذاتيا ألنّ، فالقرار يحصل على القوة التّنفيذيةاألمر و القوة التّ
ع ولة ، فصالحية تمتّقائمة إلى جانب سلطات أخرى في الدسلطة دستورية، و هي نفيذيةالتّ
.لطات من مبدأ الفصل بين السمستمدنفيذية قرارات اإلدارة بالقوة التّ
اشتراك عدة أشخاص أو جهات إدارية في إصدار القرار ال يهدر من الطّبيعة -04
،ونه صادرا باإلرادة المنفردةفي كمحافظا على طبيعته يبقى، بل االنفرادية للقرار اإلداري
، و إنّما العبرة ين يمثّلون الهيئة اإلداريةفالعبرة ليست بعدد األشخاص أو األعضاء الذّ
، هي إرادة اإلدارةيالتّ، في النّهاية يمثّلون إرادة واحدةهؤالء، إذ أني يمثّلونهاباإلرادة التّ
، متى يبقى محافظا على طبيعته االنفراديةالقرار اإلداريف،في مواجهة من يخاطبهم القرار
بصرف النّظر عن في جانب واحدمتموقعون كان المشاركون في إحداث األثر القانوني 
دون مضمونهفي مواجهة جانب آخر لم يشارك في إنتاجه ، بل هو ملزم باالمتثال لعددهم ،
توجد إرادتين ففي العقود، ز عن ثنائية العقد اإلداريفانفرادية القرار تتمي، مشاركته
، ، مشتركتين سوية في إحداث األثر القانوني، مختلفتين في المصلحةمتقابلتين في االتجاه
شارك في من جانببيعة  االنفرادية للقرار اإلداري ، نسأل كم و عليه لإلجابة عن الطّ
إحداث األثر القانوني؟
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موافقة أصحاب طلب و راتها إالّ بناء على اإلدارة أحيانا ال تستطيع أن تصدر قرا-05
،  و مشاركة من الوظائف العامةفيكاستصدارها لرخصة ، أو تعيينها لألفراد ، الشّأن
و بيعة االنفرادية للقرارال تهدر من الطّ، سواء بطلباتهم أو موافقتهمتتّجه إليهم أحكام القرار 
دة اإلدارة في ترتيب األثر القانوني الذّي ينتجه مقابلة إلراموازية و ال ترقى أن تكون إرادةً 
ي عنصر السبب الذّلمثّيفي حقيقة األمر هورخصة من اإلدارة ، فطلب القرار اإلداري
دخل من أجل إصدار القرار ، أما ي تدفع رجل اإلدارة المختص للتّيمثّل الواقعة السابقة ، التّ
.يان القرار اإلداري سرل شرط فهي تمثّالعامة ي الوظائف في تولّموافقة أصحاب الشّأن 
، فالمخاطبون به من جهة ، هم ملزمون بكّل صدور القرار  يستتبع التزاما مزدوجا-06
هي األخرى مقيدة بما ، في أصدرته الجهة التّكذلك، ما رتّبه من آثار دون امتناع أو مقاومة
.ل مما جاء به رتّبه من نتائج ، وال يمكنها العدول أو التحلّ
نفيذيةفالقوة التّ، في القرار اإلداري"نفيذيةالتّ"و " هائيةالنّ" ال افتراق بين مصطلحي -07
، ففي قرار إداري المتولّدة عن نهائية القرار اإلداريهي قوة اإلجبار الموجودة في كّل
ذن هي المولّد و المحرك لهاته هائية إنفيذية ، فالنّلحظة نهائية القرار اإلداري تتحرك قوته التّ
فالقرار ،هائية، هاته األخيرة ما كانت لتكون لو لم يصدر القرار  بصورته النّنفيذيةالقوة التّ
نفيذية فمتى استكمل القرار هائية أو التّيصير نافذا منتجا آلثاره من لحظة استيفائه صفته النّ
ويظّل منفّذا إلى ، نافذا أصبح، اكز القانونية، و غدا قادرا على تغيير المراإلداري مقوماته 
.حين انقضائه بإحدى الطرق القانونية
معناها أن القرار اإلداري تعبير عن إرادة اإلدارة  علىعلىال يقتصر القول - 08
، بل ينبغي أن يعبر القرار أيضا عن إرادة سلطة إدارية  بمعناها فحسبكلي الشّالعضوي 
–فإن ابتعدت االدارة عن مهمة تحقيق المصلحة العامة،نها سلطة عامةالموضوعي في كو
نزلت عن لم تعد جديرة بهذه االمتيازات و -لطة العامةي من أجلها أحيطت بامتيازات السالتّ
لذلك ال يؤخذ المعيار العضوي على ، و تماثلت في مركزها مع األفرادالمركز الممتاز
، إذ أن أن القرار اإلداري ليس حكرا على اإلدارة فحسب،  فقد اعترف القضاءإطالقه
بيعة اإلدارية على الخواص يمكن أن تُعد بعض أعمالهم قرارات إدارية ، و جاء إصباغ الطّ
هذه األعمال ، تأسيسا على أنولة هذه الهيئات تساهم في إدارة مرافق عامة بدال عن الد،
.لطة العامةالسامتيازات بما يستتبع إحاطة أعمالها هاته ب
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09-لطة التّالسفهناك شريعية فقطولة ال تصدر عنها األعمال التّشريعية القائمة في الد ،
و ا هبو تسيير شؤون العاملين -شريعالمناطة بالتّ–سة إدارة تسهر على تنظيم هاته المؤس ،
قرارات (كز قانونية فرديةمراهذه األعمال هي من قبيل القرارات اإلدارية في كونها تخص
فال يمكن ،لطة القضائيةسبة للس، و األمر نفسه  أيضا بالنّ)...، التّأديبرقيةعيين، التّالتّ
رأنمن قبيل القانون  هذه القرارات الفردية التّمطلقا تصو شؤون العاملين أن تكون ي تخص
الهيئات ة عن مؤسسة البرلمان أو ، حتّى و إن كانت صادرأو األحكام و القرارات القضائية
.القضائية بمختلف درجاتها
10-يصدرها رئيس الجمهورية في الظّاألوامر التيو ،أعماال تشريعيةروف العادية تعد
روف االستثائية  تستمد ي يصدرها في الظّألوامر التّ، في حين أن اليست قرارات إدارية
ي هو في هذه الحال حامي األمة، ي يصدرها ، الذّالذّقيمتها و طبيعتها من صفة مصدرها  
ي يصدرها رئيس الجمهورية في هذه الظّروف تعد من و هذا ما يدفعنا للقول بأن األوامر التّ
.أعمال السيادة
11-فهي تضطلع أيضا  نفيذية ال تقع وظيفتها قصرا على الوظيفة اإلداريةلطة التّالس ،
نفيذية في هذه الحال على عالقة موازية و متساوية لطة التّن تكون الس، أيبالوظيفة الحكومية
مع السلطات الدولة ستورية األخرى القائمة في الد،شريعية هي عالقة لطة التّفعالقتها بالس
نفيذية لطة التّكما أن الس،متكافئة ، بحيث ال تستطيع أن تفرض سلطة إرادتها على األخرى
لطة التنفيذية  ، و في هذه الحال فالسمات الدوليةول و المنظّبالخارج مع الدتكون على عالقة 
،ي تمثّل الدولة ككّلي تمثّل نفسها بل تظهر بوصفها السلطة التّال تظهر في ثوب السلطة التّ
و هو ما ال يتحقّق في القرارات اإلدارية ، حيث تكون اإلدارة الطّرف الممتاز في عالقتها 
.يادة ليست قرارات إداريةو من ثم فأعمال الس، ادمع األفر
يادة  دون عويض عن أعمال السلم يعد هناك مانع للقاضي اإلداري بأن يحكم بالتّ-12
ولة غير الخطئية  عن القوانين على أساس بعدما قضى بمسؤولية الدفحص لمشروعيتها
تها اقتضته حماية حقوق األفراد، من حدخفيفمساواة األفراد أمام األعباء العامة ، و هذا التّ
ظر رر بغض النّق الضما تحقّجه  نحو إقامتها كلّو االتجاه الحديث في المسؤولية  اإلدارية يتّ
. عن خطأ اإلدارة
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فهي تصلح أن تكون ومن ثم،م مراكز قانونية عامةنظيمية تنظّالقرارات اإلدارية التّ-13
عي في إلغائها تتوافر، كـون دعـوى اإللغـاء دعـوى حة المدمصل، ذلك أنمحال لإللغاء
غير ،اعناتي للطّظر عن المركز الذّبغض النّ، موضوعية تخاصم القرار لعدم مشروعيته
ذوي لحـق ي رر الـذّ في حال ما إذا كان الضعويض إالّللتّأساسا تكون تصلح أن ها ال أنّ
أضيق عنها في دعوى اإللغاء عويضالتّدعوى المصلحة فيألنيتّسم بالخصوصية ،أن الشّ
وذاتي شخصيعلى حقّكونها تنصبالقرارات و عليه لما كانت،   د مصلحةليس مجر
ضـارون منهـا بطريقـة المخاطبين بها ال يفإن، دةن قواعد عامة و مجرنظيمية تتضمالتّ
لحق يي رر الذّمباشرة  فالضالقرارات الفإلىه بهم مردادرة تنفيذا لهاته القرارات ردية الص
.نظيميةالتّ
14-عدم االختصاص السا مختصليسهأنّفي جهل المصدر المختص و م لبي  مبناه  توه
ة مبناه امتناع قصدي من الجهة المختصفلبي القرار الساأم، خالف الحقيقةبإصدار القرار
لم يصدر القرار عن جهة في كال الحالتينفهاية في النّو ،رغم علمها بقواعد االختصاص
لبي عدم االختصاص السو عليه ف، امتناعمماطلة وم أو عن سواء عن جهل و توه، اإلدارة 
ة قاعدة في ثم، ألنة مصدر القرار أو جهلهظر عن نيالنّقرار سلبي بغضتيجة بالنّهو 
امتناع ي إلى نتيجة مفادها أنذا ما يؤدو ه، القانون مفادها ال يجوز االعتذار بجهل القانون
.اإلدارة عن إصدار القرار يندرج ضمن عيوب المحل و ليس عيب عدم االختصاص
لبي تنجم عنه نتائج هامـه عدم االختصاص اإليجابي عن عدم االختصاص السافتراق-15
ري موجـود إذ في حالة عدم االختصاص اإليجابي ، فـالقرار اإلدا ، المسؤولية في ترتيب
ال يسـتلزم كظاهرة قانونية ، حيث يكون خليقا باإللغاء لصدوره عن غير مخـتص، لكـن 
را فـي قد ال يكون مـؤثّ عيب عدم االختصاصكون للتّعويض ، أن يكون محال رورةبالض
ى و لو سارعت اإلدارة إلى تصـحيحه رركان سيطال الفرد حتّالضأنإذ موضوع القرار، 
ـ في، في حين أنّهالمختصة الجهة بصدوره عن ـ لبي حالة  االختصاص الس القرار لـم ، ف
ر االمتناع غير المبرو هذا من مهام ، هبتيصدر إطالقا المتناع اإلدارة عن القيام بما أنيط
.مسؤوليتها بال شك يرتّب
ب المحلبعيقا عيبا متعلّدة له ، يعدإصدار قرار بعد انقضاء المحدقيام رجل اإلدارة ب- 16
ف مازال يباشر الموظّ، ذلك أنلكثيرمني كما يذهب إليه االزبعيب عدم االختصاصو ليس
ـــــــــ  الخاتمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعة
445
ا بإصدار هذا القرار كون أجل تطبيقه قد انقضى ، حيث  ه لم يعد مختص، غير أنّمهامه
ي لعدم وجود القاعدة القانونية التّ،أو غيره مختصا بإصدارهاليكون في هذه الحال  هو
مني ، فنتيجته  إن لم ق بعيب عدم االختصاص الزهذا العيب متعلّفلو افترضنا أنمه، تنظّ
.رورة يوجد من يكون مختصا بإصدارهف مختصا ، فبالضيكن هذا الموظّ
القضاء اإلداري الجزائري ، خالف القضاءين المصري و الفرنسي ، لم يفرق في -17
اإلدارية بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة بين درجتي أحكامه المتواترة الصادرة عن الغرفة
البطالن و االنعدام ، إذ أنه يكتفي كعادته بالتّصريح بإبطال القرار لتجاوز السلطة دون أن 
ي شاب القرار ، كما أنّه يخلط بين حاالت االنعدام و البطالن، حيث يفصح عن العيب الذّ
يصرح بالبطالن في حالة تقتضي بطالن ، ويصرح بانعدام القرار في حالة تقتضي ال
.االنعدام
ع هي وسيلة لتنظيم األوضاع و الحياة ي يضعها المشرشريعية التّصوص التّالنّ-18
العادية، ذلك أنللمشره يحدث أن تحيق ظروف ، غير أنّا هبرها و التنبِؤ ع مكنة تصو
ن ال تستطيع اإلدارة مواجهتها بالوسائل أي، ولة و أمنها د استقرار الدتهداستثنائية طارئة 
تة ، روف المؤقّهذه الظّمشروعا  في ظّل"غير مشروع "العادية ، حينها  يغدو ما يعد
ستوعب ما تصدره اإلدارة من فاألمر إذن ال يعدو أن يكون سوى توسيع لمبدأ المشروعية لي
وسيلة هاية إالّا هو في النّ، فالقانون مروففي مواجهة هذه الظّ" غير مشروعة " قرارات 
.Salus Patrice suprema lexلتحقيق غاية هي سالمة الدولة تطبيقا للقاعدة
إذا ما كانت هذه ،يكون من المقبول أن تهدر اإلدارة  الوسيلة من أجل تحقيق  الغاية-19
فايتها ، و عليه روف  االستثنائية لعدم كهذه الظّالوسيلة  يعوزها تحقيق هذه الغاية  في ظّل
كل و اإلجراءات، روف  لعيب االختصاص أو الشّر  تغطية هذه الظّيكون من المنطقي تصو
ر تغطية هذه الظّلكن ليس باإلمكان تصوهدر من ه ما ُأ، ألنّلطةروف لعيب االنحراف بالس
من  أجل تحقيق مشروعية كل و اإلجراءات ما كان إالّمشروعية  في  االختصاص و الشّ
عايةالهدف  ، كونها األولى بالر   .
ي يذهب إليها التّحق للقرار اإلداري المعيب بعيب شكلي ، صحيح الالّإجازة التّ- 20
ن عدم رجعية ي تتضمهدر للقاعدة األصولية التّمحاذير عديدة وتنطوي علىالبعض،
قواعد باإلدارة " تخفافاس" و ي إلى استسهال تؤدسصحيح هذه التّفإجازةالقرارات اإلدارية ، 
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عت من أجلهي شرالهدف الذّ"ضيقو"بال شك، و هذاو عدم احترامهاكل و اإلجراءاتالشّ
، تمنعها من و ضمانة لألفراد في مواجهة اإلدارةل ثقالتمثّفهذه القواعد ؛ هذه القواعد 
ع التّلل و مزالقمواطن الزسرصحيح إجازة التّ، كما أنوجود قرارين مستقلين ي إلى تؤد
.معيب و اآلخر سليملكّل واحد وجوده القانوني واحد 
الشّأن بالقرار اإلداري ال يعني إشعارهم و تنبيههم بوجود قرار قد أصحابإعالم -21
، و إنّما نقل العلم إليهم  بالقرار نقال كافيا ، مستوفيا كّل مضمونه، في مواجهتمصدر 
.حيالهتى يستطيعوا  معرفة مركزهم القانوني وتحديد موقفهم ، حشامال جميع عناصره
يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة دون أن تكون هال يكفي مصدر القرار اعتقاده بأنّ-22
تيجة أن  تكون هذه النّيتطلّب بها القرار؛ حيث ي يرتّتيجة التّية إلى النّهناك أسباب جدية مؤد
، تخلصة استخالصا سائغا من أصول تنتجها ماديا و قانونياي انتهى إليها القرار مسالتّ
األمر ة تدفع رجل اإلدارة إلى إصداره بب في القرار اإلداري  هو حالة  سابقة ومستقلّفالس ،
ي يكتسي ، خالفا لركن الغاية الذObjectifّع الموضوعي بابب الطّي يضفي على ركن السالذّ
و عليه يكون السبب، ة مصدر القرارتعبير عن قصد ونيهكون،Subjectifاتي ابع الذّالطّ
اإلدارة على إصدار القرار؟حمل و دفعي ما الذّ: ؤال هو اإلجابة عن السية فهي اا الغأم
إصدار القرار؟من تحقيقهاإلدارةتريد ي ما الذّ: ؤال اإلجابة عن الس
القاضي اإلداري  التّعبير عما يقصده   ي لم يصب فيها هناك من األحكام و القرارات التّ-23
، التّي يصدرهاكام و القرارات القضائيةحفي متن األسبيببب و التّبين السمييز التّم بعد
القرار شابو هو يقصد أن العوار الذّي " سبيبالتّ"إذ أحيانا  يستعمل  القاضي مصطلح 
محمول على أسباب تبرره صدقا وحقا غير القرارفي أن، اإلداري يتمثّل في عيب السبب 
ره  في في الواقع و القانون ، و من ثموجب التّمييز بين وجوب قيام القرارعلى سبب يبر
الواقع و القانون  و بين وجوب تسببيه أي ذكر األسباب التّي قام عليها القرار في متنه 
.كمظهر من مظاهر شروط صحة شكله 
متجاوزا اختصاصه إذا ما بسط رقابته على عمل اإلدارة، القاضي اإلداريال يكون -24
ي بات الواقع التّمتى كان هناك تجاوز صارخ و تفاوت ظاهر بين قرار اإلدارة  و بين متطلّ
ه في فإنّناسب باعتباره أهم عناصر المالءمة في القرار اإلداري ،،  والتّصدر لمواجهتها
، أما في مجال " ببالس"و المخالفة" المحل"بين الجزاءي يحكم العالقة أديب  هو الذّمجال التّ
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فمبدأ ضرورة اإلجراء هو الذّبط اإلداريالض ،اإلجراء "بب ي يحكم العالقة بين الس
ظام العامحفظ النّ" و الغاية" بطيالض."
25 -وقصد الموظّ،عيب قصديلطةعيب االنحراف بالسف ال يعني بالضرورة أن
األمر لن يكون ته بمجانبته للمصلحة العامة ، فإنقت سوء ني، فلئن تحقّيةالنّئ ف سيالموظّ
لطة  يعني ، فالقصد في االنحراف بالسكذلك في حال مخالفته لقاعدة تخصيص األهداف
بحسن نية أو بسوئهاى تحقيقه سواء د مخالفة الهدف المتوخّتعم.
26 -لطة التّالسمجاال خصيبا  قديرية تعدلطةلتحقيق عيب االنحراف بالسا نشأ عنه ، مم
لطة و هذا العيبتالزم و ترابط بين هذه السهذا ال يحجب من ظهور هذا العيب ، غير أن
في مجال السفهو يظهر مقترنا بعيب دة لإلدارة ، و إن لم يظهر بشكل مستقّللطة المقي ،
بب أو بعيب المحلالس.
:اني
، أركان و جزاء مسؤولية اإلدارة عن قراراتها راسةاني من هذه الدتناول الباب الثّ
: ها، أهمتائجبجملة من النّهذا الباب ، و خرجنا من دراسة المعيبة
،  و خطأ اإلدارة في حالة القرارات اإلدارية يتمثّل في مناط مسؤولية اإلدارة الخطأ-01
المسؤولية الخطئية لإلدارة  تفترض  بداءة  وجود عدم مشروعية فعدم وعيتها ، عدم مشرو
 وجود عدم مشروعية  يعني عدم وجود خطأ ، فكون القرار صدر صحيحا، هذا يعني أن
ي إلى  اإلدارة التزمت صحيح القانون، و هو ما ينفي وقوع الخطأ من جانبها ، و هذا يؤد
ا يستتبع معه أيضا انهيار دعوى د ما يسوغ قيامها ، ممانهيار دعوى اإللغاء لعدم وجو
ه ال يستقيم ، ألنّل في عدم مشروعية القرار اإلداريعويض النتفاء شرط الخطأ المتمثّالتّ
.فض إلغاؤهعويض عن قرار رطلب التّ
تكفي لوحدها في ، إذ ال " عدم المشروعية"قد تحقّتقوم بمجرمسؤولية اإلدارة ال -02
، فلئن كان من ضررادتولّعطي الحقّ في اقتضاء التّعويض ما لمتال ي، فهحريكهات
الممكن تصور قيام مسؤولية دون خطأ على خالف القاعدة التّقليدية التّي تقتضي قيامها على 
، فإنّه ال يمكن تصور قيامها دون  ضرر،  فالبداهة القانونية ترفض أن تترتّب أساس الخطأ
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، فانتفاء حصول عن فعل ال يرتّب ضررا حتّى و لو كان هذا الفعل خاطئاالمسؤولية
.قيام المسؤوليةالضرر من جانب اإلدارة يستتبع  بالضرورة انتفاء
و بتوافر أركانها إالّعويض عن القرارات اإلدارية مسؤولية اإلدارة بالتّق ال تتحقّ-03
أن ضرر، و أن تقوم عالقة سببية بين صاحب الشّق قيام خطأ من جانبها، و أن يلح: هي 
ركن من هاته األركان تنتفي مسؤولية اإلدارة رر، الخطأ و الض و في حال تخلّف أي
.الخطئية 
فذلك ليس القضاء اإلداري لما ال يعوض على عيب شكلي شاب القراراإلداري ،-04
عويضحكم بالتّما عدم ال، و إنّل خطأهذا العيب ال يشكّمعناه أنه  أنهذا العيب لم يكن مرد
بب المباشرهو السرر ال محالة  طائل و الحق بالفرد حتّو المنتج للضالض ى و إن رر، ألن
ى و إن فالضرر باق حتّو عليه،ي أغفلتهسارعت اإلدارة إلى تصحيح العيب الشّكلي الذّ
ضاء بالتّعويض ليس من مستلزمات القضاء الق، و من ثم فبتصحيحه العيب الشّكلي"تالشى"
فإن كان كّل عيب كاف بذاته لتبرير إلغاء القرار اإلداري ، فإنّه ليس بالضروري  ،باإللغاء
بعية الحكم فالحكم بإلغاء القرار اإلداري ال يستلزم بالتّأن يكون كافيا لترتيب المسؤولية ،
، بينما يخاصم القرار لبحث مشروعيتهقضاء اإللغاء قضاء عينيذلك أن،عويضبالتّ
.ضررا لحقه منعويض عماعن التّ، يستهدف منه الطّعويض قضاء شخصيقضاء التّ
فعدم قبول طلب إلغاء كما أن القضاء باإللغاء ليس من مستلزمات القضاء بالتّعويض ،
وعية القرار القرار اإلداري شكال لرفعه بعد فوات الميعاد ال يحول دون البحث في مشر
إجراءات رفع مرده إلى عيب في بمناسبة طلب التّعويض ، ذلك أن رد طلب اإللغاء 
، و ليس لعيب يتعلّق بالقرار اإلداري ، و عليه ال يكون قاضي التعويض متجاوزا الدعوى
اختصاصه  ، إذا ما تعرض بالبحث لمدى مشروعية القرار اإلداري فيما تضمنه من عيوب 
.قوف على مدى توافر ركن الخطأ الموجب للمسؤولية من عدمهقصد الو
و إن ي من العيوب  الشّكلية ، التّي يشوب القرار اإلداريعيب االختصاص  الذّ-05
فتحقّق ، مسؤولية اإلدارةبرورة أن يرتّليس بالضه ، فإنّإلى إلغاء القرار اإلداريأفضى
و من ثم،ته موضوعيانال من صحيال والقرار المعيب ال يؤثّر في موضوع قد هذا العيب 
رابطة السببية بين عدم المشروعية هذه و و انهيارالنتفاءعويضنهض سببا للحكم بالتّيال
ي يستوجب التّعويض و يرتّب مسؤولية الضرر الذّف،الشّأن لحق بأصحابي الضرر الذّ
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المعيب بعيب عدم االختصاص ، و القرارقاي يكون مباشرا و محقّاإلدارة  هو الضرر الذّ
يبقى سليما في مضمونه محموال على األسباب التي تبرره ،  بمعنى أن القرار كان سيصدر 
.سارعت اإلدارة بإصداره عن الجهة المختصةى ولو بذات المضمون حتّ
ال يصلح هنّإلغائه ، فإكافيا لتبريرو إن كان ي يشوب القرار الذّكل عيب الشّ-06
ض عن ا ال يعوفالقاضي اإلداري لم، بالضرورة و بصورة آلية أن يكون أساسا للتّعويض
ى و لو سارعت اإلدارة إلى استيفاء رر واصل للفرد حتّالضذلك أن، فمردكلعيب الشّ
ال ، و ما يقكلرر و عيب الشّببية بين الض، و هذا معناه انتفاء العالقة السكل المطلوبالشّ
كل ال عيوب الشّغ االعتقاد أنذلك ال يسو، غير أنكل يقال أيضا عن اإلجراءاتعن الشّ
را في موضوع القرار و كلي مؤثّ، فقد يحدث أن يكون العيب الشّعويضتصلح دائما للتّ
و عويضكلي أن يكون أساسا للتّرر، و في هذه الحال يصلح العيب الشّمنتجا مباشرة للض ،
، فهو داري حسنا ما فعل عندما لم يجعل المسؤولية اإلدارية بالعامة و المطلقةالقاضي اإل
.حالة على حدىيدرس كّل
عيب المحل أو  عيب مخالفة القاعدة القانونية في جميع األحوال عيب مولّد لمسؤولية -07
ان كحيث ،، من شأنه تغيير مضمون القرار اإلداريعيب موضوعيأنّهذلك ،اإلدارة
القانون تطبيقا طبقت اإلدارةلو-بأن ال يطال الضرر ذوي الشّأن -هذا المضمون سيختلف
.صحيحا ، فالضرركان  نتيجة مباشرة لقرار اإلدارة المشوب بعيب المحّل
08-هذا ف،، عيب جعله القضاء باستمرار مصدرا للمسؤوليةلطةعيب االنحراف بالس
جه فيه إرادة تتّ، وغل في الجسامة مسؤولية ، فهو عيب قصدي مبطبيعته يستوجب الالعيب 
أن كان نتيجة ي لحق بذوي الشّرر الذّ، فالضو إلحاق األذى باآلخرينيتشفّالّمصدره إلى 
لطةمباشرة لعيب االنحراف بالس.
ن الحالة ز بيالقانون المدني ال يمي، ألنارئة خاصة بالقانون اإلداريتعتبر الحالة الطّ-09
المسؤولية في ف،مييز بينهمافي  التّمرجوةال توجد فائدة ذلك أنّه،ارئة و القوة القاهرةالطّ
أما التّمييز بينهما في القانون اإلداري ،القانون المدني  تقوم على أساس نظرية الخطأ فقط
القاهرة ، تعفى ي تقوم عليه المسؤولية ، ففي حالة القوةفهو ذو نتيجة بحسب األساس الذّ
الحالة الطّا فياإلدارة من المسؤولية مهما كان أساسها،أماإلدارة تعفى من ارئة، فإن
ـــــــــ  الخاتمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعة
450
مؤسسة على غيره ، أي على المسؤولية، إذا كانت قائمة على الخطأ ، و تقوم إذا كانت
.أساس المخاطر
ن أعمال اإلدارة غير عويض عفي تقدير التّو القاعدة األصل قدي يعدعويض النّالتّ-10
،  حيث يستبعد قديعويض النّجزاء المسؤولية اإلدارية و باستمرار هو التّ، فالمشروعة
و الفقه اإلداري يسوغ قصر التّعويض في ، ى و لو كان ذلك ممكناعويض العيني حتّالتّ
.انونية المسؤولية اإلدارية على  التّعويض النّقدي دون العيني لعدة اعتبارات عملية و ق
طق بالحكم و ليس من تاريخ وقوع من تاريخ النّعويض يكون اعتباراتقدير التّ-11
و القول خالف ذلك ال يستقيم مع المنطق سق مع المنطق و العدالةرر، و هو ما يتّالض ،
ليمالسر التّ، بحيث لو قدي كامل يغطّلنه بال شك رر، فإنّعويض من تاريخ وقوع الض
ي لحق بذوي الشّذّرر الالضأن ، ألنلت قيمة العملة تكون قد تبدرت، و األسعار قد تغي.
، ذلك فين و للمخاطبين بالقرار اإلداري معاقرار الخطأ المرفقي هو ضمانة للموظّإ-12
يطت به من مهام إلى أعوانها هي أشخاص اعتباريةالمرافق العامة أنفهي تعهد بما أن ،
و من أجل ، ، و بالتّالي موظّفوها هم من يرتكب الخطأا باسمها و لحسابهاالذّين ينجزونه
شريع و القضاء على ، عمد التّعويضإلزامها بالتّمن ثمتحميل اإلدارة المسؤولية و 
ف أثناء ممارسة  وظيفته أو بمناسبتها على االستدالل من واقعة معلومة هي خطأ الموظّ
عويض عن األخطاء خطأ مرفقي لتحميل اإلدارة عبء التّراد إثباتها و هي وجودواقعة ي
بحيث يسأل ف العام ،للموظّحماية قانونيةتوفير ة من ذلك هوو الحكمة و العلّ،المرتكبة
، ور حدوثها في المرافقف إذا كانت من األخطاء العادية المتصوالمرفق عن أخطاء الموظّ
عن ماله الخاص إالّمنف ال يسألفالموظّ، اعلهاال تعكس رعونة أو سوء نية من في التّ
إقرار ة من العلّ، كما أنتهو سوء نيرهي تكشف عن رعونته و تهوخصية التّأخطائه الشّّ
أن من أعمال اإلدارة ع أو القضاء،هي تمكين ذوي الشّالخطأ المرفقي  سواء من المشر
لجهة الميسورة  في مواجهة إعسار ارة من  الحصول على التّعويض المناسب  من االض
.الموظف
، أو قاعدة الجمع بين Anguetأهمية قاعدة الجمع  بين األخطاء التّي أقرها قضاء -13
ها  قضاءي أقرالمسؤوليات عن خطأ شخصي واحد غير منبت الصلة بالمرفق التّ
Lemonnierل له سبيل الحصول ،  تكمن في الحماية التّي كفلها القضاء للمضرور ، بأن سه
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، و و مالءةمن الجهة األكثر يسراي لحق به رر الذّالضالمناسب  عن كّلعلى التّعويض 
.  هي اإلدارة  طبعايالتّ
خطأ اإلدارة في حالة التّباطؤ ، فئهاخطأ اإلدارة في حالة االمتناع يتميز عن خط-14
انية من الثّة ورصالج ضمن ر، يندة معينةدفة بها قانونا خالل مباالمتناع عن تقديم خدمة مكلّ
ا تكون سلطة اإلدارة مقيدة،  ورة ال يتصور تحقّقها إالّ لمو هذه الصالخطأ المرفقيصور
ا أمالثة من صور الخطأ المرفقي ورة الثّخطأ اإلدارة في حالة التباطؤ فهو يندرج ضمن الص
ا لمقتتحقّورة و هذه الص، ر مألوفةبصورة غيلخدمةتباطؤ المرفق عن أداء او هي 
. قديرية تمارس اإلدارة سلطتها التّ
، فهي دعوى الرجوع تعطي صورة عملية و فعالة عن المسؤولية الشّخصية للموظّف-15
السترداد ما دفعته تعويضا عن خطئه المخطئمكنة لإلدارة بالعودة على الموظّف
ع ، نراه أنّه رغبة  و حرص جوع الذّالشّخصي، و اإللزام برفع دعوى الري جاء به المشر
، و أخطاء الموظفين الشّخصية من جهةو تغطية منه  في عدم جعل اإلدارة  مطية لتسديد 
المساءلة  بالتّعويض و لو منبمنجاةللموظف أنّه ليستنبيه و تحسيسمن جهة أخرى
، و هذا بال شك سيدفع الموظّف فيما بعد ضده لزاماها اإلدارة ي سترفعبدعوى الرجوع  التّ
يإلى التّروو التحوأثناء و نوازع الهوىسرع لل و مزالق التّط و االبتعاد عن مواطن الز
اإلدارة  من تعويضات عن خطئه هدفعستمن مساءلته ماليا بدفع ما اتوقيخوفا وبمهامهالقيام 
و ال يعبأ يكترثال ع على الموظّف ، قد في غياب إلزام واضح لإلدارة بالرجوف، الشّخصي
عليه ،جوعدون الر، طالما أن اإلدارة ستحّل محلّههذا األخير بارتكاب األخطاء  الشّخصية
كما قليال ما تستعملهاهاأنّفيها إالّجوع مكنة لإلدارة في مواجهة موظّو رغم أن دعوى الر ،
تطبيقها أنفي مواجهة المرؤوسين  بحيث يكون تطبيقها،عقد يكون في غير ما عناه المشر
.  وسيلة ابتزاز مشينة بيد الرئيس في مواجهة مرؤوسيهأو قد تصبح، دون الرؤساء
16-استقرالقرارات امتناع اإلدارة دون وجه حقّ عن تنفيذالقضاء اإلداري على أن
سواء باالمتناع عن -لقانونل مخالفة ليء المقضي به يشكّحجية الشّلالقضائية الحائزة
المخالفة  ألنتستوجب مسؤولية اإلدارة و التّعويض عنها ، -نفيذ، أو تنفيذ الحكم ناقصا التّ
ه ما الفائدة  من ،  ذلك أنّورة موغلة في الجسامةفي هذه الص "أي ؛"ل بحق ال نفاذ لهالتقو
.نظرية ال تجد لها سبيال للتّنفيذ، وتبقى كحلول قضائية الحكام األما الجدوى من أن تصدر
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هر على تطبيقها ما مناط بالسطق باألحكام فقط  و إنّالقاضي اإلداري ليس مناطا بالنّ-17
، و عليه يصدر القاضي قرارات و أحكاما تبقى حبيسة األوراق ، فما جدوى أن أيضا
ا لطات لمل بين السلمبدأ الفصمهدرافالقاضي اإلداري ال يكون متجاوزا الختصاصه و ال 
متناع فانفيذ ،جبرها و حملها على التّبغيةيقوم بتوجيه تهديدات مالية لإلدارة الممتنعة 
فاألحكام و القرارات القضائية هي قواعد بالتزاماتها ،حنفيذ هو إخالل واضاإلدارة عن التّ
فاتخاذ شريعيةتّستورية و القانونية و مصدر للمشروعية شأنها في ذلك شأن القواعد الد ،
اإلدارة لموقف سلبي بشأن القرار القضائي الصادر ضدحكام القضاء و ألتعطيال ها يعد
عدم معناه عن تنفيذ األحكام و القرارات القضائية فامتناعها ، هاتا و إنكارا لحجيهاستخفافا ب
فمبدأ الفصل ،إلداريةظر في المنازعات ابالنّدستوريامناطة ولةقائمة في الداحترام لسلطة 
يءلطات كما جعل لقرارات اإلدارة قوة الشّبين السرة بحيث تصدرها دون مراجعة المقر
، بحيث يمتثل يء المقضي به، جعل أيضا لقرارات القضاء حجية الشّسابقة من القضاء
اع اإلدارة امتنفإنو من ثم،لمنطوقها الجميع سواء كانوا أفرادا أو أشخاص القانون العام
عن تنفيذ األحكام القضائية الصل في حقيقة األمر مساسا بمبدأ الفصل بين ها يشكّادرة ضد
و ليس القاضي  بتوجيهه أإلى اإلخالل بهذا المبدي بادأت ، فاإلدارة هي التّلطاتالس
داري القاضي اإله لها فلو امتثلت اإلدارة لقرارات القضاء لما  وج،غرامات تهديدية لها
.هديدات الماليةتلك التّ
:
، يمكن أن نخرج بجملة راسةاستخالصها من هذه الدي تمتائج التّمن خالل عرض أهم النّ
:  ها أهممن االقتراحات 
تعبير سلطة إدارية قائمة في الدولة عن إرادتها " : تعريف القرار اإلداري بأنه -01
. "انوني معينالمنفردة  بقصد إحداث أثر ق
، تتضمن نهيب بالمشرع صياغة مادة في القانون العضوي المتعلّق بمجلس الدولة-02
، كما  هو الشّأن في القضاء العيوب التّي تشوب القرار اإلداري و التّي تجعله جديرا باإللغاء
جاء مواده ، أن إحدى مثال، حيث نجد في القانون المتعلّق بمجلس الدولة في مصر المقارن
و يشترط في طلبات إلغاء القرارات اإلدارية النّهائية أن يكون مرجع عدم الطّعن :"نصها 
، أو الخطأ في تطبيقها أو عدم االختصاص أو عيبا في الشّكل أو مخالفة القوانين أو اللّوائح
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سلطات تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ،  و يعتبر في حكم القرارات اإلدارية رفض ال
، " اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين و اللّوائح
،  إذ الحظنا أن في كما نهيب بالقاضي اإلداري التّصريح بالعيب الذّي شاب القرار اإلداري
القرار بالتّصريح بإبطال-أي القاضي اإلداري- كثير من األحكام و القرارات  ما يكتفي
لتجاوز السلطة دون أن يفصح عن العيب الذّي شاب القرار ، كما الحظنا أنه ال يفرق  بين 
درجتي البطالن و االنعدام ، حيث يصرح بانعدام القرار في حالة تقتضي البطالن ، ويصرح 
ن ، بيد أو هذا مؤداه أنّه جعلهما على نفس الدرجةبالبطالن في حالة تقتضي االنعدام،
أهمها أن القرار الباطل ، مهمةالتّفريق بين القرار الباطل و المعدوم تترتّب عليه نتائج 
،  بينما السليمتب على القرار ويصبح له ذات األثر المتريتحصن بعد انغالق مواعيد الطّعن 
ي مكنة سحبه في أ، إذ أن لإلدارةالقرار المنعدم هو عمل مادي مجرد من أي حصانة
.  ميعادد بأيقيوقت، كما يباح لألفرادأيضا مخاصمته دون التّ
30-يكون أحسن ، إذا ما تصدلطة أصالة  ى القاضي اإلداري لفحص عيب االنحراف بالس
ا لحق القرار اإلداري من عيوب أخرى ، كون هذا العيب موغل في الجسامةظر عمالنّبقطع
ولى من غيره برقابة القاضي يكون هذا العيب َأمن ثم، ومقارنة مع باقي العيوب األخرى
أن التّصدي لهذا العيب ، كمااإلداري ، حماية و منعة لحقوق األفراد من عسف اإلدارة
عي فرصة أكبر في التّعويض ، ذلك  أنّه لما ينظر  القاضي إلى هذا العيب سوف  يمنح المد
يتوقّف و يكتفي في تأسيس إلغائه  ة،  ومن ثم فهو بأنّه عيب احتياطي ، فإنّه ال يبحثه أصال
ا ال يسمح عندها عيب آخر، قد يكون عيبا شكليا ال ينهض أساسا للتّعويض ،عند أيمم
،  و هو ما  قد بفحص عيب االنحراف بالسلطة الذّي  يصلح أن يكون  أساسا للتّعويض
.ي الغالب مسؤولية اإلدارةيفوت على المدعي فرصة في التّعويض عن عيب يرتّب ف
على الرغم من تكريس المشرع لفكرة االرتباط في قانون اإلجراءات المدنية و -04
، إالّ أننا نرى أنّه كان أحسن منه812-811-810-809بموجب المواد 09-08اإلدارية 
يجوز :" ن نصهامن قانون اإلجراءات المدنية السابق  التّي كا276/2لو أبقى المشرع المادة 
، أن تفصل في الطّلبات ة أحكام مخالفة، بالرغم من أيللغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا
المرتبطة التّي تضمنتها نفس العريضة أو عريضة أخرى مرتبطة باألولى والخاصة 
بالتعويض عن الضرر المنسوب وقوعه إلى القرار المطعون فيه و ذلك مع مراعاة أحكام 
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، طبعا مع ضرورة صياغتها بما يتالءم مع  واقع 09-08في القانون " رة السابقةالفق
، و  ما أعقبه ذلك من قوانين المعدل و المتمم1996االزدواجية القضائية التّي أقرها دستور 
،  حيث يكون في إمكان المدعي  المتعلّق بمجلس الدولة01-98مثل القانون العضوي 
، بحيث يكون مجلس الدولة مختصا بالفصل في ويض مع الدعوى األصليةإرفاق طلب التّع
، فالقاضي اإلداري لما يفصل في طلب اإللغاء ، ينتقل بعدها الطّلبين لوجود ارتباط بينهما
. ، فالحكم بالتّعويض يتوقّف بداءة على قبول الحكم باإللغاءإلى الفصل في طلب التّعويض
بال شك إلى تالفي إرهاق المدعي بين مسالك القضاء الوعرة، سيؤدي-نراه–وهو إجراء 
الطّلبين معا اإللغاء و التّعويض حيث يصبح المدعي عندئذ يكتفي برفع دعوى واحدة تتضمن 
، دعوى تعويض أمام المحكمة دون أن يقوم برفع دعويين أمام جهتين قضائيتين مختلفتين
، ألن قاضي المحكمة اإلدارية بحسب القانون الدولة، و دعوى إلغاء أمام مجلس اإلدارية
المرفوعة أمام –، سيحيل دعوى التّعويض منه809و بموجب المادة الحالي08-09
المرتبطة بدعوى اإللغاء  إلى قاضي مجلس الدولة، لنصل في النّهاية إلى -المحكمة اإلدارية
، و هي النّتيجة التّي لالرتباط بينهمااختصاص قاضي مجلس الدولة بالنّظرفي الدعويين معا 
برفع دعوى أمام مجلس الدولة تتضمن مباشرة276انتهت إليها الفقرة الثّانية من المادة 
.، دون تكبد عناء رفع دعوى جديدة أمام قاضي المحكمة اإلداريةالطّلبين معا
دد مفهوم الموظّف ، ففي نهيب بالمشرع أن يعيد صياغة مادة في قانون العقوبات تح-05
من 23حيث ألغت المادة - ظّل عدم وجود تعريف للموظّف العمومي في قانون العقوبات 
بقي -منه149المتضمن قانون العقوبات المادة 156-66المعدل لألمر 47-75األمر 
138ة ي جاءت به المادالذّعن تنفيذ األحكام و القرارات القضائية ف الممتنع مفهوم الموظّ
مكرمن 04المادة ي جاءت به ضييق  الذّ، يتأرجح بين التّدر من قانون العقوبات  غير محد
ي جاءت به ع الذّو التوسللوظيفة العموميةن القانون األساسي العامالمتضم03-06األمر 
.ق بالوقاية من الفساد و محاربتهالمتعل01ّ-06من القانون فقرة ب /02المادة 
قضاء مجلس أرساها، التّى نرى أن قاعدة  ال استحقاق ألجر إالّ مقابل عمل فعلي-06
استعان بها المشرع ليكرسها من بعد ذلك في تشريعات ، ثم1933الدولة الفرنسي  سنة 
الوظيفة العمومية لتكون قاعدة قانونية يؤسس عليها القضاء رفضه تعويض من أعيد إدماجه 
و لئن كانت  قاعدة مستساغة تتّفق مع العدالة و البداهة القانونية إذا ما عن مدة الفصل ،
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ح الموظّف على صحيح من القانونسالمنافي للعدالة ، هوعدم تعويض ومنح ر غير أن  ،
عمالً ، خاصة إذا ما أثبت أنّه لم يكن يمارسراتب من أدمج بعد إلغاء قرار فصله المعيب
إلى ، و إنّماال يرجع إلى سبب يعود إليهامتناعه عن العمل ف،لفصليستفيد منه خالل مدة ا
ي حاَل بينه و بين عمله هو قرار لسبب خارج عن إرادته ، فالذّأيقرار اإلدارة المعيب ، 
، فاآلثار البنّاءة لقرار اإللغاء ال تقف عند مستوى إلغاء القرار المعيب و الفصل المعيب
، و من ثمة ، و كأنّه لم يكنر رجعي إلى لحظة صدور قرار الفصل، و إنّما تمتد بأثحسب
يكون على اإلدارة واجب إصدار كّل ما من شأنه إعادة الحال إلى ما كان عليه  ، ومن ذلك 
، و احتساب التّرقية و األقدمية  للموظّف العامل طيلة مدة منح الرواتب و المنح العائلية
ع إعادة صياغة نصوص الوظيفة في موادها المتعلّقة بحق ، و عليه نهيب بالمشرالفصل
، و نهيب بالقضاء أيضا الحكم بتعويض من الراتب بما يتالءم مع قواعد العدالة و المنطق
.، و إن كان قد حكم بذلك في قرارات نادرة و قليلةأعيد إدماجه عن مدة الفصل
07-بما يف829صياغة المادة ع حبذا لو أعاد المشرخـاص أشهر ميعاد األربعة هم منه أن
دون لـبس أو عـويض ، و ال يسري على طلبـات التّ اإلدارية فقط بطلبات إلغاء القرارات 
) 4(عن باإللغاء أمـام المحكمـة اإلداريـة بأربعـة د الطّيحد" ياغة ، لتصبح الصغموض
ـ التّميعاد دعوى على أن، مع إضافة فقرة ثانية لهذه المادة تنص..."أشهر ق عويض ال يتعلّ
تتقـادم بتقـادم ما  ، و إنّدد بميعاد محدعويض ال تتقيدعوى التّ، و أنبميعاد دعوى اإللغاء
ماه وجدنا من قرارات القضاء و من آراء الفقه ألنّ،عى بهالحق المدبط بـين يذهب إلى الر
نغالق  مـدد الطّعـن أن اتعتبرحيث ، عويض من حيث الميعاددعوى اإللغاء و دعوى التّ
. باإللغاء يستتبع عدم قبول دعوى التّعويض شكال لفوات اآلجال المقررة
08-كون ، ق بالمحاكم اإلداريةالمتعل02ّ-98ع إعادة صياغة مواد القانون نهيب بالمشر
، ستورو مناف لقواعد الدو هو أمر غير مقبول،نظيم أغلب مواده جاءت باإلحالة  على التّ
، وتفرغ القانون من محتواه و قيمته،نظيمنها القوانين إلى التّي تتضمثرة اإلحاالت التّكف
نظيم كانت اإلحالة إلى التّفلئن ، نفيذي إلى طابع اإلنشاء ل هذه المراسيم من طابعها التّتحو
ا و ذأمرا محمودا و محبشريعية صوص التّكيفية تطبيق و تفصيل بعض المواد الواردة في النّ
في استعمالها يعمل على استعادة و الغلو اإلفراط فإن، بها ال تثريب فيها طريقة معمول 
شريعلطة التنفيذية لسلطة التّالسفكثرة اإلحالة هي بمثابة تنازل من الم ،شرم في نظّع إلى الم
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الف المادة ق بالمحاكم اإلدارية ، يخالمتعل02ّ-98، و عليه فمضمون القانون شريعمجال التّ
، حيث يكون و نظيم ، كون أغلب مواده جاءت باإلحالة  على التّستورالدمن 141و 140
عيم هو من المنظّالحال هذه أنضع قانون المحاكم اإلدارية و ليس المشر.
من قانون اإلجراءات المدنية و 802و 801نهيب بالمشرع إعادة صياغة المادتين -09
في الصيغة 09-08من مشروع القانون 802كان أحسن لو أحتفظ بالمادة ، حيثاإلدارية
النّهائية التّي صادق عليها البرلمان ، ألنّها جعلت الطّعون الموجهة ضد السلطات المركزية 
دون المراسيم من اختصاص المحاكم اإلدارية ، و هو ما يسمح  و يعطي فرصة للمتقاضين 
،  و من ثم ال يكون هناك إهدار و ستئناف أمام جهة قضائية أعلىبالطّعن على أحكامها باال
من قانون المحاكم 02المكرس بموجب المادة لمبدأ التّقاضي على درجتين"  ويضتق" 
من قانون اإلجراءات 902و المادة 01-98من القانون العضوي 10اإلدارية و المادة 
من ق إ م إ التّي جعلت اختصاص المحاكم 801، خالف المادة 09-08المدنية و اإلدارية 
اإلدارية باإللغاء مقتصرا فقط على قرارات الوالية و المصالح غير الممركزة للدولة على 
، دون ، وقرارات البلدية و المؤسسات اإلدارية المحلية ذات الصبغة اإلداريةمستوى الوالية
ولة درجة ، التّي جعلت مجلس الد09-08من القانون 901، والمادةالقرارات المركزية
مختصة بالفصل في دعاوى اإللغاء الموجهة ضد )ابتدائية و نهائية( قضائية أولى و أخيرة 
، و هو ما يشكّل انتقاصا و إهدارا القرارات الصادرة عن السلطات اإلدارية المركزية
، إذ ال يمكن لنفس على درجتينلضمانة أساسية مكفولة للمتقاضين متمثّلة في مبدأ التّقاضي
الجهة القضائية و على مستوى واحد أن تفصل من حيث الموضوع في القضية نفسها ، 
و يكون ذلك بإناطة كدرجة قضائية ثانية استئنافيةكدرجة قضائية أولى ابتدائية ، ثم  ،
الموجهة ضد االختصاص للمحكمة اإلدارية بالجزائر العاصمة بالنّظر في الطّعون باإللغاء
، ، مع تزويدها بكّل ما من شأنه أن يساعد في القيام بهذه المهمةقرارات السلطات المركزية
، كون القرارات التّي سينظر فيها صادرة خاصة بتعيين قضاة مختصين في المادة اإلدارية
.عن هيئات مركزية
ألنّنا نرى أنّه كان أحسن من ق إ م إ،901كما نهيب بالمشرع إعادة صياغة المادة -10
في الصيغة النّهائية التّي صادق 09-08من مشروع القانون 901لو احتفظ بنص المادة 
، يؤكّد ، ألن هاته المادة من المشروع صيغت بشكل واضح  ال لبس فيهعليها البرلمان
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سيم سواء اختصاص القاضي اإلداري لمجلس الدولة بالنّظرفي الطّعون المرفوعة ضد المرا
، و أن هاته المراسيم هي قرارات إدارية مثلها مثل أي قرار إداري، كانت رئاسية أو تنفيذية
في 09-08من القانون 901ألن المالحظ أن المادة تخضع لرقابة القضاء اإلداري ،
لذّي ا" المراسيم"، فمصطلح " المراسيم"صيغتها النّهائية المصادق عليها ، لم تحتفظ بمصطلح 
له داللة محددة و واضحة ، في كونه يعني قرارات رئيس الجمهورية و الوزير األول
،  الذّي ينطوي على قرارات عدة جهات  "قرارات السلطات المركزية" استبدل بمصطلح عام
، و هو ما يعني أنّه ال يقصد بقرارات ...) قرارات الوزراء، المنظمات المهنية الوطنية( 
النّظر " يتهيب" مركزية  المراسيم الرئاسية أو التّنفيذية ، و هذا ما قد يجعل القاضي السلطة ال
، كونها تمثّل عمال حكوميا سياديا وظيفته التّخطيط و االبتكار، و ليس عمال  إداريا فيها
أو غيره من الباحثين -، و هذا ما الحظناه من خالل الدراسة إذ لم يصادف الباحث تنفيذيا
قرارا قضائيا مارس فيه القاضي اإلداري الرقابة على هذا -الدراسات المطّلع عليهاحسب
.النّوع من القرارات
11–مكان الغرف الجهوية سابقا، جهوية لألستئنافمإنشاء محاكبع حبذا لو قام المشر ،
رس دور ولة جهة قضائية تماو إبقاء مجلس الد، قاضي على درجتينبغرض تكريس مبدأ التّ
الفقرة ، حيث جاء فيمن مهامله يا مع ما أناطه الدستور ، و ذلك تمشّقويم و االجتهادالتّ
ل مجلس الدولة الهيئة المقومة ألعمال الجهات يمثّ" :من الدستور171المادة الثّانية من
."القضائية اإلدارية
فقط مناطا ليسفالقاضي، قراراتهالمبادأة و المبادرة إلى تنفيذ بقيام القاضي اإلداري–12
،  تنفيذهاعلىبالسعي و السهر أيضا مناط ، و إنّما ارات القضائيةرطق باألحكام و القبالنّ
ته وجبألنّ، ما يسمح له بتنفيذ قراراته من اإلجراءات األخد في فهو يترخّص و من ثم
ر أو تهديدات مالية يكون مهدرا القاضي اإلداري بتوجيهه ألوامأنمفاده إزالة فهم خاطئ
ة مناطة  القضاء سلطة دستورية مستقلّبأنأيضاسليم، و وجب التّالفصل بين السلطاتألمبد
و ال يمكنها التّنزاعاتهابمراقبة أعمال اإلدارة و فض ،غ كان من نصل أو الممانعة بأي مسو
.تنفيذ قرارات القضاء
شديد و التّ)تأديبية و مدنية و جزائية( للموظفين الممتنعينخصية تحميل المسؤولية الشّ-13
، فهي تعهد بما أنيطت به من مهام إلى أعوانها الذّين اإلدارة شخص اعتباري، ألنفيها
ـــــــــ  الخاتمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسؤولیة اإلدارة عن قراراتھا غیر المشروعة
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، و عليه هم هم من يمتنعون عن التنفيذ و ليست اإلدارة،  كما أنّينجزونها باسمها و لحسابها
ينسب إليه الخطأ المقترفمن ماله الخاص متى ثبت أنعويض ف التّوجب تحميل الموظّ
.، كيال يتستّر وراء المرفق في تنفيذ أهوائه مستغال في ذلك امتيازات السلطة العامةشخصيا
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: ل بـ، معد1996ديسمبر 8، بتاريخ76عدد، ر.ج، 1996ديسمبر 07مؤرخ في 
أفريل 14بتاريخ، 25عدد، ر.ج،2002أفريل 10المؤرخ في 03-02لقانون رقم ا
بتاريخ63، عددر.، ج2008نوفمبر 15المؤرخ في 19- 08، و القانون رقم 2002
، 14عددر .، ج2016مارس 6المؤرخ في 01-16و القانون رقم 2008نوفمبر 16
.2016مارس 7بتاريخ 
::
بتاريخ ،37ر، عدد .، ج1998ماي 30مؤرخ في 01- 98قانون عضوي رقم - 01
، متعلّق باختصاص مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، المعدل و المتمم 01/06/1998
بتاريخ، 43ر، عدد .، ج2011جويلية 26المؤرخ في 13- 11بالقانون العضوي رقم 
.2011أوت 03
، يحدد تنظيم المجلس الشعبي 1999مارس 8مؤرخ في 02- 99ي رقم قانون عضو- 02
ر، .الوطني و مجلس األمة و عملهما و كذا العالقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة، ج
.1999مارس 9، بتاريخ 15عدد
تضمن القانون العضوي المتعلق ي، 2004فيفري 7مؤرخ في 01- 04قانون عضوي- 03
07- 97، المعدل و المتمم لألمر 2004فيفري 11، بتاريخ 09ر، عدد.جباالنتخابات،
.1997مارس 6بتاريخ  ، 12ر، عدد .، ،ج1997مارس 6المؤرخ في 
، يتضمن القانون األساسي للقضاء، 2004سبتمبر 6مؤرخ في 11- 04قانون عضوي - 04
.2004سبتمبر 8،  بتاريخ 57ر، عدد .ج
، يتعلق بتشكيل المجلس األعلى 2004سبتمبر 6مؤرخ  في 12-04ي قانون عضو- 05
.2004سبتمبر 08، بتاريخ 57ر  عدد .للقضاء و عمله و صالحياته، ج
، يتعلق باألحزاب السياسية ،2012جانفي 12مؤرخ في 04- 12قانون عضوي رقم - 06
.2012جانفي 15،  بتاريخ 02ر، عدد.ج




يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات 1988يناير 12مؤرخ في 01-88قانون رقم - 01
.1988جانفي 13، بتاريخ 02ر، عدد.العمومية االقتصادية، ج
، يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض 1991يناير 8مؤرخ في 02- 91قانون - 02
.1991يناير 09، بتاريخ 02ر ، عدد. ج. أحكام القضاء
ر، .يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، ج1991يناير 16مؤرخ في 05- 91قانون - 03
المؤرخ في 30-96المعدل و المتمم بموجب األمر 1991يناير 16، بتاريخ 03عدد
.1996ديسمبر 22، بتاريخ 81ر، عدد .ج،1996ديسمبر 21
، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل 1991أفريل 27مؤرخ في 11-91قانون - 04
.1991ماي 8، بتاريخ 21ر، عدد.المنفعة العمومية، ج
ر، عدد .اكم اإلدارية، ج، يتعلّق بالمح1998مايو سنة 30مؤرخ في 02- 98قانون - 05
371998ل يونيو ، بتاريخ أو.
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و 2000أوت 5مؤرخ في ،03- 2000قانون رقم - 06
.2000أوت 6، بتاريخ 48ر، عدد.، جالمواصالت السلكية و الالسلكية
156-66م األمر رقم تمل و ي، يعد2001جوان 26، مؤرخ في 09-01قانون رقم - 07
27، بتاريخ 34ر عدد.، و المثضمن قانون العقوبات، ج1966جوان 08المؤرخ في 
.2001جوان 
يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة 2002فبراير سنة 5مؤرخ في 01-02قانون - 08
.2002فبراير 6، بتاريخ 08ر، عدد .القنوات، ج
، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، 2006فيفري 20ؤرخ في ، م01- 06قانون رقم - 09
26، مؤرخ في 05- 10م باألمر ، متم2006مارس 08، صادر بتاريخ 14ر، عدد .ج
، 15-11، معدل و متمم بالقانون 01/09/2010، بتاريخ 50ر، عدد .، ج2010أوت 
.2011أوت 10، بتاريخ 44ر، عدد .، ج2011أوت 02مؤرخ في 
ن قانون اإلجراءات المدنية ، يتضم2008فبراير سنة 25مؤرخ في 09- 08قانون رقم - 10
.2008أفريل 23،  بتاريخ 21ر، عدد . جو اإلدارية،
3،  بتاريخ 37ق بالبلدية، ج ر، عدد يتعل2011ّيونيو 22مؤرخ في 10-11قانون - 11
.2011يوليو 
، 02عدد ر،.، جق بالجمعيات، يتعل2012ّنفي جا12مؤرخ في 06-12قانون رقم - 12
.2012جانفي 15بتاريخ 
،  بتاريخ 12ر، عدد .ق بالوالية ، جيتعل2012ّفبراير 21مؤرخ في 07- 12قانون -13
.2012فبراير 29
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معي البصري،، يتعلّق بالنشاط الس2014فيفيري 24مؤرخ في 04-14قانون رقم - 14
.2014مارس 23، بتاريخ 16ر، عدد .ج
::
ر، .، يتضمن قانون اإلجراءات المدنية، ج1966جوان 8، مؤرخ في 154-66أمر رقم -01
18خ في ، المؤر77- 69م باألمر رقم ل و المتم، المعد1966جوان 9، بتاريخ 47عدد 
.1969سبتمبر 26، بتاريخ 82ر، عدد .، ج1969سبتمبر 
، 1966جوان 11، بتاريخ 49ر ، عدد.،ج1966جوان 8مؤرخ في 156- 66أمر - 02
ل باألمر يتضمر، .، ج1975جوان 17، المؤرخ في 47- 75ن قانون العقوبات ، المعد
26خ في المؤر09- 01م  بالقانون ل و المتم، المعد1975جويلية 4،  بتاريخ 53عدد 
م بالقانون رقم ل و المتم، المعد2001جوان 27خ ، بتاري34ر، عدد.، ج2001جوان 
06 -23ديسمبر 24، بتاريخ 84ر، عدد.، ج2006ديسمبر سنة 20خ في المؤر
200614- 11ل بالقانون رقم ،  المعد44ر، عدد.، ج2011أوت 2خ في المؤر ،
، 2016يونيو سنة 19المؤرخ في 02- 16، المتمم بالقانون رقم 2011أوت 10بتاريخ 
.2016يونيو 22، بتاريخ 37ر، عدد . ج
ر، عدد .راعية، جورة الزن الثّالمتضم08/11/1971خ في المؤر73-71أمر رقم - 03
.1971نوفمبر 30، بتاريخ 97
، 78ر، عدد .، يتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75أمر - 04
13المؤرخ في 05- 07لمعدل و المتمم بالقانون رقم ، ا1975سبتمبر سنة 30بتاريخ 
.2007مايو سنة 13، بتاريخ 31ر، عدد .، ج2007مايو سنة 
، 39ر عدد.ق بمجلس المحاسبة،ج، يتعل1995ّيوليو سنة 17، بتاريخ 20-95أمر رقم - 05
.1995يوليو سنة 23بتاريخ 
ق بنظام ن القانون العضوي المتعلّضم، المت1997مارس 6خ في المؤر07- 97أمر رقم - 06
م بالقانون العضوي ل و المتم، المعد1997مارس 6، بتاريخ 12ر، عدد .االنتخابات ،ج
04 -012004فيفري 11، بتاريخ 9ر، عدد.، ج2004فيفري 7خ في المؤر.
ظة د القانون األساسي الخاص لمحاف، يحد1997ماي 31مؤرخ في 15- 97أمر رقم - 07
.1997جوان 4، بتاريخ 38ر، عدد .الجزائر الكبرى، ج
سات العمومية ، يتعلق بتنظيم المؤس2001أوت 20خ في مؤر04-01أمر رقم - 08
.2001أوت 22، بتاريخ 47ر، عدد.االقتصادية و تسييرها و خوصصتها، ج
، 43ر، عدد .، جق بالمنافسة، يتعل2003ّجويلية 19خ في ، مؤر03- 03أمر رقم - 09
جوان 25، مؤرخ في 12- 08م بالقانون رقم ل و المتم، المعد2003جويلية 20بتاريخ 
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، 05-10م بالقانون ل و المتم، المعد2008جويلية 2، بتاريخ 36ر، عدد .، ج2008
.2010أوت 18، بتاريخ 46ر، عدد .، ج2010أوت 15المؤرخ في 
ن القانون األساسي العام للوظيفة ، يتضم2006ويلية ج15خ في مؤر03- 06أمر - 10
.2006جويلية 16بتاريخ ، 46ر، عدد .العمومية، ج
:ئاسیةالمراسیم الرّ :ھـ 
، يتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال 1985مارس 23مؤرخ في 59-85مرسوم -01
.1985مارس 24، بتاريخ 13المؤسسات و اإلدارات العمومية، ج ر، عدد 
م العالقات بين اإلدارة و المواطن، ينظ1988ّجويلية 4خ في مؤر131- 88مرسوم رقم - 02
.1988جويلية 6، بتاريخ 27ر، عدد.ج
ق بالقواعد الخاصة بتنظيم ، يتعل1989ّأوت 7خ في ، مؤر143- 89مرسوم رئاسي رقم - 03
، 32ر، عدد.م، جل و المتمظفيه، المعدالمجلس الدستوري و القانون األساسي لبعض مو
.1989أوت 7بتاريخ 
ن إحداث مجلس أعلى ، يتضم1994ديسمبر 25مؤرخ في 465-94مرسوم رئاسي رقم - 04
6ل، بتاريخ ر، العدد األو.د صالحياته و تنظيمه، جنمية المستديمة و يحدللبيئة و التّ
.1995جانفي 
ن تعيين أعضاء الحكومة، ، يتضم2001ماي 31رخ في مؤ139-01مرسوم رئاسي - 05
. 2001جوان 6بتاريخ 31ر، عدد.ج
ق بتدابير الحماية من ، يتعل2005ّابريل سنة 11مؤرخ في 117- 05مرسوم رئاسي رقم - 06
.2005أفريل 13، بتاريخ 27ر، عدد.اإلشعاعات المؤينة، ج
ن إنهاء مهام رئيس المجلس ، يتضم2012مارس 29بتاريخ 152-12مرسوم رئاسي - 07
.2012أفريل 01بتاريخ 19ر، عدد .الدستوري، ج
، يتضمن إنشاء 2015مارس سنة 10، مؤرخ في 85-15مرسوم رئاسي رقم - 08
ر، .األكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيات و يحدد مهامها و تشكيلها و تنظيمها، ج
.2015مارس 25بتاريخ 14عدد
:المراسیم التنظیمیة :و 
من 28د كيفيات تطبيق المادة ، يحد1990فبراير 6مؤرخ في 51- 90مرسوم تنفيذي -01
ي يضبط كيفية استغالل األراضي ، و الذ1987ّديسمبر 8المؤرخ في 19-87القانون 
6ر، عدد. ، جد حقوق المنتجين و واجباتهمالفالحية التابعة لألمالك الوطنية، ويحد ،
.1990فيفري 7بتاريخ 
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د كيفيات تحضير ، يحد1991مايو سنة 28مؤرخ في 176- 91مرسوم تنفيذي رقم -02
قسيم و رخصة البناء و شهادة المطابقة، و جزئة و شهادة التّعمير و رخصة التّشهادة التّ
و المتمم المعدل .1991جوان 01بتاريخ 26ر، عدد.ج.رخصة الهدم و تسليم ذلك
55ر، عدد.، ج22/09/2009المؤرخ بتاريخ 09/307بموجب المرسوم التنفيذي 
.27/09/2009بتاريخ 
د بعض الواجبات الخاصة يحد1993فبراير 16مؤرخ في 54- 93مرسوم تنفيذي رقم - 03
ر، .سات العمومية، جالمطبقة على الموظفين و األعوان العموميين و على عمال المؤس
.1993فبراير 17، بتاريخ 11عدد 
د أجهزة اإلدارة العامة ، يحد1994جويلية 23مؤرخ في 215-94مرسوم تنفيذي رقم -04
.1994جويلية 27، بتاريخ 48ر، عدد .في الوالية و هياكلها، ج
رق ق بمنح امتيازات الطّ، يتعل18/09/1996ّ، مؤرخ في 308-96مرسوم تنفيذي رقم - 05
25/09/1996، بتاريخ 55ر، عدد .جريعة، الس.
، يتعلّق بمنح امتياز الخدمات 1997جويلية 8مؤرخ في 253- 97مرسوم تنفيذي رقم - 06
جويلية 9، صادرة بتارخ 46ر، عدد .العمومية للتّزويد بماء الشّرب و التطهير، ج
1997.
نشاء المؤسسات يحدد قواعد إ02/12/1997مؤرخ في 465- 97مرسوم تنفيذي رقم - 07
.10/12/1997، بتاريخ 81ر، عدد .االستشفائية المتخصصة و تنظيمها و سيرها، ج
يحدد قواعد إنشاء القطاعات 02/12/1997مؤرخ في 466- 97مرسوم تنفيذي رقم - 08
.10/12/1997، بتاريخ 81ر، عدد .الصحية و تنظيمها، ج
، يحدد قواعد إنشاء المراكز 02/12/1997مؤرخ في 467- 97مرسوم تنفيذي - 09
.10/12/1997، بتاريخ 81ر، عدد .االستشفائية و تنظيمها و سيرها، ج
د كيفيات منح حق امتياز قطع ، يحد1997ديسمبر 15مؤرخ في 483- 97مرسوم تنفيذي- 10
ابعة للدولة في المساحات االستصالحية، و أعبائه أرضية من األمالك الوطنية الخاصة التّ
.1997ديسمبر 17بتاريخ 83ر، عدد .شروطه، جو 
ن تأهيل الموظفين لتمثيل ، يتضم1998ماي 10مؤرخ في 143- 98مرسوم تنفيذي رقم - 11
.1998ماي 10بتاريخ 29ر، عدد .إدارة البريد و المواصالت أمام العدالة، ج
- 95التنفيذي رقم م المرسوم ، يتم1998أوت 29مؤرخ في 268- 98مرسوم تنفيذي - 12
1281995أفريل 29خ في المؤرن إحداث المديرية الجهوية للبريد و المتضم
02، بتاريخ 65ر، عدد .المواصالت و إعادة ترتيب مهام المديرية الوالئية، ج
.1998سبتمبر
د كيفيات تطبيق ، يحد1998نوفمبر سنة 14مؤرخ في 356- 98مرسوم تنفيذي رقم - 13
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.ق بالمحاكم اإلدارية، ج، و المتعل1998ّمايو سنة 30المؤرخ في 02- 98انون أحكام الق
.1998نوفمبر 15بتاريخ 85ر، عدد 
ق بإنشاء الجزائرية ، يتعل2001ّأفريل 21مؤرخ في 101- 01مرسوم تنفيذي رقم - 14
.2001أفريل 22، بتاريخ 04ر، عدد .للمياه، ج
ن إنشاء الديوان ، يتضم2001أفريل 21مؤرخ في 102- 01مرسوم تنفيذي رقم  - 15
.2001أفريل 22، بتاريخ 04ر، عدد .طهير، جالوطني للتّ
ي يحدد قواعد تنظيم مديريات الر2002ماي 26مؤرخ في 187-02مرسوم تنفيذي - 16
.2002ماي 29بتاريخ 38ر، عدد .الوالئية و عملها، ج
، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2008جويلية 7مؤرخ في ،202-08مرسوم تنفيذي رقم - 17
11- 91ي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم، الذ1993ّجويلية 27، المؤرخ في 186- 93
، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة 1991أفريل 27المؤرخ في 
.2008جويلية 13، بتاريخ 39ر، عدد .العمومية، ج
د كيفيات تحضير ، يحد2015يناير سنة 25مؤرخ في 19- 15مرسوم تنفيذي رقم - 18
. 2015فبراير 12بتاريخ 07ر، عدد .عقود التعمير و تسليمها، ج
::
ق بالفروع التابعة للمديريات ، يتعل1992ّنوفمبر 29قرار وزاري مشترك، مؤرخ في - 01
ماي 9، بتاريخ 30ر، عدد .كن للوالية و تحديد مهامها، جمير و البناء و السالمكلفة بالتع
1993.
، يحدد دفتر الشّروط النّموذجي 1998نوفمبر 18القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في - 02
29بتاريخ 21ر، عدد .لمنح امتياز استغالل الخدمات العمومية للتزويد بماء الشّروب، ج
.1999مارس 
د ، يحد1998يونيو سنة 02خ في مؤر) المواصالتوزارة البريد و ( قرار وزاري - 03
، 42ر، العدد .صفة الموظفين المؤهلين لتمثيل إدارة البريد و المواصالت أمام العدالة، ج
.1998يونيو 14بتاريخ 
ان إدارة أمالك ل أعو، يؤه1999فبراير سنة 20خ في مؤر) وزارة المالية(قرار وزاري- 04
الدولة و الحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة 
.1999مارس 24،  بتاريخ 20ر، عدد . ، ج
، يؤهل مفتش أكاديمية 1999أوت 3مؤرخ في ) وزارة التربية الوطنية(قراروزاري - 05
في الواليات لتمثيل وزير التربية الوطنية في محافظة الجزائر الكبرى و مديري التربية
.1999أوت 25بتاريخ ، 58رعدد.الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، ج
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مارس سنة 13قرار مؤرخ في ) وزارة الشؤون الدينية و األوقاف( قرار وزاري - 06
ينية و ، يؤهل مديري الشؤون الدينية و األوقاف بالواليات لتمثيل وزير الشؤن الد2011
.   2011مايو 22، بتاريخ 29عددر،. األوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة ، ج
، يؤهل مديري 2014مايو 27مؤرخ في ) وزارة الفالحة و التنمية الريفية(قرار وزاري - 07
المصالح الفالحية و محافظي الغابات في الواليات لتمثيل وزير الفالحة و التنمية الريفية
.2014يوليو 30، بتاريخ 45ر، العدد . في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة ، ج
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81......................................)يادةأعمال الس( معايير تمييز أعمال الحكومة:  ثانيا
81.....................................................................معيار الباعث السياسي:01
82.......................................................المعيار المستمد من طبيعة العمل :02
83.....................................................................معيار القائمة القضائية : 03
84............................يادةلقضاء الجزائريين من أعمال السموقف المشرع و ا:ثالثا 
01:موقف المشر84.......................................يادةع الجزائري من أعمال الس
02:84............................يادةموقف القاضي اإلداري الجزائري من أعمال الس
:85..............................................................يادة المسؤولية عن أعمال الس
اطبين بها و تأثيرها على المراكز    القرارات اإلدارية من حيث المخ:
87.......................................................................................القانونية
87.....................القرارات اإلدارية من حيث مخاطبتها للمراكز القانونية:ل
87........................................................................القرار اإلداري الفردي:
88..........................................................تعريف القرار اإلداري الفردي:01
88......................................................خصائص القرار اإلداري الفردي:02
90.....................................................................نظيميالقرار اإلداري التّ:ثانيا 
90......................................................نظيميتعريف القرار اإلداري التّ:01
91.............................................نظيميةخصائص القرارات  اإلدارية التّ:02
مه  القرار اإلداري من مراكز ترتيب المسؤولية اإلدارية بحسب ما ينظّ:ثالثا 
92...............................................................................................قانونية
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94................لمراكز القانونيةالقرارات اإلدارية من حيث تأثيرها على ا: 
95................................................................)وكيديةالتّ(القرارات الكاشفة : 
96...................................األعمال القانونية المتعلّقة بالنّشاط الداخلي لإلدارة :ثانيا 
97...................................................................................المنشورات :  01
98.....................................................................................وجيهاتالتّ: 02
99................................................................................النّظام الداخلي: 03
100............................................................................األعمال التّحضيرية: ثالثا 
101........................................................................اآلراء و االقتراحات: 01
101.....................................................................أهيلالقيد على قوائم التّ: 02
101..............................................................................هديدية األعمال التّ: 
102..تمييز القرارات اإلدارية من حيث تكوينها و تعبير اإلدارة عن إرادتها: 
103.......................................تمييز القرارات اإلدارية من حيث تكوينها:
104.............................................ابلة لالنفصالتعريف القرارات اإلدارية الق:
104..شروط القرار اإلداري القابل لالنفصال في العملية العقدية و كيفية تحديده:ثانيا 
104....................شروط القرار اإلداري القابل لالنفصال عن العملية العقدية:01
105...................كيفية تحديد القرارات اإلدارية المنفصلة في العملية العقدية:02
106.................................تطبيقات نظرية القرارات اإلدارية القابلة لالنفصال:ثالثا 
106..................................................................منازعات العملية العقدية:01
107......................................................................المنازعات االنتخابية:02
108...................................................نزع الملكية من أجل المنفعة العامة:03
109..............أنواع القرارات اإلدارية من حيث تعبير اإلدارة عن إرادتها: 
110.......................................................................تعريف القرار الضمني:
عن للطّقرارا قابال روط الواجب توافرها العتبار سكوت اإلدارة الشّ: ثانيا 
...........................................................................................القضائي
112
113.................................................لإلدارةأن يقدم طلب من ذوي الشّأن:01
113...................... دةبعد انقضاء اآلجال المحدعن الرددارةأن تسكت اإل:02
114............................................................أن تكون سلطة اإلدارة مقيدة:03
116..................................................مسؤولية اإلدارة عن القرارات السلبية:ثالثا 
499
 :...............................................118
119.........التّي تلحق القرار اإلداري)الخارجية(أوجه عدم المشروعية الشّكلية: 
120.........................................االختصاص في القرار اإلدارييب عدمع: 
120..............................مفهوم عيب عدم االختصاص في القرار اإلداري: 
121................................االختصاص في القرار اإلداريعدم تعريف عيب :
124.................................خصائص عنصر االختصاص في القرار اإلداري: ثانيا 
126..............................................................عدم االختصاص البسيط: اني 
126.............................................................االختصاص الموضوعيعدم: 
126.............................اعتداء هيئة إدارية على اختصاص هيئة موازية لها: 01
127...........................اعتداء هيئة مركزية على اختصاص هيئة ال مركزية: 02
127...........................................ء الرئيس على اختصاص المرؤوس اعتدا: 03
127..........................................اعتداء المرؤوس على اختصاص الرئيس :04
128................................................................االختصاص الشّخصي دمع: ثانيا 
129........................................................................................التفويض: 01
131..........................................................................................الحلول : 02
131.....................................................................عدم االختصاص المكاني : ا ثالث
132..................................................................الزماني عدم االختصاص : 
133............................................يأهيل القانونإصدار قرار إداري قبل التّ: 01
133.............................................إصدار قرار إداري بعد التّأهيل القانوني: 02
03 :دة التخاذ قرار معي133.............................................نانقضاء المدة المحد
134.............................)عيب عدم االختصاص الجسيم(اغتصاب السلطة:
135....................................................................................القرار المنعدم: ال 
135......................................................................تعريف القرار المنعدم: 01
135..........................................................................آثار القرار المنعدم : 02
136.....................................................القرار المنعدم في القضاء الجزائري: ثانيا 
138....................................................حاالت صدور القرار اإلداري منعدما : ثالثا 
01 :138...............................................................صدور القرار من فرد عاد
140...................شريعية و القضائيةلطتين التّاختصاصات الساالعتداء على: 02
142.......................................................عيب الشّكل في القرار اإلداري: 
142...............................................................تعريف الشّكل و أهميته: 
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142.........................................................تعريف الشّكل في القرار اإلداري: 
144..........................................................أهمية الشّكل في القرار اإلداري: ثانيا 
145.......................األثر المترتّب على مخالفة الشّكل في القرار اإلداري:
145..................................فها على صحة القرار اإلدارير تخلّشكليات ال يؤثّ: 
145.............................................................................انويةاألشكال الثّ: 01
146......................................................األشكال المقررة لمصلحة اإلدارة: 02
147.....................................ة القرار اإلداريشكليات يؤثّر تخلّفها على صح: ثانيا 
147.............................انويةكليات الثّكليات الجوهرية و الشّفرقة بين الشّالتّ: 01
148....................................صور من األشكال المؤثّرة في القرار اإلداري: 02
153.................................أسباب تغطية عيب الشّكل في القرار اإلداري: 
153...................................االستحالة المعزوة إلى تقاعس أو سوء نية األفراد: 
154...........................................................................الظّروف االستثنائية: ثانيا 
155............................................اتجة عن موقف صاحب الشّأناالستحالة النّ: لثا ثا
155.......................................................االستحالة المادية الستكمال الشّكل: 
156.......................................................................كل حق للشّاإلتمام الالّ: خامسا 
156..................................................................................االتجاه األول: 01
156..................................................................................انياالتجاه الثّ: 02
157.......................................................................قبول صاحب الشّأن: 
158................................................عيب اإلجراءات في القرار اإلداري: 
158............................................تعريف اإلجراءات في القرار اإلداري:
159..................................................تعريف اإلجراءات في القرار اإلداري: 
159...........................................................كلاستقاللية اإلجراءات عن الشّ: ثانيا 
160....................................................كلاإلجراء عنصر من عناصر الشّ: 01
160.....................................................اإلجراء عنصر مستقل عن الشّكل: 02
161................................اإلجراءات السابقة عن إصدار القرار اإلداري: 
161..........................................................................الضمانات التّأديبية: 
161.............................................إعالم الموظّف باألخطاء المنسوبة إليه: 01
162.............................................................................التّحقيق اإلداري: 02
163.....................................حقّ الموظّف في اختيار من يتولّى الدفاع عنه: 03




168.....................................نقل العلم بالقرار اإلداري إلى ذوي الشّأن:  
168......................................................................نظيميةنشر القرارات التّ: 
170...............................................................تبليغ القرار اإلداري الفردي: ثانيا 
172..القرار اإلداري تلحقالتّي) الداخلية(أوجه عدم المشروعية الموضوعية : 
173........................................................يب المحل في القرار اإلداريع: 
173..........................................................تعريف عيب مخالفة القانون : 
175..................................................شروط المحل في القرار اإلداري: 
175......................................................أن يكون محل القرار اإلداري ممكنا: 
176................................................أن يكون محل القرار اإلداري مشروعا: ثانيا 
179........................................................حاالت  عيب مخالفة القانون: 
179.....................................................................المخالفة المباشرة للقانون: 
179.................................................................ن المخالفة اإليجابية للقانو:  01
181........................................................المخالفة السلبية للقاعدة القانونية : 02
183.........................................................الخطأ في تفسير القاعدة القانونية: ثانيا 
185.......................................................عيب السبب في القرار اإلداري: 
185.................................................تعريف السبب في القرار اإلداري: 
185..................................................تعريف الفقه للسبب في القرار اإلداري: 
187..............................................تعريف القضاء للسبب في القرار اإلداري: ثانيا 
188..................................شروطهحاالت السبب  في القرار اإلداري و: 
188..........................................................حاالت السبب في القرار اإلداري:
188....................................................................الحالة الواقعية السابقة:  01
188.....................................................................الحالة القانونية السابقة: 02
189.........................................................شروط السبب في القرار اإلداري: ثانيا
189..........................................ائما على سبب مشروعأن يكون السبب ق:  01
190..........................................أن يكون السبب قائما لحظة صدور القرار: 02
190..............................................أن يقوم القرار على وقائع محددة: 03
04  :191.............................................ةأن يكون القرار قائما على أسباب جدي
191...........................................صور عيب السبب في القرار اإلداري: 
191................................................................انعدام الوجود المادي للوقائع: 
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194........................................................كييف القانوني للواقعةالخطأ في التّ: ثانيا 
196...................................................................................رقابة المالءمة: ثالثا 
198........................................................رقابة التّناسب في مجال التّأديب: 01
199...............................................رقابة التّناسب على القرارات الضبطية: 02
200.............................االنحراف في استعمال السلطة في القرار اإلداري: 
200...........................مفهوم عيب االنحراف بالسلطة في القرار اإلداري: 
201...........................................................تعريف عيب االنحراف بالسلطة: 
203.......................................................خصائص عيب االنحراف بالسلطة: ثانيا 
203............................................عيب االنحراف بالسلطة عيب احتياطي:  01
204........................ائية ال تغطّي عيب االنحراف بالسلطةالظّروف االستثن:  02
205...........................................عيب قصدي بالسلطةاالنحرافعيب : 03
206...............السلطة هي رقابة مشروعية باالنحرافالرقابة على عيب : 04
206..........................عيب االنحراف بالسلطة عيب مالزم للسلطة التّقديرية : 05
207.....................................االنحراف بالسلطة لمجانبة المصلحة العامة: 
208.......................................................االنحراف بالسلطة  انتقاما من الغير: 
211.................................................االنحراف بالسلطة لتحقيق مصلحة الغير: ثانيا
213.....................................االنحراف بالسلطة لتحقيق مصلحة مصدر القرار: ثالثا
النحراف بالسلطة الستهداف أغراض سياسية أو حزبية بعيدة عن ا: 
.............................................................................المصلحة   العامة
214
215..............................األغراض التّي تجانب مبدأ تخصيص األهداف:  
216................................خطأ الموظف في تحديد األهداف المنوط به تحقيقها: 
إساءة استعمال السلطة في مجال الضبط اإلداري لتحقيق مصالح مالية : 01
217..........................................................................................لإلدارة
منع إحدى اإلدارات خدماتها عن أحد المواطنين إلجباره على القيام: 02
218................................................................................بتصرف معين
219......)االنحراف باإلجراء(قيق األهدافخطأ الموظّف في استخدام وسائل تح: ثانيا 
220.............................ت بقصد نزع الملكيةاستخدام سلطة االستيالء المؤقّ: 01





226....................................................................الخطأ في القرار اإلداري: 
227.............................................................................الخطأ الشّخصي: 
227................................................................تعريف الخطأ الشّخصي: 
228............................تمييز الخطأ الشّخصي عن الخطأ المرفقيمعايير: اني 
228...........................................................................معيار الخطأ العمدي : 
230.........................................................معيار انفصال الخطأ عن الوظيفة: ثانيا 
232......................................................................................معيار الغاية : ثالثا 
233.........................................................................معيار الخطأ الجسيم: 
234...........................................عالقة الخطأ الشّخصي ببعض المفاهيم: 
234..............................................)التّعدي(االعتداء الماديالخطأ الشّخصي و: 
234................................................ ........)التّعدي(لمادياالعتداء اتعريف: 01
235....................................................العناصر األساسية لالعتداء المادي: 02
238.............................................الماديالعتداء عالقة الخطأ الشّخصي با: 03
239............................االعتداء الماديسلطات القاضي اإلداري في حاالت : 04
240...................................................عبء التّعويض عن القرار المعدوم: 05
241...............................................رئاسيةعالقة الخطأ الشّخصي باألوامر ال: ثانيا 
241..............تجاوز المرؤوس حدود األمر الرئاسي الصادر إليه من رئيسه: 01
242...............التزام المرؤوس حدود األمر الرئاسي الصادر إليه من رئيسه: 02
245..............................................................................الخطأ المرفقي :
246..................................................................تعريف الخطأ المرفقي: 
246.........................................................التّعريف التّشريعي للخطأ المرفقي: 
247................. ..........................................التّعريف الفقهي للخطأ المرفقي: ثانيا
249..........................................................التّعريف القضائي للخطأ المرفقي:ثالثا 
250.......للموظف و ضمانة لسير المرفق العام إقرارالخطأ المرفقي حماية :
252.................................................................صور الخطأ المرفقي:
252...............................................................................سوء أداء المرفق: 
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255.................................................................عدم أداء المرفق للخدمة: ثانيا
256..........................امتناع  اإلدارة عن إصدار قرار يتعين عليها إصداره: 01
258.........................................................االمتناع عن تنفيذ قرار قضائي:02
261................................................................بطء المرفق في أداء الخدمة:ثالثا 
264...................................العالقة بين الخطأ الشّخصي و الخطأ المرفقي:
264..................مرحلة عدم الجمع بين الخطأ الشّخصي و الخطأ المرفقي:
267......................................................مرحلة الجمع بين المسؤوليتين:
:267............................د األخطاءمرحلة الجمع بين المسؤوليتين في حالة تعد
269............................مرحلة الجمع بين المسؤوليتين  في حالة الخطأ الواحد:ثانيا 
270.........................................................ع بين المسؤولياتنتائج الجم:
270......................................................دعوى رجوع اإلدارة على الموظّف: 
المتسبب في الضرر للموظّف دعوى اإلدارة ضد الغير:ثانيا 
.............................
273
:رر و عدم المشروعيةالضببية بين الض275..........................رر و عالقة الس
276..............)الموجب للمسؤولية(عدم المشروعية و الخطأ المولّد للضرر :
276.................................دارة عدم مشروعية قراراتهامناط مسؤولية اإل:
279........................مصدرا للمسؤولية بالضرورةعدم المشروعية تشكّل :
283....................عدم المشروعية ال تشكّل بالضرورة مصدرا للمسؤولية :
284..........جسامة العيب الذي يشوب القرار اإلداري  تشكّل مصدرا للمسؤولية:




290..........................................................تعريف الضرر في الفقه اإلداري:
290........................................................تعريف الضرر في الفقه العربي:01
291......................................................تعريف الضرر في الفقه الفرنسي:02
292......................................................تعريف الضرر في القضاء اإلداري:ثانيا 
293..............................................................الضرر) صفات( شروط :





298.............................................................يجب أن يكون الضرر مباشرا: ثانيا 
299.....................................................يجب أن يمس الضرر بحقّ مشروع: ثالثا 
301..............................................................................أنواع الضرر:
301...................................................................................الضرر المادي :
301...............................................................................الضرر المعنوي :ثانيا 
304............................قة السببية بين الضرر و القرار غير المشروعالعال:
304..................................التّعويض عن القرارات المعيبةوعالقة السببية :













325.....................................................................................خطأ الضحية :ثالثا 
328..........................................................................................فعل الغير:
330......................: اني
331.................................................التّعويض جزاء قيام المسؤولية اإلدارية:
332.......................طبيعة التّعويض و قواعد تقديره في المسؤولية اإلدارية:
332...........................................طبيعة التّعويض في المسؤولية اإلدارية:
333.................................................................................التّعويض العيني:
335................................................................................التّعويض النّقدي:ثانيا
337.................................................................................التّعويض األدبي :ثالثا 
506
338..............................س تقدير القاضي اإلداري للتّعويضقواعد و أس:
338............................................تقدير القاضي للتّعويض يكون بقدر الضرر:
340.....التّعويض يكون اعتبارا من تاريح الحكم بالتّعويضتقدير القاضي لقيمة:ثانيا 
342..................................................تقيد القاضي اإلداري بطلبات المضرور:ثالثا 
343.............تقدير التّعويض يكون حسب جسامة الضرر و ليس جسامة الخطأ:
344................................حاالت ال تشكّل سندا لمطالبة اإلدارة بالتّعويض:
345...إلغاء قرار التّسريح ال يشكّل سندا لتعويض الموظف عن فترة توقفه:
:القرار باته بمقتضىي حرم فيها من مرتّة التّتعويض الموظف عن المد
345................................................................................................الملغى
346.............................................استحقاق المرتّب ال يكون إالّ  مقابل عمل:ثانيا 
349........عويضرة لقرار الفصل بداعي الشّفقة ال يستوجب التّسحب اإلدا:اني
350................................ي تحكمهتعريف سحب القرار اإلداري و المبادئ التّ:
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اإلدارالقرار اإلداري وسيلة يعدقه من نجاعـة و سـرعة لة في القيام بوظائفها لما يحقّة المفض ،
فهو يعدأهمو صدور القرار دون فحـص سـابق مـن لطة العامةو أبرز مظاهر ممارسة الس ،
و لـيس امتيـازا ، داء وظائفها دون تباطؤ أو تراخٍهو مكنة لإلدارة أل" امتياز االسبقية" القضاء
ل مسؤولية تنفيـذ قراراتهـا ، فهي بال شك تتحميعفيها من المساءلة في حال ما توافرت شروطها
.متى صدرت غير مشروعة
واألصل في مسؤولية اإلدارة أنّها تقوم مستندة إلى خطأ منشـئ لهـا ،  و خطـأ اإلدارة فـي 
اإلداري غير مشروع إذا شابه عيب أو أكثـر ويكون القرار ، قراراتها يتمثّل في عدم مشروعيتها 
و لئن كانت كافيـة ر اإلداري ي تشوب القراو العيوب التّكلية أو الموضوعية ، الشّمن العيوب  
وعليـه ال ، رورة أن تكون أساسا لقيام مسـؤولية اإلدارة ها ليست بالض، فإنّبذاتها لتقرير إلغائه
، و إالّ كـان رار اإلداري بعيب مـن العيـوب و حسـب تنهض المسؤولية اإلدارية العتوار الق
، و إنّما تنهض  هاته المسؤولية متى ألحق  هذا القرار التّعويض  أمرا مالزما بالضرورة  لإللغاء
.الموصوم بعدم المشروعية  ضررا بذوي الشّأن كان نتيجة مباشرة لهذا القرار المعيب
Résumé
L’acte administratif unilatéral est le moyen préféré de la personne publique
(l’administration) pour exercer ses fonctions, en raison de son efficacité et sa rapidité,  il
symbolise la marque de la puissance publique. Le privilège de préalable est  une
prérogative pour la personne publique de faire ses activités sans retard et sans
ralentissement. Mais ce n’est pas un privilège exonéré de responsabilité, l’administration,
sans doute, reste toujours responsable envers ses actes illégaux et dommageables.
L’origine de la responsabilité administrative est due à une faute qui reste un élement
générateur de la responsabilité de l’administration. L’acte sera illégal, s’il est entaché
d’un vice de forme ou de fond. Toute illégalité constitue une faute susceptible
d’annulation pour excès de pouvoir, mais cette illégalité n’est pas forcément une source à
engager la responsabilité de la personne publique. Donc, la responsabilité administrative
ne réside pas seulement dans l’illégalité, sinon la réparation devrait être accompagnée de
l’annulation pour excès de pouvoir, la responsabilité (le droit a réparation) n’est ouvert
que si la preuve d’un lien de causalité directe et suffisament entre l’illégalité et le
préjudice .
